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ؤممه العصر أية الله العظمى 
ٍ مد ظله العالي 


وار 
اعباء الات المرل 


ببيروت - لبشاكل. 


ج١1‏ ( وجوب النية في الصلاة ) 5 


واجبات الصلاة أحد عشر : النية )١(‏ » والقيام , 
وتكبيرة الاحرام » والركوع » والسجود : والقراءة » والذكر 
والتشهد ». والسلام » والترتيب » والموالاة . 


2ه صرص صرره 
ص إل لير 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ) 

واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . 
صمل 

, أما وجوب النية في الجماة : فيا لاخلاف فيه ولا إشكال‎ )١( 
بل ينبغي عده من الضروريات ؛ بل لا كلام ظاهر في بطلان الصلاة يتركها‎ 
عمداً وسهواً » وي الجواهر : « إجماعاً منا محصلا ومنقولا مستفيضاً أو‎ 
متواترأ » بل من العلاء كافة في اللحكى عن المنتهى والتذكرة » بل عن التنقيح:‎ 
لم يقل أحد بأنها لست بركن + وقد أطالوا البحث في أنها جزء أو شرط‎ 
. وهم قِ ذلك وجوه لا ناو من إشكال أو منع‎ 

هذا ولأجل أنه لاريب في سصحة قولنا : ( أردت الصلاة فصليت ) 
بلا عناية ولا يجوز » لا تكون جزءاً من المسمى ولا شرطاً له » إذ على 
الأول يلزم امحاد العارض والمعروض » وعلى الثاني يازم تقدم الشيء على 
نفسه » لآن قيد المعروض كناته مقدم على العارض . م أنها ليست جزءاً 
من موضوع الأمر ولا شرطاً له » لأنها ليست اختيارية » ويمتنع تعاق 


5 حل ) مستمسلك العروة الوثقى ) ج13 
والخمسة الأولى أركان )١(‏ » بمعنى أن زيادتها ونقيضتها 
عمداً وسهواً موجبة للبطلان » لكن لا يتصور الزيادةفي النية - 
بناء على الداعي (؟) وبناء على الاخطار غير قادحة (”) ؛. 
اختياربة شرطه وقيده » فلو فرض قيام دليل على كونها جزءاً أو شرطاً 
لا ذكر وجب التصرف فيه وتأويله . نعم لا مانع من كونها شرطاً لموضوع 
المصاحة بأن: تكون الصلاة ما هي .هي مقتضياً للمصاحة » وبما هي مرادة 
عاة تامة لها » فلا تكدون النية حينفك جزء المؤر ؛ بل هي شرط لتأثيره 
لاغير . فان كان مراد القائل بالشرطية ذلك فنعم الوفاق » وإلا ففيه 
ما عرفت . ولأجل أنه لا مرة مهمة في حقيق كونها جزءاً أو شرطاً كان 
الاقتصار على هذا المقدار من البحث عن ذلك أولى . هذا وسيجيء إن 
شاء الله تعالى التعرض ادايل وجوب كل واحد من الواجبات الأخر 
المذكورة في الفصل المعد له . 

شم إن عد الواجات أحد عشر لا يخلو من مناقشة » فان من واجبات 
الصلاة الطمأنينة » والاعاد على المساجد السبعة ي السجود » وغير ذلك . 
إلا أن يكون المراد عد الواجبات العرضية لا الواجبات في الواجبسات »2 
لكن عليه لا ينبغي عد القيام من الواجبات في قبال التكبير والقراءة والر كوع 
لوجوبه حاها . اللهم إلا أن يكون المراد منه القيام بعد الر كوع . فتأمل . 
والأمر سهل . 

)١(‏ 5 يأتي في محله » ويأتي أيضاً المراد من الركن »© فقد اختلفت 
فيه كلاتهم ؛ وخصه بعضهم ١‏ بما تمقدح نقيصته عمد وستوو ا + 

(0) لاعتبار استمراره لماع من صدق الزيادة . 

(5) إجاعا » بل لعلها راجحة لأنها بحو من "ل العبادة . فتأمل . 


والبقية واجبات غير ركنية » فزيادتها ونقصها علدا موجب 
للبطلان لاسهواً ٠:‏ 


تعمل فى الني 
وهى القصد إلى الفعل )١(‏ بعنوان الامتثال ١؟)‏ والقرية 


ويكفي فيها الداعي القلي (9) » 
فصل فى النرّ 


0١١‏ م عن حماعة » وفسرت أرضاً بالعزم وبالارادة » والممصود من 
الجميع : الاشارة إلى العنى المفهوم منها عرفا . وإلا فليست النية مرادفة 
للقصد ولا للعزم ولا للارادة » لاختلافها بي المتعلقات الملازم للاختلاف 
بي المفهوم . 

0) يعبي : موافمة الأمى »؛ والظاهر أنه مأخوذ من قولهم : ممشسل 
بين يديه مثولا : اذا انتصب ,قائماً تعظما له وإجلالا لشأنه » فهو كناية 
عن استشعار مشاعر العبودية والبرؤز عٌظهر من مظاهرها » وأما القربة فهى 
من غايات ذلك الامتثال ك) يأني . ش 

(6) كما عن حماعة من محققي المتأخرين ؛ منهم الأردبيلي والبهائي 
والخوانساري وصدر الدين الشيرازي » بل استقر عليه المذهب في الأعصار 
الأخيرة » ومرادهم من الداعي : الارادة الامالية المرتكزة في النفس 2 
الني بها بكو ن الفعل اختيارياً عمدباً » وإن لم يككن موضوعها ماتفتاً اليه 
فعلا » والتعبير عنها بالداعي لا يخاو من مسامحة » إذ الداعي عبارة عر 


ل 


الجهة المرجحة لوجود الشيء على عدمه الي تكون بوجودها العلمى عاة 


0 ا سسا هه . ج34 
ولا يعتير فيها الاخطار )١(‏ اا 


لتعاق الارادة به . 

)١(‏ يعني : إخطار. صورة الفعل وإحضارها في الذهن تفصيلا بوجهه 
الأولي الملأخوذ موضوعاً للأمر »© 5 يظهر من كلام غير واحد » أو ولو 
إجمالا. لوجة من الوجوه الحاكية » والمشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك » 
واعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخخر جزء منها بأول جزء منه 
كما في القواعد قال : « وبحب انتهاء النية مع ابتسداء التكبير بحيث 
لابتخللها زمان وإن قل »© أو أنها بين الألف والراء من التكبير ما عن 
بعض » قال في الذكرى : « ومن الأتاب من جعل النية بأسرها بين 
الألف والراء » . أو أنها تقارن أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه 
كا في الذكرى قال : « فاعم أنه يجب إحضار الذات والصفات » والقصد 
اليها أن بجعل قصده «مارناً لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء 
التكبير » . أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير وانتهاءها بانتهائه, 
ل التذكرة - قال فيها : « الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتي ‏ 
بكمال النية قبله ثم يبتدىء بالتكبير بلا فصل » وهذا تصح صلاته إجاعا 
ولو ابتدأ بالنية بالقاب حال ابتداء التكبير بالاسان ثم فرغ منه)ا دفعة فالوجة 
الصحة ) . 

هذا » ولأجل أن حدوث الارادة في النفس يتوقف على تصور 
المراد عاله من الفوائد تفصيلا أو إحالا » فاليزاع بين المشهور وغيرهم 
لا يكون ف اعتيار الاخطار 8 الجملة وعدمه » بل إعا يكون 5 اعتيار 
مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة وغيرها وعدمه . 

هذا » ولا دليل ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل © إذ 
الثابت بالاجماع ليس إلا وجوب إيقاع الصلاة ونحوها من العبادات عل 


ج51 ( اعتبار القربة في النية ) رايت 

. بالبال ولا التلّظ )١(‏ : فحال الصلاة وسائر العبادات حال 
سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام 
والقعود ونحوها من : حيث النية . نعم تزيد عليها باعتبار 
القربة فيها (؟) : 


وحه العمادة » ومن الواضح أله يكفى فُْ نحةق العيادية صدور الفعل عن 
إرادة الفاعل بداعى أمر الله سبحانه » ولو كانت الارادة ارتكازية غر 


تتح تت اد ةدك حاف في حسم فب نه كك كم 


ملتفت إلى موضوعها حال الفعل » ويشهد له عدم اعتبارهم استمرار النية 
بالمعنى المذكور الى آخر الفعل » واكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي - يعني 
بقاء الارادة ولو بحسب الارتكاز ‏ مع أن من المءاوم أن عنوان العبادة 
كا يكون لأول الفعل يون لآخره » فاذا كان يكنفي في عبادية آخخره 
الارادة الارتكازية المعير عنها بالداعي فلم لا تكفي هي في عبادية أوله ؟ 
والتفكياث بين الأول والآخر في ذلك غير ظاهر » بل الظاهر من ارتكاز 
العقلاء خلافه . 

: في ظاهر التذكرة : الاجماع على عدم اعتباره » وقال في الذكرى‎ )١( 
ومحل النية القلب لآنها إرادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين الول‎ « 
للأصل : ولعدم ذكر السلف إباه وصار اليه بعض الأصصاب لأن الافظ‎ 
أشد عوناً على إخلاص القصدء وفيه منع ظاهر » وعن البيان : أن الأقرب‎ 
. كر اهته لأ زه إحداث شرع وكلام بعد الاقامة ». وإن كان لا يخاو من نظر‎ 
ل‎ 
مثل ذلك ؛ بل من المحتمل دخوله في الكلام المتعلق بالصلاة المستثنى من‎ 
. عموم المنع عن الكلام‎ 

)1١(‏ فاته لابد منه عندنا ‏ يأ في التذكرة وعن المتهى - بل 


لأنه إن كان إحداث شرع فهو حرام » والكلام بعد الاقامة منضرف ع 


د وال دمت ( مستمسك العروة الوثقى ) . 1 
بأن يكون الداعي وامحرك هو الامتثال )١(‏ والقربة . ولغايات 
الامتثال درجات : 
أحدها ‏ وهوأعلاها (؟) : أن يققصد امتثالأمر اللهلآنه 
تعالى أهل للعبادة والطاعة » وهذا ما أشار أليه أمير المؤمنين (ع) 
بقوله : « إلهى ماعبدتك خوفاً من نارك » ولا طمعاً في جنتك 
بل وجدتلك أهاا للعبادة فعبدتك ) (") . 


إجماعا - أ عن المدارك والايضاح والمنتهى - بل ظاهر الاعتذار عن ترك 

التعرض للا في الخلاف والمسوط بأنه اعناد على ضروريته أنه ضروري »2 
وما عن ابن الجنيد من استحبابه غير ثابت م في الجواهر . نعم عن الانتتصار 
صحة الصلاة المقصود مها الرياء وإن ١‏ يكن عايها ثواب »© واحفتل 5 
الجواهر تنزيله على صدورة ضم الرياء الى الأمر وهو بعيد » وكيف كان 
فلا يذبغي التأمل بي اعتبارها وخلاف السيد إن ثبت فهو لشبهة . 

)١(‏ يعني أن يكون الموجب لارادة الفعل أمر الله سبحانه » وهو 
المعير عنه بالامتثال ا عرفت » وعرفت أرضاً أن عطف القربة عليه لايخلو 
من مساهأة . 

() للذاوه عن الجهات الراجعة الى العبد . 

() في حاشية الهر على وسائله : « أنه لا محضره روايته من طرقنا 


ولكن روآأه بعص المتأخربن وكاله عن رواا'ات العامة )» )١٠(‏ . لعم 5 





)١»(‏ لم توجد هزه العبارة على هامش النسخ المطابروءة . وامها هو ذما صححه اشسارح 
دام ظله - هن لاوسائل على هاءش باب : و من ابواب مقدمة العبادات . 

هذا وقدروى صاحب الوافي «ذا الحديث مرسلا ءعند شرح الحديث : ١‏ من الباب : ١8‏ 
( نية العبادة ) من ادواب جنر الايمان من الفصل الرابم من الجزء الشلث : ج : ١‏ ص : 51١6‏ 
القاةة اللكووة. 

وكذلك يُ مرءاتالمةّول اج : ؟ صفحة:١١٠١.‏ و#ار الإذوار : كتاب الخاتي صفحة:؟87. 


- ودر لغرب لائئة) - 26 


الثاني : أن يقصد شكر نعمه التى لا تحصى . 
الثااث : أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه. 
اأرا؛ : أن بقصد به حصول المرية اليه )١(‏ . 


نهج البلاغة : « إن قوماً عبدوا الله تعالى رغبة فتلك عبادة التجار » وإن 
قوما عبدوا الله تعاللى رهبة فتللك عبادة العبيد » وان قوما عبدوا الله تعالى 
شكراً فتلك عيادة الاحرار ؛ )١١(‏ . وف روائة هارون ن خارجة عن 
أني عيك الله (ع) : ١‏ العبادة ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك 
عبادة العبيد » وقوم عبدوا الله تارك وتعالى طاب الثواب فتلك عبادة الأجراء 
وقوم عبدوا الله عز وجل حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة »؛ (٠؟)‏ 
وقربس منها مافي رواية يونس بن ظبيان (.”) » وقد تقدم في ذية الوضوء 
ماله نفع في المقام فراجع . 

() الظاهر أن المراد به في كلام الاب وفها ورد في الكتاب ايد 
والسنة والأدعية القرب المكالي الادعائي ملاحظة ما يترتب على القرب المكاني 
الحقيقي من الفيوضات الخيرية فهو نظير قوله تعالى : « إن رحمة الله قريب 
من المحسنين © (40)» لا القرب المكاني الحقيقي م هو ظاهر » ولا القرب 
الروحالي الناشىء من مزيد التناسب ف الكثالات » فانه خخلاف الظاهر منه ‏ 
وان قيل إنه المراد . هذا والتقرب الأمكاني الادعائي راجع الى بعض ماذكر 
من الغايات » لإ أنه في عرضها فلا بحسن عده في قبال كل واحد منها . 





. " : الرسائل داب : 4 من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ )١*( 
٠. ١ - الوسائل داب : 4 دن ابرواب 26دمة العيادات حديث‎ )١( 
, («؟) الوسائل باب : و ءن ابواب مقدمة المبادات حديث : ؟‎ 


(؛) الاءعراف : 5م2.: 


ا د ( مستمساث العروة الوثقى ) ج53 
07 الاين 0 : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب (1 ) » بأن 
يكون الداعي الى امتثال أمره رجاء ثوابه ونحخليصه من النارء 
وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة (؟) من دو نأن 
يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته » وما ورد من صلاة 
الاستسقاء وصلاة الحاجة إنا يصح إذا كان على الوجه الأول. 

( مسألة ١‏ ) : تحب تعيين العمل )١(‏ إذا كان ما عليه 
فعلا متعدداً ع 


)١(‏ المشهور بطلان العيادة اللمألي ها بداعي ما ذكر »بل عن العلامة 
( رحمه الله ) في جواب اللمسائل المهنائية اتفاق العدلية على عدم استحقاق 
الثواب بذلك »© وعن تفسير الرازي اتفاق المتكامين على البطلان » وفيه 
أنه الف لسير ة العقّلاء والمتشرعة » ولا ورد في الكتاب والسنة من بيان 
مراتب الجزاء من ثواب وعمّاب على الطاعا - والمعاصي خصوصاً ما ورد 
في بعض العبادات كصاوات الواجات وصومها » ولعل مرادهم الصورة الانية . 

(6) بأن بقصد الامتثال مقيداً بالثواب ورفع العقاب فيكونان ملحوظين 
على وجه التقييد كما هو الحال في فعل الأجير الذي يفعل بقصد الأجرة 
لا على نحو الداعى كما ذكر أولا والظاهر عذه عة العبادة بذلك » فانه ليس 
من مظاهر العبودءة » ولافرق في البطلان بين صورلي العلم بالترتب وعدمهع 
كا لاا فرق بينها في الصحة لو أخذ على حو الداعي . 

رم "م هو المشهور المعروف » وعن المنتهى نفي الخلاف فيه ؛ وعن 
التذكرة والمدارك الاجماع عليه » إذ قد عرفت أن قوام العبادية صدور الفعل 
إرادة واختيار بداعى الأمر المتعلق به » فاذا كان الواجب قد اعتير ؤ.ه 


لات 


خ+رصوصيه افع عدم 56 5 - مام الواجب عن اخختيار ٠ك‏ أنه عتنع 


ج ( اعتبار التعيين في النية ) 11ت 
صدوره عن أمره ؛ لأن الأمر إنما يدعو الى ما تعلق به فلا يدعو الى غيرهء 
فاذا كان على المكلف ظهر وعصر وفرض أن الظهر غنز العصر بشهادة صعة 
إحداهما بعينها دون الأخظرى » فاذا قصد إتيان إحدى الصلاتين لا بعينها 
بطات » افوات قصىد الخصوصية الموجب لفوات حيثية الصدور عن الاختيار 
وعن داعي الأمر . 

نعم يمكن أن يمال : إن اعتبار الاختيار في العبادات ليس في قبال 
اعتبار صدوره على وجه العبادة » إذ لا دليل على ذلك وإنما اعتباره أجل 
دخله بي ذلك لتوقف العبادية على صدور الفعل عن اختيار » وعلى هذا 
فالوجه في اعتبار التعيين هو توقف العبادية عليه » لأنه لا يمككن صدور 
الفعل عن داعي الأمر إلا مع التعيين | ذكرنا » فلو فرض عدم التوقف 
عليه لأجل خطأ المكلف واشتباهه كما سيأني في المسألة الثالثة » فلا دلييل 
على وجوبه © فقولهم : بحب التعيين . على إطلاقه لا نحلو من نظر » م 
أن من ذلك ظهر أيضاً أنه لا يتوقف اعتباره في عبادية العبادة على تعدد 
المأمور به » فلو كان متحداً اعتير تعيينه أيضاً رقصد عام خصوصياته . 

نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاحاد بأنه يتأنى له قصد الخصوصية 
إحالا في الثانية مجرد قصد ماهو الواجب عليه فعلا » ولايتأنى ذلك في 
الأول » لكنه فرق في مقام الفراغ لافي مقام الوجوب. على ما يظهر من 
المئن وغيره » ك] أن اعتبار التعيين فرع وججدود التعين في المأمور به فاذا 
م يكن له تعين 5 لو وجب عليه صوم .ومين لم بحب التعيين . لعدم التعين 
ومن هذا القبيل ما لو تعدد المأمور به لتعدد سيبه سواء انحد السبب بحسب 
الحقيقة ما لو نذر صوم بوم إن شفي ولده » ونذر صوم يوم آخر إن 
رزق مالا » فانه اذا شفي ولده ورزق مالا وأراد الوفاء بالنذر لم يحب 
عليه التعيين » أن يقصد الصوم الواجب اشفاء الولد أو لرزق المال » بل 


ولكن يكفي التعيين الاجالي » كأن ينوي ما وجب عليه أولا 
من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانياً : 
و ليجب مع الاتحاد . 

) مسألة ")2 لابجب قصد الأداء والقضاء )١(‏ »2 


المذكورة ليست منذورة ولا قيداً للمنذور » ومثله مالو سها في الركعة الأولى 
نم بي الثانية » فانه لا مجال لتعيين السجود الواجب للسهو بالسهو الخاص 
بأنْ يبقصد سجددني السهو عن السهو الواقع في الركععة الأولى مثلا . لأن 
تلك الخصوصية غير دخياة في اللمأمور به فلا معنى لقصدها . أم اختلف 
السبب بحسب الحقيقة ما لو نذر أن بيصوم يوماً » وحلف أن يصوم يوماً 
آخر » فانه حيئذ يكوك ا لو وجب عليه صوم :ومين . 

ثم إن اعتبار الخصوصية في موضوع (تارة) بستفاد من ظاهر الدليل 
لأخذها قيداً في موضوع الأمر ( وأخرى ) يستفاد من اللوازم والاثار مثل 
الظهر والعصر ونافاة الفجر وفريضته وصلاة الزيارة ونحوها » فانها وان 
تشاكلت بحسب الصورة لكنها محتافة في الخصوصيات » بشهادة صحة واحدة 
بعينها إذا نواها بعينها وعدم حعة الأخرى » فان ذلك يكشف عن انطباق 
ماصحت على الأني وعدم انطباق الأخرى عليه » وليس ذلك إلا لأجل 
الاختلاف في الخنصوصيات البي تنطى ولا ننطبق - يم هو ظاهر ‏ هذا 
وكاماتهم بي المقام لااو من تشويش واضطر 

)١(‏ 5 اختاره جماعة لعدم الدايل على اعتباره وعدم توقف العبادية 
عليه خلافاً للمشهور . بل ظاهر عي التذ كرة الأجماع عليه : من اعته_ار 
ذلك . وعلل بأن الفعل مشترك فلا بتخصص لأحدهها إلا بالنية . وفيه أن 
ذلك لو 6 ' يكن اعتباره زائداً على اعتبار التعيين » فلا مقتضي لجعا» في 


18 ( قصد خخصوصية القصر والمام ) ماانبث 
ولا القصر والهام )١(‏ ء ولا الوجوب والندب إلا مع توقفف 
التعيين على قصد أحدها » بل او قصد أحد الأمرين في مقام 
الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق » كأن قصد 

قبال شرط التعيين ‏ مع أن توقف التعيين عليه مطلقاً غير ظاهر . وكذا 

الحال في اعتيار قصد الوجوب والندب دعوى ودليلا . 

)١(‏ بلا خلاف أجده مع عدم التعدد في الذمة ولا التخيير » بل في 
المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ما عن شرح النفلية الاتفاق عايه » كذا 
في الجواهر . ودليله غير ظاهر . فان القصر والهام من القيود المأخوذة في 
مو ضوع الأمر » فقصدها لابد منه» كقصد الجهرء » للا عرفت من وجوب 
التعيين . ومائي الجواهر من أن القصربة والؤامية من الأحكام اللاحقة كا 
برى »© لوضوح دخلها في الموضوع » فان القصر والهام عبارة عن كون 
الصلاة ركعتين بشرط لا أو أربع ركعات » فكيف يكونان من ن الأحكام 
اللاحقة ؟ ولو بي عل كون صلاني القصر والهام حقيقتن محتافتين كان 
الأمر أظهر . 


نعم قد عرفت الاشارة إلى أنه لايعتير قصد المأمور به مخصوصياته 
تفصيلا » وأنه يكفي قصده إحالا : فلو قصد القصر أو الهَام إحمالا ما لو جهل 
أن حكمه القصر أو الام فأتم يمن يعم أنه بؤدي مثل ما وجب عليه » فقصد 
أن يفعل مثل فعل إمامه فقصر الامام أو أم وتابعه المأموم في تنام الصلاة 
صح اكونه قاصداً لللقصر أو الهام إحمالا » ولعل مراد المشهور من القصر 
والَام عنواني صلاة المسافر والحاضر . إذ هما من العناوين الطارئة الزائدة 
على ذات اللمأمور به الي لايجب قصدها . لا تفصيلا ولا إحالا » لكنه 
خلاف ظاهر التعبير وإن كان ذلك يقتضيه حسن الظن ععقامهم قدس الله 
أرواحهم . 


00-7 ( مستمسات العروة الوثقى ) 1 
امتثال الآمر .المتعلق به فعلاه وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً 
أو بالعكس » أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس 
وكذا القصر والتام )١(‏ ».وأما إذا كان على وجه التقييد فلا 
يكون صحيحاً » كا إذا قصد افتثال الأمر الأدائي ليس إلاء أو 





)١(‏ يعنى إذا لحظ أحدهها تفصيلا عنواناً للمقصود خارجاً عنه بأن 
قصد إتيان د الواجب عليه فعلا معتقداً أنه قصر أو تمام » فان القول 
بالضحة -<ينئذ في محله لأنه قد قصد المأمور به على ما هو عليه من الخصوصيات 
التي منها القصر أو الهَام » فها ملحوظان إجمالا قيْداً للمأمور به » وملاحظة 
خلاف ذلك تفصيلا غير قادحة . نظير مالو قصد إتيان الفريضة الواجبة 
عليه فعلا معتقدا أنها عصر أو ظهر »© فانها تصح وإن انكشف أنها على 
خلاف مااعتقد . 

ومما ذكرنا يظهر أن البناء على الصحة في الفرض لا ينافي ما تقدم منا 
من وجوب قصد القصر أو الام قيداً للمأمور به تفصيلا أو إحالا » وليست 
الصحة في الفرض من لوازم عدم اعتبار قصد القصر أو الهَام قيداً للمأمور 
به » 5 لا يحفى . ' 

ومن ذلك يظهر للك الاشكال على من بنى على البطلان في الفرض 
لبنائه على وجوب قصد أحدهها لأنها من قيود المأمور به » 5 يظهر أيضاً 
لك الاشكال على ما في المن حيث بنى على عدم وجوب قصد القصر أو الهام 
مفرعا عليه الصحة ف الفرض الذي لوحظ فيه أحدههما عنواناً خارجا عن 
المقصود من باب الخطأ في التطبيق » إذ قد عرفت أن الصحة ليست من 
متفرعات عدم اعتيار قصد أحدهما بل تكون حى بناء على اعتباره كما 


عرفت منا . 


اج )0 العدول مر ن الام الى القصر وبالعكس في مواضع التخيير 1١6)‏ - 

( مسألة " ) : إذا كان في أحد أماكن التخير فنوى ‏ 
القصر » بحوز اه أن يعدل إلى الهام وبالعكس )١(‏ مال يتجاوز 
حل العدول » بل لو نوى أحدها وأتم على الآخر من غبير 
التفات إلى العدول فالظاهر الصحة (؟) 





)١(‏ لأجل أن الظاهر من أدلة القصر أن القصر والهام حقيقة واحدة» 
وليس الفرق بينها إلا الفرق بين الشيء بشرط شيء والشيء بيرط لا , 
فالقصر ركعتان بلا زيادة والهام أر بع ركعات » فالتخيير بين القصر والمام 
يكون 00 التخيير بين الر كعتين بشرط لا » والر كعتين مع ركعتين أخريين 

لا مانع من من الأاخذ باطلاق دليل التخيير الشامل للابتدائي والاستمراري »2 
فكما يكون المكلف حيرا , بين القصر والهام قبل الدخول في الصلاة يكون 
مرا بعده . 

نعم او كان القصر والنام حقيقتين مختلفتين نظير الظهر والعصر احتيج 

في جواز العدول من أحدهما الى الآخر الى دليل ٠»‏ والاطلاق لا يصلح 
لاثباته » إذ لا تعرض فيه لاثبات قدرة المكلف على قلب الصلاة من ماهية 
الى أخرى » و لا كان الأأصل عدم صحة العدول كان الحك المنع عن العدول 
في الأثناء . : نعم إطلاق التخبير الشامل للابتدائي والاستمراري يقتضي جواز 
العدول في الأثناء الى الماع باستئناف المام . 

(0) قد عرفت في المسألة الأولى : أن التعيين مما يجب اذا توقف 
صدور الفعل عن داعي الأمر عليه : وايس وجوبه في عرض وجوبه 2 
فاذا أمر المولى عبده أن يشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد 
أن مائعاً معيناً خل فشرءه فكان ماء كان شرب الاء المذكور طاعة وعبادة 
للمولى وإن لم يكن مقصوداً له . وقوام العبادية الصدور بداعي أمر المولى 


لاغبر . وعليه لامانع من صحة العبادة في الفرض » إذ لم يفت منها إلا 


ولا يحب: التعيين حين الشروع 5 (1) . نعم لو نوى اأقصر 


قضد خمصوصيتها ‏ أعني القصرية أو الهامية ‏ وذلك غير قادح لحصول 
قوام عباديتها ‏ أعني الصدور بداعي أمر المولى - وليرس قصد خصوصيتها 
نما له دخل قِ 0 : ' 

نعم لو ببي على دخله قِ العبادة 5 عرض قصل الامتثال كان اليناء 
على البطلان في محله . لكن المنى غير ظاهر » ومراجعة بناء العرف والعققلاء 
شاهد على خلافه , ولذا لا خلاف عندهم ي حسن الانقياد وترتب الثواب 
على الفعل الماقماد به وإن وقع الخلاف في 5 قبح التجرؤ وترتب العقاب على, 
الفعل المتجرأ به . 

وعلى هذا فاو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له 
العمل على الام ؛ ولا تلزم زيادة الركعة أو الر كعتين لأن الاتيان بالر كعة 
أو الركعتين كان عن أمرها فتكون في محلها » وقد كان ياج في البال : 
التفصيل ببن ما لو كان يتخيل الاشتباه في العدد لاعتقاده أنه لم يأت 
بالثانية فتبطل الصلاة , لأنه جاء بالركعة بعنوان كونها ثانية وليست كذلك 
فلم ؤت بها عن أمرها ٠»‏ وبين مالو كان الاتيان بالزائد على الر كعتين 
لتخيل أنه حاضر وأنه عليه الهَام فتصح الصلاة » لأن الاتيان بالركعة كان 
عن أمرها ولو للخطأ في كونه حاضراً » لكنه في غير اه » لآن عنوان 
الركعة الثانية ليس من العناوين التقييدية ليفوت القصد بفواتها » ولذا 
لو صلى الركعة الثانية باعتقاد أنها الأولى ثم تبين بعد [كاذا أنها الثانية 
صحت الصلاة ‏ ا أشرنا الى ذلك مفصلا في مباحث الوضوء - وسيأتي 
أيضاً في محله إن شاء الله تعالى » فالبناء على الصحة ي الجميع لا يذبغي 
الاشكال فيه . ظ 


)0( أنه بعل مأ عرفت من أن_القصر والمام حصقة واحدة ( وأن 


5 ( لا يجب تعيين القصر أو المام حين الشروع ني الصلاة ) الال 


فشك بن الاثنين واللاث بعل كال السجدتين يشكل العدول 
إلى الام والبناء على الكلاث )١(‏ 


الاختلاف بينهها من قبيل الاختئلاف في الخصوصيات ارد 5 لخر الا+تلاف 
بين الصلاتين » في كون المقروء في إحداهما سورة التوحيد » وي الأخرى 
سورة العصر ء فالأمر المتعلق بالر كعتين شخصي قائم موضوع واحدء فيمكن 
أن ينبعث المكلف اليها من قبل ذلك الأمر الشخصي بها بلا حاجة الى 
التعيين » ولاتوقف عليه » لا عرفت من أن الوجه في اعتبار التعين دخله 
قْ عاو العيادة » و قِ المقسام عكن التعبد باار كعتين من دون تعيين تلك 
الخصوصية . 

نعم لو بني على وجوب التعيين في عرض وجوب قصد الامتثال وجب 
حين الشروع » عناط وجوبه ي سائر الموارد الأخرى ؛ لعدم الفرق » فعدم 
وجوب التعيين بي المقام ليس لعدم التعين » ضرورة ثبوت التعين بالخصوصيات 
المميزة بين القصر والمّام » بل لا ذكرنا من أن وجوبه لأجل محصيل العبادية 
وي المقام لا يتوقف حصوفا على حصوله . 

)١(‏ الاشكال يحتمل أن يككون من جهة الشاث في كونه في محل العدول 
لاحتال بطلان الصلاة .زيادة ركعة . وفيه أن أصالة عدم زيادة الركعة 
كة » والبناء على عدم جريانها مع.الشاث في عدد الركعات لا ينائي جريانما 
هذا لاثبات الصحة ونفي البطلان ‏ مع إمكان دعوى جريان أصالة الصحة 
في نفسها » مع قطع النظر عن أصالة عدم الزيادة » فانها أصل برأسها . 
ويحتمل أن يكون من جهة أن الشاث المذكور جرد حدوثه في الثنائية مبطل 
ها فلا موضوع للعدول . 

وفيه : أن الظاهر ممادل على عدم صحة الشلك في الثنائية هو عدم 
جواز المضي على الشلك فيها » لا أنه بنفسه مبطل كالحدث » وحينئذ بالعدول 


ا ا ا و اام 00 


وإن كان لا محلو هن و<ه )١(‏ بل قل يقال بدتعيته والأخوط 
العدول والاتام فع صلاةٌ الااحتياط والاعادة 
الصلاة تفصيلا بل يكفي الاجالي )2 . نعم يجب نية المجموع 


برتفع موضوع الحم المذكور . 

. كما حكي عن جماعة بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه‎ )١( 
والتحقيق أن يقال : إن القصر والهام إن كانا من حقيقة واحدة لم يجز له‎ 

م على الثنتين مع الشاث المذكور » لأنه مضي على الشلك في الثنائية » 

وله 1 يختار المام ويعمل حمل الشلك بين الثنتين والثلاث » وي وجوب 
ذلك يم عاي» العلامة الطباطبائي ( رحمه الله) ‏ فراراً عن ازوم الابطال 
امحرم وعدم وجوبه 5 عن 5 وجهان مبنيان على عموم حرمة إيطال 
العمل اثل المقَام وعدمه أقواهما الثاني ٠‏ وإن كانا حقيقتين محتلفتين بطلت 
الصلاة » لأن السلام على القصر مضي على الشاث في الثنائية والعدول الى 
الام لادايل على جوازه - كما عرفت في صدر المسألة ‏ » ولو فرض 
تمامية إطلاقات التخيير لاثباته أمككن الرجوع اليها في إثبسات جواز العام » 
وإن لم بجز له القصر » ويكون المقام نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير 
فان تعذره مانع من فعلية التخيير وإن لم يكن مانعاً من وجود مقتضيه » 
فيتمسات بالاطلاق لاثياته . 

() لا عرفت من أن دليل اعتباره في العبادة - سواء أكان في عرض 
قصد الامتثال أم في طوله - لا يقتضي أكثر من اعتباره في الجملة ؛ 
ولا يقتضي اعتبار خمصوص التصور التفصيلٍ كا سبق ي تضعيف ماذكره 
المشهور من اعتبار الاخطار . 


ج ١‏ ( لاينائي نية الوجوب اشمال الواجب على المستحب ) ١4‏ ل 
- ا 3 والأجزاء عل وجه يرجم ليها ولا مور 
تفريق النيةعلى الأجزاء على وجه لا يرجع ييا 
كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الحرئية 
( مسأاة ه ) :لاينافي نية الوجوب اشتال الصلاة على 
الأجزاء المادوبة (؟) . 


)١(‏ لأن كل واحد من الأجزاء مستقلا ليس موضوعا للأمر فنيته 
كذلك ليست نية للمأءور به » وكا أن وجوب كل منها في حال الانضمام 
كذلك تكون نية كل واحد منها فينويه في حال الانضام لاغير . 

(0) لأن الاشهال على الأجزاء المندوبة لا يوجب كون الفرد المشتمل 
عليها مستحباً محضاً ليكون ذلك مانغاً من نية الوجوب » بل المشتمل عليها 
يكون واجبأ كغير المشتمل » غاية الأمر : أنه يكون أفضل الفردن الواجبين 
مخييراً فيكون واجباً وجوبا مؤكداً بناء على أن الأجزاء المستحبة وإن لم تكن 
أجزاء حقيقة لا من الماهية ولاهن الفرد» وإبما هي أمور مستحبة ف الصلاة 
وغيرها من العبادات يوني لها بداعي استحبامها لكنها توجب تأكداً في 
مصاحة الصلاة فتوجب تأكداً في وجوبها كا دو الظاهر . أما بناء على 
عدم ذلك فلا تأكد في وجوب الصلاة بوجه. ثم إن الظاعر أنه لا فرق في 
حة الصلاة المشتملة على الأجزاء المندوبة بين أن ينوي بفعل الأجزاء الوجوب 
وأن ينوي الندب . 

ودعوى البطلان في الأو ل من جهة التشريع . مندفعة : بأن البطلان 
في التشريع ي#ْتص ما لو كان التشريع ملازما للانبعاث من قبل الأمر التشريعي 
ومجرد شر بع الوجوب للأجزاء المندوبة لا يقنضي كون الانبعاث الى الأجزاء 
الصلانية الأصاية من قبل الأمر التشريعي » +واز الانبعاث اليها من قبل 
لآ مر الوجوبي المتعلق مها © غاية الأمر أنسسه يشرع أمراً وجوبياآً للأجزاء 





اولك بجحب ملاحظتها في ابتداء الصلاة )١(‏ ولا تجديد النية 
على وجه الندب حين الاتيان بها . 

(مسألة 5 ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في 
الصلاة (؟) خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك » وإن كان 
الأقوى الصحة معه (”") . 

( مسألة /ا ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن 
يأخذ من يلقنه (14) فيأنتي بها جزءاً فجزءاً وجب عليه أن 
ينويها أولا على الاجال . 

( مسألة 6 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات 
الخلوص عن الرياء (0) فلو نوى بها الرياء بطلت » بل هو 


المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي مها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي 
اللحذور المتقدم . 

)١(‏ يما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والمام في أماكن 
التخيير » بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت . 

0) لم أقف على قائل بالتحريم . نعم تقدم عن البيان أن اللفظ 
إحداث شرع ٠»‏ لكن صرح ( رحمء الله ) بالكراهة فراجع ما نقدم قِ 
أوله فوفك النية . 

() قدتوقف المصنف ( رمه الله ) في مبحث صلاة الاحتياط في 
جواز ذعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط » فالحرم منه بالصحة 
هنا لابد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنائي للتلفظ بالنية» 
لكنه غير ظاهر 

را< ةا الوحدوه فى ,كانت وعوات المقكقة الفلمية:. 

(5) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً » بل 


ج١1‏ ( يشعرط في العبادة خاوصها من الرياء ) #١‏ - 





من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى . ثم إن دخول الرياء 
لي العمل عل جره 
أحدها : أن ا ي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون 


لي اااي مي ا اياي ا ااا ا ااا ]00 


عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى ( رحمه الله ) في الانتصار 
فذهب الى عدم بطلان العبادة بالرياء » بل هى محجزئة مسقطة للأمر وان 
لم يعرتب عايها الثواب » وكأن مراده عدم منافاة الرياء بنحو الضميمة وإلا 
فاعتبار القربة في الصلاة وغيرها من العبادات من الضروريات الي لاريب 
فيها فضلا عن الفتوى بخلافها . وكيف كان فقد عمد في الوسائل باباً 
طويلا لطلان العبادة بالرياء )١١(‏ » وآخر لتحرمم قصد الرياء والسمعة 
بالعبادة (7) لكن أكثر الأخبار المذكورة فيهما غير خال عن المناقشة . 
زعم مايدل منها على حرمة الفعل المقصود به الرياء الملازمة للبطلان 
صحيح زرارة وحمران عن أني جعفر (ع) : ١‏ لوأن عبداً عمل عملا يطلب 
به وجه الله تعالى والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان 
مشر كا ) (.") وصحيح علي بن جعفر (ع ) : «قال رسول الله (ص) : 
يؤمر برجال الى النار .. . الى أن قال : فيقول هم خازن النار : يا أشقياء 
ما كان حالس ؟ قالوا : كنا نعمل لغير الله فقيل انا : خذوا ثوابحم ممن 
عملنم له (.4) . ورواءة السكوني : ١‏ قال النبي ( ص) : إن الملك ليصعد 
بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته بقول الله عز وجل : اجعاوهائي 
( سجين ) إنه ليس إباي أراد به ) (.ه) » وححوها غيرها . ودلالة الجميع 





. الوسائل باب : ؟١ من ادواب مقدمة الم.ادات‎ )١*( 

. من أبواب مقدمة اأعبادات‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 

١ه*)‏ الرسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة المبادات حديث : ١١‏ . 
(»4) الوس'ثل باب : ؟١‏ من ابواب مقدمة المبادات حديث : ١‏ . 


(هه) الوسائل دراب : ١”‏ من ابواب مقدمة الأعبادات حديث :* 0ه 


أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى » وهذا باطل بلا إشكال )١(‏ 
لأنه فاقد لقصد القربة أيضاً 
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة 
امتثال الأمر والرياء معاً » وهذا أيضاً باطل سواء كانا 
مستقلين )١(‏ أو كان أخدها تبعاً والآخر مستقلا أو كانا معاً 
ومنضما محركا وداعياً . 
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء . 


على الورمة غير قابلة ألمناقشة ) وعرفت مكرراً أن من أوا رم الحرمة البطلان 
لامتناع ااتقرب عا هو حرام 1 











)١(‏ يعني حتى من السيد ( رحمه الله ) لما ٠رفت‏ من أنه لاخلاف 
له ف كون الصلاة عدادة ولا ف اعتبار القربة في العمادة مطلماً . 

(0) لأجل أن الظاهر أنه يكفي في كون الفعل عبادة صلاحية الأمر 
للاستقلال في الداعوية الى الفعل المأمور به وان كانت معه ضميمة مستقلة 
أو غير مستقاة لابد في إثبات دعوى البطلان في ه_ذه الصورة » وكذا في 
أحد قسمي الصورة الثانية ‏ أعنى ما اوكان الأمر صالحاً للاستقلال بي الداعوية 
والرياء لوحظ منضما الى الأمر مع كونه غير صالح الاستقلال - من الرجوع 
الى النصوص المشار اليها آنفاً. ودلالة صحيح حمران وزرارة على البطلان 
فيهها لاقصور فيها » وكذا دلالتها على الإطلان بي القسم الثاني من الصورة 
الثانية ‏ أعنى مالو كان الرياء صالحاً للاستقلال في الداعوية والقربة غسير 

صالحة لذلك ‏ وكذا في الصورة الثالثة » وإن كان يكفي أيضاً في دعرى 
النطلان فيها القواعد الأولية لعدم حصول قصد الامتثال على النحو المعتر 
5 العيادة م تَقدم في الوضوء . 


ج 1 ( أغاء الرياء فيا بقع فيه ) جح ايد 
وهذا أيضا باطل وإن كان حل التدارك باقياً )١(‏ . نء ٠‏ لعم في 
مثل الأعال التي لا رتبط بعضها ببعص 6 را انها راد ل 
الأثناء كقراءة القرآن والأذان والاقامة إذا أتى ببعض الآيات أو 
الفصول من الآذان اختص البطلان به فاو 0 بالاعادة صصح . 
كالقنوت في الصلاة » وهذا أيضاً باطل على الأقوى )١(‏ . 

الخامس : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في 


مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به فى 


)١(‏ مقتضى ظاهر النصوص : حرمة نفس العمل الذي وقع الرياء 
فيه » فاذا كان الرياء في الجزء نفسه اختص بالبطلان » ولا وجه لسراية 
البطلان الى غيره من الأجزاء » اللهم إلا أن يدعى أنه يصدق على مجموع 
العمل أنه مما وقع فيه الرياء فيبطل . وفيه أن صدق ذلك مبنى على المسامحة 
وإلا فموضوعه حقيقة نفس الجزء فيقدح فيه لاغير . نعم إذا بطل الجزء 
فان صدق أنه زيادة في المركب عمداً وكانت الزيادة فيه مبطلة له سرى 
البطلان الى بقية الأجزاء ولا بحدي التدارك » وإن لم تضدق الزيادة » 
أو كانت غير مبطاة لعدم الدليل على إبطالها أمكن ااتدارك بفءل الجزء ثانياً 
مع الاخلاص وصح المركب . 

(؟) مقتضى ماسبق هو بطلان القنوت لاغير فيكرن الحال ما لو صلى 
بلا قنوت فان صلاته صحيحة » فالبناء على بطلان الصلاة إتما هو من جهة 
أن القنوت المرائى فيه مأني به بقصد الجزئية » فاذا بطل لزمت الزيادة 
العمدية الي لابفرق ي اقتضائها بطلان الصلاة بين أن تكون .بالجزء الواجب 
والجزء المستحب » لكن عرفت أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء للماهية 


5000 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج11 
المسجد أو بعض المشاهد رياء » وهذا أيضاً باطل )١(‏ على 
الأقوى » وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الماعة 
أو في الطرف الأيمن رياء . 

السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان(؟) 
كالصلاة- في أول_-الوقت رياء » وهذا أيضاً باطل على الأقوى . 

السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل 
كالاتيان بالصلاة جاعة (م) أو القراءة بالتأئى 


ولاأجزاء للفرد » وإما هي أمور مستحبة ظرفها الفعل الواجب فلا يوق 
بها بقصد الجزئية كي تلزم الزيادة العمدية على تقدير بطلانها . نعم لوكان 
المستحب من الدعاء أو الذكر أمكن القول ببطلان الصلاة من جهة الكلام 
بناء على أن الدعاء والذكر الهرمين من الكلام المبطل » وسيأني إن شاء الله 
تعالى الكلام فيه . أما مثل جلسة الاستراحة فلا يأني فيها مثل ذلك فلا 
موجب فيها لإطلان . فلاحظ . 

» لآن موضوع الرياء : عنوان «اأصلاة المقيدة بالمكان الخاص‎ )١( 
: المتحد مع ذات الصلاة في الخارج » فتحرم به وتفسد لأجاه » ولا يتوهم‎ 
أن موضوعه نفس الخصوصية» فلا يسري الى الصلاة » فلا تسري الحرمة‎ 
اليها ولا الفساد» إذ فيه أن الخصوصية المكانية ليست من الأفعال الاختيارية‎ 
لتكون موضوعاً للرياء تارة والاخلاص أخرى » فيتعين أن تكون قيداً‎ 
لموضوعه المتحد مع ذات الصلاة في الخارج ؛ وكذا الحال فما بعده فا‎ 
. الجميع من قبيل الخصوصية المكانية ”ا لا فى‎ 

9) الخصر صيةالز مانية كالخصوصية المكانية فيجريفيها الكلامالاتقدم . 

(م) خصوصية_الجماعة لما لم تكن من الأفعال المستقلة يري عليها 


اج ( اقسام مايقع مع الرياء ) 568 سل 
أو بالخشوع أو نحو ذلك )١(‏ وهذا أيضاً باطل على الأقوى . 
الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كم إذا كا نالرياء 
في مشيه إلى المسجد لاني إتيانه في المسجد » والظاهر عدم 
البطلان في هذه الصورة (؟) . 
التاسع : أن يكون في بعض الأعال الخارجة عن الصلاة 
كالتحنك حال الصلاة وهذا لايكون مبطلا (م) » إلا إذا 
رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكاً (؛) . 
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث 
- خصوصة المكان والزمان بعينها . 

)١(‏ الخشوع والخضوع والبكاء ونحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية 
المقارنة للفعل أمككن أن تكون بنفسها موضوعاً للرياء ما مكن أن تكون 
قيداً لموضوعه 2 فعلى الأول نحرم هي وتفسد ولا تسري الحرمة الى الصلاة 
ولا الفساد » وعلى الثاني محرم الصلاة وتفسد لامحاد العنوان المحرم معها ‏ 
وعلى هذا الفرض كان اطلاق البطلان في المتن » وعلى الأول يكون من 
قبيل التاسع في الحم لأنها منه » وأما التأني فالظاهر أنه من قبيل وصف 
الجماعة ي«كون الرياء في الصلاة معه لافيه نفسه 

() لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه لابطلان إلا دعوى عموم 
العمل في النصوص ١ا‏ يكون الرياء في يعض مقدماته » لكنها ضعيفة . 

(6) لعدم سر يانه الى العمل » وقد عرفت ضعف دعوى عموم العمل 
المرائى فيه ا يكون الرباء في مقدمته فضلا عما كان في مقارنه . 

(9) يما عرفت في الوجه السابع . 


ا ( مستمساث العروة الوئقى ) 
يعجبه أن 0 نه أيضساً 0 م 
أن الخطور القلى لا دضر (١؟)‏ خصوصاً إذا كان نحيث يتأذى 
بهذا الخطور » وكذا لايضر الرياء بترك الأضداد (م) . 
( مسألة 9 ) : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان (؛) 
بأن كان حين العمل قاصداً الخلوص كم بعد امه بدا له في 
ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا 





)١(‏ ففي مصحح زرارة عن أي جعفر (ع) «١‏ عن الرجل يعمل 
الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك » قال (ع ) : لابأس مامن أحد 
إلاوهو تحب أن يظهر له بي الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » )1١(‏ 

(؟) لعدم منافاته للاخلاص : أعني كون صدور الفعل عن قصد 
الامتثال محضاً . 

() ترك الأضداد قد يكون بنفسه موضوعاً للرياء وقد يككون قيداً 
لموضوعه كأن برائي في الصلاة المتروك فيها الضد» فعلى الأول يصح العمل 
وعلى الثاني يبطل نظر ماسبق في الأشو ع والتحناث » فاطلاق الصحة ليس 
كا ينبغي وإن حكي عن الايضاح الاجماع عايها » ولعل المراد الصورة الأولى : 

(:) لعدم الدليل عايه يعد كون العمل صادراً على وجه العبادة ؛ 
والاجماع والنصوص إما يدلان على حرمة العمل الصادر على وجه الرباء 
لاغير . نهم في هرسل علي بن أسباط عن ألي جعفر (ع ) : « الابقاء على 
العمل أشد من العمل » قال : وما الابقء على العمل ؟ قال (ع) : يصل 
الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لاشرياك له فكتبت له سراً ثم يذكرها 
فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء ») (0؟) 


. ١ : من ادواب مقدمة اءبادات حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )1١١( 
. ” : من أبواب مقّدءة الءبادات حديث‎ ١4 : (*؟) الوسائل باب‎ 


ج١1‏ ( حقيق معبى الرياء ) واج 
كله معت مهحور لأعال للاعاد عا فى («للقدي فلحفل عل عق من 
الاحباط كم تقدم ي الوضوء . 


د د 
تلبيم قير أص أهم . 


الأول : أن الرياء - على ماذكره غير واحد من علماء الأخلاق - 
طلب المنزلة في قالوب الناس باراءتهم خصال الخسير » وعليه فاو كان 
اللقصود. من العبادة دفع الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلك لم يكن رياء ؛ 
ويشهد له خير سفيان بن عيينة عن أي عبد الله (ع) في حديث : ١‏ الابقاء 
على العمل حتى نخاص أشد من العمل والعمل الخالص الذي لاز يد أن 
محمدك عليه أحد إلا الله عز وجل ؛ )٠١(‏ وخصير السكوبي : « قال أمير 
المؤمنين (ع) : ثلاث علامات للمرائي , ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا 
كان وحده ومحب أن بحمد ي جميع ا (5؟) . وخير جراح المدائي 
عن أي عبد الله (ع ) في قول الله عز وجل : 9( فمن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) قال (ع ) : الرجل بعمل شيئاً 
من الثواب لابطاب به وجه الله إبما يطلب نزكية الناس يشتهي أن يسمع 
ب الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ريه » (ه”) . وفي رواية العلاء المروبة عن 
تفسير العياشي في تفسير الآية الشريفة المذكورة قال (ع) : « من صلى أوصام 
أوأعتق أو حج بريد ثدة الناس فقد أشرك في عماه » (.4) . ويشير اليه 

. 4 : الوسائل باب : م من ابواب مقدمة المبادات حديث‎ )١١( 
. ١ : من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
(ه؟) اوسائل باب : 7١من ابواب مقدمةااءباداتحديث : 5 . والآية آخر سورة الكهف.‎ 


58 - ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 
ما في مصحح زرارة وحمران السابق من قوله (ع) :0 وأدخل فيه رضا 
أحد من الناس » )١١(‏ . وما تضمن أمر المرائي .وم القياءة أن يأخذ أجره 
من عمل له (76) . وما تضمن الأمر بحفظ الانسان نفسه من أن يكون فى 
معرض الذم والاغتياب (.).وظهور إطباق الفقهاء على أن الاسرار في 
الصدقة المستحبة أفضل ٠»‏ إلا مع التهمة فالاعلان أفضل . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الشهيد في القواعد : « من أن الرياء 
بتحقق بقصد مدح المرائي أو الانتفاع به أو دفع ضرره '. فان قلت : فاتقول 
في العبادة المشوبة بالتقية . قلت : أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص 
وما فعل منها تقية فان له اعتبارين بالنظر إلى لى أصاه وهو قرله 6 وبالنظر 
إلى ما طرا كن استدفاع الضرر وهو لازم لدذلاك فلا يدح في اعتياره 
أما لو فرض إحدائه صلاة مثلا تقية فانها من باب الرياء © . 
القائمة بالبدن تارة »© وبالزي أخرى ٠‏ 000 ثالئة : وبالقول رابعة ع 
وبالا تباع والأمور الخار <جة عن المراثي خامبسه . والمستفاد م ن النصوص 
ال متضمنة -+4رمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي نري الناس أنه متتقَرب 
به إلى الله تعالى » فتكون المزلة في نفوسهم المقصودة له بتوسط اعتقادهم 
أنه ذو منزلة عند الله تعالى ».وعليه فاو عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة 
السابقة بقصد أن يكون له معز لة قِ قار بهم بالعمل نفسه لا دعنوان كو ته 
عبادة لله تعالى ل يكن ععرماء فاو عاشر الساطان بتهصد أن يكون له منزلة 





)١١(‏ الوسثئل باب : ١١‏ من ابواب «قدءة المبادات حدبث : ١١‏ . وتد تقدم في اول 
السألة : م 
600 الوسائل ياب : ١١‏ من أدواب مقدءة المبادات حديث : ١١‏ . 


(ه+) اوسائل باب : 15 ءن ابواب احكام العشرة .. وهاب : 88 من ابوابالامربالمعروف 


ج11 ( العجب المتأخر عن العمل لا يبطله ) 3 


, فيال ١١:‏ ) : العجب المتأخر لا يكون مبطلا )١(‏ 
مخلاف المقارن فانه مبطل على الأحوط » وإن كان الأقوى خلافه . 
أنه يتقرب إل الله تعالى بمعاشرتهم فتكون له منزلة في قاوب من براه من 
الناس كا رياء محرمآ » وهكذا الحال في بقية أمثلة الأنواع . 

)١(‏ كا لعاه ظاهر الأصحاب حيث أهماوا ذكره في المبطلات » وهو 
الذي يقتضيه الأصل بعد عدم الدليل على البطلان به . وماقي جملة من 
النصوص : من أنه من المهلكات )١١(‏ » وأذه مانع من صعود العمل إلى الله 
تعالى ومانع من قبوله (١5؟)‏ » لا يقتضي البطلان فانء أعم » وكذا مايظهر 
من كثير منها : من أنه محرم » فانه لا ينطبق على العمل ليوجب امتناع 
التقرب به كما لا يخفى . نعم في خبر علي بن سويد عن أي الحسن (ع2 : 
« سألته عن العجب الذي بفسد العمل ؛ فقال (ع) : العجب درجات : 
منها أن بزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه نحسن صنعاً : 
ومنها أن بؤمن العبد بربه فيمسن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن » (ه”2) . 
لكن الظاهر أن المراد من الفساد فيه عدم القبول » إذ الأول مجرد ارتكاب 
السيئات » والثاني اه مما لا بيبل الصحة والفساد . مضافا إلى خمر يونس 
ابن عمار عن أني عبد الله (ع) : « قيل له وأنا حاضر : الرجل يكون 
في صلاته خالياً فيدخاه العجب . فمَال (ع) : إذا كان أول صلائته بنية 
بريد ما ربه فلا يضره ٠١‏ دخسله بعد ذلك » فليمض في صلاته وليخساأ 
الشيطان ؛ (40) . ومن ذلك تعرف حكم العجب المقارن وأنء غير مبطل ؛ 


. ”( الوسائل داب : 58 من ابوابمقدمة المبادات حديث : ؟١ا و‎ )١«( 
. الوسائل باب : 58 من ادواب مقّدمة الميادات حديث : و‎ )١٠( 
(8؟) الوسائل باب : 5 من ابواب مقدمة المبادات حديث : و*‎ 

(4) الوسائل باب : 54 من أبواب «قدمة المبادات حديث : ” . 


حل جد د ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج55 
( مسألة ١١‏ ) : غير الرياء من 1 الضمائم إما 7 حرام أو 
مباح أو راجح » فان كان حراما وكان متحداً مع العمل أو 
مع جزء هنه بطل كالرياء )١(‏ » وإن كان خارجا عن العمل 
مقارنا له لم يكن: مبطلا (؟) » وإن كان مباحاأو راجحا فان 
كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة (") 


والاحتياط المذكور في إبطاله من أجل ما في الجواهر عن قن قاد ا 
من القول بابطاله . فلاحظ . 

. لما تقدم من أن الحرمة بمنع من التقرب بالعبادة‎ )١( 

() هذا أيضاً تأني فيه الصورة الانية من صلاحية كل منه] للاستقلال 
في الداعوية » وعدمها في كل منها » وصلاحية أحدههما لذلك وتبعية الآاخر 
فيجري فيه ما يأتي من الصحة والفساذ » فكأن إطلاق عدم البطلان راجع 
الى حيثية الرمة لاغير . ومع ذلك أيضاً يشكل بأنه إذا لوحظ غاية للفعل 
أيضاً يكون مبطلا على كل حال » وإن لوحظ تبعاً لأن الفعل الأتي به 
بقصد الغابة الغحرمة حرام عقلا أو شرعا وعقّلا فلا يصاح أن يكون 
مقريا وعبادة . 

(م) لكن عن العلامة في بعض كتبه ‏ تبعاً لماعة ‏ : إطلاق البطلان 
ف الضميمة المباحة » وعن فذر الدين والشهيدين يي البيان والقواعد والروض 
والمحقق الثاني وصاحب الموجز وغيرهم : متابعتهم ؛ بناء منهم على منافاة 
ذلك للاخلاص المعتر ف العبادة . اللهم إلا أن حمل كلامهم على صورة 
استقلال كل من الأمر والضميمة . وكيف كان » فالظاهر : الصحة إذ 
لا دليل على اعتبار الاخلاص .:حو ينافيه وجود الضميمة ولو تبعاً » أما 
الاجماع على اعتباره فوهون مصير الأكثر ‏ يما قيل - الى الصحة مسع 
الضميمة » بل إطلاقهم الصحة يقتضي عدم الفرق بين استقلال الآمر 


جِ1 ( أنحاء الضميمة الى داعي القربة ) الت 
وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل )١(‏ وكذا إذا. 
كانا معا منضمين )١(‏ ري وداعيا على العمل وإن كانا 
مستقلين فالأقوى الصحة (") وإن كان الأحوط الاعادة . 
وعنهه: وأنا التصوصض «الظافن .هن الأخلاضى لها ها انسل اأرلاةى 
فلاحظ رواية سفيان بن عيينة المتقدمة في ذيل المسألة التاسعة . 

ودعوى منافاة ذلك للتعبد المعتير ممنوعة . إذ الظاهر بل المقطوع به 
من طريقة العقّلاء الاكتفاء في صدق العبادة واستشعار مشاعر العبيد يكون 
أمر المولى صالحا للاستقلال في الداعوية لا غير » ولا يعتير فيه دلو العبد 
عن الجهات النفسانية المرجحة لفعل المأمور به على تركه » كما أشرنا الى 
ذلك ي شرائط الوضوء من هذا الشرح » فراجع . 

)١(‏ لأن المعلوم من 0 ريقة العققلاء : اعتبار صلاحية الأمر للاستقلال 
بنظر العبد في الباءثية الى المأمور به في صدق العبادة » وعدم الا كتفاء 
عجرد الاستناد اليه في الجماة »© وثما ذكرنا يظهر : أن المراد البطلان 
بالاضافة الى الأمر التايم ٠‏ أما بالاضافة الى الضميمة الراجحة فالفعل صحيح 
ويكون عبادة وظاعة بالنسبة الى أمرها » كما يظهر بأقل تأمل . 

(5) لا عرفت » فيبطل حينئذ مطلقاً حتى بالاضافة الى الضميمة الراجحة. 

(*) قد عرفت آثفاً الاشارة الى وجهه ٠»‏ وقد تقدم ذلك في الوضوء 
فراجع . هذا كله حسم الضميمة المقصودة في عرض قصد الامتثال» أما اذا 
كانت مقصودة في طوله بأن كانت مترتبة على الاثيان بالصلاة بققصد الامتثال 
فلا ينبغي التأمل في عدم قادحيتها في عبادية العبادة » مثل أن يطوف طواف 
النساء لتحل له النساء » أو يغتسل للجنابة ليجوز له الدخول في المسجد وقراءة 
العزائم ومس خط المصحف » أو نحو ذلك ». أو يتوضأ للطهارة قبل الوقت 
لتجوز له الصلاة أول الوقت » أو ليتمكن من الصلاة حماعة أو نحو ذلك 





ت الاق ( مستمساك العروة الوثقى ) 1 
( مسألة ؟١‏ ) : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بتقصد 
الصلاة وغيرها )01 
من الغايات المترتبة على الاتيان بالفعل المأني به على وجه العبادة . والبناء. 
على عدم صحة العبادة عند ملاحظة الغايات المذكورة ضعيف ٠»‏ إذ لامنافاة 
بين العبادية وملاحظة الغايات المذ كورة . والرجوع الى طريقة المتشرعة والعقلاء 
كاف بي إثبات الصحة . 

)١(‏ قال في محكى الايضاح : « أجمع الكل على أنه اذا قصد ببعض 
أفعال الصلاة غير الصلاة بطات والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لآن 
إ<اع المتكامين على ان المتعلقين ‏ بالكسر ‏ اذا إمحد متعلقها - بالفتح ‏ 
وتعلق أحدهها على عكس الآخر تضادا » فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا 
نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت © . وقال في الجواهر : ١‏ إنبغي 
أن تعرف أن هذه المسألة غير مسألة الضميمة » ولذا لم يشر أحد «ن معتبري 
الأصحاب إلى اتحاد البحث فيه » بل من حيم هناك بالصحة مع الضم التبعي 
أو كان كل منها علة مستقلة أطلق البطلان في المقام » ”ما أنهسم لم يفرقوا 
هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها . والظاهر أن وجه الفرق بين المسألتين 
بالفرق بين موضوعيها » فان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات 
وأراد المكلف ضمها بنية واحدة » فالتحقيق فيها الإطلان مع منافاة الاخلاص 
والصحة مع العدم » لتبعية الم أو لرجحان الضميمة أو غبر ذلك . وموضوع 
ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكايين متغايرين 
لمكن اجناعهه)ا في مصداق واحد عمقلا أو شرعا فلو نواه حينئذ لكل منها 
لم بقع اشيء منهها شرعا م في كل فعل كذلك - لاصالة عدم التداخل في 
الأفعال عملا وشرعا فلو نوى بال ركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما .١‏ 

أقول : العبارة الذكورة وإن كانت ظاهرة فيا ذكره ( قدس سره) 


كأن #صد 0 تعظم الغير والركوع اللاي )١(‏ © أو 
سلامه شبادم التحية وسلام الصادة 5 بطل 0 إن كان كن 


لكن تعايل البطلان في عحكي كلام بعضهم بعدم نمحض القربة . وي كلام 
آخر بعدم استمرار النية أو بحصول نية الخروج © وتثيله بالتكبير بقتصد 
الافهام قرينة. على امحاد موضوع المسألتن عندهم » فلاحظ المعتير والذكرى 
وجامع المفاصد والمداركت وكشف اللثام وغيرها . وبشير اليه أيضاً عدم 
تعرضهم بي المقام لزة الضميمة » فاو لم يكن المراد من نية غير الصلاة 
ما يشملها لم يكن لاهمال حكمها وجه » والاكتفاء بذكرهم لها في الوضوء 
لا يناسب تكرار التعرض للرياء في المقام . وكيف كان » فغير الصلاة 
لمنوي مع الصلاة إن كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلائي كافهام 
الغير وتعليمه المقصودين بالكلام والفعل فحكه حكم الضميمة » بل هو منها 
فتجري فيه أحكام الصور المذكورة في المسألة المتقدمة » وكذا إذا كان 
من قبيل العنوان المتحد مع نفس الأفعال الصلاتية إذا لم يكن بينه وبين 
نفس الصلاة تناف في الانطباق والتصادق على موضوع واحد » وإن كان 
بينها تناف كذللك بطل الجزء لآن صير ورته للصلاة رجح بلا مرجح » وصيرورته 
فا ممتنع حسب الفرض » فتبطل الصلاة حينئذ للزيادة إن كانت عمدية وإلا 
تدار كه وأتم الصلاة . 

)١(‏ هذا المثال ومابعده من باب العنوانين غير المتصادقين» وكأن الوجه 
في دعوى عدم تصادقهها - مضافا إلى أنه مقنضى ارتكاز المتشرعة - أصالة 
عدم التداخل . فتأمل . 

(») هكذا فها يحضرني من الندخ » والظاهر أن الصواب ( أبطل ) 
بدل ( بطل ) وذلك للزيادة القادحة في مثل الركوع مطاقاً عمداً وسهواً . 
أما لو كانت في غيره ممالا تقدح زيادته سهواً اختص البطلان بصورة العمد . 


ل ا ا ل ا 2 


الأجزاء الواجبة قليلا كان 0 أمكن تداركه أم لوء 
وكذا في الأجزاء المستحبة )١(‏ غير القرآن والذكر (5) على 
الأحوط » وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلا() 
إلا إذا كان ما لا يجوز فعله في الصلاة (4) أو كان كثيراً (ه). 

( مسألة ١‏ ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة 
لإعلام الغير (5) لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً () 


)١(‏ قد عرفت أن الأجزاء المستحية لا بقصد بفعاها الصلاة كي تمدق 
الزيادة عمدية أو سهوية . 

(0) القرآن والذكر المأني بها بقصد الجحزئية حالما حال سائر الأأجزاء 
لمأي بها كذلك في أن زيادتها عمداً مبطلة لعموم مادل على قدح الزيادة . 
نعم بناء على ها عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء ولايؤق 
بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لاغير - لا يكون فعلها 
عمداً في غير محالها زيادة ولامبطلا للصلاة . نعم يكون تشريعاً ولكنه 
غير مبطل . 

(") لعدم المقتضي لابطلان » والمفروض عدم قصد الحزئية لتصدق الزيادة. 

(؛) كالسلام على قول يأني إن شاء الله تعالى . 

(5) فيكون من الفعل الكثسير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا 
كا يأني في مبحث القواطع . 

(5) هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق . 

(0) وحيئئذ يبطل المزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلالي فتبطل الصلاة 
للزيادة » فالمراد من قصد الجزئية تبعاً قصد امتثال أمر الضلاة تبعاً الذي 


قد عرفت أنه غير كاف في صدق التعبد . هذا » وقد يقال : فوات قصد 


وكان من الأذكارالواجبة »)١(‏ ولو قال «الله أكيرومثلا بقصد 
الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤنى 
بها لا بقصد الحرثية (؟) . 

( مسألة ١4‏ ) : وقت النية ابتداء الصلاة » وهو حال 


آكبرة الاحرام وأمره سهل بناء على الداعي 4 وعلى الاخطار 


الامتذال ي رفع الصوت لا يقتضي فواته في أصل الذكر » فيكون أصل الذكر 
وقم حزءاً على نحو الععادة والرفع غير واقع على ذلك النحو فلا يكون عبادة 
بل الرفع لا لم يؤوخذ جزءاً للصلاة عتنع التعبد به ء وحينئذ اذا قصد في 
أصل الذكر الصلاة لأمرها » وبالرفع قصد الافهام محضاً صح الذكر جزءاً 
فصحت الصلاة . فان قلت : الرفع والذكر واحد تي الخارج فكيف يحْتلفان 
قصداً . قلت : هما وإن كانا وجوداً واحداً لكنه ذو مراتب »© فيجوز 
اختلاف مراتبه في الحكم والقصد . 

)١(‏ وكذا المستحبة اذا جاء بها بقصد الجحزئية بئاء على ما يظهر منه 
( قدس سسره ) في المسألة السابققة وغيرها : من كون الأجزاء المستحبة 
مقصوداً ما الجزئية . نعم بناء على ها ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محاه . 

(0) سا تضمنه جماة من النصوص كصحيح الحلبي : « عن الرجل 
بريد الحاجة وهو بي الصلاة قال (ع) : يومىء برأسه وبشير بيده ويسبح ؛ )1١(‏ 


ونحوه روابات مار (٠؟)‏ وابن جعفر (ع) (.") وألي جرير (5.0) . 





. الوسائل باب : ه من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟‎ )١١( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ 
. 5 : (*؟) الوسائل باب : 4ه من أبواب قواطع الصلاة حديث‎ 
. (»؛) الوسائل باب : 4 من ابراب قواطم الصلاة حديث : م‎ 


ممممسه لمم مممة ممم ممم مم مم مومس ممم ممم ممم ممه ممم مه ممم ممم ممه ممم ممم مه م ممم ممم ممه مم فة ممم مم مه ممم وممم ةمهم مو م ممه اممم ممه م ممه ممفمفة مم مه ممه موه ممم ممه ممه مم مه مم ممه مو ممه مم مم ممه متت مم وم له مما م مم ممه 


اللازم العبال. آخر النية 0 0 
0 فعااة ٠6‏ ): بنجب استدامة النية إلى آخر الصلاة : 
بمعنى عدم حصول الغفاة بالمزة بحيث بزول الداعي على وجه 
لو قيل له ما تفعل يبقى متحيراً (؟) وأما مع بقاء الداعي ف : 
خزانة الخيال فلا تضر الغفلةولا يلزم الاستحضار الفعلل (0) . 
تشعالة كع ل نوق ف أثناء. الضاذة فظنيها بز 
فعلا أو بعد ذلك أو نوى 

437 هذا نعل لاهن التغير يعدن أو تس يعدا نو كان الر اد غيل 
ظاهر © يظهر من ملاحظة : كلاتهم » وذللك أن النية التفصياية 1ا كانت غالاً 
تدريحية الوجود فالحراد المقارنة بين مام وجودها وبين أول التكبير » ولؤقبل 
بدله : حضور النية بهامها أول التكبير ٠‏ السام م ف الاشكال: + 

(0) فان وجود الداعى بي النفس من الأمور الوجدانية الى لا تقبل 
الشاثك. والتحير » فوجود ادر نان على عدم وجود الذاعى مش كوة التمل 
من قبيل فعل الغافل واي . نعم اذا كان منشأ التتحير وجود المانع 
من توجه النفس الى مافي الخزانة » لم يكن التحير حينئذ دليلا على عدم 
وجود الداعي 

(6) إذ الواجب في العبادة صدورها عن الداعي » ولا يعتير الالتفات 
الى ذلك الداعى 4 رق ل أول المبحث . 

60 5 كرا في أثناء الصلاة قطعها 7 رجع الى نيته الأولى قبل أن 
يفعل شيئاً من أفءالمها ففي الشرائع : أنها لا تبطل » وعن مجمع البرهان 
والمفاتيح وظاهر البيان : موافقته » والمحكى عن جماعة كثيرة ‏ منهم الشبخ 
«رحمه الله » والعلامة والشهيدان وامحقق الثاني في حملة من كتبهم وغيرهم ‏ : 


البطلان , قال في القواعد : « ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك 
بطات صلاته » . 

واستدل لمم : بأن النية الأولى إذا زالت فاذا رجع الى النية بعد ذلك 
لم يكتف بها لفوات المقارنة لأول العمل . وفيه : أن المقارنة حاصاة © 
وما الاشكال في أن زوال النية وعودها كاف في جصول النية أولا » والظاهر 
الكفاية » إذ الثابت من الاجماع على اعتبار وقوع الضلاة على وجه العبادة 
هو لزوم الانيان بكل جزء .من أجزائها عن إرادة ضمنية محليلية تنحل اليها 
إرادة الجماة » المنبعئة تلك الارادة عن داعي امتثال أمر الشارع » وهذا 
المعىى حاصل في الام بعد الرجوع الى النية الأولى . 

وبأن زوال النية الأولى يوجب خخدروج الأجزاء السابقة عن قاباية انضمام 
الأجزاء اللاحمة اليها . وفيه : أنه غير ظاهر . 

وبالاجاع على اعتبار استدامة النية المنتفية بنية الخروج . وفيه : أن 
المراد من الاستدامة المعتيرة إجماعا صدور كل واحد من الأجزاء عن داعي 
امتثال الأمر الضمتي ”ا تقدم » لابالمعنى المقابل للزوال والعود . 

وبأن ظاهر قوله (ص) : «١‏ ولاعمل إلا بنية 4 )١١(‏ اعتبار وجود 
النية في جميع آنات. العمل » نظير قوله (ع) : «لا صلاة إلا بطهور » (٠؟)‏ 
فكما يقدح الحدث في أثناء الصلاة يقدح زوال النية كذلك . وفيه : منع 
كون ذلك هو الظاهر » والبناء على قدح الحدث في الأثناء ليس مستنداً 
إلى قوله (ع) : و« لاصلاة إلا بطهور »..٠‏ ؛ بل إلى النصوص الخاص.ة 
الدالة على قدح الحدث بي الآثناء » واذا عد من القواطع في مقابل الشروط 
مع أن المستند في اعتبار النية ليس هو الحديث المذكور م تقدم في نية الوضوء . 





)١*(‏ الوسائل باب : ه من ابواب مقدمة العبادات حديث : ؟, ور و. 


(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الوضوء حديث : ١‏ . 


0 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج3 

وبأن البناء على البطلان مقتضى قاعدة الاشتغال » التي يجب البناء عايها . 
في مثل المقام مما يحتمل وجوبه عقلا لاحمال دخاه في الغرض وعلم بعدم 
وجوبه شرعا لامتناع دخاه بي موضوع الأمر . وفيه : أن المحقق ي محله 
الرجوع الى المراءة في مثل ذلك أيضاً . 

وبأن المعاوم من النص والفتوى وارتكاز المتشرعة أن للصلاة هيئة 
اتصالية ينافيها قصد الخروج عن الصلاة . وفيه : منع المافاة » لعدم الدليل 
عايها » ولا يساعدها ارتكاز المتشرعة يما لعله ظاهر . 

وبأنه اذا رجع الى النية الأولى وأتم الصلاة كان من توزيع النية . وفيه : 
أن التوزيع الممنوع عنه هو نية كل جزء عللى وجه الاستمّلال لاعلى وجه 
الانضهام ك6 تقدم ؛وليس منه ما نحن فيه . فاذاً التقول بعدم البطلان جرد 
د الذخروج في محله . 

ومثله : ما لو نوى قطعها بعد ذلك كأن نوى وهو في الركعة الآولى 
قطعها عند ما يككون في الثانية » بل الصحة هنا أولى » ولذا اختار في المواعد 
الصحة هنا أو رجع الى النية قبل الباوغ الى الثانية مع بنائه على البطلان فما 
سبق » وأولى منها بالصحة مالو تردد في القطم فعلا أو بعد ذلك وعدمه, 
فان أكثر الوجوه المتقدمة لابطلان وإن كان موضوعها زوال النية الأولى 
الحاصل ععجرد التردد » ولكن بعضها مختص بنية الخروج ولا يشمل 
صورة اللردد . 

ومثله : ما او نوى فعل القاطع أو المناي فعلا أو بعد ذلك » لإمكان 
أن يككون ذلك غفاة عن هانعيته أو قاطعيته » فلا يستازم نية الخروج بوجه ؛ 
فلا موجب للبطلان . نعم » مع الالتفات الى مانعيته أو قاطعيته تكون فيته 
ملازمة لنية عدم الصلاة » لأن تنائي الشيئين مع الالتفات الى تنافيها يوجب 
ا إرادتها معأ عرضاً » لآن العلم بعدم القدرة مانع عن الارادة » ومن 


القاطع والمناني فعلا أو بعد ذلك فان أتم مع ذلك بطل )01١(‏ . 
وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية 
الأولى (؟) . وأما لو عاد إلى النية الأولى 

هنا قال في محكي كشف اللثام : « اذا قصد فعل المنافي للصلاة » فان كان 
متذكراً للمنافاة لم ينفلك عن قصد الذروج ؛ وإن لم يكن متذكراً ها ل تبطل 
إلا معه على الأقو ى ؛ . وعليه » فاللازم البناء على البطلان » بناء على كون 
قدح نية الخروج في الصحة من جهة زوال النية كما يقتضيه أكثر الوجوه 





المتقدمة . فاطلاق الصحة ‏ بم عن الأكبر ‏ غير ظاهر بناء على قدح نية 
الخروج » يا أن إطلاق البطلان ‏ كما عن الفخر والشهيدين والعايين وان 
فهد وغيرهم ‏ غير ظاهر مم عدم الالتفات الى المانعية ' وإن بي على 
البطلان بنية الخروج ذا عرفت من عدم الملازمة . 

)١(‏ ظاهر عبارة المآّن ولاسها بقرينة ما يأني أن المراد الاعام بعنوان 
الصلاة » ولأجل ما عرفت من تناف نية الصلاة ونية المخروج يتعين أن يكون 
الوجه في إعام الصلاة الذهول عن نية المخروج » وعن المبادىء المقتضية لها 
فيكون الاعام بالنية الأولى » فيتحد الفرض مع الفرض الآني وهو عود النية 
الأولى قبل أن يفعل شيئاً الذي أفتى فيه بالصحة وعدم البطلان . واو كان 
المراد الأممام لا بعنوان الصلاة بل بعئوان آخر انجه بطلان الصلاة من جهة 
فعل السلام فانه من المبطلات ك] سيأني إن شاء الله تعالى . ولو أزاد الاعام 
لا بعنوان الصلاة ولا يعنوان آخر بل ذهولا وغفاة فالبطلان حيقل غير ظاهر 
لعدم مبطلية السلام حينئذ . اللهسم إلا أن يكون الاتمام فعلا كثيراً ماحياً 
لصورة الصلاة » لكن عرفت أن الظاهر إرادة الأول الذي ققد عرفت 
الاشكال في فرضه . 56 


(؟) وقد عرفت إشكال الفرض . نعم لا مانع منه فها لو نوى القطع 


قبل أن يأني بشي م ببطل )١(‏ وإنكان الأحوط الاتاموالاعادة 
ولو نوى القطع أو القاطضع وال ببعض الأجزاء لا بعنوان 
الجزئية ثم عاد إلى النية الآولى فالبطلان موقوف على كوه 
فعلا كثيراً » فان كان قليلا لم يبطل (؟) خصوصاً إذا كان 


كر أأو قراناً (م). وإن كان الأحوط الاتتام والاعادة أيضاً . 


ا مويو وج و و و 1 
و تيه وجي حو اده :> جك جود ووه ا و م يي سي بيس نتم 


أو القاطع بعد ذلك كا لو كان في الركعة الأولى قنوى القطع أو القاطع آخر 
الركعة الثانية فان ذلاثك لا ينفاثغ عن قصد فعل أجزاء الركعة الثانية بعنوان 
الجزئية » والمصحح للجمع بين القصدين المذكورين »© إما الغفلة عن كون 
ركعات الصلاة ارتباطية فيقصد فعل ركعتين لا أكثر منها أو يعتقد ذلك 
تشريعاً منه » وفي هذا الفرض لامانع من صحة الصلاة إذا عدل عن نية 
القطع أو القاطع » إذ لاموجب للبطلان من زيادة » أو فعل كثير » أو غير 
ذلك . نعم لوكان فعل الركعة الثانية عن أمر تشريعي غير أمر الصلاة 
الارتباطي الضمني » بأن شرع في الأمر لاي نفي الارتباط ‏ م ذكرنا 
أولا - كان البناء على البطلان في محله للزيادة العمدية » ومن ذلك تعرف 
أن إطلاق البطلان في الفرض الظاهر رجوعه الى حميع صور المسألة غير ظاهر . 

. كما عرفت في أول المسألة‎ )١( 

(؟) ردما يقال بالبطلان من جهه صدق الزيادة » 5 يشهد به ماورد 
في النهي عن قراءة سور العزائم في الفريضة (18) » معللا بأن السجود زيادة 
قِ المكتوبة . لكن التحقيق عدم صدق الزيادة إلا بالقصد الى الحرئية »؛ 
والروابة الشريفة محمولة على التجوز في التطبيق » كما سيأبي إن شاء الله التعرض 
لذلك في أوائل الفصل الالي . 

(5) لما دلعلى جواز إيماعهها عمداً في الصلاة » كا سيأتي إن شاء اللدتعالى . 


01110 ]000600000000000 
)١(‏ الوسائل باب #٠ ٠:‏ دن ابو'ب القراءة في الصلاة حديث لي 


ج53 ( تصح الصلاة على ما افتتحت ) 4١‏ - 
( مسألة ١٠7‏ ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق 
لسانه )١(‏ أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام اليها 
ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي . 
( مسألة 14 ) : لو دخل في فريضة فأتمها يزعم أنها 

نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ماافتتحت عليه (؟) . 

:0 قد عرفت أن الدافظ الادسل له فى اليه يوج ع كته غير فاوح 
إلا باحاظ حكايته عن الخطورء ولأجل ماعرفت من أن النية التي بها قوام 
العمل هى الارادة النفسية الارتكازية » فالمدار يكون عليها» ولا أثر للخطورات 
الزائدة التي لا أثر لها في الفعلر . 

() لأن الاتمام كان ببعث النية الأولى لاغير ؛ فغابة الأمر أنه أخطأ 

في تعيين المنوي » وذلك مما لادخل له في الامام » وليس وجوده مستنداً 
اليه » ويشهد بذلك .صحح عبدالله بن المغيرة : قال : في كتاب ١'حريز»‏ 
أنه قال : الي نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا 
قال : فقال (ع) : هي التي قت فيها اذا كنت قت وأنت تنوي فريضة 
ثم دخلك الشاث فأنت ي الفريضة » وان كنت دخات في نافلة فنويتها فريضة 
فأنت في النافلة » وان كنت دخات في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عاياث 
مضبت بي الفريضة )٠١(‏ . وخير معاوية : قال : «سألت أبا عبد الله (ع ) 
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة » أو قام في النافاة 
فظن أنه ا مكتوبة » قال (ع ) : هي على ما افتتح الصلاة عليه» (*؟) . 
وخر ابن أني يعفور عن أبي عد الله (ع ) : دعن رجل قام في صلاة فريضة 
فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة » قال عليه السلام : هي الي قت فيها 


)0( الوسائل داب : ؟ من ابواب الذية تدرف + 6 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 


( مسألة 1١١9‏ ): لو شلك فها في بده أنه عينها ظهراً أو 

عصراً مثلا » قيل : بنى على الي قام اليها )١(‏ © وهو مشكل )2 
ولا » وقال : اذا قت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشاك فأنت في الفريضة - 
على الذي تمت له» وان كنت دخات فيها وأنت تذري نافلة ثم إنك تنويها 
بعك فريضة فأنت ىُ النافلة » و[نما نحسب للعبد من صلاته الى ابتدأً في أول 
صلاته » )1١١(‏ . واستظهر في الجواهر شمول الأول والآخر 0 العمد ) 
فيا لو نوى يبعض الأجزاء غير مانوى عايه الجماة من الوجه أو الآداء 
أو القضاء خلا منه صحة ذلك »© أو عرثاً 11 جهلا منه بوجوب ذلك الهزء 
أو ند به . لكنه غير ظاهر » فان ذكر النسيان في الأول ودخول الشاك بي 
الجواب فيهما مانع من الشمول للعمد . 

)١(‏ حكي ذلك عن البيان» والمسالك » وجامع المقاصد » وظاهر كشف 
اللثام ؛ والمدارك وغيرها . واستدل له بأنه مقتضى الظاهر » وبأصالة عدم 
العدول » وخر ابن أني يعفور المتقدم (٠؟)‏ . 

(0) إذ لادليل على حجية الظاهر المذكور » وأصالة عدم العدول من 
الأصل المثبت ٠»‏ فان العدول ليس موضوعاً لحم شرعي »© وير ابن أي 
يعفور ظاهر في المسألة السابقة » فان القيسام في الفريضة ظاهر في الشروع 
فيها بعنوان الفريضة لا القيام البها » وبشهسسد له أيضاً 0 ( ع ) بعد 
ذلك + :إن كنت دغلت: افبها وأنت: تنوق .8 + وقولة: (ع 4“ ي آخره:: 
ووإنما بحسب للعبد ...0 » ولأجل ذلك جزم ي 4 في مبحث الخال 
بالاستثناف »: 0 ذلك عن المبسوط . نعم استوضح في الجواهر في أول 
كلامه بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في الفرض مع الوقوع في الوقت 

. 9 : الوسائل باب : 5 من أبواب النية حديث‎ )١18( 
. (؟) تقدم ذكره ف التعليقة السابقة‎ 


ج١1‏ ( حقيق ي قاعدة التتجاوز ) 0 
فالأحوط الاقم والاعادة : نعم لو رأى نف نفسه ه في صلاة معينة. 
وشبك 2 أنه من الأول نواها 3 نوى غيرها بى على أنه نواها 
وإنلم: يكن مما ما قام اليه لآنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز انحل (1) . 


المشيرله ؛ إذ له العدول من العصر إلى اأخله.. * ثم قال : وودعوى اختصاص 
ذلك في المعاوم أذه العصر لا المشكوك فيه ع أولوية المقام منه » . 
ومثله كلام غير واحد ٠‏ وعليه بنى المصئف ( رحمه الله ) في أول مسائل 
ختام الخال . وبالجملة : ينبغي أن يقال : «إذا عم أنه صلى الظهر قبل أن 
يشتغل بهذه الصلاة فعايه الاعادة لاغير » وإذا لم يعلم ذلك أو علِم بعدم 
الاتيان بالظهر فعايه العدول اليها والاتمام ثم إعادة العصر » . 

. سا ذكر في الجواهر في ذيل تذبيهات قاعدة الشاثك بعد التجاوز‎ )١( 
ويشكل : بأن صدق عنوان الشاث بعى التجاوز يتوقف على أن يكون‎ 
, للمشكوك فيه محل موظف له » يحيث يكون تركه فيه نركا لما ينبغي أن يفعل‎ 
وذلك غبر حاصل مع الشاث فى النية . فان من شرع في عمل صلاني بقصد‎ 

تعابم الغغر أو عبثاً أو غفاة » 0 ن تركه لنية الصلاة مقّارنة لآأول العمل 
ركالما يذبغي أن يفعل في ذلك المحل» وكذا من نوى صلاة الظهر لايكون 
تركه لنية نافلتها تركا لما ينبغى أن يفعل . فاذا رأى نفسه في أثناء على 
باناً على أنه صلاة » وشلك قُ أنه كان نانياً على ذلك أول العمل انها 
على الاتيان به للتعلم لايكون الشاث شكأ في وجود شيء ينبغي أن يوجد »؛ 
وكذا إذا رأى نفسه بي أثناء ذافاة الظهر وشاث في أنه نواها من الأول 
نافلة أو نواها ظهراً » لايكون عدم نية النافلة بركا لا ينبغي أن يفعل » 
والسر ي ذلك أن كون الشيء مما ينبغي أن يفعل أولا كذلك تابع لعنوان 
العمل الذي قد فرض فيه امحل والتجاوز عنه » ومحقق العنوان تابع لانية » 
فالنية تكو ن من مقدمات جريان القاعدة » فلا تصلح القاعدة لاثباتها » 


55 ( مستمسا مستمساث العروة الوثقى ) ج13 
( مسألة )2 : لابجوز العلوون صلاة إلى أخرى )١(‏ 
إلا في موارد خاصة : 
أحدها : في الصلاتين المرتبتين الظهرين والعشاءين 

إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل اليها بعد التذكر في الأثناء 
إذا لم يتجاوز محل العدول )١(‏ » وأما إذا تجاوز كما إذا دخل 
في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فانه. لا بجوز 
العدول لعدم بقاء محله : فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد 
7 كذلك الحال في قاعدة الفراغ . ويألي في نية صلاة الجراعة ماهو نظير المقام . 

)١(‏ لما عرفت من أن-قو ام العبادية المعتيرة في العبادات كون الاتيان 
بالفعل بداعى أمره » فاذا فرض أن الصلاة المعدول عنها غير الصلاة المعدول 
اليها فالأمر المتعلق باحداهها غير الأمر المتعاق بالأخرى ٠‏ فالاتيان باحداه| 
بقصد امتثال أمرها لابكو ن امتثالا لأمر الأخرى ولا تعبداً به » كم أن الاتيان 
ببعض إحداههما امتثالا للأمر الضمني القائم به لا.كون امتثالا للأمر الضمي 
القائم بالبعض المائل له من الأخرى ». 'ومجرد بناء المكاف على ذلك غير كاف 
في تحققه . نعم ثبت ذلك في بعض الموارد بدليل خاص » فيستكشف منه 
حصول الغرض من العدول اليه عجرد بناء المكلف عليه » فيسقط لذلك 
أمره ولا جوز التعدي الى غيره من الموارد . 

وتوهم أنه تن أن يستكشف من الدايل كفاية مثل ذلك في حصول 
التعد » و<يئكذ يتعدى الى غير مورده . مندفع يأن ذلك خلاف الاأجماع 
على اعتبار النية مقارنة لأول الفعل العبادي . والخلاف هنا لايدح في 
الاماع المذكور » لكونه عن شبهة . 

(0) قد :دم تفصيل الكلام في ذلك فى المسألة الثالثة من فصل 


1 ( بعض موارد العدول من صلاة 8 الى أخرى . 0 
العشاء انها احتياطاً 3 وأما إذا دخل قِ قيام الرابعة وم ركع 
بعد فالظاهر بقاء محل العدول ؛ فيهدم القيام ويتمها بنية المعغرب. 

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في 
اللاحقة قبل السابقة يعدل اليها مع عدم تجاوز محل العدول )١(‏ 
ك] إذا دل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي 
السابق على الظهر والعصر » وأما إذا تجاوز أثم ما بيده على 
الأحوط ويأتى بالسابقة ويعيد اللاحقة 5 مر في الأدائيتين . 
وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل . 

الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء . 
فانه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول (5) . 
والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز » بل الاستحباب (") 








أوقات ا ونوافاها . فراجع . 

. تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات‎ )١( 

(0) بلا إشكال ولاخلاف . لصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) في 
حديث : «... وان كنت قد صايت من المغرب ركعتين » ثم ذكرت العصر 
فانوها العصر ء ثم قم فأيمها ركعتين » ثم تسم . 7 تصلي المغرب ... الى 
أن قال (ع) : فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حبى صليت الفجر 
فصل العشاء الآخرة » وإن كنت 0 وأنت في الركعة الأولى أو في 
الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة» )٠١(‏ . | 

(") هذا بناء عل مختاره ه, 0 الترتيب بمن الفائتة افر 


. ١ : الوسائل باب : 58 من ابواب المواقيت حديث‎ )١١( 


45 ب ( مستمساث العروة الوثقى ) ج15 
بخلاف الصورتين الأولتين فانه على وجه الوجوب )١(‏ . 
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن 
نسي قراءة الجمعة (؟) » وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو 
غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز » وأما إذا لم يبلغ النصف فله 
أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هى التوحيد إلى سورة 
الججعة «لتظعها ومسا نان ضور ال 
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك 
الجماعة (") » إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق » 
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . 
استحباب تقديم الفائتة » ولو بني على استحباب تقد : الحاضرة كان المستحب 
ترك العدول وإعام الحاضرة . وام الكلام في المسألة في مبحث القضاء 
إن شاء الله تعالى . 

. لتحصيل العرتيب الواجب‎ )١( 

3( لخير صواح بن صبيح : دوقات لأ عيك الله (ع): رجل أراد 
أن يصبي الدمعة فدرأ ب رقل هو الله أحد ) قال (ع) : دتمها ركعتين ثم 
بستأنف )1١()‏ . وعام الكلام فى المسألة بأتي في مبحث القراءة . 

(6) ففي صحيح سالمان بن خااد : و عن رجل دخل المسجد فافتتح 
الصلاة فبيها هو قاتثم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة » قال (ع) : فليصل 
ركعتين » ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعاً ») (10) . 
ونحوه موثق سماعة (».") . 


. 7 : الوسائل باب : ”7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١8( 
. ١ : (*؟) الوسائل باب : 5ه من أبواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. 7 : 5ه من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ٠ (ه؟) الوسائل باب‎ 


السادس 00 من الجماعة إلى الانفراد )١(‏ لعذر أو 
مطلقاً ما هو الأقوى . 
السابع : العدول من إمام إلى إنام إذاعر ض للأول عارض. 
الثامن : العدول من القصر إلى الام إذا قصد ف الاثناء 
إقامة عشرة أيام . 
التاسع : العدول من التام إلى القصر إذا بدا له في 
الاقامة بعدما قصدها . 
العاشر : العدول من القصر إلى الام أو بالعكس في 
مواطن التخير . 
(مسألة ١؟)‏ :لامجوز العدول من الفائتة إلى الخاضرة 
فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها 
واستأنف ٠‏ ولا جوز العدول على الأقورى 1 
( مسألة 7١‏ ): لايجوز العدول من النفل إلى الفرض » 
ولا من النفل إلى النفل حتى فيا كان منه كالفرائض في التوقيت 
والسبق واللحوق 
( مسألة "15 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (؟) » 
)١(‏ هذا ليس من موارد العدول من صلاة الى أخرى كا هو موضوع 
الكلام في هذه المسألة » وبأني الكلام فيه بي اللماعة إن شاء الله تعالى . وكذا 
الكلام في السابع » وأما بقية الموارد فيأني الكلام فيها في صلاة المسافر , 
كا أن الوجه في المسألتين الاتيتين أصالة عدم جواز العدول لعدم الدليسل 
عليه بالخصوص 
(0) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها » 


- 48 - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج51 

أو وى بالظهر ار 

) مسألة 14 ) : لو دخخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها 
فبان بي الاثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر )١(‏ . 

( مسألة 5؟ ) : لو عدل بزعم نحقق بولسم العدول 
فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية 
الأولى » كم إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صسلاها 
فانها تصح عصراً (؟) : لكن الاحوط 7 | 

( مسألة 5١‏ ) : لابأس بترامي العدول () يم لو عدل 
في الفوائت الى سابقة فذكر سابقة عليها فانه يعدل منها 
اليها وهكذا . 





وأما بطلان المعدول اليها فلأن المفروض عدم جواز العدول . لكن بمكن أن 
يقال بالصحة مع رجوعه الى نية المعدول عنها ٠‏ إذ ليس فيه إلا فعل بعص 
أجزاء المعدول اليها في الأثناء » وهو غير قادح اذا كان سهواً . 

)١(‏ لما عرفت من عدم الدليل على جواز العدول من السابقة الى 
اللاحقة » والأصل عدمه . 

(0) هذا غير ظاهر » لا عرفت من أن العدول عن العصر مفوت 
لنيتها فكيف تصح بلا نية . 

(م) كما عن الشهيدين في البيان والروضة. لكن عرفت في مباحث 
الأوقات أن النصوص غير متعرضة لاعدول في الفوائت من لاحقة الى سابقة 
فضلا عن ترامى العدول فيهاء وإما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة 
الى الحاضرة 1 الى الفائتة لا غير » فاذا ببي على التعدي من ذلاك الى 
العدول عن الفائتة الى فائتة سايقة عليها أمكن البناء على الترامي المذ كور 


ج 1 ( فروع العدول من صلاةإلى أخرى ) 44 ب 
الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم 
بصلها » حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه بجعلها ظهراً . 
وقد مر سابقاً (؟) . 

, مسألة 8 ): يكنفى ف العدول مجرد النية (") من 
غير حالحة ال عاناكر في ابعداعالفية , 
( مسألة 9؟ ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو 
العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية الّام قبل الوصول الى حد 
الترخص فوصل ف الاثناء الى حد الترخص (4) » فان لميدخل 
أبضاً » لكن المنى لايخاو من تأمل . اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية 
القضاء للأداء في الاحكام . 

)١(‏ لأنه خارج عن مورد النصوص » وقد عرفت أن العدول حلاف 
الآصل في العبادات . 

(0) مر الكلام فيه أيضاً في مبحث المواقيت . 

(6) يما صرح به في الجواهر » ووجهه - بناء على ماسبق من كفاية 
الوجود الارتكازي ب القربة والاخلاص وغيرههما مما يعتير في النية ‏ ظاهر » 
لحصول بيع ذلك حين العدول » أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه 
باطلاق دليل العدول . 

(:) لا إشكال في أن المام حسم اهاضر والقصر ححم المسافر » وإبا 
الاشكال في أن من كان حاضراً وشرع في الصلاة ثم صار مسافراً قبل أن 
عم صلاته هل يكون مكافاً باال صلاته قصراً أم لا ؟ ووجء الاشكال : 
أن الحضور المأخوذ شرطاً في وجوب اهام إن كان المراد منه صرف الوجود 


ركوع الثالثة فالاحوط الاتام والاعادة قصراً )١(‏ . وإن كان 
في السفر ودخل ف الصلاة بنية القصر فوصل الى حد الترخص 
يعدل 'لى الام . 
الترخص لتحقق الحضور كذلك . وإن كان المراد الوجود المستمر الى أن ينم 
الامتثال امتنع أن يكون مكلفاً بالهام من حين الشروع » لكون المفروض 
عدم استمرار الحضور كنذلك » فلابد أن يكون مكلفاً بالقصر من حين 
الشروع باأصلاة » مع أنه حينئذ حاضر ومن الضضروري أن الحاضر تكايفه 
الام لا القصر . 

أقول : اذا كان الحضور الى زمان حصول الامتثال هو الذي يكون 
شرطا في وجوب الام » فاذا فرض انتفاؤه في المقام لذروجه عن حد الرخص 
في أثناء الصلاة فلابد أن يكون تكليفه القصر » ولا ينافيه أن الحاضر حكمه 
الهام بالضرورة » إذ المراد من الحاضر فيه الحاضر الى ممام الامتثال » وهو 
غير حاصل في الفرض . وعلى هذا فلا مانع من قصد القصر في الفرض من 
حين الشروع » لعلمه بأنه رج عن حد الترخص ف أثناء الصلاة » فلو جهل 
فاعتقد أنه يتم صلاته قبل الوصول الى حد الترخص فنوى الهام ثم تبين له 
الخطأ فخرج عن حد الترخص قبل إكال صلاته » فان كان اتمصر والهام 
حقيقتن محتلفتين بطات صلاته » ولا مكن العدول الى القصر لأنه خللاف 
الأصل كا عرفت » وإن كانا حقيقة واحدة أمكن العدول »2 إد لا خلل في 
امتثال الأمر بوجه لأن المقدار اللألي به من الصلاة وقع بقصد أمره الضمي 
فله إكال صلاته قصراً من دون مانع . 

)١(‏ بل الأقوى البطلان والاستئناف قصيراً » لاطلاق مادل على وجوب 


11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امم ااا ا ا ا ا ا ااا اا ل 0 10 


( مسألة ٠‏ ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة 
فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ماني ذمته هي العصر 
أو بالعكس فالظاهر الصحة , لآن الاشتباه إنا هو في التطبيق . 

( مسألة "١‏ ) : إذا تخيل أنه أتى .ركعتين من نافلة 
الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل 
الأواتتين صحت وحسبت له الأولتان» وكذا في نوافل الظهرين 
وكذا إذا تبين بطلان الأولتين » وليس هذا من باب العدول 
بل من جهة أنه لايعتتر قصد كونها| أولتين أو ثانيتين )١(‏ 2 
فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة » حيية أنه لو 
تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فيان أنها الاولى » أو 
العكس » أو نحو ذلك لايضر ويحسب على ماهو الواقع . 


وتسمى 0 تكبيرة الافتتاح )1( 
اقصر على المسافر » فاذا وجب عليه القصر لم يصح مافعله » لعدم إمكان 
العدول به اأمه من جهة الزيادة . 

)١(‏ هذا لا يبجدي ني الصحة اذا قصد على نحو التقييد » فانه مدار 
البطلان بي جميع موارد الخطأ في القصد »ء ولعل المراد الاشارة الى أنه لم يتقصد 
على نحو التقييد » بل من باب الخطأ في التطبيق » وقد تقدم في مباحث نية 
الوضوء ماله نفع في المقام فراجع » والله سبحانه أعلم ! 


فصل 6 تكبيرة الاع_ ام 


() ما في غير واحد من النصوص » كأ سيأني . 


وهي أول الأجزاء الواجمة للصلاة )١١‏ بناء على كون النية 
شرطا » وبها يحرم على المصدكى المنافيات (؟) ع وما لم يتمها 
جور أ4ه قطعها : وتركها يدا وسهوا مبطل (9) م 

)١(‏ كا تقتضيه النصوص المتضمنة أن افتتاحها التكبير )1١(‏ . لكن 
قد يشكل ذلك بالنسبة الى القيام - بئاء على أنه جزء لاشرط ‏ فانه حيئذ 
يكون مقارناً للتكبيرة كالنية » بناء على أنها جزء للصلاة لاشرط . إلا أن 
يقال : بناء على أن التقيام جزء للصلاة إنما يجب في حال التكبير » فيكون 
التكبير همل ما ركئمة عليه 6 وبهذه العنادة صار وك الأجزاء : وفى التمواعد 
والارشاد : جعل أول أفعال الصلاة القيام » وكأنه اوجوب القيام آنأما قبل 
الشروع في التكبير من باب المقدمة . فتأمل . 

(١‏ 1- دقتضيه ماتضمن أن نحرعها التكبير » ومأ تصمن أنما مفتاح 
الصلاة » وأن مأ افتتاحها (*5؟) . 

(0) إجاعا 2 كم 8 الذ كرى وعن غيرها : وي الجواهر : « إجماعا 
صا" ومنقولا مستفيضا )4 . نعم في مجمع العرهان بعل م حكى عن المنتهى 
نسبته الى العلاء إلا نادراً من العامة قال : (١‏ فكأنه إجماعى عندنا 6 . وقد 
اشر أنه حل توقف عنده © وهو عير ظاهر ٠‏ وشهد ه حماة من النلصوص 
كصحيح زرارة : ( يالك أيا جعدر (ع عن الرجل بمسى تكبيرة الافتتاح 2 
قال (ع) : بعيد الصلاة » (*") » وموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) 
عن رجل سي لف الامام فلم يمتح الصلاة » قال زع : دعميلك © ولأصلاة 
بغير افتتاح ) (*4) ونحوهما غيرهما . 


. من ابواب التسايم‎ ١ : من ابواب تكبيرة الاحرام . وباب‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 
1 من ادواب التسليم‎ ١ : من ايواب تكديرة الاحرام . وباب‎ ١ : الوسائل باب‎ 62 
. ١ : )م الوسائل باب : ؟ من أبواب تكبيرة الاحرام حديث‎ 
. 7 : الوسائل باب : ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ):*( 


نعم يعارضها صحيح الابي عن أني عبد الله (ع) : « سألته عن رجل 
نسي أن يكير حتى دخل في الصلاة » فال (ع) : أليس كان من نيته أن 
بكرم ؟ قات : نعم . قال (ع) : فليمض في صلاته ») )1١(‏ © وموثق 
أي بصير بسانت أبا عبد الله رع( : عن رجل قام في الصلاة فنسبي 
أن يكير » فبدأ 30 ٠‏ فال (ع) : إن ذكرها وهو قائم قبل أن ركع 
فايكر ؛ وإن ركسع فايمض في صلاته » (*1) » وصحيح زرارة عن 
أني جعفر (ع) : : « قلت له : الرجل ينسى أول تكبسيرة من الافتتاح »© 
فقال (ع) : إن ذكرها قبل الركوع كر ثم قرأ ثم ركع © وإن ذكرها في 
الصلاة كيرها في قيامه في مو ضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة . قلت : 
فان ذكرها بعد الصلاة . قال (ع) : فايقضها ولا شيء عليه ) (#") . 

هذا ولا ذى أنه لامجال للاعهاد على هذه النصوص ي صرف النصوص 
السابقة الى الاستحباب » وإن كان هو مقتضى الجمع العرثي حالفتها للاجماع 
المحمّق المسقط لها عن الحجية . مضافا الى إمكان المناقشة في دلالة بعضها »2 
كالصحيح الأول : لا<مّال أن براد من التكبير فيه التكبير ف آخر الاقامة , 
كوثق عبيد : « عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة 
قال (ع) : بعيد » (*4) ء وكالصحيح الأخير لا<مّال أن يراد منه أول 
تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع ها في الوسائل (*ه) » فتأمل . 


(18) الوسائل باب : ؟ من ابواب تكبيره الاحرام حديث : و . 

. ٠١ : الوسثئل باب : ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب تكديرة الاحرام حديث : 8 . 

(ه:) الوسائل باب : ؟ من ابواب تكبيرة الاخرام حديث : ” . 

(هه) يذكر ذاك تعليقا على صحيحة زرارة ءن ابي جعفر . بعد ما ينقل عن الشيسخ كلامآ 
وحمله علي قضاء الصلاة فراجع 





كا أن زيادتها أيضاً كذلك )١(‏ » فلو كبر بقصد الافتتا 
وأتى بها على الوجه 

. سما هو المشهور . بل في الحدائق نفي الخلاف فيه » لكن دليله‎ )١( 
والاجماع على‎ . ٠ غير ظاهر . وي مجمع البرهان : و مارأيت ما يدل عليه‎ 
كونها ركنا لا بستلزمء » الا اذا فسر الركن ما تقدح زيادته عمداً وسهواً‎ 
كنقيصةه » لكنه غير ثابت وان نسب الى المشهور » كيف ؟ ! وظاهر ماقي‎ 
: الشرائع والقواعد وغيرهما في مبدث القيام والنية والتكبيرة وغيرها من قولهم‎ 
«ركن تبطل بالاخلال به عمداً وسهواً » مقتصرن عليه : أن ليس معنى‎ 
. الركن الا ماتبطل الصلاة بتر كه عمداً وسهواً لا غير يما هو معناه لغة وعرفا‎ 
بل قد لاتتصور الزيادة عهداً فيها  بناء على المشهور من بطلان الضلاة‎ 
بنية الخروج فان قصد الافتتاح بها مستلزم إنية الخذروج عتما مضى من‎ 
فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها . اللهم الا أن يبنى على‎ ٠ الصلاة‎ 
عدم الاستازام المذكور » أو عا لى أن المطل نية الذروج بالمرة لا في مثل‎ 
. ما بحن فيه . فتأمل‎ 

ومثاه في الاشكال الاس:_دلال أه بعموم ما دل على قدح الزدادة بي 
الصلاة (18) » ولعله اليه يرجع ماعن المبسوط من تعايل قدح الثانية يأنما 
غير مطابقة للصلاة » إذ فيه - مع أنه لا ص ذلك بتكبيرة الافتتاح بل 
يحرى في عامة الأقوال والأفعال المزيدة ‏ : أن العموم المذكور محكوم 
حديث : ١‏ لا تعاد الصلاة الا هن حمسة » (78) فان الظاهر عمومه لازيادة ٠‏ 
فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير . 

وأشكل من ذلك مافي التذكرة ونماية الأحكام من تعايل قدح الثانية 

. 5" : من ابواب الخلل في الصلاة حديث‎ ١9 : الوسائل داب‎ )١8( 


(ه؟) الوسائل باب : ١‏ دن ابواب قتواطع الصلاة حديثث 0 


ج + ( في أن تكبيرة الاحرام من الاركان ) هه 
بأنها فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة ٠‏ فانه ممنوع صغرى وكرى 
ولعله راجع إلى ما قبله - م احتمله في كشف اللثام ‏ فيتوجه عليه حينئذ 
ما سبق . وأغرب من ذلك ماذكره بعض مشايخنا ( ره ) : من أن فعل 
التكبيرة الثانفية بقصد الافتتاح ورفع اليد عن الأولى مانع من بقاء الطيئة 
الاتصالية المعتيرة في الصلاة بين التكبيرة الأولى وما بعدها بنظر العرف 
- إذ فيه - مع وضوح منعه ‏ : أنه لايظن الالنزام به في سائر موارد 
تكرار الأجزاء الصلاتية من الأقوال والأفعال» ولاسها إذا صدر ذلك غفاة 
عن فعله أولا . 
وكذا مافي الجواهر : من ابتناء ذلك على القول باحمال العبادة » وأنما 
اسم للصحيح . إذ فيه : أنه َم لو أريد الرجوع في الصحة إلى إطلاق الأمر 
بالصلاة لكن يكفي فيها أصل البراءة عن المانعية . مع أنه لو بي على قاعدة 
الاشتغال عند الشك في الشرطية والانعية فلا مجال لذلك بعد ورود مثل 
حديث : ١‏ لاتعاد الصلاة » » بناء على ماعرفت من عمومه للزيادة أيضاً . 
ومثله أيضاً ماعن شيخنا الأعظم (ره ) من تعليل القدح في العمد : 
بأنها زيادة واقعة على جهة التشريع » فتبطل الصلاة ها مع العمد اتفاقا . إذ 
فيه : أن التشريع ي نفسه غير قادح » والاتفاق المدعى على قدحه مستنده 
عموم مادل على قدح الزيادة في الصلاة » فيكون ه.و المعتمد لاغير . مع 
أن فءله بعنوان تبديل الامتثال - يم ورد في بعض الموارد - لا ينطبق عليه 
عنوان التشريع » الذي هو الفعل بقصد امتثال أمر تشريعي لا شرعي . فلم 
ببق دليل على الحكم المذكور على إطلاقه إلادعوى ظهور الاتفاق عليه » 
الذي قد تأمل فيه غبر واحد من محققي المتأخرين » وني الاعهّاد عايه حيئذ 
إشكال . نعم لا محال للتأمل فيه في العمد للزيادة المبطاة نصاً وفتوى . 


8ه ب ( «ستمسك العروة الوثقى ) ج51 


الصحيح 9 2 بهذا القصد ثانياً )١(‏ بطلت (؟١)‏ واحتاج الى . 
الثة » فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج الى خامسة . وهكذا 
تبطل بالشفع 5 بالوتر . وأو كان في أثناء صلاة فنسي 
وكير لصلاة أخرى » فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها (") . 


)١(‏ اعتبار نية الافتتاح بالثانية في حصول البطلان مينى على أن الوجه 
فيه زيادة الركن » لأن الركن من التكبير مختص بتكبير الافتتاح كا صرح 
بذلك في الجواهر . ولو كان الوجه في البطلان نفس الزيادة أو التشريع كى 
في البطلان قصد الجزئية ٠‏ أو حصول التشريع وان لم يقصد به الافتتاح . 

(؟) لعدم مشروعيتها ؛ بل مع العمد تككون منهماً عنها رمة الابطال . 
نعم بناء على بطلان الصلاة بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح 
ويكتفى بها » كما أشار إلى ذلك في الجواهر . 

(5) وجه تو قفه احهّال صدق الزيادة في المقام . فيدخل في معقد 
الاماع على البطلان بز بادة الركن ولو سهواً . وقد يشير اليه ما في بعض 
ل الناهية عن قراءة العز ممة ف الغررضة » معاللا بأن السجود زيادة . 
وفيه : أنه لا ينبغي التأ مل في عدم صدق الزيادة مع عدم قصد الحزئية للصلاة 
الي هو فيها » فلا يدخل فى معمّد الاجماع السابق او تم وجوب العمل به؛ 
لا أقل من الشك في شموله لذلك » فيرجع فيه الى أصالة البراءة من المانعية 
وأما التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة » فبعد البناء على عدم صدق 
الزيادة حقيقة عليه » يدور الأمر بين حمل الزيادة في الكبرى المتصيدة منه 
على مايشمل الزيادة الصورية فيكون التجوز: في الكبرى » وبين النصرف في 
تطبيق الز يادة الحقيقية على الزيادة الصورية » فيكون التصرف ب الصغرى » 
وإذ أن أصالة الحقيقة في التطبيق لا أصل لها للعم بالمراد » فأصالة اللحقيقة 
في الكيرى بلا معارض . 


ج١1‏ ( كيفية تكبيرة الأ<رام ) 5-00 


وصورتها : «١‏ الله أكير » من غير تغيير ولا تبديل 2»)١(‏ 

00 ونظر المقام أن يقال: إحذر زيداً فاته أمد ٠‏ فانه لابصح أن يتصيد 
منه كبرى وجوب الحذر عن مطلق الشجاع ولو كان عمراً أو خخالداً أو غبرهما 
من أفراد الشجاع » بل 5 بأن الكبرى وجوب الحذر عن الحروان المفترس » 
وبقتصر في التتزيل منزلته على زيد لاغيره . مع أنه لو بني على التصرف ي 
الكبرى واستفادة قدح الزيادة الصورية فقتضى حديث : ١‏ لاتعاد الصلاة ؛ 
مخصيصه بالعمد ‏ يما هو مورده ‏ لأن سجود العزيمة عمدي ». فلا يشمل 
السهو . وقد عرفت أن الاماع على قدح زيادة التكبير ولو سهواً لو نم 
لايشمل الزيادة الصورية » فالبناء على صحدة الصلاة في الفرض أقرب الى 
صناعة الاستدلال » فلاحظ . 

)١(‏ هو قول علمائنا يم في المعتير ‏ وعليه عاماؤنا يم في المنتهى 
لأنه المتعارف », وهرسل الفقيه : « كان رسول الله (ص) أيم الناس صلاة 
وأوجزهم ٠‏ كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكير بسم الله الرحمسن 
الرحم )٠١( ١‏ بضميمة قوله (ص) : «صلوا كأ رأيتموني أصلي 260 
وما في خير المحالس : « وأما قوله : والله أكير ... الى أن قال : لاتفتح 
الصلاة إلا بها » (*”) . 

والجميع كما ترى ». إذ التعارف لايصلح مقيداً للاطلاق لو كان» ولا 
دليلا على المنع من زيادة شيء» مثل تعريف «أكير») يم عن الاسكاثي ‏ 
أو تقدعه على لفظ الجلالة ما عن بعض الشافعية ‏ أو الفصل بينهما عثل 
وسبحانه » أو «وعزوجل» أو نحو ذلك » أو تبديل إحدى الكلمتين أو كلتيهها 





. ١١ : من ادواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١١( 
كيز امال ج : 4 صفحة : 517 حديث : 95اا.‎ )؟١(‎ 
. ١١ : من أبواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


مه - ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 
ولا يجزىء مرادفها » ولاترجمتها بالعجمية أو غيرها » 
والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء )١(‏ . 

جواز ذلك » غاية الأمر أنه لايكون من الموجز » ولأجل ذلك لايص'ح دليل 
التأمبي للتقييد بالموجز لو صاح في نفسه للتقد . مع أن الاشكال فيه مشهور 
ظاهر » لأن المشار اليه لابد أن يكون فرداً خارجياً من الصلاة » ومن المعاوم 
أن الخصوصيات المحددة له لاتكون كاها دخيلة في الصلاة » وإرادة بعض 
منها بعينه لاقرينة عليه من الكلام » فلا بد أن يكون مقروناً با يدحول 
تعيين بعض تلك الحدود » وهو غير متحصل لدينا فيكون مجملا . 


احالس قد اشتمل على ذ كر حرف العطف »2 فهو على لاف ل 
فالعمدة حيئئذ في ذلك الاحماع » الذي به يةيد الاطلاق لو كان » 


رفع اليد عن أصالة البراءة من الشرطية أوالمانعية » وأصالة الاحتياط لوشك 
في جواز تبديل إخدى الكامتين عرادفها م ن اللغة العربية أو غيرها » بناء على 
المشهور من أن المرجع في الدوران بين التعيين والتخيير هو الاحتياط . 

» قال في الذكرى : « لو وصل همزة (الله ) فالأقرب البطلان‎ )١( 
لأن التكبير الوارد من صاحب الشرع إنما كان بقطع الهمزة » ولا يلزم من‎ 
كونها همزة وصل سقوطها . إذ سةقوط همزة الوصل من خواص الدرج‎ 
بكلام متصل » ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام » فلو تكافه فقد تكلف مالا‎ 
يحتاج اليه » فلا يرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً » . ونحوه ماعن جامع‎ 
المقاصد وكشف الالتياس والروض والمقاصد الغلية وغيرها . وفيه  5 في‎ 
إذ دعوى أن الي (ص) 1 بأت بها إلا مقطوعة عن الكلام‎ «( :  رهاوحلا‎ 
السايق لاشاهد لها © . مضافاً إلى ماعن المدارك : هن أن المقتضي للسقوط‎ 
كونها في الدرج سواء كان ذلك الكلام معتيراً عند الشارع أم لات "انتوهق‎ 


اج 1 ( كيفية تكبيرة الاحرام ) هه 
و الله » حينثذ » كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها )١(‏ 
من الاستعاذة » أو البسماة » أو غيرها| » وبحب حينئذ إعراب 
راء ١‏ أكير » 2)”١(‏ لكن الأحوط عدم الوصل ' 

وجب إخراج حروفها من مخارجها (”") »2 


مع أنه لو سم اختصاصه بالكلام المعتبر عند الشارع جاء الكلام في وصلها 


بتهليل الاقامة أو بعض الأدعية الواردة بالخصوص » ومن هنا اختار المصنف(ره) 
تبعا لبعض ‏ جواز الوصل ا قبلها لأصالة العراءة من قادحية الوصل » 
فيرتب عليه سقوط الهمزة جريآ على قانون اللغة العربية » بناء على ماهو 
الصحيح المشهور بين النحويين من كونها همزة وصل لاقطع ا عن جماعة 
منهم . اللهم إلا أن يقال : التردد في المقام بين التعيين والتخيير والمرجع 
فيه الاحتياط » والاطلاق الرافع للشك المذكور غير ثابت . فتأمل . 

, لعدم الدليل على قادحيته » فلا ترفع اليد عن- أصالة البراءة منها‎ )١( 
أو أصالة الاطلاق لو كان » خلافاً 1ا في القواعد وعن غبرها من البطلان‎ 
أو دعوى انصراف الاطلاق‎ ٠ بذلك » اقتصاراً على المتيقن من فعله (ص)‎ 
عنه. إذ لايخفى توجه الاشكال عليه . نعم عرفت أنه لم يتحصل لنا إطلاق‎ 
برجع اليه » والمقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخير : وألمرجسسع فيه‎ 
قاعدة الاحتياط . نعم بناء على جواز الوصل معالسكون يكون المقام من‎ 
: باب الأقل والأكر‎ 

0س( لعدم جوار الوصل مع السكون 4 وسيأني الكلام فيه في مباحثث 
القراءة . 

(5) كي لايلزم التغيير الممنوع عنه إجماعاً . 


ع ل ( مستمسك العروة. الوثقى ) اج 

والوالاة بينها وبين الكلمتين (0) . 0 

( مسألة ١‏ ) : لو قال ٠:‏ الله تعالى أكير » لم يصح(؟) 
ولو قال : ١‏ الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء» 
فالأحوط الا تام والاعادة » وإن كان الأقرى الدحة إذا 1 
يكن بقصد التشريع (*) . 

( مسألة ؟ ) : لو قال  :‏ الله أكبار » باشباع فتحة 
الباء حتى تولد الألف بطل (4) "م أنه لو شداد راء «أكير, 
بطل أنشا . ْ 
الميئة الكلامية الي يفوت الكلام بفواتها . 

(0) عرفت من الاجماع على أن صورتها «الله أكير » الحالفة لصورة 
مافى المئن » وليسن كذللك إضافة « من أن يوصف » أو «من كل شيء 6 
فانه لآينافي صورة التكبير » وإبما هو محض زيادة عليها » فلا إجماع على 
بطلانه » وإنْ صرح به جماعة فان دلياهم عليه غير ظاهر . ولذلك قوى في 
المن الصحة . لكن عايه يكون الأقوى وجوب الاعام» والأحوط الاعادة , 
لكن عبارة المآن لاتساعد عليه . 

(5) قد تقدم أن التشريع من حيث هو ليس من المبطلات للعبادة , 
صلاة كانت أم غيرها » مالم يلزم منه خال-فيها » من زيادة ممنوع عنها ‏ 
أو فوات قصد الامتثال » أو نحو ذلك . فالاستثناء ليس على إطلاقه . 

(5) ا عن المبسوط » والسرائر » والجامع ٠‏ والشرائع » والدروس»؛ 

يق النافع » والروض » والمالك » والمدارك » وغيرها . لأنه تغيسير 
رن وتخروج عن قانون اللغة . وفي اللمعتير» والمنتهي » وعن نهاية الأحكام 








من ١‏ أكير ) © ولكن الأقوى الصحة مخ تر كه أيضاً )١(‏ 7 
( مسألة ؛ ) : يحب فيها القيام (؟) 


والتذكرة ٠»‏ والسرائر : تخصيص البطلان بصورة قصد الجمع أعني جمع 
كبر؛ وهو الطبل » فلو قصد الافراد صح . وفي القواعد : و ويستحب 
رك المد في لفظ الجلالة وأكبر » » ونحوه عبارة الشرائع » وماعن النافع ؛ 
والمعتتر » والارشاد . والظاهر بل المقطوع به إرادة صورة قصد الافراد . 
وعلل الجواز في المنتهى : بأنه قد ورد الاشباع في الحركات الى حيث ينتهي 
الى الحروف بي لغة العرب » ولم يرج بذلك عن الوضع » وفسره في كشف 
اللثام - بعد نقاه يعني ورد الاشباع كذلك ‏ في الضرورات ونحوها من 
المسجعات » ومابراعى فيه المناسبات » فلا يكون نا وإن كان في السعة . 
وي الحدائق : ان الاشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في لغة العرب » . 

أقول : إن م ذلك - سما يشهد به سيرة المؤذئن ‏ كان القول بالصحة 
في محله » ولو شاث فالمرجع قاعدة الاحتياط للدوران بين التعيين والتخيير » 
لا لكون الشك في المحصل » لأنه إما يقتضي الاحتياط مع وضوح المفهوم 
لامع إحماله » والمقام من الثاني . 

. لأن الظاهر كونه من محسنات القراءة » لامن شرائط الصحة‎ )١( 

0 م صرح به جماعة كثيرة . بل عن إرشاد الجعفرية » والمدارك : 
الاماع عليه . وبشهد له مضافاً إلى مادل على وجوب القيام في الصلاة 
الظاهر في وجوبه في التكبير كوجوبه في القراءة » لآنها جميعاً من الصلاة 
صححديح أني حمرة عن أني جعفر (ع) : « الصحيح نصلي قائماً » (؟١)‏ , 
وصحيح زرارة : قال أبو جعفر (ع) ‏ في حديث ‏ : ثم استقبل القبلة 

(18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القيام حديث : ١‏ . 





والاستقرار )١(‏ » فاو ترك أحدها بطل» عمداً كان أو سهواً . 
(مسألة ه ( : يعثير في صدق التلفظط بها بل وبغيرها 


برجهاكث » ولا تقلب وجهك عن القبلة . .. إلى أن قال : وقم منتصباً . 
فان رسول الله (رص) قال : من لم يقم صابه في الصلاة فلا صلاة له»(١١)‏ 
وموئق محمار - في حديث ‏ : قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل .. 
الى أن قال (ع) : وكذلك إن وجبت عايه الصلاة من قيام فنسي حتى 
افتتح الصلاة وهو قاعد . فعليه أن بقطع صلات» » ويقوم فيفتتح الصلاة 
وهو قائم » ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » (١؟)‏ وعن المبسوط والخلاف : 
«إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع » وأنى ببعض التكبير 
منحنياً صحت صلاته » »© مستدلا عليه : ( بأن الأصحاب حوا رصحة 
هذا التكبير » وانعقاد الصلاة به » ولم بفصاوا بين أن يكير قائماً أو يأني 
به منحنياً » فن ادعى البطلان احتاج إلى _دليل » . وفيه ‏ مضافا إلى ضعف 
دليله ‏ محالفته 1 سبق » وأصحيح سلمان ن خالد عن أني عبد الله (ع) : 
« في الرجل اذا أدرك الامام وهو راكم » وكير الرجل وهو مقم صلبه 
ثم ركع قبل أن برفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة » (*") فتأمل . 

: للاجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد » وي الجواهر‎ )١( 
: الأجماع متحقّق على اعتياره فيه ) »© وبشهد له ما في خير سلمان نْ صالح‎ « 
و وليتمكن في الاقامة 5] يتمككن في الصلاة » فانه اذا أذ في الاقامة فهو‎ 
في صلاة 4 (40) بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر‎ 





. ” : الوسائل باب : 4 من أبواب القبلة حديث‎ )١8( 

. ١ : من أبواب القيام حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )٠١ 

)م الوسائل باب : ه48 من أبواب صلاة الجهاءعة حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟١‏ . 


من الأذكار والأدعية ا بحيثث يسعم نفسده 00 


ا » فلو تكلم بدون ذلك لم يصح . 


لكنه معارض عادل على جواز الاقامة ماشياً ٠ )1١(‏ وبعد حمله على الاستحباب 
لامجال للبناء على الوجوب في الصلاة . ورواية السكوني فيمن يريد أن بتقدم 
وهو في الصلاة قال (ع) : ٠‏ يكف عن القراءة في مشيه حبى يتقدم الى 
الموضع الذي بريد ثم يقرأ » (١؟)‏ وفيه : ان لا يشمل ما نحن فيه . 

وما قد يدعى من دخوله في مفهوم القيام الواجب نصاً وفتوى » ولذا 
لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام مع: ما عرفت من إ<اعهم عليه . فيه : 
أنه ممنوع » وعدم التعرض له أعم من ذلك . فالعمدة إذاً في دليله الاجماع , 
والقدر المتيمّن منه صورة العمد . فدعوى ر كنيته ‏ يما عن الشهيد وتبعه 
عليه المصنف ( ره) وجماعة ؛ فتتطل الصلاة بتركء عمداً وسهواً ‏ غير ظاهرة 
نعم لابأس بدعوى ذلك في القيام » لما عرفت من موثق عمار فيخصص به 
حديث : ١‏ لاتعاد الصلاة 6 . 

)١(‏ المعروف بين الأصماب أن أقل الجهر أن يسمع القربب منهء 
تحقيقاً أو تقدراً » وحد الاخفات أن يسمع نفسه كذلك ». قال في المعتير : 
و وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب » والاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث 
يسمع او كان سميعاً » وهو إجماع العلاء » . وقال في المنتهى : ٠‏ أقل الجهر 
الراجب أن يسمع غيره القريب » أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً , بلا 
خلاف بين العلاء . والاخفات أن بسمع نفسه » أو بحيث سمع لو كان سامعاً 
وهو وفاق ؛ . وقال الشيخ ( ره ) في محكي تبيانه : « حب أصحابنا الجهر 
فها يجب الجهر فيه بأن سمع غيره »© وامحافتة بأن يسمع نفسه © . وعلله 

(18) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث :4ه . 
(؟) الوسائل باب : 84 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 


نعم يشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : ٠‏ لا يكتب من 
القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه ؛ ٠» )١١(‏ وموثق سماعة : م سألته عن 
قول الله عز وجل : ( ولا نجهر بصلاناك ولا نخافت بها ) (70) قال (ع) : 
اتحافتة مادون سممعك » والجهر أن ترفع صوتاك شديداً » (*") 2 ونحوه 
ما عن تفسير القمي عن أبيه عن الصبساح عن إحاق بن عمار عن أبي 
عبد الله رع) (*4) . وصصحيح الحلبي عنه (ع ) : «( سألته هل يقرأ الرجل 
في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال ( ع ) : لا بأس بذلك اذا أسمع أذنيه 
الممهمة ؛ (50) » بناء على أن الهمهمة الصوت الخفي )ا عن القاموس . 
لكن عن نهاية ان الأثر : انها كلام خفي لا يفهم . وحينئذ يناي ما سبق 
إلا من جهة أن مورده من كان ثوبه على مه المانع من سماع صوته » أو 
المراد أنه لا يفههه الغير . 

وأما صحيح ابن جعفر (ع ) : دعن الرجل هل يصاح له أن يقرأ 
في صلاته » ويحرك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال (ع): 
لابأس أن لايحرك لسانه يتوهم توههما» (58) فلا مجال للعمل به » للاجماع 
بل الضرورة على اعتبار حركة الاسان الي هي قوام النطق » فلابد من 





. ١ : الوسائل باب : م5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١8( 
.1١١١ : (*؟) الاسراء‎ 

(") الوسائل باب : 8# من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 
(ه4) الوسائل باب : 8# من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : 5 .., 
(«ه) الوسائل باب : “8 من ابواب القراءة في الصلاة حايث 2 1 
(18) الوسائل باب : مم من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : ه 


ممممة تممه مم ممعم ممم ممم ممم وم مو ومو م ممما ا فمنو وممه م شوو ممم وفمة مو مومه مفعة ممه موأرة عمد فمقمة ممم مقة مم مده تمر روي و روه ممه ممم مه فوم ممم ممم ممه مم ممه ممم مه ممه ميو مم ممه مم ممم ة رمم دوم مه نمس ميث مث ث مم مله 


بجحوز له الدخول (؟) 
رةه ا اا على القراءة خاف من لابقتدي به » ما في غير واحد 
من النصوص )٠١١(‏ . هذا وقد يستشكل ي عموم الحم المذ كور للمقام ؛ 
لأن النصوص - عدا موثق سماعة ‏ غير شامل للتكبير » والموثق وارد في 
تفسير الآبة لمتصرفة الى القراءة » فلم ببق حجة فيه إلا ماسبق عن المثير 
والمنتهى الذي قد عرفت أنه محل نظر . وفيه أنه لو سلم عدم إمكان التعدي 
من مورد النصوص إل المقام كفى موثق سماعة . ودعوى انصراف الابة 
ممنوعة . فالعمل ءا في المئن متعين . ويأني إن شاء الله في مبحث الجهسر 
بالقراءة ماله نفع في المقام . 

)١(‏ إحماعا ظاهراً ؛ وي الجواهر نفي الخلاف فى . والمراد منه إن 
كان عرين اللسان على النطق لها صحيحة - "ا يظهر من ملاحظة كلاتهم ‏ 
فوجوب التعم غيري شرعي ٠»‏ لأنه مقدمة لذلك . وإن كان المراد تحصيل 
العلم بالكيفية الصحيحة فان قلنا بوجوب الامتثال التفصيلي مع التمكن منه 
فالوجوب أيضاً غيري » لكنه عفلي » للمقدمية للامتثال التفصيلي الذي هو 
واجب عملي © وإن لم نقل بذلك واكتفينا بالامتثال الاحمالي مطلقاً فان لم 
يمكن الاحتياط بالتكرار فالوجوب عقلى من باب وجوب المقدمة العلمية , 
وإن أمكن الاحتياط بالتكرار لم جب التعل تعييناً » بل وجب لخييراً بينه 
وبين الاحتياط بالتكرار . 

() يعني مع إمكان التعلم وقدرته عليه . والمراد منه على المعنى الأول 
من معبي التعلم أنه لاتصح صلاته لخاوها عن التكبير الصحيح » ولا ينافيه 
القول مجواز البدار لذوي الأعذار ؛ فان ذلك [تما هو اذا كان للواجب 


(*1) الوسائل باب : م0 من أبواب القراءة فى الصلاة . 


بدل شرعي بمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت » لا في المقام الذي 
ينحصر ديل البدلية فيه بالاجماع ونحوه غير الشامل لأول. الوقت قطعاً . 
هذا وعلى العنى الثالي فالمراد ‏ من عدم جواز الدخول. عدم الاكتفاء بالفعل 
عند العقل » لعدم إحراز أداء المأمور به . 

)١(‏ على قدر الامكان إحماعاً ٠‏ لفحوى ما ورد في الألئغ والأليغ 
والفأفاء والتمتام » وما ورد في مثل بلال ومن مائله » وفي الأخرس الذي 
لا يستطيع الكلام أبداً . كذا ي الجواهر (*1) . 

وأما موثقة مسعدة بن صدقة : « سمحت جعفر بن د (ع ) يقول : 
إناثك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح . 
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا مزلة 
العجم » وانحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكم الفصيح » (*1) وما 
ورد من :«أنه كلا غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر » )"٠(‏ وماورد 
من أنه : « ليس شبيء مما حرم الله تعالى إلا وقد أحاه لمن اضطر اليه » ( *4) 
فائما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص . وأما حديث : 
و لاتسقط الصلاة بحال » (50) فلا يدل على كيفية الواجب . وأما حديث : 


ولا 10 الممسور بالمعسور ) (*5) غير ثادت المجية قِ نفسده ولاباعهاد الأصداب 





(ه«١)‏ الطبعة الحديثة ج 4 صفحة "(١‏ . 

(*؟) الوسائل باب : وه هن ابواب القراءة في الصلاة حديث : ” . 

(*؟) الوسائل باب : # من ابواب قضاء الصاوات . 

(»:) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القّيام حديث : 56-لا. 

(*ه) حديث مستفاد !ا ورد بشأن المستحاضة : «اذها لا تدع الصلاة حال » . راجع اأوسائل 
باب : ١‏ من ابواب الاستحاضة حديث : ٠‏ . 


(18) غوالى اللثالي . 


جه عامام هته عع عا ره ع ادام عا عا عه عاعانا ع عاق عا ءا ع مع واد قوع وضع عع عه وه 24 للاف و كدفافاه ١‏ امم ذو هو 


وإن مم يقدر فَرجَمتها من غير العربية (1) »ولاه يلزم أنيكون 
بلغته (؟) وإن كان أحوط » ولا يجري عن الترجمة غيرها 
من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية (") » وإن أمكن له 
النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة(4). 
0 . فالعمدة الاحاع المؤيد أو المعتضد بالفحوى . ' 

)١(‏ وهو مذهب علائنا ‏ ما في المدارك ‏ لاطلاق مادل على أن 
مفتاح الصلاة التكبير » وأن نحرعها التكبير الشامل لاترحمة » ولا ينافيه 
تقبيده ب « الله أ كبر ؛ ع لآن العمدة ني دليل التقبيد الاماع » وهو يختص 
بحال القدرة » فيبقى الاطلاق بحاله في العجز . اللهم إلا أن.يكون الاطلاق 
منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل الترحمة » أو أن هذه النصوص 
ومحوها ليست واردة في معام التشريعء ب في مقام إثبات أثر المشروع ١‏ 
من أنه مفتاح » وبه نرم المنافيات . فلا إطلاق لها . فالمرجع يكون أصل 
العراءة كما عن المدارك احهاله . 

(0) كما صرح به غير واحد ؛ وهو في مله لو كان إطلاق برجع اليه 
ف بدلية الترحمة . لكن عرفت إشكاله » وأن العمدة الاجماع . وحيئئذ يدور 
الأمر بين التخبير والتعيين . والمشهور فيه الاحتياط والعمل على التعيين . 
ولعاله لذلك قال في القواعد : « أحرم باغته » » وتحوه ما عن المبسوط 
وغيره . وثي المعتير : ١‏ انه حسن لأن التكبير ذكر » فاذا تعذر صورة 
لفظه روعي معناه ) . لكن التعايل لا يقتضي التقييد بلغته . 

ر") لعدم الدليل على البدلية » والأصل عدمه . وي كشف اللثام : 
« لا يعدل إلى سائر الأذكار - يعبي مالا يؤدي معناه ‏ وإلا فالعربي منها 
أقدم نحو : الله أجل وأعظم ( الكزل كرف امن ذلك التكبير إشكال ظاهر . 

(5) لآنه الواجب الاختياري ٠»‏ فلا ينتقل الى بدا مع إمكانه 


مسممده ممم مم مم موه ممم ممه مم مه مم ممه مو ممه ممه ممه لمعه ووم هه ممم ممه م ممه ممه ممه فم مهمه مم مه ممه مم وو مو مم مم ممه موممه مم فم ممممه ممه موه ومم مه م موه مم موه ممم ممه ممم م موه ممم مه وووده مووه و ممم د د ممه مم ممم مم ممما مومه لله ممه 


وإن عجز عن النقلى أمالة خبط ىا بقلبه وأشار اليها مع نحريك 
لسانه )١(‏ إن أمكنه . 


. لا سبق فيمن لا يقدر على التعلى وقد.ضاق الوقت‎ )١( 

(؟) سما عن الروض » وعن البيان وغيره ذلك © مع تقييد الاشارة 
بالاصبع . وعن المبسوط وغيره الاقتصار على الاشارة بالاصبع . وعن الارشاد 
والمدارك ذلك مع الأول.. وعن التذكرة والذكرى ذاك مع الأخير . وعن 
نباية الأحكام : « يحرك اسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع العجز عن 
ريك اللسان » . وني القواعد : « بيعقد قابه ععناها مع الاشارة ونحرياك 
اللسان © وتي غيرها غير ذلك . 

والعمدة فيه خير السكوني عن أي عبد الله (ع) : « تلبية الأخرس 
وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة محرياك لسانه وإشارته ياصبعه ) )١٠١(‏ 
بنا. على فهم عدم الخصوصية للموارد الثلاثة المذكورة فيه - يما هو غير 
بعيد - فيكون المراد : أن الأخرس يؤدي عباداته القولية مما يؤدي به 
مراداته ومقاصده من منحريلث الاسان والاشارة بالاصبع » وإهماله ذكر عمد 
القاب هن أجل أنه ليس في مقام بيان تام ما مجحب عليه ٠‏ بل في مقام بيان 
ماهو بدل عن اللفظ المتعذر عايه . بل لا كان اللفظ في الناطق إتا يكون 
بعنوان كونه مرآة للمعنى فلازم بدلية محريكِ اللسان والاشارة بالاصبع عنه 
أنهه) مستعملان مرآة للمعنى أيضاً » فالمعنى لابد من لحاظه للأخرس كم لابد 
من لحاظه للناطق بنحو واحد » ولعل هاذكر هو الوجه في إهمال ذكره 
فى المسوط والتذكرة والذكرى والنهاية ‏ كم حكئي ‏ لابناءهم على عدم 
ازو مه » وأما عدم تقييد الاشارة بالاصبع في المئن تبعا لغيره فلعل الوجه 





(»1) الوسا'ئل باب : وه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 


ج 1 ( في صحمة صلاة تارك التعلم الى ان يضيق الوقت ) 0-0 54 - 
١‏ مسألة م ) حم التكبيرات المندوبة فى فها ذكر راحكم 
تكبيرة الاحرام )١(‏ حتى في إشارة الأخرس . 
( مسألة 9 ). : إذا ترك التعلم في سعسة الوقت حتى 
ضاق نم وصحت صلاته (؟١)‏ على الأقرى » والأحوط ااقضاء 


رول 1 


فيه ما في كشف اللثام : : من أن الاصبع لا يشار بها الى التكبسير غالبا ؛ 
وإنما بشار بها الى التوحيد . وفيه منع ظاهر كما يشير اليه ير السكولي » 
ودعوى أن ما في اخبر راجع الى التشهد خاصة ممنوعة . فالاأخذ بظاهره متعين . 

. لاشيراكه)| في الوجوه المتقدمة‎ )١( 

(0) أما الإنم فلن الظاهر من أدلة الابدال اا ثبوت البدلية 
في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري »© للعجز المسقط عقلا 
التكاليف » لا تقبيد الحك الاختياري بالقدرة بنحو تكون ل ة شرطاً 
للوجوب شرعا » ليكون منوطاً بها إذاطة الوجوب المشروط بشيء بوجود 
ذلك الشيء » كي لايجب حفظها عقلا » كا ليجب .حفظ شرائط الوجوب 
على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ 
شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا ». فيكون الوجوب الثابت للمبدل 
منه مطلقاً غير مشروط » فتفويت مقدمته معصية له عملا موجبة لاستحمّاق 
العقاب » يما أشرنا الى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث . 

وأما الصحة فلاطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة . نعم بناء 
على ما عرفت هن الاشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الاماع ‏ يشكل 
القول بالصححة . اللهم الا أن يقال : حة الصلاة في الجماة مما تستفاد من 
حديث : « لا تسمّط الصلاة محال 4 )١٠١(‏ » فالاشكال إءا يكون في وجوب 
)٠8( 0‏ مر الكلام فيه في اراخر المسألةقالسادسة من هذا الفصل . 


هث/ ل ( مستمساك العروة الوثفى ) ج35 


) مسأأة ٠‏ ): ستحب الاتيان بست تكبيرات مضافاً 


إلى تكبيرة الاحرام )١(‏ » فيكون المجموع سبعة وتسمى 
بالتكبيرات الافتتاحية (؟) 


وكشف الالتباس من التصريح يعدم صحة الصلاة ضعيف . لكن الاشكال 
في ثبوت الحديث المذكور » إذ لم أعثْر عليه في كتب الحديث لا مسنداً 
ولاهرسلا ؛ وإنما هو مذكور في كلام بعض اللتأخرين من الفقهاء » منهم 
صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين . ولعله يأني 
في بعض ااباحث التعرض له إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ إحماعاً كما عن الانتصار وامحتاض ؛. وفي المنتهى : «لاخلاف بين 
عامائنا في استحباب التوجه بسيع تكبيرات » . ونحوه ماعن جامع المقاصد 
والحدائق . والنصوص الدالة عايه كثيرة » كصحيح زرارة عن ألي جعفر (ع) 
قال (ع ): وأدني مائجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة » 
وثئلاث )» وخمس »2 وسبع أفضل » ٠ )٠١(‏ وسح ان سنان عن أني عبد الله 
عايه اأسلام : «إن رسول الله (ص) كان في الصلاة . وإلى جانبه الحسين 
ان علي (ع) فكبدر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع ) بالتكبير» ثم 
كير رسول الله (ص) فلم بحر الحسين (ع) بالتكبير . فلم يزل رسول الله 
صل الله عليه وآ له يكير ويعالج الحسين (ع ) التكبير فلم بحر حتى أ مل 
سبع تكبيرات .فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة » فقال أبو عبد الله 
عايه السلام : فصارت سنة 0 (7) . ووهها غيرهما مما يأني إن شاء الله تعالى . 


9؟) 5 تضمنته النصوص . 





)1١(‏ الوسائل باب : /ا من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ؟. 


. ١ : ؟) الومائل باب : لاا من ابواب تكبيرة الاخرام حديث‎ ١١ 


اج" (بي التكبيرات الافتتاخية يجوز الاقتصارعلى الخمس وعلىالثلاث )-1/ا- 
ومجوز الاقتصار على الخمس » وعلى الثلاث )١(‏ » ولا يبعد 
التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام (؟) 

(') 5م تقدم قُ جح زرارة . وي خخير أي بصير عن أي عبد الله 
عليه السلام : ٠‏ اذا افتتحت الصلاة. فكر إن شئت واحدة » وان شئت 
ثلاثاً » وان شئت حمسا » وان شعت سبعاً ؛ فكل ذلك مجز عنك » غير انك 
اذا كنت إماماً لم مجهر الا بتكبيرة » )٠١(‏ . 

(؟) ما صرح به غير واحد » وظاهر المنتهى والذكرى : نسبته الى 
أصحابنا ؛ وعن المفاتيح والبحار : انه لاخلاف فيه » وفي كشف اللثام : 
٠‏ قد يظهر من المراسم والغنية والكاي أنه يتعين كونها الأخيرة ٠‏ ورا 
نسب الى المبسوط أيضاً » وعن البهائي في حواشى الاثنى عشرية » والجزائري 
والكاشاني في الوافي © والمفاتيح , والبحراني في الحدائق : الظاهر أنها الأولى . 

واستدل له في الحدائق بضحيحة الحابي عن ألي عبد الله (ع ) : 
٠‏ اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ٠‏ ثم ابسطها بسطاً » ثم كير ثلاث 
تكبيرات ؛ )٠١(‏ بتقريب أن الافتتاح إبما «صدق. بتكبيرة الاحرام والواقع 
قباها من التكبيرات - بناء عل مازعموه ‏ ليس من الافتتاح في شيء 

: أن ظاهر الصحيحة - يقرينة جعل الجزاء رفع الكفين » وبسطها » 
و 2 بعر ات الثلاث : ١‏ الأدعية ؛ وبقية التكب رات السبع أذ اأراوء إذا 
أردت الافتتاح » وحكد يكون ماذ كر بعده بياناً لما به الافتتاح فتكون 
ظاهرة في وقوع الافتتاح بهام التكبيرات 0 , فان أمكن الال به تعين 
ماحكي ء عن والد احاسي (ره) : من كون الجميع تكبيرات الافتتاح » وإلا 
كانت الروابة خالية عن التعرض لتعْيين تكبيرة الاحرام» وأنها الاولى 

(19) الوسائل باب : ا من ابراب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ . 
(»؟) الوسائل باب : 8 ءن ابواب تكييرة الاحرام حديث : ١‏ . 


ع 1/7 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج 
أو الأخيرة أو غيرها 

واستدل أيضاً بصحيحة زرارة : « قال أبو جعفر (ع ) : الذي يخخاف 
اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إماء . . . الى أن قال : ولا يدور الى 
القبلة ولكن أينا دارت به دابته » غير أنه يستقبل القباة بأول تكبيرة حين 
بتوجه » (1) . وفيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستبال بأول 
تكيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الاحرام » لجواز كون غيرها تكبيرة 
الاحرام ومع ذلك اكتفي بالاستةبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة 
بالصلاة » مع أنه لاينفي ماذهب اليه والد المحلسي (ره) » وكذا او كان 
الاستدلال من جهة قوله (ع) : « حين يتوجه © »2 مع أنه يتوقف على 
كونه بدلا من الأول لاقيدا للتكبير ة المضاف اليها كا لانخفى بالتأمل » 
وبصحيحة زرارة الأخرى عن أني جعفر (ع ) الواردة بتعايل استحباب السبع 
بابطاء الحسين (ع ) عن الكلام حيث قال (ع ) فيه : « فافتتح رسول الله 
صلى الله عليه وآ له الصلاة فكير الحسين (ع ) . فلما سمع رسول الله (ص) 
تكبيره عاد فكبر (ص) فكبر الحسين (ع ) »؛ حتى كبر رسول الله (ص) 
سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) "فجرت البينة يذللك8316) رتفريت أن 
التككبير الأول الذي كبره الننبي (ص) هو تكبيرة الاحرام الي وقع الدخول 
بها في الصلاة . لاطلاق الافتتاح عليها » والعود الى التكبير ثانياً وثالثاً 
إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق . وفيه أن ذلك كان قبل تشريع 
السبع فلا يدل على ذلك بعد تشريءء» مع أن الفعل لاجماله لايدل على تعن 
ذلك كلية » والحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجاله . 
نعم قوله (ع) : و فجرت بذلك السنة ») يدل على التعيين لو كان راجعا 





..4 : الوسائل باب :7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )١8( 





الى هذه الجهة . لكن الظاهر رجوعه الى أصل تشريع السبع » لا أقل 
من احمال ذلك » المانع من حة الاستدلال به . وبصحيحة زرارة الثالاة 
عن أني جعفر (ع ) : « قلت : الرجل ينسى أول تكسيرة من 
الافتتاح .. .» )١1١(‏ إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام . 
وفيه ‏ مع أنها ظاهرة فها ذهب اليه والد انحاسبي (ره) ‏ أن الجواب 
بصحة الصلاة يقتضي حماها على كون المنسية ليست تكبيرة الاحرام » فان 
نسيانها موجب لابطلان ما تقدم » فتكون دليلا على بطلان القول المذكور . 

وأما القول بأنه الأخيرة فقد استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة 
لادفات الامام بست والجهر بواحدة » بضحهيمة مادل على إسماع الامام 
المأمومين كل] يقوله ي الصلاة » فانه لو كان الافتتاح بغير الآخيرة يازم 
مخصيص الدليل المذكور » يلاف مالو بني على كونها الأخيرة فان عدم 
الاسماع يكون فيا قبل الصلاة . وفيه ماعرفت من أن أصالة عدم التخصيص 
لبست حجة في تشخيص الموضوع . ومن المرسل : « كان رسول الله (ص) 
أتم الناس صلاة » وأوجزهم . كان اذا دخل في صلاته قال (ص) : الله 
أ كبر بسم الله الرحمن الرحيم » )١(‏ . وفيه أن ظاهره الحاد التكبير » كم 
بقتضيه أيضاً أنه في مقام بيان الابجاز» ولو حمل على إرادة بيان ما يجهربه (ص ) 
-كا يشير اليه خير الموسن بن راشد الآني في إجهار الامام بالتكبيرة ‏ فلا 
بدل على «وقع الست الي يخفت بها » ولو سم أنه يدل على أنها كانت قبل 
التكبير الذي مجهر به فهو حكاية لفعل مجمل » وكونها ححاية. من المعصوم 
في مام البيان غير ظاهرة من المرسل . وأما مائي الرضوي : «واعم أن 





)2( الوسائل باب : ؟ من ارواب تكبيرة الاحرام حديث : 8 . 


(»؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : .١7١‏ 


- 4/ا - ( مستمساث العروة الوثقى ) 


في أيتها شاء » بل نية الاحرا م بالجميع )١(‏ أيضاً : 
السابعة هي الفررضة ؛ وهي تكبيرة الافتتاح » وبها حرم الصلاة » )١١(‏ 
فلا يصاح المحجية عليه . وكأنه لذلك قال ي. كشف الثم : ولا أعرف 
لتعينه - يعني لتعين الأخير أو فضله ‏ علة ...»2 . وأما القول بالتخيير » 
فاستدل له في الجواهر باطلاق الأدلة » ولم أقف على هذا الاطلاق.. نعم 
مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقد التكبير المستحب عليها » ولا تأخيره 
عنها » ولا تقدم بعضه وتأخير آخر . لكن في ثبوت التخبير بذلك تأمل . 

)١(‏ كما عن المحلسي الأول » وهو الذي تشهد له النصوص التي منها 
مضافاً الى ماتقدم صحيح زيد الشحام : « قلت لألي عبد الله (ع). : 
الافتتاح ؟ فقال : تكبيرة مجزئاث . قات : فالسبع ؟ قال (ع) : ذلك 
. الفضل ؛ (١؟)‏ وصحيح مد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ١‏ التكبيرة الواحدة 
في افتناح الصلاة تجزىء »؛ والثلاث أفضل » والسبع أفضل كله » (*”) , 
و صيح ابن مئان عن أن ع الله (ع) :. ( الامام زئه تكبيرة واحدة »© 
ونجزئاث ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك و(40) ؛ وخبر هشام بن الحكم عن 
أني الحسن موسبى (ع ) : «قلت له : لأي علة صار التكبير بي الافتتساح 
ربع تكبيرات ...الى أنقال (ع) : فتلك العلة يكير الافتتاح في الصلاة 
سبع تكبيرات ؛ (0ه) » الى غير ذلك . 


وبالجماة نصوص اباب مابين ماهو ظاهر في ذلك وصريح فيه » وماهو 





. فقه الرضا صفحة :م‎ )١*( 
. من أبواب تكديرة الاحرام حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )8( 
: من ابواب تكبيرة الاحرأم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )4*( 
: (*ه) الوسائل داب : 7 من ابواب تك.يرة الاحرام حديث‎ 


> "> 


3-6 ( ف توجيه أن وك مجموع الس.هم 0 9/6 ل 








غير آب له فيتعين البناء عليه . ومافي الجواهر : من أنه يجب الخروج عن 
ذلك لاجماع الأصعاب على امحاد التكبير غير ظاهر » لامكان دعوى تواتر 
النصوص تواتراً إحمالياً أو معنوياً ؛ والقطع بارادة خلافها غير متحمق . 
والاعراض عنها بنحدو ,وجب سقوطها عن الحجية غير حاصل» لامكان أن 
يكون لشبهة » والتخبير بين الأقل والأكثر لامانع منه عقلا » فها لو كان 
للأكثر هيئة اتصالية عرفية توجب حدة انطباق الطبيعة على الأكثر بنحو 
انطباقها على الأقل » كالخط الطوبل والقصير ء والمشي الكثير والقايل » والكلام 
الكثير والقايل . مع أنه لو بني على امتناع الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر 
مطاقاً ؛ تعين البناء على كون الأولى واجبة والباقية مستحبة » مع كون الجميع 
للافتتاح : لا أن واحدة منها الافتتاح والزائد عايها لغيره » 5 هو المشهور . 

اللهم إلا أن يكون مرجع المنع من التخيير بين الأقل والأكثر هنا إلى 
المنع من محقق الافتتاح بكل من القليل والكثير » فالافتتاح لابد أن يكون 
بواحدة والزائد عليها ليس للافتتاح . وحينئد فان كانت تكبيرة الافتتساح 
ليس لا عنوان مخصوص بل مجرد التكبيرة كانت هي الأولى لاغير » وما 
بعدها ليس الافتتاح » سما اخختاره في الحدائق وغيرها . وإن كان لماعنوان 
مخصوص #تاز به عما عداها مخير المككلف في جعاها الأولى وجعاها 
غيرهاء كا هو المشهور . اككن المبنى المذكور ‏ أعني امت_اع الوجوب 
التخييري بين الأقل والأكثر ضعيف . 

فان قات : إمكان ذلك مس ء إلا أن الدليل اذا دل على أن الأكثر 
أفضل كان ظاهراً في أن صرف طبيعة المصاحة بترتب على الأقل » وأن 
الأكثر موضوع لزيادة المصلحة » لأن أفضاية شيء من شيء معناها كون 
الأفضل أكبر مصاحة من المفضول . فالأقل إذا كان فيه مصاحة والأكثر 
أكثر مصاحة منه كان تزابد المصاحة ناشتاً من نزارد الوجود »ء فصرف وجود 


كلا ل ( هستمسك العروة الوثقى ) ج15 

انكس قن مصسلحة ٠‏ والريهوة كدير من | كثر مضابكة اليكوق كل سر ريه 
من وجود التكبير موضوع ارتبة من وجود المصاحة . فموضوع الوجوب 
صرف طبيعة التكبير » وموضوع الاستحباب الوجود الزائد على صرف 
الطبيعة الذي هو موضوع المصاحة الزائدة غير المازمة . وعلى هذا يكرون 
ماقي النصوص : من أن الس بع أفضل قرينة على صرف ماظاهره التخيير الى 
أن الأولى واجبة ب 0 عليها مستحب لاغير » لا أن الأكثر يكون 
كاه واجباً» ويكون أفضل الفردين » كم هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر 
الذي مال اليه امحاسبي ( ره ) . 

قلت : هذا قل إسلم ف مثل قوله : ( سبح قُ الر كوع واحدة أوثلاثا : 
واالثلاث أفضل ' لاي مثل المقام من قوم (ع0( : « افتتح الصلاة بتكبنرة 
واحدة » أو ثلاث » أو خمس » أو سبع وهي أفضل »© )1١(‏ . فان ظهوره 
قي كون الا فتتاح يكون بالأقل والأكثر لامعدل عنه » ومجرد كون السبع 
أفضل لايصلح قزينة على أن الافتتاح يكون بالأولى من السبع لاغير » لآن 
هذا الاسان يتضمن الوضع زائداً على التكايف » والاسان الأول لايتضمن 
إلا التكليف » فلا مجال لامقايسة بينها . فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر 
النصوص » فلاحظ . 

تم إن المصنف (ره) ‏ مع أنه ل يستبعد القول المشهور - جوز 
العمل على ماهو مذهب المحاسي ( ره ) », مع أن مبنى القواين محتلف . 
فان الأول مبي على أن تكبيرة الاحرام محالفة للتكبيرات الست بحسب 
الخصوصية: اختلاف الظهر والعصر ‏ وإن كانت مشتركة بحسب الصورة . 
ومببنى الثاني أنها حجيعاً متحدة الحقيق-ة . كا أن لازم الأول ب كا شرق 
أنه لو نوى الاحرام بأكثر من واحدة بطلت الصلاة لزيادة الر كن » وليس 





. مضمون صدرحة زرارة المتقدمة في أول المسألة‎ )1١٠( 


اق ل لج ل لك ل ل ل ل اع د لاسا اناك 
0 0 ل ّ 2 00 ب ٠‏ ولا يكفي 0 ال 
بأحدها المبهم من غير تعيين )١(‏ والظاهر عدم اختصاص 
استحبابها في اليومية » بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة 
والمندوبة (؟) . وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع (") 
كذلك على الثاني » كا هو ظاهر . ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله (ره) : 
ولكن الأحوط اختيار الأخيرة » فاذه إنما بناسب الفتوى مذهب المشهور . 

. إذ هو لاخارجية له ولا مصداق » فلا يتحقق الافتتاح به‎ )١( 

(؟) كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين » حيث جعالوه من مستونات 
الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع وغيرها . وفي الجواهر : ١‏ لعله المشهور 
بين المتأخربن ؛ » وحكي عن المفيد والحلي » لاطلاق جملة من النصوص 
المتقدمة . ودعوى الانصراف الى الفربض-ة أو خصوص اليومية ‏ كما عن 
الحدائق ‏ ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الاطلاق » ولوسلم »© فققد 
عرفت مكرراً أن مقتضى الاطلاق المقامي إحاق النوافل بالفرائض فها يحب 
وما يستحب » فا عن السيد ( ره ) في ( محمدياته ) ) : من التخصيص 
بالفرائض . غير واضح . 

(5) حكمي ذلك عن الشيخين » والقاضي » والنحرير » والتذكرة » 
ومهابة الاحكام » وكذا عن سلار » مع إبدال صلاة الاح رام بالشفع . 
وعن رمالة ابن بابويه : الاقتصار على الستدة الأولى باخخراج الوتيرة » بل 
رما نسب الى المشهور » وعن الشيخ ( ره ) : 0 بعدم وقوفه 
على خير مائد يشهد به » وكذا حكي عن الفاضل ». مع أنها ممن نسب 
البه القرل بالعموم للسبع » وها عن « فلاح السائل» عن أي جعفر (ع ): 
و افتتح في ثلاثة مواطن بالتوج-ه والتكبير : في أول الزوال » وصلاة 
اليل ٠‏ والمفردة من الوتر » وقد يحزيك فما سوى ذلك من التطوع أن 


وهي : كل صلاة ا ركعة مهن صصسدلاة الليل » 
ومفردة الوترء وأول .ركعة من نافلة الظهر » وأول ركعة من 
ثافلة المغرب 4 وول ركعة من صلاة الاحرام 4 والوتيرة 8 
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : لما كانني مسألة تعين تكبيرة الاحرام 
إدا أتى بأ لسر بع أو الخمس أو الفلاث احماللات 2 بل أقوال : 
تعيين -- 4 وتعيين الأخير 4 والتخيير 4 والجميع » » فالأولى 
أن أراد إحراز جميع الاحتالات ومراعاة الاحتياط من ججميع 
الجهات أن يأتى بها بقصد أنه إن كان الحم هو التخيسير 
0-0 هو كذا ؛ ويعين ف قله ماشاء » وإلا ب اسل 


م عن الفته 0 0 نم افتتئتح بالصلاة , وتوجه بعد ا » فانه 
من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة' من صلاة الليل » 
والمفردة من الوتر » وأول رىعة من نوافل المغرب » وأول ركعة من 
ر كعبي الزوال» وأول ركعة هن ركعي الاحرام ؛ وأول ركعة من ر كعات 
الفرائض » )1١(‏ مع أنه لا يخلو من إجمال ٠‏ والاول مورده القلاثة , 
والثاني غير متعرض للوتيرة . 
( ) سا هو ظاهر عبارة المقنعة » فانه بعد ما ذكر اشتحبابها لسبع 

قال : « ثم هو فما بعد هذه الصلاة يستحب ؛ وليس تأكيده كتأكيده 
فيا عددياه © . 

)6( مستدرك الوسائل باب : ه من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١‏ 

(؟) فقه الرضا صفحة : ١"‏ . 





اج ( في مستحبات الافتتاح بالسبع ( 4ل/ا ‏ 
الله من الأول أو الأخير أو الجميع )١(‏ . 

(١‏ مسألة ١‏ ) : يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غيرفصل 
بالدعاء (؟) لكن الأفضل (5) أن يأتي بالثلاث » ثم يقول : 
( اللهم أنت الملك الحق » لا إله إلا أنت » سبحانك إني 
ظلمت نفسى » فاغفر لي ذنى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 
ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك وسعديك » والخير في يديك 
والشر ليس اليك » والمهدي من هديت » لا ملجأ منك إلا 
اليك » سبحانك وحنانيك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب 
الببت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر 
امو انهو الا رمن 0 عام الغيب والشهادة , حنيفاً مسلماً ( وما 
أنا من المشركين إن صلاني » ونسكى 2 ومحياي 2 وممالي لله 
600 ولا لأقيه كون قصده تقدريا 3 للا كتضاء 4 في 
ولاسها مع عدم إمكان العلى اقبي بالتقدير . ظ 

() 5 يقتضيه إطلاق بعض النصوص . وفي موثق زرارة : «رأيت 
أبا جعفر (ع ) ؛ أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » (18). 

(م) م في تيح الحابي عن أي عبدالله ( ع ) : «١‏ اذا افتتحت 
الصلاة فارفع كفيك : ثم ابسطها بسطاً , ثم كير ثلاث تكبيرات » ثم 
قل : اللهم أنت . . . الى آخر الدععاء الأول ي) في اللمتن » ثم كبر 
تكبيرتن » ثم قل : لبيك وسعدياك . . . الى آخر الدعاء الثاني ما فى 
الممن » ثم تكير تكبيرتين » ثم تقول وجهت وجهي ٠.٠.‏ . الى آخر الدعاء 
الثالث كا في المن , ثم تعوذ من الشيطان الرجيم , ثم اقرأ فاتحة الكتاب » (70). 





الع.ادة 3 


(18) الوسائل باب : لا من ابو'ب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ . 
)١9(‏ الوسائل باب : م من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : ١‏ . 


يم اع م ا 0 
ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد . 
وسةتحدب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :)1١(‏ ( الهم 
اليك توجهت » ومرضاتك ابتغيت » وبك آمنت » وعليك 
توكلت صل على محمد وال محمد » وافتح قلبي الذكرك , 
وثبني على دينك » ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني » وهب لي 
من أدنك رحمة إنك انت الوهاب ) . 
ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة 
الاحرام (؟) : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
المائمة »2 باغ تحمداً صلى الله عليه وآله الدرجة والوسيئلة »2 
والفضل والفضيلة » بالله استفتح » وبالله استنجح » وبمحمد 
رسول الله صَلى الله عايه وعليهم اتوجه » اللهم صل على 
محمد وآل محمد ؛ واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والاخرة » 





» لم أجده فها يحضرني من الوسائل » والمستدرك » والحدائق‎ )١( 
. والجواهر . نعم قال في مفتاح الفلاح : « تقول بعد الاقامة» وذكر الدعاء‎ 
» لكنه قال : « ومرضاتاك طلبت » وثواباك ابتغيت » وعايات توكلت‎ 
. ©»... اللهم صل‎ 

(0) ما عن ان طاووس في فلاح السائل بسنده عن ابن ألي نجران عن 
الرضا (ع) قال (ع) : « تقول بعد الاقامة قبل الاستفتاح في كل صلاة : 
اللهم )٠5(6...‏ الى آخخرماتي الممن . 





)1 مستدرك الوسائل باب : 4 من ادواي تكبيرة الاحرام حديث : ,١‏ 


ومن المقرييت . وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام )١(‏ : ( يامحسن 
قد أتاك المسيء : وقد أمرت الحسن أن يتجاوز عن المسيء : 
لت المحسن وأنا المسرىء » #ق محمد وآل محمد » صل على 
محمد وآل محمد . وتجاوز عن قبيح ماتعلم مني ) . 

( مسألة ١٠١‏ ): ستحب للامام أن مجهر بتكبيرة 
الاحرام على وجه يسمع من خلفه (؟) ». دون الست »ء فانه 


ستحب الاخفات بها (") . 


0م امح عن فلاح السائل بسنده عن ابن أي جمير عن الأزدي عن 
الصادق (ع) ‏ في حديث ‏ : و ... كان أمير المؤمنين (ع) يمول 
لأصحابه : من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكير : يامحسن ... إلى 
آخخر مائي المئن يقول الله تعالى : ياملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه » وأرضيت 
عنه أهل تبعاته ؛ )٠١(‏ » وعن الشهيد في الذكرى : أنه قد ورد هذا الدعاء 
عمّيب السادسة » إلا أنه يذكر فيه: « يق محمد وآل محمد ) وإما فيه : 
« وأنا المسبيء فصل على محمد وآل محمد ...» الى آآخر الدعاء » وكلاهما 
لايوافق المآن . 

(؟) كما لعاه الظاهر من الأهر بالجهسر »© وبقتضيه عموم مادل على 
استحباب اسماع الامام من خلفه كل ما يقول . 

(") بلا خلاف ظاهر لخير أني بصير المتقدم في أوائل المسألة العاشرة » 
ولما 6 يح الحابي : «وإن كنت إماماً فاند بحر ثاك أن تكر واحدة هر 
فيها » وتسر ستاً؛ (١؟)‏ . وخير الحسن بن راشد : «سألت أبا الحسن 


» مستدر لك الوسفثل باب : 4 من ادواب الة.ام حديث : ؟” لكن فيه : ووانت المحسن‎ )1١( 
. ٠» وه فبحق محمد وآل محمد‎ 
. ١ : من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


الا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج31 
( مسألة 4 ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير )١(‏ [ 
النني (ص) أنه كان يكبر واحدة» فال (ع ) : إن النبي (ص) كان يكير 
واحدة يجهر بها وبسر ستاً» )1١(‏ . 
() على المشهور شهرة عظيمة» بل بغير خلاف بين العلاء كم بي 

المعتتر ‏ أو بين أهل العلم دك فى اللعهنت. أوغااء أهل الاسلام - كا عن 
جا مع المقفاصد ‏ وعن الانتصار : و+جوبه في حميع تكبيرات الصلاة » مدعياً 
عليه إجماع الطائفة . ورا يستشهد له - مضافاً الى الاجماع الذي ادعاه ‏ 
بظاهر اانخصوص » كصحيح الحابي المتقدم )5١(‏ » وصحيح زرارة : ( إذا 
فت إلى الصلاة فكيرت ؛ فارفع يديك : ولانجاوز بكفياك أذنيك أي نحيال 
خدييلك ) (*") » وصيح عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله (ع) في قول 
الله عز وجل : « فضل لربك وانحر ' قال (ع) : «هو رفع يدياك حذاء 
وجهاكت ١‏ رد ونحوه خيرا عمر بن بزيد (*0) وحميل (*5) المرويان عن 
مجمع البيان » وخبر الاصبغ عن علي (ع) ١:‏ دلت على النبي (ص): 
( فصل لرباك وانحر ) قال ( ص ) : يا جيرئيل ها هذه النحيرة الي 
أمرني بها ربي ؟ قال ( ع ) : يا محمد إنها ليست محيرة » ولكنها رفيع 
الأبدي في الصلاة » (*7) . ورواه في مجمع البيان كذلك » الا أنه قال : 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ . 
(»؟) تقدم في اول المسألة الثانية عشرة . 
(8") . الوسائل باب : ٠١‏ هن ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ .. 
(«4) الوسائل باب : 4 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : 4 . 
(«ه) الوسائل باب : و من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١١‏ . 
(18) الوسائل باب : و من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١0‏ . 
(78) الوسائل باب : و من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١١‏ . 


ج1 ( مستحبات تكبيرة الاحرام ) #م ا 
« ليست بنحيرة ؛ ولكنه يأمرك اذا حرمت للصلاة أن ترفع بدك اذا كبرت 
قاذ[ كيت + اذا زفقت .راساك من الركوع » واذا سجدت » فانه 
صلاننا وصلاة الملائكة في السهاوات السبع » وإن لكل شيء زينة وإن زينة 
الصلاة رفع الأبيدي عند كل تكبيرة ٠»‏ ؛ وصحيح ‏ معاوية في وصية النبي2(ص) 
لعلي ( ع ) : «١‏ وعليك برفع بدياك في صلاتك وتقايبها ») )1١(‏ . 
هذاء ولكن الا جماع غير ظاهر » بل قد عرفت دعواه على الاستد.ابه ,م * 
وصحيح الحابي وارد في مقام بيان الافتتاح الكامل لا أصل الافتتاح ؛ بقرينة 
ذكر بسط الكفين » وتكرار التكبير وذكر الأدعية . وصحيح. ابن سنان وما 
بعده مما ورد في تفسير الآبة إتما يحدي في عموم الحم بضميمة قاعدة 
الاشتراك » وهي غير ظاهرة » فتأمل ٠‏ فلم ببق إلا صحيح زرارة » وصحيح 
معاوية . ويمكن رفع اليد عن ظاهرهما بقرينة ما في النصوص من التعليل: 
بأنه زينة )5١(‏ » وبأنه و ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ؛ نأحب الله 
عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعاً مبتهلا '» (0م) 
وبأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القاب » ما هو ظاهر في الإستحباب 
مضافا الى صحيح ان جعفر ( ع ) : « على الامام أن يرفع بده في 
الصلاة » ليس على غيره أن برفع بده في الصلاة » (45) . فان النئي عن 
غير الامام يقتضي النني عنه بضميمة عدم القول بالفصل » ولا يعارض.بأن 
الأمر للامام بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضاً » 





(*1) "وسائل باب : و ءن أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 8 . 
(29) تقدم فى أول المنفحة .. 

(*؟) الوسائل باب : ه من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : .1١‏ 
(48) الوسائل باب : و من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 7 . 


84 د ( مستمساكث العروة الوثقى ) اج 
إل الأذنين 0 ء أو إل حيال الوجه (5) , 002020200000 
الأمر على الاستحباب » وهو أولى عرفا من الطرح » واحهال حمل الرفع 
في الصحيح على رفع اليدين بالقّنوت خلاف الظاهر منه » ولو بقرينة مناسية 
الحكم والموضوع » فانها تقتضي كون رفع الامام للاعلام بالافتتاح ' لا أقل 
من أن يككون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير » فلاحظ . 

)١(‏ كما عن بعض » وبي الشرائع » وعن غيرها : « الى حسذاء 
أذنيه » » وفي القواعد » وعن غيرها : « الى شحمتي الأذن ») وظاهر 
المعتبر » والمنتهى : اختياره » وعن الخلاف : الاأجماع عليه » ولعل مراد 
الجميع واحد ٠.‏ وليس في النصوص ما شهد له ٠‏ نعم في المعتبر -”- بعد 
ما حكى عن المبسوط الحازاة لشحمتي الأذن - قال : ١‏ وهي رواية أبي بصير 
عن أي عبدالله (ع ) : اذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا جاوز أذنياك)(18) 
وخوة عببيا فق المنتهى . لكن دلالة الرواية قاصرة . نعم في الرضوي : 
١‏ وارفع يديك بحذاء أذنيك ) (38) . 

(0) كما عن النافع » وربما نسب الى الأشهر © ولعل المراد الأشهر 
رواية » فد تقدم ذلك ي روايات زرارة» وابي سنان ؛ ويزيد » وجميل(*") 
وي صحيح ابن سنان الآخر : « رأيت أبا عبدالله ( ع ) بصلي » يرفع 


رديه حيال ودهه حجن استمتح ( (*5) ونحوه روى منصور ن حازم فلع 





)١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب تكميرة الاحرام حديث : ه. 
)0 مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمنل الصلاة حديث : 7 . 
(«؟) تقدءمت في اول المسألة . 

(«؛) الوسائل باب : 4 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 7 . 


(هه) الوسائل باب : 4ه من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١‏ . 


ج١3‏ رم اد ره رام ) 68م - 
أو إلى النحر )١(‏ » مبتدثاً بابتدائه » ومنتهياً بانتهائه (0) 2 


فاذا انتهى التكبير والرفع أرسلها . ولا فرق بين الواجب منه 
والسحب قُ ذلك )"١‏ © 











وي صحيح زرارة الآخر 9 ترفع يدياث في افتتاح الصلاة قبالة وجهات )١*(0‏ 
وي صبحيح صذفوان : «١‏ وَأنت أيا عد الله 0ع ) اذا كبر في الصلاة براقع 
يديه حتى يكاد باغ أذنيه ) (؟7) . 

)١١‏ ا عن الصدوق » ويشهد له المرسل عن مجمع البيان : « وعن 
علي (ع ) في قوله تعالى : ( فصل ارباث واتر ) : أن معناه رفع يدك 
الى النحر في الصلاة © (5”) ويشير اليه ما في صحيح معاوية بن ضمصار : 
« رأبت أبا عدالله ( ع ) حين افتتح الصلاة ير فع ليه أسفل من وجهه 
قليلا ) (*5) . 

(0) كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلاتهم » حيث يقولون برفعه| 
بالتكبير » كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع » وإبما يكون آلة حال وجوده 
لا يعد ا أن ينتهي بانتهائه . لكن في استظهار ذلك منالنصوص 
إشكال ؛ بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد انتهاء 
الررفع . وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الارسال فغير ظاهر الوجه 
واستظعاره من صحيح الحابي المتقدم (00) في أدعية التكير تكاف بلا 
داع اليه . 

(7) لاطلاق حلة من النصوص . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث ١:‏ . 
(8؟) الوسائل باب : و من ابواب تكريرة الاحرام حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : 4 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١١‏ . 


., ” : الوسائل باب : 9 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )4٠( 
. تقدم في اول المسألة الثانية عشرة‎ )٠( 





والآول أن لايتجاوز به لذن )١(‏ . نعم بلبغى َم 
أصابعهم| 20 حتى الابهام والخنصر 220 »؛ والاستقيال بباطنها| 
القبلة (؛) ء 


)1( لانهي : عنه قُ صحيح زرارة المتقدم )١٠١(‏ قِ أدلة بحرت الرفع 
ونحوه خبر أي بصير (*1) . 

(؟) قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الابهام 
قال ( ره ) : « ولتكن الأصابع مضمومة »2 وثي. الامام قولان » وفرقه 
أولى » واختاره ان ٠ادريس‏ تبعاً للمفيد وان البراج » وكل ذلك منصوص » 
وقال في المعتير : « ويستحب ضم الاصابع . . . الى أن«قال : وقال علٍم. 
المدى وابن.الجنيد : يجمع بين الاربع ورفرق بين الابهام ) » ونحوه ما في 
المنتهى » ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار اليه في كلامه . واشهال صحيح 
حماد (0") على ض م الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام 
فالاستدلال به عليه سما في المغاجر - المنتهى - غير ظاهر . 

(6) قد يستشهد على ضم الأول مما عن أصل زيد الغرسي : أنه رأى 
أبا الحسن الأول (ع) : « اذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الاهيام 
والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر ؛ (.5) . وعلى م 
الثاني اتقدم عن الذكرى ؛ ولابعارض' بذيل ماعن النرسي لشذوذه . فتأءل . 

(5) نض عليه غير واحد ٠»‏ منهم المعتير ؛ والمنتهى » من غير نمل 
حلاف 2 لرواية منصور : ( انك أيا عبك الله (ع2 افتتح الصلاة ؛ فرفع 
)١8(‏ تقدم فى اول المسألة . 00 

)١(‏ تقدم ى صفحة : 4م. 
(ه") الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ١‏ . 
(»؛) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابو'ب افمال الصلاة حديث : 9 . 


٠ 


( مسألة ١٠١‏ ) : ماذكر من الكيفية في رفع اليدين إن) 
هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع (*) بل لا يبعد جواز 
رفع إحدى اليدين دون الأخرى . 

( مسألة 1١‏ ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام » فان 
كان قبل الد.خول فا بعدها 5 عل العدم (4) »© وإن كان 
بعد الدخول فيا بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو 





يديه حيال وجهه » واستقبل القبلة ببطن كفيه » .)١1*(‏ وخير جميل : « سألت 
أباعبد الله (ع) عن قوله عز وجل : ( فصل لربك واتحر ) فال (ع) 
بيده : هكذا » (١؟)‏ يعي استقبل بيديه حذو وجهة القباة في افتتاح الصلاة . 

. ما عرفت » وعرفت خلاف السيد (ره) فيه‎ )١( 

(5) للتعايل في بعض النصوص (08") : بأن رفع اليدين ضرب .من 
الابتهال والتبتل والتضرع . 

(5) تقدم في مبحث الأذان الكلام بي حمل المطلق على المقيد في المستحبات 
ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار اليه آنفاً » 
ومنه يستفاد حك ما بعده » وان استشكل فيه في الجواهر : لاحمّال اعتبار 
الحيئة » لكنه ضعيف » ولعله. للاشارة الى ذلك أمر بالتأمل . 

(:) لقاعدة الشلك ي امحل الى تقتضيها أصالة العدم » أو قاعدة الاحتياط 
أو المفهوم المستفاد من الشرطية الي لمعنه بعض نصوص قاعدة التجاوز (+4) . 
0 (18) الوسائل باب : 4ه من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : "5. 
فففة الوسائل باب : 4 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ١7‏ . 


(»؟) تقدمت في صفحة : #م . 
(48) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث : ١‏ . 


- 68م - ) يحنت العررة الو بى ( 2 1 
القواءة ” 1 عل الاتيان )01 اك شك ع إناهها أحية أ 
بها صحيحة أو لا 8 عن العدم )١١‏ »© [>. ن الأحوط إنطالما 
بأحد المنافيات (”) ع 5 استئنافها . وإن شك بي الصحة بعد 
الد. حول فم بعدهأ بى على الصحة (؛) . 

( ) لقاعدة التجاوز » بل صرح ي صحيح زرارة )1١(‏ الوارد في بيان 
القاعدة المذكورة بعدم الاعتناء بالشلك في التكبير وقد قرأ . 

(؟) لقاعدة الشاث ب لمحل البى يقتضبها ماعرفت » لكن لا يبعد جر يان 
أصالة الصحة المعول عليها قاد للد في كل ما يشلك في صحته وفساده » 
من عقّد » أو إيقاع ؛ أوعبادة » سواء أكان فعلا له أم لغيره » وربا يشير 
اليا موثق محمد بن مسلِم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه 
كا هو ) (*؟) . 

(م) لاحهال صدة التكبير » فيكون التكبير الثاني مبطلا له على ماسبق 
فاذا أبطله بأحد. المثافيات فقد أحرز صحة التكبير الثاني . 

(5) هذا يتم لو كان منشأ الشك في الصحدة الشلك في وجود شرط 
أو جزء » إذ بمكن أن يقال بعموم دلبل قاعدة التجاوز للجزء والشرط 
المشكوكين لصدق الشلك في الشذيء بعد التجاوز عنه . أما اذا كان منشأ 
الشاث في الصحة الشلك في وجود مانع فغير ظاهر » إذ لا عموم في دليل 
القاعدة يشمل العدم » بل مختص بالوجود الذي له محل معين » وقد جاوز 
عنه . وملاحظة وصف الصحة مجرى لا “غير صحيحة» لآنه وصف اعتباري 
فالعمدة : البناء على الصحة قاعدة الصحة » التي لا يفرق في جريانها بين 
الدخول في الغبر وعدمه كا ؛ في الفرض السابق وهذا دن وجوه القر بين 
(8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ” . 


اج ( الكلام في ركنية القيام في الصلاة ) حم قر جد 
وإذا كتير ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام » أو تكبير الركوع 
بنى على أنه للا حرام .)١(‏ 


فصل فى القيام 
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام 

والقيام المتصل بالركوع (؟) » بمعنى أن يكون الركوع عن 
قيام » فلو كتير للاحرام جالساً . 
القاعدتين » فان القيود العدمية نجري فيها قاعدة الصحة . ولا يجري فيها 
قاعدة التجاوز . 

. لأآن الشاث المذكور راجع الى الشاث في القراءة وهو في المحل‎ )١( 
: فعليه فعلها لماعدة اأشلك قٍُ احل‎ 


٠‏ 5 ل 
فصل فى القيام 
(0) قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن . قال في المعتير: 
« وهر واجب » وركن مع القدرة » وعليه إجماع العلماء ») . وي المنتهى : 
« الميام واجب » وركن مع القدرة عايه » ذهب اليه كل عاءاء الاسلام 0 
وي كشف اللثام ‏ بعد قول ٠«صنفه‏ : « إنه ركن في الصلاة الواجبة » 
:لو أخل 4 عمداً أو 0077 مع القدرة بطات صلاته 49 قال: « بالنصوصن 
والاحماع .٠‏ ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد » وإرشاد الجعفرية » والروض 
وغبرها . وعن العلامة ( ره ) : التصرمح بأنه ركن كيف اتفق . 
واستدل له مضافاً الى الاجماع ‏ باطلاق ما دل على وجوبه » 


. مستمساث العروةالوثفى ( جّ‎ ) 4٠١ 





مثل مصحح ابن حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله عز وجل : 
« الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) )٠١8١(‏ قال 0 
« الصحيح يصلٍ قائماً » والمريض..,صلي جالساً » (١5؟)‏ » وما في صحيح 
زرارة : « قال أبو جعفر ( ع ) : وقم منتصباً » ذان رسول الله (ص ) 
قال : من لح قم صلبه في الصلاة فلا صلاة له 0(*") © وخبر الهروي : 
« قال رسول الله (ص) : اذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصل 
جالساً » (45) » ونحوها. واستشكل فيه غير واحد من المتأخرين : بأن ناسي 
القراءةصلاته صحيحة » مع فوات بعض القيام المستازم لفوات المجموع . 

أقول : الأولى النقض بترك القيام بعد الركوع ناسياً » أما النقض 
بنسيان القراءة فيمكن الجواب عنه : أن القيام يجب حال القراءة »© فاذا 
سقط وجوب القراءة بالنسيان لا يجب القيام كي يكون ركنا أو-غير 
ركن » فتأمل . 

وكيف كان ؛ فلأجل ذلك عدلواعن إطلاق الركنية الى أنه تابع لما وقع 
فيه » فَالميام الى النبة شرط » والقيام في النية مردد بين الركن والشرط كحال 
النية » والقيام في التكبير ركن كالتكبيرء والقيامني القراءةواجبغيرر كن »والقيام 
المتصل بالركوع ‏ وهو الذي يركع عنه - ركن قطعاً » والقيام من الر كوع 
واجب غير ركن » والقيام في القنوت مستحب. كالقنوت » حكي ذلك عن 
الشهيد في بعض فوائده » وتبعه جماعة ممن تأخر عنه » منهم ابن فهد ي 
المهذب البارع » والشهيد الثاني في غاية المرام » والروض » قال ف الثاني : 





.او١‎ : آل عمران‎ )١٠٠( 

. ١ : من أبواب القيام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١ : (.م) الوسائل باب : ؟ من أبواب القمام حديث‎ 
. 18 : من أبواب القمام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )4*( 


ج١1‏ ( الكلام في ركنية القيام في الصلاة ) 5 
واعلم أن إطلاق القول بركنية القيام محيث تبطل الصلاة بزيادته ونقصاه 
يوا لايم ؛ لأن القيام في موضع القعود وعكسء سهواً غير مبطل اتفاقاً , 
بل التحقيق أن القيام ليس مجميع أقسامه ركناء بل هو على أنحاء » ثم ذكر 
ماذكر ناه . وعن الوحيد في حاشية المدارك : « أنه مراك الفمّهاء ) 

وي الجواهر : جعل الركن مجموع القيام الواجبٍ في الركعة » نظير 
ركنية السجود » فنقصه إئما يكون بفمّد الركعة للقيام أصلا ٠»‏ وزيادته إنما 
تكون بزيادة مام القيام حتى المتصل بالر كوع وحده أو مع التكبير المستازم 
لزيادتهما ٠‏ وفيه | مع أن عايه يكون موضوع ار كنية الذي تضاف اليه 
الزيادة تارة والنقيصة أخرى لا يخاو من إشكال وإحمال 5 سيأتي في السجود ‏ : 
أن لازمه أن لو كبر جالساً 'ساهيا ثم قام وقرأ ثم جلس وركم وهو جالس 
ساهياً لم تفسد صلاته ؛ لعدم فقد القيام أصلا » وهو كم ترى . ولأجل 
ذلك جرى ف المئن على ماذكره الشهيد » فجعل الر كن من القيام القيام حال 
تكبير ة الاحرام » والقيام المتصل بااركوع . 

والدليل على الأول - مضافاً الى الاماع المدعى في كلام جماءة ‏ ماقي 
موثق عمار عن الضادق (ع ) : « وكذلك اذا وجب عليه الصلاة من قيام 
فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد » فعليه أن بقطع صلاته © ويةوم فيفتتتح 
الصلاة وهو قائم » ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ) )١١(‏ » لكنه إنما يدل 
على وجوب الاستئناف لعدم القيام في التكبير » وكا.يمكن أن يكون ذلك 
لر كنية القيام يمكن أن يكون لأججل أنه شرط في التكبير » فيكون فواته 
موجباً لفواته . بل لعل ظاهر الموثق الثاني » ا هو مقتضى أخذ القيام 
والقعود أحوالا للصلاة والافتتاح ؛ فلا يصلح لحجية على ر كنية القيام قِ 
عرض التكبيرة . 


(18) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القيام حديث : ١‏ . 





00 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 1 

أو في حال اانهوض بطل )١(‏ ولو كان سهواً» وكذا لوركع 
لاعن قيام 5 أن قرأ جااساً م ركع 2 1 جلس بعل القراءة 
او 1 اثنائها وركع )١(‏ . وإن بهض متقوسآ الى هيئة ار كوع 


تْ 32 


القيامي » وكذا لو جلس م قأم متقوسا (9) من عسير أن 
ماعة . ومائي المستند وعن غيره2 من أن الميام المتصل داخل في مفهوم 
ار كوع » لآنء الامزاء عن قيام فل 2 أن الر كو ع من الجالس ركوع 
قطعاً عرفاً . ذعم يحتمل أن يكون الهوي بعنوان التعظم داخلا في مفهوم 
الركوع المخعول جزءاً من الصلاة » لكنه غير ما يمن فيه ك| هو ظاهر . مع أنه 
او مم ذلك كانت ركنية القيام عرضية باحاظ كونه مقوما لار كن » فلا يحسن 
عده ركنا في قبال الركوع . 

والمتحصل من ذلك كله : أن دعوى كون القيام ركنا في قبال ركنية 
التكبير والركو ع ايس مستندها إلا الاجماع » مع أن من المحتمل إرادة المجمعين 
الر كنية العرضية الغيرية » كا يوتىء اليه الاستناد إلى الموثق » وإلى دعوى 
دخل القيام قِ ار كوع فلاحظ . 

. قد تدم خلاف الشيخ ( ره ) في ذلك » ودايله وضعفه فراجع‎ )١( 

(0) يظهر منهم المفروغية عن البطلان في الفرض » والخال فيه من 
وجهين : أحدههما : عدم اللقيام المتصل بالركو ع . وثانيها : كونه واقعاً 
في حال الجلوس لافي حال انتصاب الفخذىن والساقين . والمتعين في وجه 
البطلان الثاني » إذ مانعية الأول محل إشكال ‏ ,ا ,أني في الفرض الثاني - 
وكأن العمدة في مانعية الثاني هو الاجماع . إذ دعوى عدم صدق الر كوع 
في حال الجاوس يا رى » ضرورة صدقه حقيقة . 

(م) يعني : كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثم انحنى زائداً حتى بلغ 


1 ( ي القيام الواجب الذي ليس بر كن ) بت اه 





ينتصب 3 9 يركع وأو كان ذلك كله 000 1 وواجب عسيبر 
رك غ؛ وهو القيام حال القراءة 21 ودعل الركوع . ومستحب 
وهو ايام حال القنوت (9") »© وحال تكبير الركوع : 


حد الركوع . وني الجواهر استشكل في بطلان الصلاة في الفرض : بأن 
أقصى مايستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في الركعة » لاجزء 
00000 يكفي حال السهو تعقب الركوع للقيام ولو مع مال العدم . 
وفيه : أن إطلاق الآدلة نفسه أيضا لا يقتضي تعقب الركوع للقيام ولو في الدماة 
لا عرفت من حديث : «لاتعاد الصلاة ») )١*(‏ » والبئاء على البطلان في 
الفرض لابد أن يكون ناشئاً من الاجماع على اعتبار اتصال اموي إلى ال كوع 
بالقيام » ولافرق بين الفرض وبين مالو كير قائماً ثم نسي وجلس ورلام وسجد . 
وبالجملة إن بني على الاعهاد على الماع المدعى في لسان الجماعة 
فقتضاه ركنية القيام المقارن للهوي للركو ع » وبطلان الصلاة بفواته » وإن 
بي على عدم الاعتناء بالاجماعات والرجوع إلى الاطلاقات فقتضاها عدم 
ركنية القيام أصلا ؛ عدا القيام حال التكبير للنص المتقدم . والتفكيك بين 
الاماعاة المدعاة بالثبوت وعدمه غير ظاهر . 

)١(‏ أما وجوبه فلإطلاق مادل على وجوب القيام في الصلاة الشامل 
للقراءة كغيرها , وأما كونه غير ركن فا عرفت من أنه مقتضى حدءث : 
«لاتعاد الصلاة » الدال على سحة الصلاة مع فقد كل مايعتير فيها من جزء 
أو شرط عدا ما استثني » وكذا الخال في القيام بعد الركوع . أما وجوبه 
فسيأني دليله في مبحث الركوع . 

(0) عن المحمق الثالي الاستشكال فيه : بأنه قيام متصل بقيام 
القراءة فه) قيام وأححد » ولا يكون الواحد واجباً ومندوباً . وأجيب عنه 


(18) الوسائل هاب : ١‏ من أبواب قواطم الصلاة حديث : ه : 


بت 4ت ( مستمساث العروة الوثقى ) 

واتصاله بالواجب مع وجود خواص الندب فيه لايدل على الوجوب ) . 

واستشكل فيه في الجواهر : بأن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك 
القنوت معه لا.قتضي الندب » بعد أن كان الثّرك إلى بدل وهو الفرد الآخر 
من القيام الذي هو أقصر من هذا الفرد » كا هو شأن سائر الواجبات 
التخييرية . بل مكن أن بةال لاجزء مندوب بي الصلاة أصلا » ومرجع 
الجميع إلى أفضل أفراد الواجب التخييري» لأنه لانجوز محالفة حك الأجزاء 
للجماة » فالأمر اذا تعلق بكل ذي أجزاء جزرىء إلى أجزائه قطعاً . 

وفيه ‏ أولا ‏ : أن لازم ماذكر ازوم الاتيان بالقنوت ونحوه من 
الأجزاء المندوبة بنية الوجوب لاالندب » وهو مع أنه خسلاف الاجماع 
ظاهراً - محالف ارتكزات المتشرعة . 

وثانيً : أن ذلك خلاف الستفاد من أدلة مشروعيتها» إذ هي مابين 
ظاهر في الاستحباب مئل : أحب أن تفعل كذا . وينبغي أن تفعل كذا و هم| 
ومانين ماهو محمول عليه كالأمر بشيء منها المءارض عا يدل على جواز 
ركه . وبين مثل الأمر بالصلاة معه والأمر بالصلاة بدونه » الذي قد عرفت 
في مبحث تكبيرات الافتتاح أن الجمع العري بينها يقتضي أن يكون للزائد 
مصلحة غير مازمة زائدة على مصاحة الصلاة الملزمة الني يخصاها مجموع 
الأجزاء » فالأمر به يكون نفسياً استحبابياً » لاغيرياً » ولاإرشادياً إلى دخاء 
قَّ المصاحة » ولا نفسياً ضمنياً فلاحظ ماسبق في مببحث تكبيرات الافتتاح . 
والعجب من شيخنا (ره) في الجواهر كيف رد ظهور نصوص الافتتاح في 
الوجوب التخييري بين الواحدة والأكثر بمخالفته للاجداع 2 ولم يوافق 
امحاسي (ره) على الأخذ به» ومع ذلك التزم في المقام بأن الأجزاء المندوبة 
واجية بالوجوب التخييري من غير فرق بين القنوت وتكبيرات الافتتاح الست 


اج ) المواضع ابي مجحب فيها العيام ) ه84 ب 
وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة » أو التسبيح » أو 
القنوت » أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء .)١(‏ 
وذلك في غير المتصل بالركوع » وغير الطويل الماحي للصورة (؟) 

( مسألة ١‏ ) : بحب القيام حال تكبيرة الاحرام من 
أوها إلى آخرها» بل بحب من باب المقدمة قبلها وبعدها (م) . 


مس لاغبار عليه » وقد أشرنا اليه مراراً » لكن المتعين حينئذ رفع اليد عن 
كونها أجزاء » والالتزام بانها أمور مستحبة في الكل » لا الالتزام بوجوبها 
التخيري الذي عرفت الاشكال عليه . 

نعم ماذكره : من أن جواز ترك القيام المقارن للقنوت يرك القنوت 
معه لايقتضي الندب في محاه » لأن المندوب مابجوز تركه مع وجود شرط 
ندبه » لا تجوز ركه في حال ترك شرط ندبه » فان جميع الواجبات المشروطة 
بشرط بجوز تركها بترك شرط وجوبها » ولا يصح أن يمال : هي مندوبة 
فاذا كان شرط وجوب القيام الواجب <ال القنوت هو القنوت فجواز تركه 
بنرك القنوت لايقتضي ندبه » فاطلاق المندوب على القيام في حال القنوت 
مسامحة ظاهرة . 

)١(‏ إذ لا أمر بالقيام في الموارد المذكورة ونحوها . لاوجوباً » ولا 
استحماباً . لعدم الدليل عليه » فلا يجوز الانيان به بقصد المشروعية . 

(؟) فان الأول ركن أ سبق » والثاني مبطل » فيكون حراماً لوكانت 
الصلاة فريضة . 

(6) تقدم الاشكال في وجوب ذلك من باب المقدمة العامة لاختصاصه 
بالفرد المشتبه بالواجب » و كذا من باب المقدمة الوجودية لاختصاصه نما 
بتوقف عليه الوجود : وتقدم أن الوجوب في المقام عرضي » للتلازم نخارجاً 


فاو كان جالساآً وقام للدخول ثي الصلاة » وكان خرف واحن 
من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل» م 
أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الحوي للركوع 
كان باطلا » بل يجب أن ستفر قائماً )١(‏ 2 ثم يكر » ويكون 
مستقراً بعل التكبير ( 3 ركع : 

( مسألة ؟ ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات 
الأربع شرط فيها أو واجب. حالما ؟ وجهان )١(‏ . الأحوط 
الأول : والأظهر الثاني » فلو قرأ جالساً نساناً » ثم تذكر 
بعدها » أو ف أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام . ولا 
بن التقيام قبلها أو بعدها آذ آما » وبين القيام حاها » والوجه في بقية 
المسألة ظاهر 

. للا تقدم من وجوب الاستقرار في التكبير‎ )١( 

)١(‏ يفشآن من ظهور كلمات الأسماب في ا في عرض سائر 
الأجزاء » وكذا , بعض النصوص مثل كرح زرارة المتقدم مي فى صدر المبحث : 
١وقم‏ منتصباً » . ومن ظهور أكثر نصوص اباب في الشرطية للأجزاء 
وقد تقدم بعضها في صدر البحث . والبناء عليهما - أخذاً بظاهر كلا 
الد ليلين بعيد جداً » والعمل على ظاهر ااثاني وصرف ظاهر الأول اليه 
لعله أقرب . فان صحيح زرارة ظاهر في إرادة الالزام بالانتصاب » لاتشريع 
وجوب القيام في الصلاة » فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا . 
اللهم إلا أن يكون علاحظة الارتكاز العرفي » فان القيام في نفسه من مظاهر 
العبودية » فوجوبه يكون لنفسه لاشرطاً لغيره . لكن ي كفاية هذا المقدار 
في رفع اليد عن ظاهر الآدلة تأمل ظاهر . 


جح ( المراد من كون القيام مستحبا ) اه 
بحب استثناف القراءة )١(‏ . لكن الأحوط الاستئناف قائماً (5).. 
( مسألة " ) : المراد من كون القيام مستحباً حال 
القنوت أنه يجوز تركه بتركه (*) لاأنه يجحوز الاتيان بالقنوت 
جالساً عمدأ . 





)١(‏ إذ وجوب استئنافها إنما بون لعدم صحتها ووقوعها زبادة في 
غير محلهاء ولأجل أنه لاقصور في القراءة في نفسهاء فلا بد أن يكون ذلك 
لعدم الاتيان بالقيام مقارناً لما » وهو لواقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر 
الأجزاء المأني بها » لعدم الفرق بينها في مطابقتها لموضوع الآمر بها وعدم 
انضهام القيام اليها . وحينئف يتعين الاستئناف من رأس ». وحيث أنه مني 
بمحديث : «لاتعاد الصلاة » يجب البناء على سةوط أمر الميام ؛ وعدم لزوم 
انضهامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال . نعم لو بني على كون القيام 
شرطاً في القّراءة تعمن استئنافها لعدم الاتيان بها مطابقة لموضو ع أمرها الضمني 
لفقد شرطهاء ولا وجه لاعادة بقية الأجزاء , وسيأبي :إن شاء الله في مبحث 
الخلل ماله نفع في المقام . 

(5) فيألي بها بقصد القربة المطلقة لاحمال كونها شرطا » بل عرفت 
أنه أقرب بالنظر :إلى النصوص . 

(6) يم تقدم في عبارة الجواهر » وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية 
عنه . وهو مما لا ينبغي الاشكال فيه » لما عرفت من أنه اذا كان واجباً 
في حال خاص كانت تلك الحال عتزلة شرط وجوبه » فلا يجب هم عدمه 
وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة . نعم الاشكال في اختصاص 
جواز تركه بنرك الفنوت بحيب لا يجوز تركه مم فعل القنوت » وكأن 
دليله موئق عمار عن أبي عبدالله ( ع ) :.2 عن الرجل ينسى القنوت في 
الوتر أو غير الوتر . قال ( ع ) : ليس عليه شيء » وقال ( ع ) : إن 


٠‏ لكن 'نقل عل 0 ء )١(‏ جواز إتيانه جالس سأ ء وأن القيام 
مستحب فيه لاشرط . وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً 
يات يأت بوظيفة القنوت »2 بل تيطل صصلاته للزيادة-١؟)‏ . 

ذكره وقد أهوى إلى الر كوع قبل أن يضع . يديه على الر كبتين فليرجع قام| 
وليقنت » ثم ليركع ) .)١٠*(‏ 

ويمكن الاستدلال له عا دل على أن الصحيح يصلِي قائا )5١(‏ . بناء 
على ما سبق من أن القنوت صلاة» وإن لم يكن جزءاً من المفهوم الواجب 
أو فرده . اللهم إلا أن يقال : الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل الاتحناء 
لا ما يقابل الجاوس 5م هو محل الكلام © فتأمل . وأنه لو سام كون القنوت 
ونحوه من الصلاة فالمنصرف اليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة 
الأصاية 3 فتأمل : 

0 لم أغثْر على هذا القائل . وكأن مستنده ما سبق من المناقشة ى 
دليل وجوبه في القنوت » فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لاني الشرطية 
أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على وجوبه مستقالا فيه . 

(؟) قد تقدم الاشكال فيهء وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أني 
ها في غير امحل على النحو الذي شرعت عليه في امحل لم تكن زيادة . 
لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية » بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور 
به . فالاتيان مها كذلك يككون نظير إدخال صلاة ي صلاة 0 : 

نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا في حال القنوت » فاذا قنت جالسا 
فقد ترك الواجب عمداً فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة . هذا ومقتضى تعليل 
المصنف ( ره ) البطلان في المقام بالزيادة أن القيام شرط في القنوت عنده 





. من ابواب القّنوت حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. وقد تقدم في أول الفصل‎ ١ : (8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب القيام حديث‎ 


ج 1 ( في زيادة القيام ) وهو 
( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد 
الوصول إلى حد الركوع صحت صسلاته )١(‏ : ولو تذكر 
قبله فالأاحوط الاستئناف على مامر )١(‏ . 
( مسألة ه ) : او نسى القراءة أو بعضها وتذكر بعد 
الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام . فليس المراد من 
كون القيام المتصل بااركوع ركناً أن يكون بعد تام القراءة . 
( مسألة 5 ) : إذا زاد القيام ‏ م نو قام في محل 
القعود ‏ هوا (0) لاتبطل صلاته » وكذا إذا زاد القِيام حال 
القراءة بأن زاد القراءة سهواً . وأما زيادة القيام الركني فغير 
متصورة من دون زيادة ركن آخر » فان ايام حال تكبيرة 
كا بأني تصريحه بذاك في محث القنوت - وهو خلاف ما اختاره في 
القيام حال القراءة » والفرق بين المقامين غير ظاهر . وموثق عمار المتقدم 
لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية . 

)١(‏ لآنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيازم زيادة الركوع 
الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة » وبين سقوط الأمر ما فيصح 
الركوع وتصح الصلاة . وإذ أن الأو ل يستازم وجوب الاعادة » ينتني 
محدرث : «١‏ لا تعاد الصلاة © » فرتعين البناء على الغالمي و سيأني التعرض 
لذلاك ي مباحث الخلل . ثم إن كا قام يعد الّراءة جالساً فر كع عن 
قيام » أما إذا ركع عن جاوس فصلاته باطاة » لفوات القيام الممتصل 
بالر كوع الذي هو الركن كا سبق . 

. يعني في السألة الثانية » وقد تقدم أن الأقرئى عدمه‎ )١( 

(6) قد عرفت الاشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءاً أو 


الاحرام لايزاد إلا بزيادتها ء وكذا القيام المتصل بال ركوع 
لايزاد إلا بزيادته . وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها » فهوى 
للركوع » وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع » رجع وأتى 
بما نسى ؛ ثم ركع وصحت صلاته » ولا يكون القيام السابق 
على اموي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم 
يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به . وكذا إذا انحنى 
للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به » فانه بجلس 
للسحدة » ولا يكون قيامه قبسل الانحناء متصصلا بال ركع 
شرطا لما » فعلى تقدر الشرطية لا يتصور زيادته 0 » لآن الساهي ما 
أي به سهواً في غير امحل على وجه مشروعيته في امحل » فاذا كان تشريعه 
في محله على وجه الشرطية لا الجزئية فالاتيان به سهواً لابد أن يكون أيضاً 
على وجه الشرطية لا الجزئية » وقد عرفت أن الزيادة متقومة بقصد الحزئية 
وعلى تقدير الزئية فهو [نما يكون جزءاً في حال الأفعال الصلائية لا غير 
فالاتيان به سهواً من دون اقترانه بقراءة أو تسبيح ليس زيادة سهوية »لا 
عرفت من أن الساهي إنما يأني بالفعل في غبر امحل على و مشروعيته في 
امحل » فاذا كان القيام قبل القراءة أو التسبيح ليس جزءاً فالاتيان به سهواً 
ليس زيادة في الصلاة . 

نعم تتصور زبادة القيام بعد الر كوع بأن بنتصب رعل الر كوع ومبوي 
للسجود فيسجد ثم يتخيل أنه لم ينتصب بعد ركوعه 00 
الانتصاب يعد ال ركوع فهذا القيام زيادة سهوية . أما لو نسي السجود أو 
التشهد فقام ثم ذكر فرجع إلى المنسي فليس ذلك القيام زيادة © لأنه لم 
بشرع ا يدت » فكذا في حال السهو كما عرفت . 


( مسألة ا ) : إذا شك في القيام حال التكبير » بعد 
الدخول فيا بعده » أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول 
إلى حده » أو في القيام بعد الركوع بعد الحوي الى السجود . 
ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به » وبنى على الاتيان )١(‏ . 

( مسألة 4 ) : يعتير في القيام الانتتصاب (5) . 
0 (0 كل ذلك لقاعدة التجاوز » بناء على شموها لطلق الفعل ارتب 
على المشكوك . ولو قيل باختصاصها بالأفءال المعهودة المفردة بالتبويب »: 
أو بالأفعال الأصاية ؛ فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها في الشاث 
في القيام بعد الركوع بعد الموي إلى السجود قبل الدخول فيه » بناء على 
أن الحوي من المقدمات لاسجود . اككن القوإين المذكورين ضعيفان الفان 
لاطلاق الأدلة ‏ ا أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان . ويأتي إن 
شاء الله قِ مبحث الخلل - وي صحيح عبد الرحمن .ن أي عبدالله : «قلت 
لأبي عبدالله ( ع ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع 
قال ( ع ) : قد ركم » ٠» )١*١(‏ والتفكياك بين الر كوع والقيام بعده 
غير ظاهر . 

)١(‏ كما صرح به جمهور الأصحاب م ني مفتاح الكرامة » ويشهد له 
صحيح زرارة : ١‏ وقم منتصباً ذفان رسول الله ( ص ) قال : من لم يقم 
صابه في الصلاة فلا صلاة له؛ (١؟)‏ » ويح أبي بصير عن أبيعبدالله( ع ) : 
«قال أمير المؤمنين (ع ): من ل يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (0) 








. 5 : من ابواب الركوع حديث‎ ١+ : الوسائل يباب‎ )١١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب القيام حديث‎ 
. (8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب القيام حديث : ؟‎ 


6 )1١( والاستقرار‎ 


مفهوم القيام عرفاً . قال في نهاية الأحكام : « لو انى ولح يبلغ حد الزاكعين 
فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق القيام » وحينئذ يدل عليه كل مادل على 
اعتبار القيام بي الصلاة من الاجماء والنضوص . لكنه لايخلو من تأمل ٠‏ وإن 
كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل : قام الأمر : اعتندل واستقام 
كذلك » وقوام الأمر : عدله » والقوام : العدل ٠‏ فان ذلك كله بحسب 
أصل اللغة لا العرف » إذ الظاهر صدق القائم عرفا على المنحني ببعض 
مراتب الايناء » وعدم صدق النتصب عليه 5 يشير اليه الصحيح .الأول . 
ودعوى أن ذلك مساملة من أهل العرف غير مسموعة . فالعمدة فيه النصوص 
المتعرضة لوجوبه بالخصوص . 

)١(‏ نسب إلى غير واحد دعوى الاجماع عليه» وثي الجواهر : ٠‏ الاجماع 
متحةّق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة » . واستدل له بالأجماع » 
وبدخوله في مفهوم القيام» وبخير سامان بن صالم عن أبي عبد الله (ع) : 
«وليتمكن في الاقامة ما يتمكن في الصلاة » (*1) » ويبر السكوني - فيمن 
ريد أن يتقدم وهو ني الصلاة ‏ حيث قال (ع) : ٠‏ يكف عن القراءة 
في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي بريد » ثم يقرأ » )1١(‏ . وقد تقدم في 
تكبيرة الاحرام منع الثائي » وعدم عامية الثالث » وعدم صلاحية الرابع 
لاثبات الكلية . 

واستدل له أيضاً بر هارون بن حمزة الغنوي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) 

عن الصلاة في السفينة » فال (ع) : إن كانت محملة ثقيلة إذا ثمت فيها 
(؟) الوسائل باب : 84 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ٠ ١‏ 


والاستقلال . )01 حال الأختار »؛ فلو 0 قليلا , مال 
إى أحد الجانبين بطل ( 

0 تتحر له ا ل" قائمآ » وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعداً ) (؟1) ء بناء 
على ظهوره في تقديم الاستقرار جااساً على القيام متحركاً » فلولا وجوبه 
لم يكن لترجيحه على الواجب وجه . وفيه : أن الظاهر من قوله (ع) : 
الم تتحرك » - بقرينة الشرطية الثانية ‏ أنها لاتكفأ » فتدل على ترجبح 
الجلوس بلا انكفاء على القيام مع الانكفاء » فتكون أجنبية عما نحن فيه . 
ودعوى : أن الظاهر من قوله (ع ) : ١‏ تكفأ) هو التحرك » إذ من الواضح 
عدم انقلاب السفينة بقيام واحد فيها . مندفعة : بأن المراد من « تكفا ) 
أنها تكفأ من قام فيها » لاأنها هي تنكفىء . والوجه في انكفاء القائم هو 
حر كتها بنحو لايقوى على القيام » ما يظهر ذلك من قام على ظهر الدابة 
وكأن هذا نشأ من توهم أن معنى «تكفأ» تنكوء . فاذاً العمدة في دليله 
الماع ك] سبق . 

و أيعم أن اعتبار الاستقرار في القيام في تكبيرة الاحرام والقراءة مساوق 
لاعتباره فيها » فذكر اعتباره فيهها كاف عن ذكر اعتباره فيه . وهذا يللاف 
القيام بعد الركوع » فانه واجب فيه لنفسه كما هو ظاهر . 

)١(‏ على المشهور ٠‏ بل عن النحتاف : دعوى الاجماع عليه » لدخوله 
في مفهوم القيام ‏ كما قد بظهر من القواعد والذكرى ونسب إلى ظاهر 
المحقق الكركي وفخر المحققين ‏ أو لانصراف نصوص اتعتبار القيام اليه 
أو لأنه المعهود من النبي ( ص ) فيدخل نحت قوله : « صلوا 5 رأيتموني 
أصلي ؛ (*") 2 أو لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لاعسك 





. من أبواب القيام حديث : ؟‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١*( 
. ١١95 : (8؟) كنز المال ج : 4 صفحة : ؟5 حديث‎ 


د اسه ) تست العرزوة الو لمي ( 3 5 


عر اك واه ل ؛ اول تستند إلى جدار وا نعل : و إلا أن تكون 1 
مريضا ) (1) » وخير ابن بكير المروي عن قرب الاسناد ؛ قال : وسألت 
أيا عيك الله (ع) عن الصلاة -قاعداً 0 متو كا على عصا أو حائط » قال 
عليه السلام : لا » ما شأن أبيك وشأن هذا » ما باغ أبوك هذا بعد » )٠١(‏ 
أو مفهوم الخبر المروي عن دعوات الراوندي : « فان لح يتمكن من القيا 
بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة » (»*”") . 

لكن الجميع لا يخلو عن إشكال » انع الأولين » وعدم تامية الثااث 
ومعارذة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع ) : سأل أخاه موسى بن 
جعذفر (ع) : « عن اأرجل هل يصاح (ه أن ستند إلى حائط المسجد 
وهو يصلي 2 أو يضع بده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا-علة ؟ 
فقال (ع ) : لا بأس . وعن الرجل يككون في صلاة فريضة فيقوم في 
الر كعتين الأواتين » هل يصاح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به 
على القيام من غير ضعف ولا عاة ؟ فقال (ع) : لا بأس به »© (*4) ع 
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله : « عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا 
أو على حائط » فقال (ع) : لا بأس بالتوكؤ على عصا والانكاء على 
الخائط ١‏ (*ه) ونحوهها غيرهما ٠:‏ 

وحمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد” ؛ والأولى على صورة الاعتّاد 


: - من ابواب القيام » حديث : 9 . والخمر  بالفتح والتحريك‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١15( 
. ما وراءك من شجر وغيره‎ 
. ٠١ : من ابواب القيام حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 7: من ابواب القيام حديث‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )**(' 
. (١ : ءن ابواب القيام حديث‎ ٠١ : (ه؛) الوسائل باب‎ 
04 الرسائل واجاد مزا دن ابوات الام سقيت‎ ")84( 


ج 5( يعتير عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ني القيام ) - ٠١٠‏ 
وكذا إذا لم يكن مستقراً أو كان مستنداً على شيء من إنسان ‏ 
أو جدار » أو خشبة » أو نحوها . نعم لا بأس بشيء منها 
حال الاضطرار )١(‏ . وكذا يعتير فيه عدم التفريج بين الرجلين 
فاحشاً بحيث حرج عن صدق القيام () ع وأما إذا كان بغير 
الفاحش فلا بأس (”) . 


لا شاهد 1 ؛» فلا يكون حمعاً عرفا . بل الجمع العرثي حمل الأول على . 
الكراهة » والأخذ بظاهر الثانية من الجواز » ولو فرض التعارض فالترجيح 
للثانية » لأنها أكثر وأشهر . وكأنه لذلك اختار أبو الصلاح الجواز على 
كراهة ٠‏ وعن المدارك » والكفاية » والبحار » والتنقيح » وي الحدائق » 
والمستند : تفويته . والطعن في النصوص الأخيرة عوافقة العامة » غير قادح 
في الحجية » ولا موجب للمرجوحية إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية . نعم 
العمدة : وهنها بالشذوذ ٠»‏ وإعراض الأصحاب عنها المسقّط لها عن 
الحجية . فتأمل . 

)١(‏ إحاعاً ما في المستند » وفي الجواهر : « لا تأمل لأحد من 
الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاتلال » أما لو اضطر اليه جاز 
بل وجب وقدم على القعود » بلا خلاف أجده فيه بيئنا » بل عن ظاهر 
المنتهى الأجماع عليه » . ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان » وصريح 
خير الدعوات » وبشير اليه ذيل خير ابن بكير . 

) 5م عن جماعة التصربح به : لأن ذلك محالفة لما دل على 
وجوب القيام . 

(") ف الذكرى » وجامع المماصد » وعن الآلفية ؛» والدروس »2 
والروضي © وغيرها : أن التباعد بين الرجلين اذا كان فاحشاً يحل بالقيام . 


27 ( مستمسلكالعروة الوثتقى ) + 
التحديد بالشير ( وكأنه لصحيح زرارة عن أني جعفر (ع) : «واذاقمت 
في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى » دع بينها فصلا » إصبعاً أقل ذلك 
إلى شير أكبره » (18) » واحتمله في الحدائق لأنه المفهوم من النصوص . 
وفيه : أن النصوص المتعرضة لذلك ظاهرة في كونها فى متام الاداب 
والسنن لا الأجزاء والشرائط » فلا بعول عايها في 5 الوجووت- ؛ 
ولا سيما مع ظيور اتقات الاضفات على الاستحباب . 

)١(‏ فققد أوجبه في الجواهر للأصل والتأسي ؛ ولآنه المتبادر المعهود 
ولعدم الاستقرار بالوقوف على الأصابع لا القدمين » ولخير أبي بصير عن 
أي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) يقوم على أطراف أصابع رجايه 
فأزل الله سبحانه : ( طه ما أنز :نا علياك القرآن لتشقى ) (١؟)‏ © (80) 
وقريب منه خيره الآخر (40) اللْحكي عن تفسير القمي . وفيه : أنه لامجال 
للاصل مع إطلاق دليل اعتبار القيام » مع أن الأصل البراءة » ودليل 
اتتأسي قد عرفت إشكاله » والتبادر بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن 
الاأطلاق » وعدم الاستقرار ممنوع كلية » وخخير أي بصير ما بجدي أو 
دل على ننى المشروعية لانفي الاازام » ولعل الظاهر منه الثاني » نظير قوله تعالى : 
( ما بريد الله ليجعل عايكم من حر ج) (00) و( يريد الله بحم اليسر ولا بريد 





. 9 : من أبوابب القرام حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١8( 
.١ : («؟) طه‎ 

(«م) الوسائل داب : م من ابواب القيام حديث : ؟ .. 
(؛) الوسائل باب : م من ابواب القيام حديث : . 
(ءه) المائدة : ؟ , 


ج 1 ( انتصاب العنق في الميام ) ٠١/‏ 
على الواحدة )١(‏ . 

( مسألة 9 ) : الأحوط انتصات العنق أيضساً (5) »2 
وإن كان الأقوى جواز الاطراق . 
5- العسر ) )١٠*(‏ . 

)١(‏ للاطلاق الموافق لأصل اليراءة » وفي الذكرى : « الأقرب 
وجؤب الاعّاد على الرجاءن معاً في القيام » ولا بجزىء الواحدة مع القدرة ) 
ووه في الدروس ٠»‏ واختاره في كشف اللثام » واستظهره في الجواهر . 
وجزم به ِي كشف الغطاء » بل في مفتاح 'الكرامة : « لاإشكال في البطلان 
لو اقتصر على وضع واحدة منها ؛ .لا تقدم من أن الأصل والتأمبي ؛ ولأنه 
المتبادر » ولعدم الاستقرار ؛ وللمروي عن قرب الاستاد عن ان بكير عن 
أبي عدد الله (ع) : «أن رسول الله ( ص ) بعدما عظم أو بعدما ثُمل 
كان يصلي وهو قائم » ورفع إحدى رجليه حتى أنزل اللدتعالى : ر طه ماأيرٌ لنا 
عليك القرآن لتشقى ) فوضعها » (+؟) وفي الجميع ما عرفت . فرفع اليد 
عن الاطلاق غير ظاهر . 

)١(‏ للا عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه » ولم يعرف ذلك 
لغيره . والمصرح به في كلامهم العدم » ويشهد للصدوق مرسل حريز عن 
رجل عن ألي جعفر (ع) : قات له : « ( فصل اربك واتمر ) (هم) 

قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام » أن بقيم صابه ونحره 6 (45) 
)١١(‏ البقرة : ١8٠8‏ . 
)١©(‏ الوسائل باب : © نن ابواب القيام حديث : 4 . 
(8؟) الكوثر : ؟ . 


(*4) الوسائل باب : 7 من أبواب القرام حديث :” , 


5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج 1 





( مسألة ٠١‏ ) : إذا ترك الانتصاب » أو الاستقرار . 
أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام 
الركني (1)ء لكن الأحوط فيه الاعادة . 
لكن لاعراض المشهور عنه وضعفه في نفسه لا يجال للاعماد عليه . بل عن 
الحابي : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر » وإن كان وجهه غير ظاهر. 

)١(‏ لحديث : «١‏ لا تءاد الصلاة » )١18(‏ الدال باطلاقه ل صحصة 
الصلاة مع الاخيللال بجزء منها » أوشرط لما © أو لحزئها عدا الخمسة 
المذكورة »؛ الام على مادل على الجزئية أو الشرطية » الشامل باطلاقه 
للعمد والسهو ء ومنه المقام . نعم لو مم المول بدخول الانتصاب أو الاستقرار 
أو الاستقلال يمفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان 
الميام ركناً كالقيام قٍ التكبير أو المتصل بالر كرع - بطات الصلاة لفوات 
الركن ؛ لكن عرفت أن القول المذكور ضعريف ؛ ولا سما بالنسبة إلى الأخيرين . 

فان قات : إذا لم كن واحد من الأمور. المذكورة داخلا في مفهوم 
القيام » فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه » فاذا انتفى انتفى القيام 
لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » فاذا كان القيامر كنا بطلت الصلاة لفواته . 

قلت : يتم هذا او كان موضوع الر كنية هو القيام المشروط © لكنه 
غير ثابت »ا فان دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم )5١(‏ ؛ 
والموضوع فيه ذات القيام . ودليل ر كنية المتصل بالر كو ع الاجماع » والمتيمن 
| منه ذلك أيضاً . 

هذا كاه لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي 
مطاقاً » أما لو كانت مستفادة من الأجماع كما بي الاستقرار على ماعرفت ‏ 


ارو اللا لد لها 
)١١(‏ تقدم مراراً . راجم اول فصل تكبيرة الاحرام . 
)0 تقدم ذكره فى أول فصل القيام 


ج 5 (١‏ عدم وجوب تسوية الرجاين في الاعماد عليه ( 4١١ض‏ - 

)9( لابجب تسويةالرجلين في الاعتاد‎ . ) ١١ (مسألة‎ ١ 
فيجوز أن يكون الاعتّاد على إحدام| »ولو على القول بوجوب‎ 
. الوقوف عليها‎ 
إطلاقه الشامل حال السهو كاف في الرجو ع إلى أصالة البراءة من شرطيته‎ 
في حال السهو » كما هو ظاهر © وأشرنا اليه في مسألة وجوب الاستقرار في‎ 
تكبيرة الاحرام » فان ذلك من صغريات المقام  أعني ترك الاستقرار سهواً‎ 
في القيام الركني - لما عرفت في هذه المسألة . من أن وجوب الاستقرار في‎ 
. ايام المقارن للتكبير والقزاءة مساوق لوجوبالاستةرار في حالي التكبير والقراءة‎ 

ومن هنا يظهر التذاتي بين فتوى المصنف ( ره) بوجوب الاستقرار 
حال التكبير على نحو الركنية فتبطل الصلاة بفواته سهواً » وبين فتواه هنا 

بصحة الصلاة بفوات الاستقرار سهواً حال القيام الركني »© مع أن الدليل 
قي في المقامين واحد » فاما أن يكون له إطلاق يشمل السهو أولا » أو يكرن 
الاطلاق على تفدر وجوده محكوماً محديث : « لاتعاد الصلاة ) أولا 4 
فتأمل جيداً . | 

)١(‏ تسوية الرجلين ي الاعهاد . تارة : راد منها التسوية في مرتبة 
الاعهاد » بأن يكون الاعهاد على إحداهما مقدار الاعماد على الاخرى . وأخرى: 
براد منها التسوية في أصل الاعماد ٠‏ بأن يكون الاعماد على كل منهها لاعلى 
إحداهما مع مجرد مماسة الأخرى لاموقف . أما التسوية بالمعنى الأول فالظاهر أنه 
لاإشكال في عدم وجوبها .كا يقتضيه إطلاق أدلة لة وجوب القيام . وأما النسوية 
بالمعتى الثاني فنسب القول بوجوبها إلى الذ كرى » وجامع المماصد ». والجعفرية ؛ 
وشرحها والروض » والمدارك » وكشف اللثام » لما فيها من أن الأقرب وجوب 
الاعهاد على الرجاين مع مستد لين على ذلك بالتأسي ؛ ؛ وأنه المتبادر ‏ وبعدم 


11 ( مستمساك العروة الوثقى ) 


0 


03 
على الحائط » أو الانسانء أو الخشبة )١(‏ . ولا يعتير في سناد 
الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه » بل يجوز له الاعتاد على 
غيرها من المذكورات . 

( مسألة 1 ) : بجحب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار 
أو استئجاره مع التوقف عليهها (؟) . 
الأستقران © بويذ وله (عن) ٠:‏ واسلوا 6 ر تمر أصل وار ).. 

واستشكل 6 جميع ذلك في الجواهر - تبعاً ا 0 مفتاح الكرامة -. 
وهو في #له كما عرفت . ولأجاه احتمل فيها أن يكون مرادهم منها مايقابل 
رفع إحدى الرجلين بالكاية » فانها واجبة حينئذ. ولذا فرع في الذكرى » 
وجامع المفاصد على ذلك بقوله : «ولا زىء الواحدة مع القدرة )» وقد 
عرفت أن المسألتين من باب واحد »© والآدلة المذكورة إن ممت في الثانية 
مت في الأولى » فالتفكراث بينها في ذلك غير ظاهر . 

)١(‏ يما صرح بذلك كله في الجواهر . والعمدة فيه ظهور الاجاع على 
عدم الفرق »© وإلا فاو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد 
الشاث في التعيين والتخبير » الي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط » المقتضية 
لتعين كا هو المشهور. وليس في يح ابن سنان أو غيره- ما سبق (18) 
إطلاق ينقيه . 

(0) لأجل أن الاعمّاد على الشي ء في الصلاة ابس تصرفاً صلاتياً » فاذا 
كان الاعيّاد رما لكونه اعتاداً على المغصوب لاتفسد الصلاة » فالشراء 
والاستئجار الراجعان الى ملك العين أو المنفعة مما لاتتوقف عليها الصلاة » 





.ا١95: حديث‎ 5١ : كبز العال ج : ؛ صفحة‎ )١٠( 
. (؟) تقدم ذكرها فى المسألة : 6 من هذا الفصل‎ 


ج 5 ( القيام الاضطراري مجميع أقسامه مقدم على الجاوس ١١١  )‏ - 
5-0-0-6 ا 0 ' - "2 لقيام الآضطراري ا 
مع الانحناء » أو الميل إلى أحد الجانبين » أو مع الاعتاد ؛ 
أز مع عدم الاستقرار » أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين )١(‏ 

مقدم عل الحاوس 0 
فلا تحبا بالوجوب الغيري » وإما يبان عقلا فراراً عن الوقوع في ارام ؛ 
فالمقام نظير شراء الدابة أو استعارتها أو نحو دلك من أس اب استباحة التصرف 
في ركوبها في سفر احج عند عدم القدرة على ساوك طريقه إلا .ركوبها . 
وليس وجوب الشراء أو نحوه من الوجوب الغيري ٠‏ بل هو عقلي بملاك 
وجوب الجمع بين غرضي الشارع . وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب 
التيهم على الجذب للوصول الى الماء الكائن في المسجد لاغير » بقصد الاغتسال 
منه . فراجع : 

)0( ستأني دعوى الجواهر : عدم معرفة الخلااف في تقديعه على 
الجلوس » والاعهاد عايها في الخرو ج عن إطلاق مادل على وجوب الجلوس 
على من لم «ستطع القيام لايخاو من إشكال . واستفادة ذلك من صحيح ابن 
يقطين الآتي ‏ "أ ادعاه في الجواهر ‏ غير ظاهرة ٠»‏ للفرق بين الهالتين 
ودعوى أنه ميسور القَيام فيقدم على القعود لانجدي إلا بعد ثبوت هذه الكاية 
ميث يعارض بها إطلاق بدلية الجاوس عن القيام . ودلياه غير ظاهر . 

(0) بلا إشكال ظاهر إلا في بعض صوره يم ستأتي الاشارة اليه . 
ويمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام ‏ أعني الفاقد للانتصاب ‏ 
من يح علي بن بقطين عن أني الحسن (ع) : « سألته عن السفينة م يعار 
صاحبها على القيام » يصلي فيها وهو جالس يوىء أو إسجد » قال (ع) : 
يعوم وإن حبى ظهره» )٠١(‏ . 


. ٠ : من ابواب القيام حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 


١١5‏ د ( مستمسك العروة ااوثمى ) ج53 


كا مككن أيضاً أن يستفاد تقديم القسم الثاني - أعني الفاقد للاستةلال ‏ 

من صحيح ابن سنان المتقدم ااانن وجوب الاستقلال » دضميمة الماع 
على أنه إذا جاز وجب . ويةتضيه ظاهر المروي عن دعوات الراوندي (١؟)‏ 
وإطلاق مادل على وجوب القيام » وما دل على ا#تصاص .مشروعية الجاوس 
من لاتمكن من القيام . 

وأما تقدحم القسم الثالث من القيام - أعني الفاقد للاستةرار - فالوجه 
فيه أظهر » إذ قد عرفت أن العمدة في دليل وجوبه الاجماع » والمتيةن منه 
في غير حال الاضطرار » فالمرجع فيه إطلاق مادل على وجوب القيام . 
فوجوب الصلاة قائماً حيئذ ليس من باب قاعدة الميسور » وجعل البدل 
الاضطراري . كي بحتاج الى دليل - يما في الفرضين السابقين وغيرهها من 
موارد جعل البدل الاضطراري - بل هو من باب الوجوب الأولي في عرض 
الوجوب حال الاختيار . ولو سام إطلاق دليل وجوبه فاطلاق مادل على 
اختصاص مشروعنية الجاوس عن لايةقدر على القيام يقتضي تعين القيام ولو 
بلا استةرار . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماذكره الشهيد (ره) في الذ كرى : من ترجبح 
القعود الواجد للاستةرار على القيام الفاقد له . قال : « ومن عجز عن الميام 
مستقراً » وقدر على القيام ماشياً أو مضطرياً من غير معاون © ففي جواز 
رجيحه على القيام ساكناً معاون ٠‏ أو على القءود لو تعذر المعاون نظر » 
أقربه ترجيحها عليه » لأن الاستقرار ركن في القيام » إذ هو المعهود من 
طماحب الشرع 6 . وتبعه عليه العلامة الطباطبائي (قده) حيث قال : 

«ومن قرار في القّيام عدما فللجاوس بالقيام قدما ) 





. في المسألة : م من احكام القيام . ومرت الاشارةاليه في المسألة : ؟١ءن هذا الفصل‎ )١8( 
. المتقدم في مسألة : م من احكام القيام‎ )؟٠(‎ 


0 00 ظ 
إن كانت محملة ثُقَياة كت إذا فيها لم تتحرك فصل قائما » وإن كانت خفيفة 
تكفأ فصل قاعداً )١١(«‏ . وفيه : انلك عرفت في مبحث الاستقرار في القيام 
عدم صلاحية الرواية لاثبات اعتباره » فلا تدل على رجيح القعود على القيام 
الفاقك له . 

وواجهه في الجواهر : بأن الاستةرار مأخوذ في مفهوم القيام » فالعجز 
عنه عجز عن القيام الذي هو موضوع بدلية الجلوس . ولكن استشكل فيه 
أيضاً :+ عنع ذلك » وأن الاستةرار واجب آخر زائد على القيام فيكون 
المقام من تعارض وجوب الةّيام ووجوب الاستةرار 5 في الفرضين الاخررن 
ووجوب القيام مقدم على وجوب الاستقرار كتقديمه على وجوب الانتصاب 
والاستقلال » خصوصاً بعد ما ورد في بعض نصوص السفينة (١؟)‏ من تقدبم 
القيام فيها مع امحناء الظهر ولو با يرجه عن صدق القيام . بل لم يعرف 
خلاف بين الأصحاب بي تقديم كل ما يقرب الى القيام من التفخج الفاحش 
ونحوه على القعود . هذا ولكن الاحتماج الى ذلك كله إنما يكون بعد فرض 
إطلاق دليل وجوب الاستقرار » وإلا فالمرجع إطلاق وجوب القيام كما عرفت . 

والمتحصل: من ذلك كاه : أنه يقدمالقيام الفاقد للاستقرار على القعود 
الواجد له . ووجهه : إما عام الدليل على وجوب الاستقرار في حال 
الاضطرار فلا يكون القيام حينئذ بدلا اضطرارياً . أو لأن الدليل على 
وجوبه زائداً على وجوب القيام وإن كان شاملا لحال الاضطرار » لكنه 
لآ مجال لتشريع الجلوس. لاختصاص دليل مشروعيته بالعجز عن القيام : 
وهو غير حاصل . أو لأنه داخل في مفهوم القيام » إلا أذه يستفاد مما ورد 





600 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب القيام حديث ا 
(2؟) الوسائل باب : 14 من ابواب القيام حدبث : ٠‏ . وتقدمت في اول التمليقة . 


1١ج‎ ) مستمسلكث العروة الوثقى‎ ( - ١١58 


الاستقرار قدما عليه )١(‏ » أو بينه. وبين الانحناء » أو الميل 
إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (؟) . ولو دار 
ثم إن الدوران ببن الأحوال المذكورة في هذا المقام ليس من باب 
المزاحم الذي يكون الحكم عقلا فيه الرجيح » اذا علمت الأهمية في واحد 
بعينه » أو احتملت كذلك » والتخيير » إذا احتمات الأهمية في كل من 
الطر فين » أو علمت المساواة بينها » لاختصاص ذلك بصورة تعدد المقتضيات 
وزاحمها في مقام الامتثال لعدم قدرة المكاف على ذلك . وليس المقام 
كذلك » إذ مصاحة الصلاة واحدة » وإما اللردد فها يكون محصلا تلك 
المصاحة ٠‏ واكم فيه عقّلا وجوب الاحتياط بالدكرار إلا أن يقوم دليل 
بالخصوص على الاجيزاء بأحد الطرفين » من إجماع أو غيره » أو يكون هو 
مقتضى الجمع بين الأدلة » فاذا لم يكن الأمر كذلك تعين الاحتياط بالجمع 
والتكرار . وعلن هذا بجب الجري بي المسائل المذكورة في هذا المقام . 

. للا سبق في تقديمهها على الجلوس‎ )١( 

(0) قد عرفت أن الانحناء في الجماة . وكذا الميل الى أحد الجانبين 
لايمنع من صدق القيام . وحيئئذ لا مجال للتأمل في تقديمها على التفريج 
الفاحش » إذ غاية ١١‏ يقنضي الاضطرار سقوط أاعتبار الانتصاب »2 ولا وجه 
ارفع اليد عن القيام » فاطلاق دليل وجوبه محم . نعم اذا كان الانحناء 
والميل بمنعان عن صدق القيام فقد يشكل الرجيح » لاحهال التعيين في 
كل من الطرفين كما محتمل التخيير واللازم في مثل ذلك الاحتياط بالتكرار . 
ورجيح ما هو أقرب الى القيام بقاعدة المإسور يتوقف على وضوح الأقزبية 
على وجه يصدق الميسور عليه عرفا لاغيره » ولكنه غير ظاهر . 


الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم نرك الاستقلال17) 
فيقوم منتصصياً معتمداً » وكذا لو دار بين ترك الانتصاب ورك 
الاستقرار قدم ترك الاستقرار )١(‏ ولو دار ببن ترك الاستقلال 
وترك الاستقرار قدم الأول » فراعاة الانتصاب أولى من مراعاة 
الاستقلال والاستقرار » ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة 
الاستقلال . 

)١(‏ هذا ظاهر لو كان الاقتصاب داحلا في مفهوم القيام » لأنه 
حينئذ يدور الأمر بين رك القيام ويرك الاستقلال . ومشكل لو بي على 
وجوبه في القيام » إذ حينئذ بكون كالاستقلال » وترجيح أحدها على 
الآخر من غير مرجخ ظاهر . اللهم إلا أن محتمل تعينه ولا تمل تعين 
الاستقلال » فيدور الآمر بين التعيين والتخيير ٠‏ أو بدعى أن المفهوم من 
صحيح ابن سنان )٠١(‏ المسوغ للاعهاد للمريض مشروعية الاعمّاد المضطر 
ولو بلحاظ فوات الانتصاب . لكن لو سم برد مثله في صحيح ابن 
يقطين )7١(‏ المشرع الامحناء مع الاضطرار . 

(0) للا عرفت من إحمال الدليل الدال على وجوبه » وعدم إطلاقه 
الشامل هذه الحال » مخلاف دليل الانتصاب . لكن عليه يشكل الوجه في 
تقدم الاستقرار على الاستقلال الذي ذكر ه بعد ذلك »© بل يتعين تقديم 
الاستقلال عليه »وكأن ماي المئن مبني على إطلاق أدلة الوجوبي الجميع ‏ 
وأن الموارد المذكورة من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . أو لأن 
تقدم ماذكره فيها لآنه أقرب الى اذاف اللأغور به ١‏ بناء على ثبوت الكلية 
المذكورة ولوبالاجماع ؛ لكنه غير ظاهر مالم يصدق الميسور عرفا . 


)06 تقدم في مواضع منها : في الم ألة : 4 هن احكام القيام 5 
(1) تقدم في اول المسألة . 


١١6 -‏ - ) مستمساث العروة الوثقى ( 6 5 
( مسألة ١١‏ ) : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً 
مطاماً )١١‏ حدى ماكان منه بصورة الر كوع 10 صلى “كن 


جلوس (") وكان الانتصاب جالساآً 


(0) يما يفهم من صحيح ابن يقطين المتقدم في المسألة السابقة . 
ويظهر من حكاية الألاف في ذلك عن الشافعي في أحد قوليه : أنه 
لا مخالف فيه منا . 

(7) هو مذهب علمائنا يما في المعتبر » وعليه إجماع العلاء كا في 
المنتهى » وبالنصوص والاحماع يما في كشف اللثام » ويشهد له حجماة من 
النصوص » كالنبوي المروي عن الفقيه :« المريض يصلى قائماً » فان لم 
يستطع صلى جالساً » فان لم يستطع صلى على جنبه الآيمن » فان لم يستطع 
صلى على جنبه الأيسر ؛ فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه 
نحو القباة وجعل سجوده أخفض من ركوعه» )١1١(‏ » والصادقي المروي 
عنه أيضاً  :‏ يصلى المريض قائماً » فان ليقدر على ذلك صلى جالساً » )1١(‏ 
وصحيح حيل : « سألت أبا عبد الله (ع) : ماحد المرض الذي يصلي 
صاحبه قاعداً ؟ فةال (ع) : إن الرجل ليوعك وبرج ولكنه أعلم 255760 
إذا قوي فليقم » (0”) وموثق زرارة : و سألت أبا عبدالله (ع) عن 
حد المرض الذي يفطر فيه الصائم » ويدع الصلاة من قيام » فال (ع ) : 
بل الانسان على نفسه بصيرة » هو أعلم ما يطيقه ) («4) » اظهورهما في أن 

. ١٠١ : من ابواب القوام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب القيام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ 6) 
. " : (ه") الوسائل باب : 5 من ابواب القيام حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : 5 من ابواب القيام حديث ؟‎ 


03 (يجرى في الجلوس بدل القيام مايجرى ني القيام من الشروط) - ١١17/‏ - 


بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ماذكر فيه حبى 
الاعّاد وغيره )١(‏ 6 

مسراو :اناوس أن لا يقوى على القيام ولا يطيقه . ونحوها مصحح ابن أذينة 
عن ألي عبد الله (ع) (05) » وفي صحيح الحابي ‏ في حديث ‏ أنه سأل 
أبا عبد الله (ع) : « عن الصلاة في السفينة فقال (ع) : إن أمكنه القيام 
فليصل قائماً » وإلا فليقعد ثم بصلل » (58) وفي خير سليان بن خالد : 
و سألته عن الصلاة في السفينة » فال (ع) : يصلِ قائماً » فان لم يستطع 
القيام فليجلس ويصلىي ؛ (*") . وثي صحيح حماد بن عيسى : « سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول : كان أهل العراق يسألون ألي عن الصلاة ف السفينة 
فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد ذافعلوا » فان لم تقدروا فصاوا 
قياماً » فان لم تقدروا فصلوا قعوداً » (*؛) » ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال 
الى الجلوس عند عدم التمكن من القيام . 

)١(‏ كا استظهره في الجواهر : كا يومىء اليه المرسل الآتي » ولأنه 
بدله »ء وبعضى قيام . ثم قال (ره) : « وإن كان لايخلو من بحث . 
لاختصاصه بالدليل دونه » . والظاهر أن مراده بالمرسل النبوي المتقدم في 
صدر المسألة » وكأن وجه إائه ظهوره في بدلية الجلوس عن القيام . 

أقول : أما البدلية فلا ريب فيها » اكنها إبما تنفع ي وجوب الشرائط 
المذكورة لو كانت مجءولة بلحاظ جميع الأحكام » وهو غير ظاهر . بل 
الظاهر البدلية عن القتام في وفائه بمصلحته في الجماة © بحيث يثيت له 








. ١ : من ابواب القيام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب القيام حديث : ١‏ . 
)0ه الوسائل باب : ١4‏ من ابو'ب القيام حديث : ٠١‏ . 
(»4) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القيام حديث .١1١:‏ 








وجوبه لا غير . وأولى منه بالاشكال التعليل بأنه بعض قيام » ومثله ما ذكره ‏ 
أخيراً من اختصاص أدلة اعتبارها بغيره » مع أن مادل على وجوب 
الانتصاب ‏ مثل : « لاصلاة اراد م يقم صلبه في الصلاة ») )١5(‏ ومادل 
على وجوب الاستقلال من صحيح ان سنان المتقدم (١؟) ‏ مطلق شامل 
الجلوس . ودعوى انصرافه الى القيام غير ظاهرة . و كذا ما دل على وجوب 
الاستقرار من إطلاق معاقد الاجماعات على وجوبه في أفعال الصلاة : من 
التكببر . والقراءة ٠»‏ والتسبيح » والذكر » ورفع الرأس من الركوع » وغيرها 
لا فرق فيه بين <الي القيام والجلوس فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف فيه بين الأصحاب كا :عن المدارك » والبحار » والحدائق 
وفي المعتير : هو مذهب عاائنا» » ونحوه في المنتهى » وبالنصوص والاجماع 
كا بي كشف اللثام . 

ودشهد له النصوص الكثيرة مصحح أي حمرة عن أي جعدر (ع) في 
تفسير قوله تعالى : ( الذبن يذكرون . ) (*”) قال (ع) : « وعلى جنوبهم : 
الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلىي جالساً » (40) » وموثق سماعة : 
«سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس . قال (ع) : فليصل وهو مضطجع 
وايضع على جبهته شيئاً اذا سجد © (00) » وخبر علي بن جعفر (ع) عن 
أخديه موسى بن جعفر (ع) : « سألته عن المريض الذي لاا ستطيع المقعود 





)١8(‏ مضمون صحيحزرارة . الوسائل باب : ؟ من ابواب القوام حديث : ١‏ وتقدم في اول 
المسألة الثامنة . 

(8؟) تقدم في المسألة:م من هذا الفصل . الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب القوام حديث : ١‏ 

(ه») آل عمران : ١1و١1.‏ 

(*:) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القيام حديث : ١‏ ' 

)(ءه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ه . 
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ولا الاماء كر كب يول وك شطع ؟ لوق ) : برفع مروحة الى وجهه » )١8(‏ 
والنبوي لمتقده في صدر هل ذه المسألة وغيرها . وكلها متفقة على وجوب 
الصلاة مضطجعاً . 
وفي بعض النصوص : أنه يصلي مستاقياً » كخير عبد السلام الحروي 
عن الرضا (ع) عن أبائه : ١‏ قال : قال رسول الله (ص) : اذا لم يستطع 
الرجل أن يصلى قائماً فايصل جالساء فان لم يستطع جالساً فايصل مستلقياً 
ناصباً رجليه بحيال القبلة يومىء إعاء » (*؟)2 ونحوه فرصل عبن اراهم 
عمن حدثه عن أي عبد الله (ع) (0") » ومرسل الفقيه عن الصادق (ع) (*4) ؛ 
وغبرهما . والجميع بتعين تقبيده بما سبق إن أمكن » أو بالحمل على التقية . 
)١(‏ كا عن جماعة كثيرة . بل عن البحار : أنه المشهور » وي كشف 

اللثام : « عليه المعظم » » بل هو مذكور في معقد إجماع المعتير والمنتهى » 
حملا منهم لامطلق على المقيد كالنبوي المروي عن الفقيه المتقدم في صدر 
المسألة » وموثق عمار عن ألي عبد الله (ع) : « المريض اذا لم يقدر أن 
يصلِ قاعداً كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومىء إيماء » وقال (ع) : يوجه 
كا يوجه الرجل في حده » وينام على جنبه الأعن »ثم يومىء بالصلاة إماء؛ 
فان لم يقدر أن ينام. على جنبه الأمن فكيف ماقدر فانه له جائز » وليستقبل 
بوجهه جانب القبلة » ثم يومىء بالصلاة إماء » (60) . 

. 5١ : من أبواب القيام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ١8‏ . 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام .لمحق حديث : ١‏ . 

(48) الرسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ١7‏ . 

(0) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ٠١‏ . 


ا ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 1 

واه القرائع احير نين الاين 6 وحى عن اللقينة © ويعل 
السيد » والوسيلة » والنافع » وغيرها . وكأنهم اعتمدوا في ذلك على المطلقات 
الأمرة بالاضطجاع لضعف المقيد سنداً كالنبوي أو دلالة كوئق عمار . 

نعم في المعتسير (*) : أنه استدل ما رواه أصحابنا عن حماد عن 
أبي عبد الله (ع) : ١‏ المريض اذا لم بقدر أن يصلى قاعداً بوجه كا يوجه 
الرجل ف دده ؛ وينام على جانبه الأعن » ثم يومىء بالصلاة » فان لم يقدر 
على جانبه الأعن فكيف ما قدر فانه جائز » ويستقبل بوجهه القبلة ء ثم 





بومىء بالصلاة إعماء » وي الذكرى (١5؟)‏ ». وعن الروض : موافقته في ذلك » 
بل حكي عن بعض نسخ التهذيب » ودلالتها خالية عن القصور . 
لكن استظهر في الجواهر أنها روابة عمار عبر فيها ب «حماده سهواً 
من القلم » فان ثم ذلك لم يحد في مامية الدلالة للاضطراب » وإلا فهي 
رواية مرسلة عن حماد . اللهم إلا أن ينجير ضعفها مماعن المعتير : هن أنها 
أشهر وأظهر بين الأصحاب . ومافي الذكرى : من أن عليها عمل الأصماب 
لكن الظاهر أن مرادههما من الرواية التي هي أشهر وأظهر وعليها العمل سنخ 
الرواية الدالة على الترتيب بين الأعمن والآيسر لاخصوص رواية حماد . 
هذا ولكن الانصاف أن إرسال الفقيه عثل : « قال رسول الله (ص) » 
يدل على غاية الاعتبار عنده وكفى به سبباً للوثوق . ومكن رواية عمار وإن 
كان لايلو من تشويش وقصور إلا أن قوله (ع) : «يوجه ...2 وقوله (ع) 
بعد ذلك : « فان لم يقدر ... » ظاهران في تعين الاضطجاع على الأعن ‏ 
فيمكن لذلك رفع اليد عن إطلاق المطلق من تلك النصوص .» والعمدة موثق 
سماعة (»*”) لظهور عدم ورود غيره في مام البيان من هذه الجهة فلاحظها 
(8؟) في المسألة القاسعة من احكام القيام . 
(؟) تقدم قى صدر التعلميقة السابقة . 


1ن حكن من الاحناء لكوع والسجود رد براعفا ١5١‏ 
فان تعذر فعا لى الأيسر )١(‏ فكع الأول . فان دلق صلى 
مستلقياً )١(‏ كالختضر . وبجب الانحناء للركوع والسجود (") 
بما أمكن ؛ ومع عدم إمكانه يومىء برأسه (؛) 
فاذاً العمل على المشهور أقوى »2 مع أنه أحوط . 

)١(‏ كا نسب إلى المشهور » ويشهد له النبوي المرسل في الفقيه » وبه 
يقيد إطلاق مافي موئثق عمار من قوله (ع ) : « كيفا قدر) » مع إمكان 
المناقشة في إطلاقه : بقرينة وقوع مثله في صدرهء فكأن المراد أنه لايكلف 
بغر المقدور بل على حسب القدرة » وليس المراد أنه يصلي كيف شاء 
ليكون محيراً بن الكيفيات المقدورة . ومن ذلك يظهر ضعف ماقيل : *ن 
أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الأيمن صلى مستاقياً» إذ الظاهر أن مستنده 
الموثق الذي او ثم إطلاقه فهو مقيد بالمرسل . 

(0) بلا خلاف فيه ظاهر . ويشهد له النبوي وغيرهثما دل على وجوب 
الصلاة مستاةياً عند تعذر الجاوس » بناء على حماه على صورة تعذر الاضطجاع . 

() إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمل في وجوب 
فعلها » لاطلاق أدلة وجوبها . ومافي النص والفتوى من الابماء براد به 
صورة عدم إمكانها| 5 هو الغالتك” في مور دما ولو أمكن له ميسور 
الركو ع والسجود لأنفسها قيل : وجب بلا شبهة » وهو كذلك لو كان 
نحيث اصدق الر كوع والسجود ولو الفاقدان لشرطه) . وفي المنتهى : ٠‏ لو 
عجز عن السجود رفع مايسجد عايه ولم مجز الابماء إلا مع عدمها أو عدم 
التمكن : خلافاً للشافعي ... » وظاهره الاجماع عايهء ووه كلام غيره . 
ويشهد به خير ابراهيم الكرخي اللي . نعم قد ينافيه ححا الحابي وزرارة 
الآتيان 'في وضع الجبهة على شيء فلاحظ . وسيأتي الكلام فيه . 

(4) بلا خلاف » ويشهد له النصوص المتقدمة وغيرها كقرسل الفقيه: 


1١157‏ ل ( مستمسأث العروة ااوثقى ) ج51 

ومع تعذره فبااعينين بتغميضها| )١(‏ 

وكا أمير المؤمنن (ع( : دخل رسول الله (ص) على رجل من الأنصار » 
وقد شبكته الربيح فقال : يارسول كيف أصلي ؟ فقال (ص) : إن استطعتم 
أن بجحاسوه فأجاسوه» وإلا فوجهوه الى القبلة و»روه فليوتىء إعاء » ويجعل 
السجود أخفض من الركو ع » (15)؛ وخير اراهيم الكارخي : ( رجل شيخ 
لابستطيع القيام الى الخلاء لضعفه » ولا يمكنه الركو ع والسجودء فال (ع) : 
ليومىء برأسه إعماء » وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد » فان لم بمكنه 
ذلك فليومىء برأسه ؛ )5١(‏ ؛ الى غير ذلك . 

: كما نسب إلى المشهور © ورشهد له مرسل الفقيه عن الصادق (ع)‎ )١( 
وبصي المريض قائماً » فان لم بقدر على ذلك صلى جالساً » فان لم يقدر‎ 
أن يصلي جالساً صلى مستاقياً : يكبر ثم يقرأ . فاذا أراد الركوع نمض‎ 
» عينيه ثم سبح » فاذا سبح فتح عينيه » فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع‎ 
فاذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه » فيكون فتح‎ 
عينيه رفع رأسه من السجودء ثم بتشهد وينصرف :(*”) » ونحوه في ذلك‎ 
خير مد بن ابراهيم عمن حدئه عن أني عبد الله (ع ) (*4) . ومورد الخيرين‎ 
خصوص المستلقي » كا أنه لم يذكر فيهما الاماء باإرأس . ومثلها خسير‎ 
. عبد؛ السلام (*0) الوارد فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الحعبة‎ 

ومقتضى الجمود على ذلك اتحصار بدل الركوع والسجود في المستابي 





() الوسائل باب : ١‏ من أيواب القيام حديث : 15 . 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب أأقيام حديث : ١١‏ . 
(») الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ١١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القيام ملحق حديث : ١‏ . 
(ه) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب القبلة حديث : ؟ . 


بالتغميض لاغير » ا هو ظاهر التواعد » وعن النهاية والمبسوط » والوسيلة 

والمراسم » والغنية » والسرائر» وجامع الشرائع »© والموجز » حيث لم يذ كر 
فبها أن الأعماء بالرأس مقدم على تغميض العينين » بل اقتصر عل ذكر 
تغميض العينين بدلا عن الركو ع والسجود ». ومال اليه في الدائق » بل 
والى احصار البدل في المضطجع بالايماء بالرأس لاغير عكس المستلني قال 
فيها ‏ بعد ماذكر : إن التغميض مستفاد من مرساة محمد بن ابراههم » 
إلا أن موردها الاستلقاء » ومورد الامماء بالرأس في الروايات المتقدمة 
الاضطجاع على أحد الجاذبين » والأصحاب قد رتبوا بينهها في كل من الموضعن » 
والوقوف على ظاهر الأخبار أولى » ٠‏ 

أقول : الابماء كما ورد في المضطجع ورد في المستاتي أيضاً » كما صرح 
به في الجواهر وغيرها فلاحظ الندوي المروي عن الفقيه » وخير عبد السلام 
المتقدمين )١8(‏ . وي موق مماعة المروي عن الفقيه : «عن الرجل يكون 
في عينيه الماء » فيز ع الماء منها » فيستاني على ظهره الأيام الكثيرة أربعين 
يوماً » أقل أو أكثرء فيمتنع من الصلاة إلا إعاء وهو على حاله . فال (ع):: 
لابأن بذلك » )5٠١(‏ . بل يمكن أن يستفاد أيضاً من موثق عمار » ومرسل 
الفقيه عن أمير المؤمنين (ع ) المتقدمين (*) وغيرهها . 

ومن ذلك يظهر الإشكال فها ذكره غير واحد : من أن الاقتصار 
على ذكر التغميض في المستاتي لأنه ازيد الضعف فيه لابمكنه الاماء بالرأس 
غالباً . هذا والجمع العري بين هذه النصوص يقتضي الهمل على التخيير 
لا الترتيب » كما هو المشهور . 





. ١١و‎ : والثاني في صفحة‎ . ١٠6 : الارل في صفحة‎ )١©( 
. ه٠‎ : من ابواب القيام ماحق حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ١79: والثاني ى صفحة‎ . ١١64 : (ه”) الاول في صفحة‎ 
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غمض العين للسجود على غمضها لاركوع )١(‏ »؛ 

ودعوى : اختصاص نصوص الابماء في المستالى بصورة إمكانه ع 
فكرن اخ ,نظن عن شري انمض التسرق) القتور ل [تقان الاعاء 
وعدمه ؛ فيتعين الجمع بحمل خيري التغميض على صورة عدم إمكان النماءء 
ويشبت الترتيب المذ كور في المضطجع بعدم القول بالفصل . معارضة : 
باختصاص ديري التغميض أأضاً بصورة إمكانه » فتكون من هذه الجهة 
أخص من نصوص الإعاء » فيكون التعارض بالعموم من وجه » ولا وجه 
أعر جيح خصيص أحدهها على نخصيص الاخر ٠‏ مع أن دعوى عدم الفصل 
بن المستاني والمضطجع عهدتها على مدعيها . 

)١(‏ عن الذكرى : نسبته الى الأداب » ويشهد له النبوي (* ) المرسل 
في الفقيه الذي ذكر فيه الاماء في المستابي » والعلوي (55) الشامل له وللمضطجع 
المتقدمان » وكنى بها حجة . ولا سما بعد اعاد الأصحاب عايها » وتأنيدهها 
بغرها مما تضمن الأمر بذلك أن يصلى ماشياً أو على راحاته : من روايات 
سماعة » ويعقوب ين شعيب المذكورة في الوسائل في باب جواز الفريضة 
ماشيا وجواز النافاة في المحمل (0") . 

() يما عن ابن حمزة » وسلار» وابن سعبد » والحقق والشهيد الثانيين 
وغيرهم ٠‏ للفرق » ولاعاء الأمر به في الإعاء اليه . وهو يما ترى . إذ الفرق 
غير ظاهر الوجوب ٠‏ ولوسلم فلا ينحصر بذلك . وإعاء الأمر ليس بمحجة 
بنحو يقيد إطلاق النص » مع أن الغمض لابقبل الزيادة إلا في المدة » وهي 





. 1١١١6 : نقدم في صفحة‎ )١*( 
. ١57 : (؟)* تقدم في صفحة‎ 
.١© و‎ ١4 : من أبواب الة.لة حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ 0) 


ج5 ( وضع مايصح السجود عليه على الجبهة في حالة عدم السجود ) -1158 
والاحوط وضع ما يصح السجود عليه عل الجمهة .)١(‏ 
نفى في كشف اللثام الدليل على هذا الحم . 

: لماعن جماعة» منهم الشهيدان » والكركي . والمقدادء والصيمري‎ )١( 
من وجوب تقريب جبهته الى مايصح السجود عايه » أو تقريبه اليها » لآن‎ 
: ملاقاة الجبهة له واجبة» فلا تسقط بتعذر غيرها. ويشهد لهم موثق سماعة‎ 
. و عن المريضص لايستطيع الحاوس ؛ قال (ع ) : فليصل وهو مضطجع‎ 
وليضع على جبهته شيئاً إذا سجدء فانه يحجزىء عنه» وان يكلف الله مالا‎ 
» ومرسل الفمّيه : « سثئل عن المريص لايستطيع الجاوس‎ )١*( طاقة له به ؛‎ 
أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً ؟ قل (ع) : نعم » لم يكافه‎ 
. الله إلا طاقته » (١؟) فيقيد بها إطلاق الاعاء لو كان‎ 

ورمما مجمع بينه) بالتخيير بين الاعماء المحرد والوضع كذلك ٠‏ لظهور 
الخيرين المذكورين في بدلية الوضع المحرد عن الاعاء تعييناً » وظهور نصوص 
الاعاء في بدليته تعييناً مجرداً عن الوضع » فترفع اليد عن ظهورهما بي التعيين , 
بشهادة صحيح زرارة عن أني جعفر (ع ) : قال « سألته عن المريض ». 
قال (ع) : يسجد على الأرض ١‏ أو على مروحة » أو على مسواك رفعه, 
وهو أفضل من الابماء » (*) » ومصحح الحابي عن أني عبد الله (ع ) : 
وعن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود . قال (ع) : يومىء برأسه 
إماء » وأن بضع جبهته على الأرض أحب الي » (*1) . 





. من ابواب القيام حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب القيام حديث : ١4‏ . 

(88) الوسائل باب : ١٠١‏ من أبواب !١‏ يسجد عليه حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : ١‏ من أبواب القيام حديث : ؟ . 


1 5 ( مستمساث العروة الوثقى » 





وقيل : بأن الوضع بدل عند تعذر الاماء , حملا لنصو من الوضيم غل 
ذلك »© بشهادة خير ان جعفر (ع ) : «عن المريض الذي لا:ستطيع القعود 
ولا الامماء » كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال (ع) : يرفم مروححة إلى 
وجهه ٠‏ ويضع على جبينيه » ويكير ) (*1) . 

ورا حكي القول بوجوب اوضع فقط للمضطجم والمستاني » وعدم 
وجوب الابماء عليه » عملا بالموثق والمرسل » وطرحا لنصوص الاماء . 

أقول : أما الول الأخير فني غاية الضعف » إذ الطرح والنرجيح فرع 
التعارض وعدم إمكان الجمع » لكنء ممكن كا سيأتي ٠‏ ولو سم فنصوص 
الاماء أرجح : لآنها أصح سنداً وأشهر رواية » بل لعلها متوائرة إحالا . 
ولا سيا مع تأيدها بنصوص الاعاء ف الموارد الكثيرة » مثل ماورد في الراكب 
والماثشي )3١(‏ » والعاري ر*”) ؛. ومن نحاف الرعاف (*5) » ومن حاف على 
عينه (*0) © وغير ذلك . فكيف يرجح الموثق والمرسل عليها ؟ ! 

وأما القو َ الذي قيله ففيه : أن خير أبن جعفر (ع) مع أنه لايخلو 
من إشكال ». لظهوره في أن وضع المروحة على البين إنما هو حال التكير 
فلا يكون مما نحن فيه لايصلح شاصداً للجمع » لعدم منافاته لكل من 
الطائفتين » فكيف يصاح للجمع بينها ؟! مع أن الموثق ظاهر في أن الوضع 
على الجبهة حال الاءاء المراد من قوله (ع) : (إذا سجد» فكيف يبحمل 
على حال العجز عن الابماء ؟ ! . وأما المرسل فغير ظاهر في وجوب الوضع » 


. ؟١‎ : من أبواب القيام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١8( 

(9) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : ١4‏ و 16 . 
(8) الوسائل باب : 0ه من ابواب لياس .المصلي حديث : ١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : م من ابواب القيام حديث : .١‏ 


(ه) الوسائل باب : 7 من أبواب القيام حديث : ؟ . 


ج 5( وضعمايصح ال.جود عليه على الجبهة فيحالة عدم السجود) ‏ /0ا١١‏ - 
لآن الظاهر مون السؤال ‏ بقرينة قوله (ع) في الجواب : « نعم لم يكافه ... » - 
هو السؤال عن جواز الاجمزاء .بذلك » فلا يصح الاستدلال به على الوجوب » 
لاجعاً مع الابماء » ولا تخييراً بينها » ولا تعييناً » ولا ترتيباً » كا لاضفى . 

وأما القول الذي قبله ففيه : أن ظهور كل من الدليلين في البدلية على 
الاستقلال ‏ لو سم - فهو ضعيف جد . لايقوى على مدافعة ظهور كل 
من الطائفتين في الوجوب التعيبني » بل الثاني أقوى فيقدم عليه » ولازمه 
وجوب الجمع . وأما المدحيح والمصحح فلا يصاحان لاشهادة على التخيير ؛ 
لأن السجود على الأرض ووضع الجبهة عليها إما يكونان بالاعماء» فكيف 
ينصح أن بدعى دلالته على الاكتفاء يعجرد الوضع ؟ !. ذعم لو كانت العبارة 
هكذا : «١‏ وأن يضع على جبهته شيئاً أحب إلي أو أفضل من الاعاء » كان 
للتوهى المذكور مجال » لكنه ممنوع جداً في المصحح » لظهوره في أن الوضع 
مع الاماء أحب اليه من الاماء وحده ء لا أن الوضع المجرد أحب اليه 
من الاعاء ارد . ذعم لاببعد ذلك في الصحبح » وإن كان لايخاو من تأمل , 
ولوتم فانما هو في العبارة الفرضية لا الفعلية» إذْ قد عرفت أن الظاهر من 
قوله : «يسجد على الأرض » أنه بومىء الى أن تصل جبهته الى الأرض . 

وأما القول الأول فقد عرفت أن المرسل لايصلح حجة له لعدم ظهوره 
قي وجوب الوضع . وأما الموثق فهو - وإن دل على وجوبه - معارض 
بصحيح زرارة ومصحح ا حابي لظهورههما في استحباب الوضع زائداً على 
الاعاء » كما عرفت . وحماها على مثل قوله تعالى : ( قل ماءى الله خير 
من اللهو . . . ) وقولهم : ٠‏ السيف أمضى من العصا » لاداعي اليه . 
ومحالفتها للاجماع للحي عن المنتهى وظاهر غيره منوعة » لاختصاص الاجماع 
بصورة الانحناء الكثير الذي لاببلغ المقدار الواجب » ولا يشمل صورة الابماء 
بالرأس على نحو بلاثي المروحة ونحوها. والخبران إن لم يكونا ظاهرن فيه 


اعافد - ( مستمساك العروة الوثمى ) اج 
والايماء بالمساجد الآخر أيضا )١(‏ وليس بعد المراتب المزبورة 
حد موظف )١(‏ » فيصلي كيف ما قدر » وليتحر الأقرب إلى 
صلاة المختار (") » وإلا فالأقر بإلى صلاة المضطر على الأحوط. 
الاماع الشمول للصورة الثانية . مندفعة : بوضوح الخلاف فيهاء فاذاً الاكتفاء 
بالاماء المحرد أقؤى . 

. سما في حاشية النجاة لشيخنا الأعظم » ول أقف عليه لغيره‎ )١( 
وكأن رجهه: احمّال كون موضوع الاعاء جميع المساجد لاخصوص الجبهة‎ 
ولا سما بعد‎ ٠ وفيه : أنه خلاف المصرف من الابماء المذكور في النصوص‎ 
0. اشّال بعض النصوص عل التقييد بالرأس » فلا محل للتوقف فيه‎ 

ْم إنه لا ينبغي التأمل في اختصاص ذلك على تقدير القول به بصورة 
إمكانه »5 في المضطجع أما الجالس فلا يتألى ذلك منه بالنسبة الى الر كبتين 
وإبامي الرجلين »؛ وكذا المستابي فانه قد لا يستطيع الاعاء مها الى القباة . 

(0) لخلو النصوص عن التعرض لغير ماسبق . 

(") إن كان الوجه فيه قاعدة الميسور فد عرفت الاشكال بي الدليل 
عايها » والاجماع عليها في المقام بنحو بقتضي وجوب بدل آخر قريب من 
بدله غير ثابت » فان الظاهر منها الميسور للأصل لا لبدله . ومنه يظهر 
ضعف ماعن كشف الغطاء : من أنه او تعذر الاماء بالرأس والعين انتقل 
الى الاعاء ببائي الاعضاء . انتهى » وإن قال في الجواهر : « وهو لا يخاو 
من وجه وإن كان ظاهر الاحماب خلافه » . وإن كان الوجه فيه أصالة 
التعين لكون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير ذففي محله ) 
فاذا شاك في وجوب الايماء بباقي الاعضاء فالارجع أصل المراءة » واذا لم 
يتمكن من الجلوس ولا الاضطجاع ولا الاستلقاء » ويتمكن من أن يكدون 


ج55 ( فروع بي العجز عن بعض الواجبات الصلاتية ١١8  )‏ 
من الركوع قائماً جلس وركع جالساً )١(‏ » وإن لم يتمكن 
من الر كو ع والسجود صلى قائما وافها ار كوع والسجود(١)‏ 
وانحنى لما بقدر الامكان (») . وإن تمكن من الجاوس جلس 
لادماء السجود (4) . 


مكبوبا على وجهه ». وتردد في وجوب أن يكون مكبوبا على أحد الجانبين 
بحيث بصير قريباً من المضطجم : وعدءه فيتخير : كان اللازم الأول » 
عملا بأصالة الاحتياط المقتضية للتعيين عند الدوران بينه وبين التخيير » فليست 
الفروض كلها على نسق واحد . 

)١(‏ لأنه الميسور له ء هذا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا » أما اذا 
عكن منه في الجملة - وإن ام يكن على الوجه المعتعر ‏ فسيأبي في مبحث 
الركوع أنه يجتزىء بالاتحناء اليسير الممكن . ويأني وجهه إن شاء الله . 

(؟) للا سبق هن بدلية الاعاء عنهما . 

(5) قد تقدم في المسألة السابقة اختصاص ذلك بصورة صدق الركوع 
الناقص . لا السجود كذلاك واو بدفع ما يسجد عليه » فاذا لم يصدق ذلك 
أجرأ الاعاء © لعموم ندايته 6 ولادغت: زئادة الاعزاق ع للأصل ه: 

(1) كا هو أحد القولين في المسألة » واختاره العلامة الطباطبائي في 
منظومته » قال ( قدس سره ) : 

. » وكل إماء عن السجود من غير قيام ماخلا العاري الأمن‎ ٠ 
وكأنه لقاعدة الميسور . وفيه : أن الجلوس لا يعتير في السجود‎ 
لاشرطاً ولاظرفاً ؛ إذ السجود الواجب وضع المساجد على الأرض » فاذا‎ 
فرضص تعذر ذلك وبدلية الايماء لم يكن وجه لوجوب الجلوس إلا كونه‎ 
أقرب الى حال الساجد » وقد عرفت أن هذا المقدار لا تصلح قاعدة‎ 


ل 00 
( مسألة ١!/‏ ).: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً 
أف “عدا لسآ مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (؟) 2 
وي الضيق يتخير بين الأمرين 
المسونن لآثاته + تعم: بشكل الكال..في الخلوسن .الؤاجت: بين السحدتن: + فان 
مقتضى القآاعدة المذ كورة وجوبه حال تعذر السجود وبدلية الاماء 1 وسقوط 
السجود بالتعذر لا يةقتضي سقوطه » لكن لم أقف على من تعرض له ولعل 
نظر القائل بوجوب الجاوس اليه لا الى الجاوس حال السجود . فتأمل . 

. تقدم الكلام فيه‎ )١( 

(0) اختار في الجواهر ف أول كلامه تعين الأول » حاكياً عن بعض 
التصريح به » مستظهراً من آخر انه المشهور بل المتفق عليه » حاكياً عن 
الرياض عن جماعة دعو ى الاتفاق عايه » لاشتراط الجاوس بتعذر القيام ي 
النصوص » ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب » فبراعي كل جزء حال 
الخطاب به بالنسبة اليه وبدله » ثم الجزء الثاني » وهكذا الى ممام الصلاة . 
ولما كان القيام أول أفعاها وجب الانيان به مع القدرة عليه » فاذا جاء وقت 
ار كوع والسجود خوطب بهما » فان استطاع » وإلا فبدلهما » ثم قال : 
و ومحتمل - كا مال اليه في كشف اللثام - تقدبم الجلوس والاتيان بال ركوع 
والسجود ) بل قال : م وكذا اذا تعارض القيام والسجود وحده © وأءاه 
لأنهما أهم من القيام ؛ خصوصاً بعد أن ورد : « أن الصلاة ثاث طهور 
وثلث ركوع وثلث سجود » )1١(‏ » « وأن أول الصلاة الركوع »© )1١(‏ 
ونحو ذلك . ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع إلا أن الخطاب 
)١0( 3‏ الوسائل باب : ه من أبواب الركوع ء حديث : ١‏ والحديث مثقول . هنا بالممنى 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب الركوع حديث : ٠‏ . 


ج 5 ( دوران الامر بين ترك القيام وترك الر كوع والسجود ١١  )‏ - 
بالجميع واحد حاصل من الآمر بالصلاة » فم فرض تعذر الاتيان بها كم 
هى اختيا. أ وجب الانتقال الى بدها الاضطراري » ولا كان متعدداً - ضرورة 
0 إما القيام وحده 2 أو الجاوس مع استيفاء باني الافعال - وجب 
الترجيح رجح شرعي » ولعل الأهمية ونحوها منه » وأنها أولى بالاراعاة من 
السبق ا عرفت » ومع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما بدل على 
الاعتداد به يتجه التخيير » 5 احتماء في كشف اللثام هنا تبعاً المحكي عن 
امحمق الثاني » . ثم حكى عبارة جامع المقاصد الظاهرة في تردده في التخيير 
وترجيح الجلوس . ثم قال : « والمسألة لا مخلو من إشكال وإن كان احهال 
تقديم الجلوس قوياً ») . 

أقول : لا ينبغي التأمل في أنه لو استفيذ من نصوص الباب - مثل 
تيح أي حمرة : « الصحيح يصلي قائماً ؛(١٠)‏ »2 ويح جميل : ( اذا 
قوي فايقم » )5١(‏ . ونموهما - : أن القدرة شرط شرعي لوجوب القيام 
والر كوع والسجود وغيرها من الأجزاء الاختيارية » وجب تقديم السابق على 
اللاحق وإن كان اللاحق أهم » لحصول القدرة على السابق في حاله . 
فيثبت وجوبه » ولا بزاحم بوجوب اللاحق » لعدم وجوب إبمَاء القدرة 
عليه الى زمان فعله » لأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه » فاذا 
ل بجب شرعاً ولا عقلا إبقاء القدرة الى زمان فعل الثاني لم يكن لامكاف 
عذر في ترك الأول والانتفال الى بدله لحصول شرط وجوبه » فتركه 
معصية له جزماً . وإن ل يستفد من النصوص المذكورة شرطية القدرة 
للوجوب شرعاً لعدم دخاها بي ملاكء بل كانت شرطاً عقلياً اتنجز التكايف 
بالجزء لاغير جاء الاشكال » لآن التكليف بالجزء الأول بقتضي صرف قدرة 





. ١ : من ابواب القيام حديث‎ ١ : الرسائل باب‎ )١١( 
. من أبواب القيام حديث : م‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


ا ا ار سراما 
فان كان مرجح لأحد الاقتضائين لأهمية الملاك قدم وإن كان متأخراً 
زماناً » وإلا يتخير » والتقدم الزمائيلا أثر له في الترجيح ي نظر العقل . 

نعم لو قيل بعدم وجوب حفظ القدرة الى زمان الفعل وجب القول 
بتعين فعل الأول » لعدم المزاحم له حال فعله . لكنه خلاف التحقيق » 
إذ لا فرق في نظر العقل ي حرمة تفويت الواجب بتفويت مقدمته بين 
ما قبل وقته وما بعده » والرجوع الى العّلاء شاهد بذلك . اللهم الا أن يقال : 
التكليف بالثاني لا يوجب سلب القدرة الخارجية على الاول قطعاً » ”ا أنه 
إنما يوجب سالب القدرة التشريعية عليه لو كان الثاني أهم » أما لو كان 
مساوياً للاول في الاهتام فلأجل مزاحمته بالأول لا يصاح لسلب القدرة 
غارة: تختريعا ٠‏ ومع وجود القدرة الخارجية والتشريعية للمكلف على. الأول 
لا عذر له في تركه فكيف يسوغ له تركه ؟ ! . 

فان قلت: : ما الفرق بين المتزاحمين العرضيين والتدريجيين » مع أنه 
لاريب ثي التخيير بين الأولين . قلت : الفرق بينهما أن القدرة الخارجية 
في العرضيين ليست عرضية حاصلة بالاضافة الى كل منهما في عرض الآخر 
بل بدلية حاصلة بالاضافة الى كل في ظرف عدم الآخر » ومئتفية عن كل 
: ظرف وجود الآخخر » فاذا فعل المككلف أحدههما وترك الآخر صح له 
الاعتذار عن تركه يعدم القدرة الخارجية عليه » وليس الحال كذلك في 
التدريجحين ٠»‏ فان الأول منها مقدور بالقدرة الخارجية بلا شرط » والثاني 
مقدور يشرط عدم فعل الأول » فاذا ترك الأول ' يصح الاعتذار عن 
زر كه تعدم القدرة عليه © واذا فعله وترك الثاني صح له الاعتذار عن تركه 
بعدم القدرة عليه وقد عرفت أنه لا نقص في القدرة التشربعية أيضاً اذا 
لم يكن الثاني أهم » فاذا كان الأمر بالثاني لا يوجب نقصا في القسدرة 


ج 5 ( دوران الامر بين ترك القيام وترك الر كوع والسجود #6 ا 

لان جية ولا التشربعية على الأول لعسدم الأاهمية م يكن المكلف عذر 
في ذركه . 

هذا غابة ما يقال في تقريب وجوب تقديم الأول . وفيه : أنك عرفت 
أن التكليف بالثاني اذا كان يقتضي حفظ القدرة عليه - "م هو مقتضى البناء 
على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت - فالمكاف في زمان الأول ابس 
له قدرة عرضية خارجية على فعله وعلى حفظ قدرته للثاني » بل القدرة 
الخارجية عليه| بدلية كالعرضيين » وحيئئذ يتخير بين فعل الأول جريا على 
مقتضى التكليف به وبين حفظ قدرته للثاني جريا على مقتضى التكايف به ء 
ولا وجه لترجيح الأول على الثاني » كما لا وجه اترجيح الثاني على الأول . 

فالعمدة في وجوب ترجيح الأول دعوى كون القدرة شرطاً في الوجوب 
كما بقتضيه الجدود على عبارة النصوص المشار اليها آنفاً » لككن فيها : أنمها 
خلاف المرتكزات العرفية » فالأخذ باطلاق «ادل على وجوب القيام والركوع 
والسجود وغبرها » وحمل النصوص المذكورة على أنما في مقام بيان موضوع 
التكليف الفعلى إرشاداً الى ما عند العقل أولى من تقييد تلك الاطلاقات كما 
هو ظاهر » وعليه العمل في أكثر المقامات . نعم لولم يكن في المقام ذلك 
الاطلاق كان البناء على شرطية القدرة للوجوب ي محله » لكنه خلاف الواقع 
وعليه يتعين القول بالتخبير إلا اذا كان الثاني أهم فيتعين الأخد به . 

هذا وأما فرض المسألة » فالدوران فيه بين الجلوس فيفوته ركنان : 
القيام حال التكبير ؛ والقيام المتصل بالر كوع » وواجب غير ركن : وهو 
القيام حال القراءة » وبين القيام فيفوته ركنان : الر كوع والسجود . ولاتبعد 
دعوى أهمية الركوع والسجود 5 يقتضيه ما تضمن : « أن الصلاة ثلث 
ركوع وثاث سجود ؛» «١‏ وأن أول الصلاة ار كوع ) ٠6» )١*(‏ وأنه لاتعاد 





. تقدما في صدر التعليقة‎ )١( 


الام ( مستمساك العروة الوثقى ) ج15 
( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً 


أو تجالشا + فالأحوط التكرار أنضاً )١(‏ 


الصلاة إلا من الوقت والقباة والطهور والركوع والسجود » )١*(‏ »م أشار 
الى ذلك في محكي كشف اللثام » ويساعده ارتكاز المتشرعءة » والمقام وان 
لى يكن من :باب النزا حم كي حم العقل بوجوب ترجيح الأهم أو محتمل 
الأهمية ‏ كأ أشرنا اليه آنفاً ‏ » بل من باب الدوران في تعيين البدل 
الاضطراري » للتردد: في تطبيق قاعدة الميسور الدالة على وجوب الميسور 
وبدليته عن التام » فالتردد في أن كلا من الأمرين ميسور أو أحدهها بعينه 
هو الميسور دون الآخرء والوجوه المذكورة تستدعي كون الميسور هو الثاني 
فيتعين » لا الأول فلا يحتزأ به في البدلية . رياف ماذلارنا مادل على 
اشتراط بدلية الجاوس بتعذر القيام » لاختصاص ذلك بغير المقام . 

هذا وظاهر كلات الجاعة : أن المام من باب التزاحم » فان الأخذ 
بالأهم أو الأسبق إنما يككون ب المتزاحمات » لكنه ليس كذلك » ولعل مرادهم 
ما ذكرنا وإن بعد . نعم يبى الاشكال في إطلاق قاعدة المبسور » لأجل 
أن دليلها الاماع الذي لامجال له مع وجود الخلاف . ويدفع : بأن الخلاف 
ليس في القاعدة » وإنا الخلاف في مورد تطبيقها » فالعمل مها مع العم 
بالانطباق لازم . 

)01( الي عن جماعة منهم المفيد » والفاضل ٠»‏ والشهيد ( قدس سرهم ) : 
تر جيح الصلاة ماشاً على الصلاة قاعداً » ورما يستشهد لهم برواية سايان 
ان حفص المروزي : ١‏ قال الفقيه (ع) : المريض إنما يصلي قاعداً اذا صار 
بالحال الي لايقدر فيها على أن عشي وتنكدان علدت عب لمن أن يفرع 





(1) الوسائل باب : ٠‏ من أدواب الر كوع ؛ حديث : ه وتقدم نقاه مراراً . 


ج" ( درران الامر بين الصلاة ماشيا وبين الصلاة من جلوس  )‏ ه#م1 د 
قائمأ»  )١١(‏ هضافا الى أن الماشي عا فقد الاستقرار وهو كفقد الاستقلال 
مقدم على القعود الرافع لأصل القيام . 

وأورد عليه بضعف الرواية سنداً بعدم توثيق سلمان» ودلالة ياحمال 
أن يكون المراد محديد العجز المسوغ للجلوس تعبدأ » بأن لا يتمكن من المشي 
بقدر صلاته كما حكى عن المفيد ومحتمل النهاية » أو الكناية عن العجز عن 
القيام » لغابة تلازم الفدرتين 4 أو أنه اذا لم يدر على المشي قدر الصلاة 
جاز له الجاوس وإن قدر على القيام عشقة » فالمقصود محديد المشقة الي 
تكون في القيام بالعجز عن المشي ممدار الصلاة » وبأن القيام الحاصل ي 
لمشي غير القَيام المعتير في الصلاة ٠‏ إذ المراد منه الوقوف الذي تنافيه الحركة 
فضلا عن المشي . 

وفيه : أن الذي صرح به ي المحتلف في مبحث مفطرية الغبار وثاقة 
سلوان » والمعنى الأول مالف للأخبار الصحيحة المتضمنة ننى محديد العجز ء 
وإبكال معرفته الى نفس المصلي » وغاية تلازم المدرتين منوع جداً . كيف 
والمشي مقدار الصلاة فيه من المشقة ما بزيد كثيراً على القيام مقدار الصلاة ؟ 
مع أن القدرة على المشبي مقدار الصلاة أخفى من القدرة على القيام ذلك 
المقدار » فكيف يجعل الأخفى طريماً لمعرفة الأجلى ؟ وأما المعنى الثالث 
فبعيد جداً » ولا قرينة عليه » فكيف تحمل عليه الرواية ؟ وكون المراد من 
القيام ماتنافيه الحر كة فضلا عن المشي ممنوع جداً » بل المستفاد من النصوص 
والفتاوى أن المشي إنما ينائي الاستقرار المعتير في أفعال الصلاة لا أصل القيام 
ولذا استدل على وجوب الاستقرار برواية السكوني الواردة في من بريد أن 
يتقدم وهو ف الصلاة قال رع 1 فليكف عن القراءة ) (٠؟7)‏ وم ستدل 





. 4 : الوسائل باب : 5 من ابواب القيام حديث‎ )١8( 


(٠؟)‏ الوسائل, ياب 5 4" من ابواب القراءة فى ااصلاة حديث : .١‏ 


, ااه 48 ) : لو كان وظيفته الصلاة جا لسآ وأمكنه 
القيام حال الركوع وجب ذلك )١(‏ . 

( مسألة ٠‏ ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات 
د اتميع وجب أن يعوم إلى أن يتجدد العجز )١(‏ وك 

ا وجوب القيام في القراءة . هذا والانصاف أن 11001 من حيث 
السند لا قصور فيها بعد اعيّاد جماعة من الأعيان عليها » ورواية الأجلاء 
لها » وظاهرها وإن كان محديد العجز المسوغ للجاوس تعبداً » لكن بقرينة 
معارضتها حمل على إرادة عدم جواز الصلاة جلاصاً إن أمكن فعلها قائماً 
فانه أقرب العالني بعد المعبى الأول ولا سما بعد مساعدة القاعدة المشار اليها 
في ذيل الاستدلال » فالبناء على وجوب الصلاة ماشياً في فرض المسألة 
قفوي علا .: 

ش )١(‏ محصيلا للقيام المتصل بالر كوع الذي عرفت أنه ركن » وللقيام 
ما دام الركوع الذي هو واجب ٠»‏ فان ذلك مقتضى قاعدة الميسور المعول 
عليها في مثل المقام . نعم يشكل ذلك فها لو بجددت القدرة على القيام 
بنحو عكن اسئناف الصسلاة قائماً » إذ يمكن أن يقال <ينئذ إن ذلك 
يكشف عن فساد الصلاة من أول الأمر » فيجب الاستئناف ولا يجزىء 
القيام لل كوع فقط » وهذا يتم لو لم يكن إطلاق لأدلة البدلية يقتضي 
ذوظ: الذايحة فى جميع آنات العجز وإن لم يستمر - م هو مببى القول 
بجواز البدار لذوي الأعذار - ولو فرض بوت الاطخلاق المذكور كان 
اتقو ل بالاستئناف مخالفاً لقاعدة الاجزاء » هذا وقد عرفت غير مرة من 
هذا الشرح الاشكال في ثبوت الاطلاق المذكور لأدلة البدلينة » فاطلاق 
وجوب البدل منه المقتضي اوجوب الاستئناف محم 

(0) قد عرفت في المسألة السابعة عشرة أن المرجع : قاعدة الميسور 


ج51 ( تقدم الصلاة ماشيا على الصلاة راكبا ) لاا - 
إذا تمكن منه في بعض الركعة لاني تامها . نعم لو علم من 
حاله أنه لو قام أو ل الصلاة لم يدرك من الصسلاة قائماً إلا 
ركعة » أو بعضها » وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائماً 
أو يك مثلا » لا يبعد وجوب تقدبم الجلوس » لكن لايترك 
الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة » كأ أن الأحوط في صورة 
دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قاما والعجز حال الركوع 
أو العكس أيضا تكرار الصلاة )١(‏ . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين 
الصلاة ماشياً أو راكيا ء» قدم المي على الركوب (؟5) . 


والظاهر أن الميسور محصل بالقيام ثم الجاوس » وبالجاوس أولا ثم القيام » 
ولا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر الى نفس الميسور » ولكن 
الظاهر من العملاء بر جيح التطميق الأول على الثالي 0( ومع الشلك يكون المقام 
>ن موارد الدوراك بين التعيين والتخيير والمرجع مه الاحتياط 4 

)١(‏ اختار في الجواهر - فيا لو قدر على القيام زماناً لا بسع القراءة 
والركوع - تقديم القراءة والجلوس للركوع » حاكياً التصريح به عن بعض 
وحدكابته من آخرين 4 وعءعن الممسبوط والنهاية والسرائر والمهذب والوسياة 
والدامع أنهم قدموا الر كوع على القراءة ». وعن الموسوط نسبته الى رواية 
أصحابنا » لكن الروانة لم تثبت » والقاعدة الي أشرنا اليها تقتضي ما ذكر 
في الجراهر » ولعل الرواية الى أشار اليها في المبسوط : ماورد من أن 
الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام بحسب له صلاة القائم » 
لكنها ي غير مانحن فيه . / 

(؟) هذا لا إشكال فيه بناء على تقديم المشي على الجاوس » وكذا 


( مسألة 7١‏ ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر 
الوقت وجب التاخير 3 بل وكذا مع الاحتال )١(‏ . 


بلا استقرار » لفوات الاسترار حال الر كوب » فيتعن المحافظة على القيام 
أما بناء على أن تقديم الجاوس عايه لأن المشي غير القيام » كما تدم احماله 
أو القول به فبرجع الى عموم : « من لا يستطيع الصلاة قائماً يصلي 
جالساً ») )١*(‏ يتعين 6 الفرض تقديم الر كوب على المي » لآن الركوب 
جاوس بلا استقرار » لكن عرفت ضعف الأخير : فا في اللآن قوي : 
() لا ريب في أن مقتضى إطلاق دليل الواجب الاختياري أنه 
لو تعذر فعله ف جزء من الوقت بتعين عايه. في الحزء الآخر » فان تعذر 
ف الأول تعين التأخير » وإن تعذر في الآخر تعين الددار » وأما أدلة الابدال 
الاضطرارية فان كان لها إطلاق بمتضي توت البدلية بمجرد نحمّق الاضغطرار 
في جزء من الوقت وإن لم يستمر الى آخر الوقت » جاز الا:تقال الى البدل 
لو تحقق الاضطرار في أول الوقت »© وان علٍ بارتفاعه في آخر الوقت » 
وإن لم يكن لها هذا الاطلاق لم بحكم بثوت البدلية بمجرد ذلك وحينئك 
بتعين ال جوع الى إطلاق أدلة الواجب الاختياري الذي قد عرفت أن 
مقتضاه وجوب التأخر . هذا وقد عرفت قريباً الاشارة الى عدم ثبوت 
هذا الاطلاق لأدلة الابدال الاضطرارية » فيتعين التأخير مع العم بالزوال . 
نعم مع احمّاله لا بأس بالمبادرة الى فعل البدل الاضطراري » لاحمال 
استمرار العذر » فان انكشف الاستمرار انكشفت الصحة »© وإن انكشف 
زوال العذر انكشف البطلان » تل او قطع باستمرار العذر فبادر الى فعل 
البدل الاضطراري ثم انكشف زوال العذر انكشف البطلان أيضاً . وعلى 


. وغيرهها من ابواب القوام‎ ١4 و‎ ١ : هذامستفاد مزعدة أحاديث . راجع الوسائل باب‎ )١*( 


(مسألة "5 ) : إذا تمكن من القيام » لكن خخاف 
حدوث مرض أو بطء رئه جاز له الجلوس )١(‏ » وكذا إذا 
خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع » وكذا إذا خاف من 
اص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك . 

( مسألة 4؟ ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال 
أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (؟) . 





هذا فوجوب التأخر مع الاحمال براد منه عدم الحم بالاجتزاء لو بادر الى [ْ 
البدل » لا الحم بعدم الاجتزاء واقعاً . 
)١(‏ بلا خللاف ظاهر ولا إشكال ؛ ويشير اليه صحيح ابن ملم : 
و سألت أبا عبد الله (ع ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الاطباء 
فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين لياة مستلقياً كذلك يصلى ؟ فرخص 
قِ ذلك وقال (ع) : فهن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه » )١5(‏ 
وحوه غيره . بل لمستفاد من النص والفتوى أن الابدال الاضطرارية أبدال 
عند صقوط الواجب الاختياري سواء أكان المسققط الاضطرار أم الهرج » 
فاو كان القيام مقدوراً لكنه حرجي انتقل الى الجلوس أيضاً » وهكذا في 
بقية المراتب . ففي خير عبد الله بن جعفر (ع) : « عن رجل نزع الماء 
من عينيه أو بشتكي عينيه ويشق عايه السجود هل يجزئه أن يومىء وهو 
قاعد ؟ أو يصلي وهو مضطجع ؟ قال (ع ) : يومىء وهو قاعد » )٠١(‏ . 
(؟) لأهمية الاستةيال من القيام كا يشير اليه صححيح : ( لا تعاد 
الصلاة ؛ (*") حيث استاني فيه فقّد الاستقبال ول يستثن منه فقد القيام . 
)١18(‏ الوسائل داب : 7 من ابواب القرام حديث : ١‏ . 


(؟) الوسائل باب : 7 من ابواب القيام حديث : ؟ . 
)هم تقدم في آخر مسألة 1 


5-1 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج33 
( مسألة ©؟ ) : لو تجدد العجز في أثناء الصسلاة عن 
القيام انتقل إلى الجلوس )١(‏ ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع 
ولو عجز عذه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في 
حال الانتقال إلى أن يستقر (؟) . 
الاحراف الى ما بين اليمين واليسار » يدل على عدم ركننة الاستقبال مطلةاً 
وحينئذ فاو دار الأمر بحن الميام 0 الاممراف الى ما بين اليمين واليسار 
وبين ترك القيام واستقبال نقطة القباة بتعين الأول » لعدم فوات الر كن فيه 
مخلاف الثاني » ولو دار الأمر بين القيام مع الاستدبار وبين الاستةبال وترك 
القيام » لم يكن مرجّح لأحدهها على الآخر » لكن عرفت سابقاً أن المدار 
في المرجيح تطبيق قاعدة الميسور ». ولا يبعد أن يكرون تطبيقها على واجد 
تمام الأجزاء فاقذ الشرط » أولى من تطبيقها على فاقد الجزء واجد الشرط 
ومقتضى ذلك ترجيح القيام على الاستة.ال مطةا . بل لو قبل بأن القيام 
شرط فترجيح مثله نما كان له وجود خارجي عيني على مالم يكن كذلك 
بل كان إضافة خارجية كالاسةةبال غير بعيد . 

)١(‏ ولا بيجب عليه الاستئناف ؛» بلا لاف ظاهر » 5 يظهر من 
«ملاحظة كامانهم في المقّام . نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف وعدم 
الاجتزاء بصلاة مافقة من الأحوال . وفيه : أنه خلاف إطلاق أدلة 
البدلية الشامل للعجز الطارىء في الأثناء شموله للعجز الطارىء قبل الدخول 
في العمل . بل لا يجوز الاستئناف لآزء تفوبت للجزء الاختياري اللمألي به 
قبل طروء العجز . 

(؟) كما عن جحماعة منهم الكركي والأردبيل وسيد المدارك »© لآن 
الاستقرار شرط مع القدرة » ولم محصل في الموي » لككن عن الأكثر أنه 


ج 5 (١‏ اذا نجددت القدرة على القيام بي اثناء الصلاة وجب ١4١  )‏ ل 

1 (سألة 7١5‏ ) :او تحددت القدرةعلى القيام في الأثناء 
انتقل اليه )١(‏ » وكذا لو نجدد المضطجع القدرة على االجلوس 
يقرأ في حال الانتقال . بل عن الذكرى نسبته الى الأداب . واستدل لهم 
بأن الهوي أقرب الى القيام فتجب البادرة حاله الى الانيان بما أمكن من 
القراءة والذكر » وفوات الاستةرار لا بقدح ٠»‏ لأنه شرط مع الاختيار 
لا مطلقاً ؛ ومع الدوران بيه وبين ماهو أقرب الى القيام يتعين الأحد 
بالثاني » لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف . وفيه : أنه ءا 
يتم لو كان الهوي من القيام » إذ يكون الفرض من قبيل مالو دار الأمر 
بين القيام مضطرباً والجاوس الذي, لا إشكال في وجوب تقديم الاول . 
لكن من الواضح أن الحوي ليس من القيام في شيء . نعم هو أقرب الى 
القيام من الجلوس » لكن مجرد ذلك غير كاف في رفع اليد عن إطلاق 
مادل على وجوب الجاوس أن لا يتمكن من القيام » وقاعدة الميسور بنحو 
تقتضي ذلك غير ثابتة » ولذا لو ذار الأمر مع تعذر القيام بين الصلاة في 
حال النهوض أو الحوي » وبينها في حال الجلوس بتعين الثاني » أخذاً بدليل 
بدلية الجاوس من غير معارض . 

)١(‏ بلا خلاف فيه منا ظاهر . نعم عن بعض العامة لزوم الاستئناف 
كا في المسألة السابقة » لما سبق مما عرفت ضعفه . نعم يتوجه بناء على عدم 
جواز البدار لذوي الاعذار » فان تجدد القدرة مع اتساع الوقت للاستئئناف 
كاشف عن عدم مشروعية الفعل من أوله» كم أنه لو بني على جواز البدار 
كان البناء على عدم وجوب الاستئناف في محاه » وكذا لو كان الوقت يضيق 
عن الاستئناف . لأن الفعل حينئذ مشروع من أول وقوعه فلا موجب 
لاستشافه . هذا وما ذكرنا يظهر أن إطلاق المصنف (ره) الحمكم بالانتقال 
في هذه المسألة لايناسب ماسبق في المسألة الثانية والعشرين . 


47ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 1 

أو للمستلتي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في 
حال الانتقال )١(‏ . 

( مسألة /ا؟ ) : إذا تجحددت القدرة بعد القراءة قبل 

الركوع قام للر كوع » وليس عليه إعادة القراءة (؟) » وكذا 
او نمجددت ي أثناء القراءة لا بحب استئنافها ولو نجددت بعد 
الركوع فان كان بعد تام الذكر انتصب للارتفاع منه (") 2 
وإن كان قبل تامه ارتفع منحنياً إلى حد الركوع القيامي (4) » 
ولا جوز له الانتتصاب ثم الركوع (.) »ولو نجددت بعد رفع 
الرأس من الركوع لايحب عليه القيام للسجود لكون انتصابه 
الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي )١(‏ » ويجزىء عنه لكن 
الأخوط القيام للسجود عنه . ١‏ 
لامكان الاتيان بالواجب الأصلى الاختياري كما هو ظاهر . 

)١(‏ عدم لزوم إعادة القراءة » بل عدم لزوم استثناف الصلاة مبني 
على ماقي المسألة السابقة إطلاقا وتقييداً كما هو ظاهر . 

(6) محصيلا للقيام بعد الركوع . 

(5) محصيلا للذكر حال الركوع القيامي . 

(5) لثلا تلزم زيادة ألر كوع . 

(3) فاذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل 
منه الاختياري » والفرق بينه وبين القيام قبل الر كوع ‏ الذي تقدم وجوت 
فعاه لو تجددت القدرة بعد القراءة ‏ أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا 
باتصاله بالركوع » فا لم يتحقق الركوع لم يتحقق . فيجب فعله لو تمكن 


( مسألة م؟ ) ا 0 
كان بعد تام الذكر جلس منتصبا ثم سجد » وإن كان ققبل 
الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر. 

( مسألة 9> ) : يحب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات 
وحال ذكر الركوع والسجود »)١(‏ بل في جميع أفعال الصلاة 
وأذكارها » بل في حال القنوت والأذكار المستحبة (؟)» 
منه قبل الر كوع ولرس القيام بعد ار كوع كذلك ؛ بل هو مجرد قيام ؤاذا 
نحقق بدله وهو مجرد الانتصاب أجزأ عنه. نعم لو كان القيام بعد الركوع 
هو القيام المتصل بالحوي الى السجود كان الواجب تداركه عند مجدد القدرة 
مالم يسجد ». كأ في القيام المتصل بالركوع . 

وبالجماة : إن كان القيام بعد الر كوع من توابع الركوع فقّد حصل بدلهء 
وإن كان من توابع السجود لم يحصل ؛ ووجب فعله مع الامكان ؛وسيأني 
الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود 

)١(‏ قد تقدم في تكبيرة الاحرام والقيام الاشارة الى وجهه وأن العمدة 
فيه الاجماع . 

(5) إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهداً بماذكره 
العلامة الطباطبائي ( ره ) في منظومته حيث قال : 

9 لا تصلح الصلاة في اخختيار إلا من الثابت ذي القرار 

وذاك في القيام والقعود فرض وفي الركوع والسجود 

بعم حال فرض تلك الأربعة2 الندب بالاجماع في فرض السعة 

وهي بمعنى الشرط بي المندوب فلا يناي عدم الوجوب 4ه 

لكن الاعهاد على مثل هذا الاجماع وإن عظم ناقلاه لا يلو من إشكال 


كتكبيرة الركوع والسجود . نعم لو كتير بقصد الذكر المطلق. 
في حال عدم الاستقرار لا بأس به ء وكذا لو سبح 9 هلل ع 
فلو كتبر بقصد تكبير ااركوع في حال الحوي له أو للسجود 
كذلك )١(‏ أو في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن 
يكير كذلك أن بقصد الذكر المطلق . نعم محل قوله : ول 
الله وقوته » حال النهوض للقيام : 

( مسأاة ٠‏ ) : من لايقدر على السجود يرفع موضع 
سجوده إن أمكته ولا وضع ما يضح النجتوة علية عل جبهته 

ك5 مر (؟) 





إذ ل أقف على من تعرض لذلك في مباحث القنوت والأذكار المستحبة » 
بل المنسوب الى المشهور عدم .اعتبار الاستقرار في جاسة الاستراحة » فكيف 
حصل الوثوق بنقله ؟ ولا سها وأن الطحأنينة ليست شرطاً عندهم ف جميع 
ما نجب فيه » فكيف تكون شرطاً في القنوت والأذكار المستحبة وغيرها 
من المستحبات في الصلاة ؟ ولا بد من المراجعة والتأمل . 

(5) الخال في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فد الاستقرار» 
بل من جهة فد المحل » فان محل التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب 
لا حال الحوي ٠»‏ فالاتيان به في حال اموي إتيان به في غير .مله » وحينئذ 
بقع الكلام في صدق ازيادة القادحة بمجرد ذلك وعدم»ه » وقد تقدم منه 
في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالساً » وقد تقدم 
في أوائل. هذا الفصل الاشكال فيه فراجع . 

(6) الذي مر منه : التوقف في وجوب الوضع » وقد مر الكلام 
فيه في المسألة الخامسة عشرة . 


ج١1‏ ( كيفية الجاوس لمن يصلى جااساً ) 14ت 
1 ماله 0 : من يصل خا لسآ يتحر يه 
وهو أن يرفع فخذيه وساقيه » وإذا أراد أن يركم ثنى رجليه (0) . 
وأما ببن السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك (4) . 
انه السلام في الصلاة في باب : 5 5 ونممدود ايم وكيف 
أمكناك )٠١(‏ . 

(0) المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة , 
وعن المعتير نسيته الى ملمهنا » وعن المدارك الى علمائنا » بل عن الخلاداف 
انه إجماعي » لحسن حمران عن أحدهما (ع) : «٠‏ كان أني اذا صلى جالساً 
ربع فاذا ركع ثنى رجليه » )5١(‏ والمذكور في كلام جماعة ؛ بل نسب 
الى المشهور تؤسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء 4 وكا'ن الوجه 
قي حملهم له على هذا المععى م مع أذه لحف معانيه ‏ اكواله أرب الى الميام 
وأنسب عقام العبادة . 

(5) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه » ويشهد له 
حسن حمران السابق » وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش 
الرجاين محته بحيث اذا قعد يقعد على صدرههما بغير إقعاء . 

(19) عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) 

في المبسوط وأتباعه ؛ وعن غيره نسبته أيضاً الى سائر المتأخرين ٠‏ نعم في 
الشرائع نسبته نسبته الى القيل » وعن .جامع ابن حمه التصريح باستحباب العريع » 
)١6(‏ الوسائل داب : ١١‏ من ابواب القيام حديث.: ٠‏ . 
)2( الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القيام حديث : 4. 


(مسألة 7") : يستحب في حال القيام 00 : (أحدها) : 

إسدال المنكبين )١(‏ . ( الثاني ) : إرسال اليدين . (الثالث) : 
وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين بن اليمنى على الأيمن 
واليسرى على الأيسر . (الرابع ) : ضم جميع أصابع الكفين . 
) |الخامس ) : أن يكون نظره إلى موصع سجوده . (السادس) : 
أن ينصب فقار ظهره ونحره (5) . 
وكأنه لاطلاق حسن حمران السابق » لكنه قيل إنه لاايصاح لمعارضة مادل 
على استحباب التورك في مطلق التشهد كصحيح زرارة الآتي إن شاء الله 
في محاه » والعمدة أن ظاهر الحسن استحباب التربع فيما قبل الر كوع لامطلةا » 
فتأمل . وأما استحبابه بين |اسجدتين فاستظهره في الجواهر » ويشهد له 
صحيح حماد الوارد في بيان كيفية الصلاة » وقد عرفت الاشكال في حسن حمران . 

)١(‏ ففي سميح زرارة عن ألي جعفر (ع) : « إذا تمت في الصلاة 
فلا تاصق قدمك بالأخرى دع بينها فصلا إصبعاً أقل ذلك الى شير -أكثره 
وأسدل منكبيك وأرسل بديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك 
قبالة ركبتياث وليكن نظرك الى موضع سجودك 1*(6) ومنه ومن صحيح حاد 
يستفاد أكثر ماذكر من المستحبات قال بي الثاني : « فقام أبو عبد الله (ع ) 
مستقبل القباة منتصباآ فأرسل يديه حيعاً على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب 
بن قدميه حتى كان بينها ثلاث أصابع مفرجات واستهبل بأصابع رجليه 
حميعاً القبلة لم يحرفها عن القبلة مخشوع واستكانة ... » (*؟) 

() للا تقدم من مرسل حريز ي تفسير قوله تعالى : ( فصل. لرباك 

(18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب افعال الصلاة حديث : 8 . 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ١‏ . 


ج 1 ( تحب قراءة الفائحة في الركعتين الأوليين ١490 -  )‏ 
( السابع ) : أن يصف قدميه )١(‏ مستقبلا بها متحاذيتين 
بحيث لا تزيد إحداها على الأخرى ولا تنقص عنها . ( الثامن) : 
التفرقة بينهها بغلاث أصابع مفرجات » أو أزيد إلى الشير . 
( التاسع ) : النسوية بينها في الاعتّاد . ( العاشر ) : أنيكون 
من الخضوع والخشوع » كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل. 


الفرائنض قراءة سورة الحمد (؟) »2 
واحر ) قال (ع) : «النحر الاعتدال في القيام أن قم صلبه وتحره ؛ )1١(‏ . 
)١(‏ في مح5ي الرضوي : «فصف قدميك ... إلى أن قال : ولا نتكيء 
مرة على رجلك ومرة على الأخرى )1١(‏ ومنه يظهر وجه المستحب التاسع . 


فصل فى القراءة 


)١(‏ إجماعاً كما عن الخلاف والوسياة والغنية والمنتهى والتذكرة والذكرى 
والروض والمدارك والبحار والحدائق وغبرهاء وي الجواهر : يمكن دعوى 
توائر الاجماع عليه ة . واستفادته من النصوص التفرقة في أبواب القراءة 
قطعية كصححيح محمد بن مس : «عن الذي لابقرأ فانحة الكتاب في صلاته . 





. " : الوسائل باب : ؟ من أبواب القيام حديث‎ )١( 
. مستدر لك الوسائل باب : امن ابواب أفعال الصلاةً حديث ؛ لا‎ 2) 


وسورة كاملة غيرها )١(‏ بعدها 


سماعة : «عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب . قال (ع) : 

فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم . ثم ليقرأها 
مادام لم ركع فانه لاصلاة له حبّى يقرا بها في جهر أو إخفات ؛ )٠١(‏ 
ونحوههما غيرهما . نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من 
الأواتين ء لكن وضوح الحم بمنع من التوقف فيه لذلك . 

(1) ا هو الظاهر من المذهب » أو مذهب الأصحاب » أو الأظهر 
من مذهبهم ؛ أو إجماعي » أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام 
نقل فتوى الأصحاب » وعن حماعة نشبته الى المشهور . 

واستدل له مجملة من النصوص . منها : صحيح منصور : «١‏ قال 
أبو عبد الله (ع) : لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ؛ (*”) . 
وفيه : أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والةران بين السورتين » 
ولاتدل على وجوب السورة التامة . 

ومنها : مصحح عيك الله بن سئناك عن ألى عبد الله (ع) ١:‏ تجوز 
للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ؟ ويجوز للصحيح في 
قضاء صلاة التطوع باللبل والنهار » (*4) . وفيه : أن مفهوم الوصف 
ليس بحجة » إذ بحوز أن يكون النككتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم 
تأكد الاستحباب في حقه » كما يشير اليه خصيص قضاء صلاة النافلة بذلك 





. ١ : من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
7 (8؟) الوسائل باب : 758 من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎  : («م) الوسائل باب‎ 
. الرسائل باب : ؟ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ه‎ )45( 


غ6" الكلام في وجوب السورة في ااركعتين الآوليين ) ١44‏ - 

ومنها : صحيح الحابي عن أبي عبدالله (ع) : «لابأس بأن يقرأ 
الرجل في الفريضة بفاحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجات به 
حاجة أو تخوف شيئاً » )1١(‏ . وفيه : أن هذا اللسان من البيان يناسب 
الاستحباب جداً » وقد ورد نظيره في برك الأذان ففي خير أبي بصير : 
«٠إن‏ صليت جماعة ' بجزىء إلا أذان وإقامة وإن كنت وتحدلة عاذو أمراً 
تخاف أن يفوتك يجزئلك الاقامة إلا الفجر والمغرب ٠»‏ (١؟)‏ وي صحيح 
أني عبيدة : «رأيت أبا جعفر (ع ) يكير وانحدة واحدة في الاذان . 
فقات له : لم تكير واحدة واحدة؟ . فال (ع) : لابأس به إذا كنت 
مستعجلا ) (*") . 

ومنها : صحيح معاوية ن عمار : وقات لأي عبد الله (ع) : أقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ي فاتحة الكتاب ؟ قال (ع) : نعم . قلت : فاذا 
قرأت الفاتحدة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال (ع) : 
نعم ؛ (*4) . وفيه : أنه وارد في مقام بيان جزئية البسماة لكل سورة » و لذا 
لم يتعرض فيه للصلاة فضلا عن خصوص الفريضة . 

ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع ) الوارد في المأموم المسبوق : 
«قرأ في كل ركمة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة فان 
م بدرك السورة امة أجزأته أم الكتاب » (.ه) . وفيه : أنه ليبس وارداً 





. 5 : الوسائل باب : 7 هن ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : + من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١( 
. 4 : من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ 57١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. من ابواب القراءة في الصلاة حديث: ه‎ ١١ : الوسائل باب‎ )4٠( 
. + : (8ه) الوسائل باب : /ا4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 


0 ( مستمسك العروةالوثقى ) 


في مقام تشريع وجوب السورة » وإتما هو وارد في مقام إبقاء مشروعيتها 
على ماهي عليه من الوجوب والاستحباب » لدفع توه, سقوط القراءة عن 
المأموم مطلقاً حتى المسبوق . 

ومنها : صحيح محمد عن أحدهما (ع ) : « عن الرجل يقرأ السورتين 
5 الركعة ؟ فال (ع) : لاالكل ركعة سورة ؛ )١15(‏ . وفيه : أنه ظاهر 
في كون الموظف والمشرو ع لكل ركعة سورة في قبال توظيف السورتين 
لار كعة » لا أنه بجحب لكل ركعة سورة . 

ومنها : صحيح معاوية بن عمار : « من غاط في سورة فليقرا : ( قل 
هو الله أحد) ثم لبركم 0 (0؟) » وفيه : أن تخصيص ( قل هو الله أحد) 
بالذكر شاهد بأن المراد أنها تجزىء عن السورة التي غلط فيها © وصحيح 
مد بن إسماعيل قال : « سألته (ع) قلت : أكون في طريق مكة فنيزل 
للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلي المككتوبة على الارض فيقرأ أم الكتاب 
وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فانحة الكتاب والسورة ؟ قال (ع) : 
اذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها واذا قرأت الحمد وسورة 
أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأساً » () . قال في الوسائل حاكياً ذلك 
عن بعض الحققن : « لولا وجوب السورة لا جاز لأجله ترك الواجب من 
القيام ») . 3" : أن ظاهر الجواب أن تعين الصلاة على الراحلة ما هو 
من جهة الخوف في النزول - يم هو ظاهر السؤال - لا من جهة رجيح 
السورة على القيام » وإلا فلا ريب ي ترجيبح القيام والاستقبال والاستقرار 
على السورة » فلو فرض ظهور الرواية في خلاف ذلك وجب طرحه - مع 





. الوسائل واب : لم من ارواب القّراءة ف الصلاة حديث : أ‎ )١*( 
.١ : (؟) الوسائل باب 9 م من ابواب القراءة قي الصلاة حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 09 


ج 5 ( الكلام في وجوب السورة في الركعتين الاوليين » ١٠6١‏ 
أن قوله (ع) : ١‏ واذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي » ؛ ظاهر في 
استحباب السورة . ومنه أيضاً يظهر سقوط الاستدلال به بتقريب أن ظاهر 
السؤال اعتةاد السائل وجوب السورة »© فاو لم تكن كذلك لوجب ردعه 
فان قوله (ع) :أب إلي صالح للردع . 

ومنها : خير الفضل بن شاذان عن الرضا (ع ) أنه قال : « إتما أمر 
الناس بالقراءة في الصلاة لثلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً وليكون محفوظاً 
مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور . . . » )1١(‏ 
وفيه : أنه ليس في مقام التشريع , بل في مقام حكمة التشرريع على 
إحماله من الوجوب والندب » مع احمّال أن يكون المراد اللدأة «الاضافة 
الى اأر كوع . 

ومنها : خبر نحبى بن عمران الممداني : « كتبت الى ألي جعفر (ع) : 
جعات فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرخن الرحيم في صلاته 
وحده في أم الكئاب فلمسا صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها » 
فال العباسي ( العياشي خ ل ) : ليس بذلك بأس . فكتب مخطه : يعيدها 
مرتين على رغم أنفه ؛ (0؟) ( يعني العباسي ) . وفيه : أن من الحتمل 
قربا أن يكون المراد من الاعادة إعادة السورة من جهة ترك جزئها وهى 
البسملة » فالمراد أن السورة بلا بسماة لا تجزىء عن السورة المأمور نه 
سواء أكان للوجوب أم الاستحباب ‏ مع أنها لو كانت ظاهرة في إعادة 
الصلاة أمكن أن .يكون ذلك للتبعيض لا لجزئية السورة . 

واستدل أيضاً عداومة النبي (ص) على فعلها . وفيه : أنما أعم من 





. # : من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 5 : من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


الوجوب * وتتميمه بقوله (ص) : ٠‏ صلوا كا رأيتموني أصلي )١(‏ © قد 
تقدم الاشكال فيه يأن الكلام الشريف مجمل الدلالة ف نفسه عن الوجوب 
والاستحياب وغيرهما . ضرورة اشهال صلاته على بعض ال ندويات والمباحات 
والتمييز محتاج الى قرينة كانت موجودة في وقت الخطاب غير ظاهرة لدينا . 

وبالأخبار الدالة على نحريم العدول من سورة التوحيد والجحد الى ماعدا 
سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة كصحيح الخلبي  :‏ إذا افتتحت صلاتك 
بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجم إلا أن 
تكون ف يوم الجمعة » (78) . وفيه : أن حرمة العدول لا تناي الاستحباب 
ولا تلازم الوجوب . 

هذا ولوسل دلالة ماذكر على الوجوب فهي معارضة بما دلٍ على 
جواز الاقتصار على الفاتحة » كصحيح على بن رئاب عن أني عبدالله (ع) : 
( ممعته يقول: بأن فانحة الكتاب ور و<_دها قِ الفريضة ) (*") والجمع 
العرفي بينها <ملها على الاستحباب ؛ أما الحمل على حال المرض أو الاستعجال 
أو الخحوف ‏ كما عن الشبخ (ره) - فهو بعيد » ولاسها الأول » وليس 
بناؤزهم على ارتكابه في أمثال المقام » ولذا قال في المعتبر : « واعلم أن 
ما ذكره الشبخ ( ره ) نكم في التأويل والظاهر أن فيه روايتين وحمل إحداهما 
على الجواز والأخرى على الفضيلة أقرب ٠‏ ونحوه ماني المنتهى في آخر الفرع 
الرابع في مسألة جواز التبعيض . 

وأما الحمل على التقية فهو وإن كان قريباً في نفسه لكنه خلاف القواعد 
المقررة في باب التعارض من أن ارتكابه مشروط بتعذر الجمع العرفي الموجبة 





. وتقدم في فصل تكبيرة الاحرام‎ ١١95 : كيز المال ج : 4 صفحة : 17" حديث‎ )١( 
. ! : )هه الوسائل باب : 54 من أبواب القراءة ق الصلاة حديث‎ 


ج31 ( الكلام في وجوب السورة في الركءتين الأوليين) “اها - 


في لمقام. العمل على نصوص النفي » ولااسها مع اعتضادها بنصوص 
التبعيض » مثل صحيح أبان بن عمان عمن أخيره عن أحدههما (ع) قال : 
« سألته هل تقسم السورة ي ر كعتين ؟ قال (ع) : نعم إقسمها كيف شئت » )1١(‏ 
و ييح سعد بن سعد الأشعري عن أني الحسن الرضا (ع) قال : (١‏ سألته 
عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لايقرأ 
الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ قال (ع) : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بي 
من السورة » (١؟)‏ . وصحيح زرارة : « قلت لأني جعفر (ع) : رجل 
قرأ سورة في ركعة فغاط أيدع المكان الذي غاط فيه وبمضي في قراءته 
أو يدع تلك السورة ويتحول عنها الى غيرها ؟ فقال (ع) : كل ذلك لابأس 
به وإن قرأ آبة واحدة فشاء أن يركم ها ركم ٠‏ (ه) ٠‏ ونحوها صحاح 
مر بن يزيد (*4) » وعلٍي بن يقطين (00) » واسماعيسل بن الفضل (*58) 
وغيرها © فان رواية هؤلاء الأجلاء لذلك تأبى وروده مورد التقية » كيف 
وهم أعيان حملة الحديث وأمناء الله تعالى على حلاله وحرامه ؟ وكأنه لذلك 
مال الى القول بعدم الوجوب جماعة كالاسكاني وان أبي عقيل والدياعي 
والمحقق والعلامة في المعتير والمنتهى » وقواه ي التنقيح » وهو خيرة المدارك 
والذخيرة والكفاية والمفاتيح على ماحكى عن بعضها . 

لكن مع ذلك كاه فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب » للشهرة العظيمة 


. الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : ه‎ )١8( 
+ (؟) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
: الوسائل باب : 4 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )"( 
: الوسائل باب : 5 من ابواب القراءة في اأصلاة حديث‎ )4»( 
. الوسائل باب : 4 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ه‎ )09( 
, ١ : من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )19( 


ا 0ه 0ه 


ب ١88‏ - ( مستحساث العروة الوثقى ) اج 
إلا في المرض )١(‏ والاستعجال (؟) » فيجوز الاقتصار على 
الحمد » وإلا.ثئي ضيق الوقت (*) 
لا تمخلو من إشكال ولاسها مع ضعف بعض المناقشات السابقة » فالتوقف 
فيها متعين والاحتياط طريق النجاة . 

)١(‏ عليه الوفاق يم في المعتشر » وبلا خلاف بين أهل العلم ما في المنتهى 
وإماعا يما في كشف اللشام » وعن البحار » لمصحح عبد الله بن سنان 
المتقدم (19) » وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجاه القراءة وغيره 
لكن لا يبعد انصرافه عناسبة الحم والموضوع الى خصوص الأول » وي 
المعتتر والمنتهى وعن البحار عده من :موارد الضرورة . 

(؟) إحماعا كما عن التذكرة وي كشف الام » وظاهر المعتير والمنتهى 
عده وفاقياً » لصحيح الابي المتقدم (8؟) » وخير الحسن الصيقل : « قلت 
لأني عبد الله (ع) : أيجزىء عني أن أقرأ في الفريضة فانحة الكتاب وحدها 
اذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟ فال (خ) : لابأس »0 (0") . وخخير 
على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل 
يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفانحة الكتاب وحدها ؟ قال (ع) : 
لايأس ٠‏ (45) ولا يبعد انصرافها أيضاً الى صورة حصول المشقة بفواتما . 

(") بلا كلام كما عن التنقيح » وبلا خلاف م عن المدارك » وإجماعا 
كما عن البحار » ويةتضيه مضافا ‏ الى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيا هو 





. راجع اول الفصل‎ )١٠( 
. (؟) راجم اول الفصل‎ 
. 4 : )هم( الوسائل باب : ” من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
..5 : (؛) الوسائل باب : ؟ من ابواب القراءة ني الصلاة حديث‎ 


ج 1 ف موازد ضقوط الخورة ١‏ 00 
مظنة 3 اشح 5506 السورة ليرجع اليه عند الغات جنا وود في المستعجل - 
وفي المأأموم المسبوق إذا 1 0 الامام (18) . اللهم إلا أن ستشكل فينه 
لوكان الضيق عن إدراك الركعة مع السورة بأن وجوب فعل الصلاة وكونما 
حاجة موقوف على سقوط جزئية السورة » إذ لو كانت جزءاً في هذه ال حال 
لا يتحقق الادراك للركعة » فلاوجوب ولا ملاك للأمر » ولا حاجةالى فعلالصلاة » 
فلا محال لاستفادة السقوط من النصوص ولو بتوسط الأولوية » وكذا الحال لو 
كان الوجه في السقوط الضسرورة الى انعقد الاجماع على سوط السورة معها 
إذ لااضرورة مع ثبوت الجزئية » لسقوط الآمر حينئذ . نعم يتم ذلك لو 
كان الضيق عن إدراك عام الصلاة . فان ملاك الأمر باتيان نمام أجزائها 
في الوقت حاصل » فيمكن حينئذ دعوى صدق الحاجة والضرورة » فهذا 
الفرض أولى بالسقوط مما قبله لا العكس م ذكر ثي الجواهر » وإن كان 
الظاهر تأني نظير الاشكال في الفرض السابق كما عن الكرى » لأآن المراد 
من الحاجة والضرورة في كلام الأصحاب ما كان كذلك مع قطع النظر عن 
ثبوت السورة وسقوطها » وليس كذلك في المقام » إذ على تقدير ثبوت 
السورة يكون تركها موجباً لبطلان الصلاة » فتفوت الحاجة والضرورة 
المقصودتان من الترك . نعم دعوى الاستفادة مما ورد ثي المسبوق في محلها » 
لاحاد الجهة في المقامين فتمكن حينئذ دعوى القطع بالأولوية » ولا سها 
بناء على ها هو الظاهر من أن المتابعة شرط في الائمام المستحب » إذ 
المقصود من تراك السورة حصول الائهام بالركوع وهو مستحب . هذا 
والعمدة الأصل بعد دعوى عدم الاطلاق في أدلة الوجوب » أو دعوى 
الأماع على السمقوط . 





. تقدم ذلك كله في اول الفصل‎ )١8( 


1١685‏ ( مستحمسك العروة الوثقى ) ج35 

أو الخحوف )١(‏ ونحوها من أفراد الضرورة » فيجب الاقتصار 

عليها (؟) وترك السورة » ولا مجوز تقديمها عليها (") » فلو 
قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية (4؛) إن قرأها ثانياً (ه) 


. )٠١( كما تقدم في صحيح الحابي‎ )١( 

(0) فراراً عن الوقوع 2 الحرام . نعم لو لم تكن الضرورة ممحرمة 
م يجب . 

(5) إحماءاً بل ضرورة ا قيل » واستدل له في المستند بصحيح محمد 
ان مسلم وموثق مماعة المتقدمين قي مسألة وجوب الفانمحة (50) راوياً لما 
يبدأ ؛ بدل «١‏ يقرأ » » والموجود في النسخة المصححة من الوسائل الي 
تحضرني « يقرأ ٠‏ بدل « يبدأ » ما سبق . ش 

(:) يما عرفت من وجود العموم الدال على البطلان بها » فراجع . 

() الظاهر صدق الزيادة بمجرد فعل مالا يكون جزءاً بقصد الجزئية » 
ولا يتوقف صدقها على فعله ثانياً » بل لوعرضه في أثناء الفانحة ما يوجب 
سقوط السورة من مرض ونحوه فصلاته باطلة للزيادة وإن لم يقرأها بعد 
ذلك لسقوطها عنه . 

ثم إن صدق الزيادة موقوف على القول بوجوب السورة » إذ على 
القول باستحبابها يكون <ال السورة المقدمة حال المستحبات الأني بها ي 
غير محلها الي عرفت عدم صدق الزيادة في الصلاة عليها فلا تبطل الصلاة . 
نعم يكون فعلها حينئذ تشريعاً محرماً » لكن عرفت أن ذلك لايقتضي 
البطلان . “اللهم إلا من جهة عدم شمول مادل على نفي البأس عن قراءة 

القرآن له . لكن لو سل لا يهم لعدم شمول الكلام الممنوع في الصلاة له 
)١٠(‏ راجم اول الفصل . 
(؟) راجم اول الفصل . 


وتذكر قبل ا أعادها بعل لمكن () » أو أعاد غبرهاء 
ولا بجحب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها (؟١)‏ . 
أيضاً فيكون المرجع في مانعيته أصل البراءة . وقد يعال البطلان بازوم القران 

ببن السورتين » وفيه أنه لو بني على مبطاية القران فشموله لمثل ذلك 
ولاسها لو أعاد السورة نفسها - محل إشكال . 

)١( |‏ لصحة الصلاة حينئذ » لعدم قدح الزيادة السهوية )ا يقتضيه عموم : 
«ولاتعاد الصلاة » )١*(‏ . وبشهد له خبر علي بن جعفر (ع0 : 9 عن 
رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من 
السورة قال (ع ) : بمضي في صلاته ويقرأ ذانحة الكتاب في ما يستقبل » (8؟) 
وحينئذ بحب امتثال الأمر بالسورة بعد الفانحة فيعيدها أو يقرأ غيرها » 
لاطلاق دليلها . 

(؟) خلافاً لجماعة - م قيل - ورا يستظهر من كل من عبر باستئناف 
القراءة » كما عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والألفية وغبرها. 
ووجهه أن مخالفة الترتيب الموجبة لبطلان الجزء ما تكون بتقدم المتأخر , 
كذلك تكون بتأخير المتقدم » وكا تبطل السورة بتقديمها تبطل الفاتحة بتأخيرها 
فلا بد من إغاذتهنا نا + وفيه : أن الظاهر من دليل اعتبار الترتيب بي المقام : 
أنه يعتير في الفاتحة أن تكون بعدها سورة » وفي السورة أن تكون قبلها 
فاحة » فاذا قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة كانت السورة ع#الفة للترتيب © إذ 
لم تكن قبلها فاتحة » وليست كذلك الفاتحة » لامكان أن تكون بعدها 
سورة » فاذا قرأ السورة بعدها وقعتا معأ على وفق الترتيب . نعم لو كان 
(10) الوسائل باب : 78 من أبواب القراءة في الصلاة حديث :4 . 


ل ها ) مستمسات العروة الوثقى ( 


25 اومسألة ١‏ ) : القراءة ليست ركنا » فلو تركها وتذكر. 
بعد الدخول قُ الركوع صحت الصلاة )١(‏ 2 
مفاد دليل الترتيب : أنه يعتير في الفاتحة أن لانتقدم عليها سورة © وثي 
السورة أن لاتتأخر عنها فاتحة » كانتا معا باطلتين » ولازمه لو ذكر بعد 
الفراغ من السورة قبل الفاتحة عدم بمكنه من قراءة الفاتحة مرتبة » لأذه 
إذا قرأها قرأها بعد سورة فلا تكون مرتبة فبحديث : «الاتعاد الصلاة ؛ . 
بسقط اعتبار الترتيب »© فيقرؤها فاقدة للترتيب ثم يقرأ السورة بعدها » أما 
لو ذكر بعد نمام الفاتحة » فلأجل أنه لايلزم من اعتبار الترتيب بطلان الصلاة 
وازوم إعادتها » وإءا يلزم بطلان السورة والفاتحة فط » لامجال اتطبيق 
حديث : «لاتعاد الصلاة » . فالترتيب باق على اعتباره وتبطلان مءا » وعليه 
إعادة الفاتحة ثم السورة . لكن هذا المعنى غير مراد من أدلةالترتيب قطعاً » 
بل المراد منها المعتى الأول الذي عرفت أن مقتضاه إعادة السورة وحدها . 
ثم إنه قد يستفاد من خير على بن جعفر (ع ) المتقدم )٠١(‏ عدم لزوم 
إعادة السورة » اكنه غير ظاهر في ذلك » بل المحتمل أو الظاهر إرادة أنه 
عضي في صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يأتي با بعدها من سورة وغيرها » 
ولا وجه لحمل قوله (ع ) : « في مايستقبل ؛ على الركعات اللاحقة » ليكون 
ظاهراً في عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد السورة المنسبة » ليكون مخالفاً للاماع . 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر . وبقتضيه ‏ مضافاً الى الماع على عدم ر كنيتها ‏ 
حلة من النصوص كصحيح محمد بن مس عن أح_دهها (ع ) قال : و إن 
الله عزوجل فرض الر كوورع والسجود وجعل القراءة سنة فهن ترك القراءة 
متعمداً أعادٍ الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه » (؟) 





. تقدم ف التعليقة السابقة‎ )١8( 
. الو ثل باب : 89 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )1( 


وسحجد سجد: السهو (1) مرتين هر وللفحمد » وهرة الضيورة (9 0+ 
وكذا إن 0 إحداها| وتذكر بعد الددول في الركوع صحت 
الصلاة ؛) وسجد سجدتي السهو » ولو تركها أو إحداه| 
وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول الى حد الركوع رجع 
وتدارك (”) ء» وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في 
وموثق منصور )ن حازم قال : «١‏ قلت لأبي عبد الله (ع ) : إني صليت 
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كاها فقال (ع ) : أليس قد أنممت 
الركوع والسجود ؟ قات : بلى . قال (ع) : نمت صلاتك إذا كان 
نسياناً » )1١(‏ ونحوهما غيرهما . 

)١(‏ هذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة » لمرسل 
سفيان : «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان )5١(:‏ 
وسيأني إن شاء الله في محله الاشكال فيه . مع أذ. يعارضه في المقام قوله (ع) 
في ذيل الصحيح : ولا شيء عليه ؛ » ولما كان التعارض بالعموم من وجه 
كان الواجب في مورد المعارضة الرجوع الى أصالة البراءة منوجوب السجودء 
وحمل الثاني على نفي الاعادة أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل 
بغير المقام » بل لعل الثاني أقرب لثلا يلزم التأكيد . 

(0) هذا مبني على صدق تعدد الزيادة في المقام بزيادة الفاتحة وزيادة 
السورة . لكن يأتي في محله إن شاء الله : أن المعيار في وحدة ازيادة 
وتعددها وحدة السهو وتعدده » فترك السورة والفاتحة إن كان عن سهو واحد 
فالسجود واحد » وإن كان عن أكثر فأكثر . 

() لأن فعل القنوت لايوجب فوات لمحل » لعدم الدليل عليه » بل 
)٠9(‏ الوسائل باب : 84 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : + . 

(6؟) الوسائل باب : 98 من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ” . 


( مسألة ؟ ) : لاوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته 
من السور الطوال )١١‏ »2 
بالفاتحة والسورة . 

)0١(‏ بلا خلاف أجده , كم في الجوامر » وعن الحدائق نسبته إلى 
الأصصاب » واستدل له بير سيف بن تميرة عن أي بكر الحضرمي عن أي 
عبد الله (ع) : «لاتقرأي الفجر شيئاً من آل حم » (*1) وظاهره إما المانعية 
في خصوص الفجر مطلقاً وإن لم يفت الوقت »2 أو الارشاد إلى عدم الاجيزاء 
بها عن السورة » وكلاههما أجنبي عن المدعى . 

نعم قد تتم دلالته بخيره الآخر عن عامر بن عبد الله : ٠‏ سمعت أبا 
عبد الله ( ع ) يقول : من قرأ شيثاً من آل حم في صلاة الفجر فاته 
الوقت » (0؟) . لكنه لا يخلو من إحال » إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة 
وحينئذ لايكون مما تحن فيه . اللهم إلا أن يستفاد من الجمع بينها أن النهي 
في الأول للكراهة » لأجل فوات وقت الفضيلة » فيسةفاد منه النهي التحريمي 
لفوات وقت الاجزاء » للقطع بعدم الفرق . وفي.ه : أنه لونم ذلك كان 
الظاهر من النهي النهى العرضي » نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخخر ؛ 
على التحقيق من عدم اقتضائه النهي وأنه من باب النهي عن أحد المتلازمين 
لهرمة الآخر » كيا هو كذلك في المورد » فلا بكوت تحرعياً حقيقياً » كا 
هو ظاهر المدعى . 

اللهم إلا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده » لكنه 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 44 من ابواب القراءة فى الصلاة : حديث : ١‏ . 


ا خلاف التحقيق » أو يكون مراد القائلين بالهرمة ذلك © وهو غير بعيد عن 
ظاهر تعليل الحم في المعتير والمنتهى بأنه يلزم منه الاخلال بالصلاة او بعضها 
حتى يخرج الوقت عمداً . وهو غير جائر . 

)١(‏ 5 نسب الى المشهور بل الى الاكاب » إما للتحريم المستفاد هن 
الخبر الموجب للبطلان » او لأنه مكلف بالسورة القصيرة » فان اقتصر على 
الطوبلة لزم نقص الجزء عمداً » وان قرأ القصبرة لزم القران المبطل » او 
لعدم كون السورة المقروءة جزءاً » لامتناع التكليف بالفعل في وق تلا يسءه 
فالاتيان بها بقصد الحزئية كما هو المفروض زيادة عمدية مبطلة . 

لكن عرفت الاشكال في استفادة التحريم من النص » واختصاص 
التكليف بالسورة القصيرة ممنوع » وعدم اتساع الوقت للطويلة إنما يرفع 
فعاية التكايف بها لاملا كه » وإلا فهي والقصيرة سواء ي وجود الملاك , 
فاذا اقتصر على الطوياة لم تلزم النقيصة » ولو قرأ القصيرة معها فبطلان الصلاة 
بالقران محل إشكال يا يأني إن شاء الله . ومن ذلك بظهر ماني دعوى 
عدم كون السورة الطوياة جزءاً لامتناع التكليف بالفعل في وقت لا يسعه , 
فان ذلك إبما برفع فعلية التكليف بها لاملاكه . 

ولأجل ذلك اختار في اجواهر عدم الصحة لو كان قد أدرك ركعة 
وكان تشاغله بها مفوتاً للوقت محيث لا صل له مقدار ركعة معالا له 
بأنها لا تصاح أداء» لعدم إدراك ركعة منها في الوقت ٠‏ ولا قضاء » لعدم 
مساعدة أدلته» لظهورها في المفتتحة عليه »أو ابي كانت في الواقع كذلك » 
وان ل يعلم المكاف كا لو صلى يزعم سعة الوقت ركعة ثم بان قصوره 
قبل إحر ازها ؛ فان الصحة حينئك بناء على عدم وجوب التعرض للأداء 
والقضاء ي النية متجهة , بحلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقت في نفس 


نيته الاتهام حين الشروع » وأما إذا كان ساهياً فان تذكر بعد 
الفراغ 0١)‏ نم الصلاة وصحت وإن ل يكن قد أدرك ركعة 
من الوقت أيضاً (0) ولا نحتاج إلى إعادة سورة أخرى : 
الأمر لكنه فات بتقصير المكالف . [ 

وإن أمكن أن يخدش أيضاً بظهور ابتنائه على أن ملاك وجوب القضاء 
غير ملاك وجوب الأداء » ففنى فرض السعة في نفس الأمر لا بمكن أن 
تصح قضاء لانتفاء ملاكه . لكن المبنى المذكور خلاف ظاهر أدلة القضاءء 
إذ الظاهر منها وحدة ملاك الأداء والقضاء » غاية الأمر يجب خصوصية 
الوقت لاك آخر » وعليه لا فرق بين الفرض المذكور وفرض الضيق في 
نفس الأمر إن نوى امتثال الأمر الأدائي بطلت » وان نوى الجامع بينه 


وبين اللمضائي صحت . 

ومما ذكر نا يظهر لزوم تقييد البطلان في عبارة المثن بصورة قصد الأمر 
الأدائي وعدم إدراك ااركعة . 

ثم إن كان المصلي قصد قراءة السورة الطوبلة من حين شروعه في 
الصلاة فالصلاة باطلة من حين الشروع في السورة المذكورة » وإن قصد 
قراءتها بعد فراغه من الفانحة تبطل من حين شروعه في السورة » ولا مجال 
للعدول من جهة اازيادة العمدية . 

. يعبي : من أسورة‎ )١( 

(0) لأجل ما عرفت من أن الوجه في البطلان في صورة قصد الأمر 
الأدائي هو الخلل من جهة قصد الامتثال » لم يكن وجه للفرق بين العمد 
والسهو في البطلان وعدمه » لأن قصد الامتثال شرط مطاقاً تبطل العبادة 


بفقده ولو سهواً . 


ج 5 (لا يجوز قراءة سور العزائم في الفريضة ٠١#  )‏ 
وإن تذكر في الاثناء عدل إلى غيرها )١(‏ إن كان في سعة 
الوقت وإلا تركها (؟) وركم وصحت الصلاة (”") . 

( مسألة " ) : لايجحوز قراءة إحدى سور العزائم في 
الفريضة (؛) » فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة » وإن لم يكن 
قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين 
الشروع الاتَام » أو القراءة إلى ما بعد آبة السجدة » وأما نو 

0 . محافظة على إيماع الصلاة الواجبة أداء التي نواها‎ )١( 

(6) يعني : اذا كان الوقت حال التذكر لا يسم سورة »ترك الس_ورة 
الطويلة » ويركع من دون عدول الى سورة أخرى ؛ بناء على ما تقدم من 
تقوكل. اليووة: أشد الوقت .. 

(*) إذ لا خال بي النية ولا بي المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة 
الطوياة سهوأ » وزيادة القراءة سهواً غير قادحة . 

(5) على المشهور » بل في كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا 
أجمع الى الانتصار » والخلاف » والغنية » وشرح القّاضي لحمل السيد » والتذكرة 
ونهابة الأحكام . ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الاسكاني ؛ مع أن محكي 
كلامه غير صريح قِ داك . 

واستدل للمشهور مير زرارة عن أححدهما (ع) قال : «٠‏ لا تقرأ في 
المكتوبة بشيء من العزاكم فان السجود زيادة في المكتوبة ؛ )٠١(‏ وموثق 
سماعة قال : « من قرأ: ( إقرأ باسم ربك ) فاذا ختمها فليسجد . . .الى 
أن قال : ولاتقرأ في الفريضة » (إقرأ) في التطوع ٠‏ (١؟)‏ وخير على .ن 
جعدر (عغ) عن أخيه (ع0 قال : ١‏ سألته عن الرجل يقرأ في ور 
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(19) الوسائل باب : ٠غ‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
ع( الرسائل ياب : 49٠‏ من ادبواب القراءة فى الصلاة حدرث : ”7 . 


النجم أبركع لها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ فآل ارغ) 2 بححد م 
بقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. ويركع وذلك زيادة ي الفريضة ولا يعود يقرأ في 
الفردضة سجدة ) )١١(‏ . 
هذا » وظاهر صدر الخير الأخير : المفروغية عن جواز القراءة وإبما 
كان السؤال عما يلزمه على تقدر القراءة . وحماه على صورة وجود العذر 
من سهو أو غبره ‏ مع أنه خلاف ظاهره » لعدم تعرض السائل اذلك - 
مناف لقوله (ع) في ذيله : « ولايعود... 2646م أن قوله (ع) : 
ابسو عو فرح الاي لماز اقول 1 ه فذلك زيادة 
في الفريضه 6 لابد أن يحمل - بقرينة توقف صدق الزيادة على قصد الحزئرة 
نتفي في المقام - على إرادة أنه شبه الزيادة » لا أنه زيادة حقيقة » ولا أنه 
ب الزيادة - أعني البطلان - لمنافاته لححمه (ع) بصحة الصلاة » فحينئذ 
لا يبعد حمل : « ولايعود ؛ على الكراهة . 
ودعوى : أن قوله (ع) : و ولايعود : ظاهر ف الحرمة فيكون 
رادعا لما في ذهن السائل - أعني الجواز ‏ كا هو ظاهر الصدر . مندفعة: 
بأن قوله (ع) :م وذلك زيادة ... »© قرينة على أن النهي من جهة صدق 
الزيادة لالجرعة تعبداً » والنهي من جهة الزيادة راجع الى قادحية الزيادة » 
وقد عرفت أن الرواية صريحة في الصحة وعدم قدح الزيادة » فيتعين التصرف 
في قوله (ع) : ١‏ ولا يعود ٠‏ بالحمل على الكراهة » فانه أولى كما هو ظاهر 
بأقل تأمل » فيحمل النهي في غيره من النصوص على الكراهة أيضاً لما ي 
ذلك من الزيادة الصورية . 
وقريب من خخير ابن جعفر (ع) خيره الاخمر عن أخيه موسى بن 
جعفر (ع) قال : « سألته عن إمام يقرأ ااسجدة فأحدث قبل أن يسجد 





8 ( قراءة سورة العزعة ي الفريضة ). ل ١58‏ - 


0 


اك 


كت نسم ' ؟ ؟ قال (ع): يقدم غيره فنسجد درن وبتطر قت هو يوي 
عت صلاتهم » )٠١(‏ . اللهم إلا أن لا يكون الخيران جامعين لشرائط. 
الحجية » ولاسهما بعد إعراض الأصاب عنهها » وحكاية الاجماع على خلافه| 
فيتعين العمل بظاهر النهي في غيرهما . وعليه : تقول : النهي المذكور إما 
أن يحمل على الهرمة التكايفية أو الارشاد الى المانعية أو الى عدم الحزئية » 
والثاني أظهر "كما هو الال في كلية النواهي الواردة. ي أمثال المقام » وعلى 
كل حال لو قرأها عمداً بقصد الجمزئية كانت زيادة عمدية مبطلة . 
هذا مع قطع النظر عن التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة © أما 
بالنظر اليه فيحتمل فيه أمران : الأول : أن يكون إرشاديا الى طريق الاحتفاظ 
على الصلاة من طروء مبطل وهو سجود العزيمة . والثاني : أن يكون إرشاديا 
الى حم العقل باهرمة » لأن في قراءة سورة العزمة إلقاء النفس في موضوعية 
التكاليف المتزاحمة » لعدم القدرة على امتثالها أعني حرمة قطع الصلاة الثابت 
أولا ووجوب السجود للعزيمة الحادث بقراءة السورة الذي لا يمكن موافقتها 
معأ » والثاني إن لم يكن أظهر الاحيالين في النهى يحب البناء عليه عقلا , 
إذ لافرق في حرمة تفويت غرض الولى بين تفويتبه اختياراً وبين تعجيز 
الئفس عنه بعد ثبوته » وبين إيجاد سبب ثبوته ' في ظرف العجز عن محصيله 
كنا في المقام » ومثله أن يتزوج في ظرف عجزه عن الانفاق على زوجته 
كما سيشير اليه المصنف ( ره) في المسألة .التاشعة والعشرين من فصل قؤاطع 
الدسفر » لا أقل من أن يكون هذا الح العقلٍ قرينة على حمل النهي عليه . 


)١(‏ الوسائل باب : .4 من ابواب القراءة ىالصلاة حديث : ه . والمصدر ال هن لفظة 
«هو» غير انها موجودة ف التهذيب وني الوسائل باب ؟4: من ابواب قراءة القرآن . وكذاكيوجد 
اختلاف في لفظ الحديث بين ما ينقله صاحب للوسائل في ياب 4٠‏ وما ينقله في باب 47 . فانه في 
الأخير ه فيتشهد وينصرف هو وقد نمت صلاتهم » . 


نعم لو لم يتم ذلك بأن بني على عدم التزاحم وأن وجوب السجود رافع 
لموضوع حرمة قطع الفريضة » لا تبعد دعوى ظهور النص في الأول . 
وعليه فان قرأ السورة ولم يسجد في أثناء الصلاة عصى في ترك السجود 
وصحت صلاته . 
ودعوى : أنه مجرد قراءة آبية السجدة يتوجه اليه الأمر بالسجود 
فتفسد صلاته » نظير ما او أمر بالقيء او الجنابة في نهار الصوم لأأكله 
للمغصوب » أو مضي اربعة اشهر من وطء الزوجة » فكما أن الامر 
المذ كو ر #بطل الصوم وإن لم يحصل منه القيء او الجنابة كذلك في المقام الأمر 
بالسجود المبطل يبطل الصلاة وإن لم يحصل منه السجود . 
وهذه الدعوى قد استوضحها في الجواهر » لكنها مندفعة : بأن 
مسألة القيء والجنابة في الصوم ليست من باب التزاحم بين الملاكين في 
الوجودين . بل من باب اللزاحم سين الجهات في الشيء الواحد باحاظ 
الوجود والعدم » لآن الصوم عبارة عن ترك الجنابة والقيء ٠‏ فاذا كان فيها 
مصاحة غالبة خرج الصوم عن كونه راجحا ؛ وانتفى ملاكه فامتنع التقرب 
به ع ولأجل دلك لا يصح التدرب بشرب الخمر باحاظ أن فيه مصاحة ي 
الجملة » يما يستفاد من قوله سبحانه : ( يسألوذاك عن الخمر والميسر قل 
فيها إثم كبير ومنافع للناس وإبمهما أكير من نفعه| ) (18) 1 فيه من المفسدة 
الغالبة المانعة من محةق الميل اليه » وتحقق ملاك الأمر به » وإذ لا هيل ولا 
ملاك لامجال للتقرب . أما مسألة الصلاة وااسجود فهي من باب اللزاحم 
ببن الملاكين » لأن الصلاة ليست ترك السجود » بل هي الأفعال الخاصة 
المشروطة برك السجود » فهو خارج عنها غير مقوآم لملاكها » فيجوز أن 
يكون في الصلاة ملاك الآمر المرجب لرجحانها » وان كان ترك السجود 


. 75١9 : البقرة‎ )١( 


قرأها ساهياً فان تذ5 ر قبل وق السجحدة وجب عليه 
العدول إلى سورة أخرى )١(‏ 
حراما .» فيجوز التقّرب بالصلاة وان عصى يسرك السجود . 

وبالجملة : تزاحم الجهات في الوجود الواحد راجع الى التدافع في ترجيح 
الوجود والعدم » فاذا كان إحداها أقوى كان لا التأثير دون الأخرى » 
ومع التساوي لارجحان في كل منها » وتزاحم الجهات في الوجودين راجع 
الى التدافع في فعاية الأمر مع وجود الرجحان والملاك في كل منها» فيجوز 
التقرب بكل منهأ وإن عوى سرك الآخر ( نظير باب التضاد بين امهم 
والأهم ٠‏ فانه يجوز التقرب بالمهم م يجوز التقرب بالأهم . 

هذا كله بناء على عدم حك العقل بحرمة التفويت ء أما بناء على حكمه 
بذلك فتحرم السورة » ويكون الاتيان بها بقصد الحزئية زيادة مبطلة م 

نعم موضوع التحريم في الحقيقة هو قراءة آبة السجدة لأنها الموجبة 
للتفويت » فنسبة الحرمة الى جميع السورة مجاز باحاظ بعضها م هو ظاهر ؛ 
وحينئذ حلم قراءة ما عداها من آبات السورة حكم قراءة أبعاض سائر ااأسور 
فان كانت قراءة بعص غيرها من السورة بقصد الهزئية ميطلة. ) كانت قراءة 
ما قبل آبة السجدة كذلك وان لم ينو حين الشروع قراءة آبة السجدة » وان 
لم تكن مبطلة - كا هو الظاهر وبشير اليه نصوص العدول من سورة الى 
أخرى )1١(‏ وبعض نصوص القران (٠؟)‏ - لم تكن هي مبطلة وإن نوى 
قراءة أية السجدة ٠‏ إلا إذا كانت نية ذلك. موجبة لخال في قصد الامتثال 
على ما تدم في نية فعل القاطع بعد ذلك . فراجم . 

)١(‏ أما على ماذكرنا من أن امحرم قراءة آبة السجدة لاغير » فلأن 

. من ابواب القراءة فى الصلاة‎ 54 ٠ #56 2 الو لوسائل ب'ب : و"‎ )١8( 
. ” : من ابواس القراءة فى الصلاة حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


"ا ب ( مستمسلث العروة الوثقى ) ج14 
:وإ كا قد حاو التصف.(١)‏ 4و إن تذكر بعد قراءة أبة” 
السجدة أو بعد الاتام » فان كان قبل الركوع فالأحوط 
إتَامها (؟) إن كان .في أثنائها , 
يقتضي العدول الى غيرها » من دون. لزوم محذور » ولزوم القران الممنوع 
عنه ‏ لو سلم موضوعا وحكما - فلابأس به في المقام » لمادل على جواز 
العدول من سورة الى أخرى » ولآنه من السهو غير القادح لعموم : «لاتعاد 
الصلاة » . ومنه. يظهر الحم على القول بحرمة قراءة جميع آبات السورة » فان 
عموم عدم قادحية السهو يشمله ايضاً » فا في التذكرة من الاشكال في العدول 
2 الفرض غير ظاهر » و لذا قطع 5 الجواهر بوجوب العدول اذا ذكر قبل 
أن يتجاوز النصف ومحل العدول . 

)١(‏ سما قواه في الجواهر ؛ لأن مادل على المنع عن العدول بعد تجاوز 
النصف لو سم مختص بصورة الاجتزاء بالاتمام » فلا يشمل ما نحن فيه . 

(') المحكى عن البيان الجزم با لعدول 8 التذكر قبل الركوع » وإن 
كان قدانمها » وكذا عن الى الثابي وقواه بي الجواهر » لاطلاق ما دل 
على النهي عن العزئة المقتضي لعدم الاجتزاء 52-7 تقييد إطلاق وجوب 
السورة بغيرها من السورء فيجب الانيان بسورة أخرى وإن ذكر بعد الفراغ. 
لكن عرفت أن مقتضى تعليل النهي بأن السجود زيادة في المكتوبة أن المنع 
إرشادي وأن سورة العزعة كغيرها من السور واجدة الاك الجزئية » شع 
عدم تنجز الهرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورة » فتكون جزءاً 
من الصلاة » ولا حاجة الى سورة أخخرى » وكأن هذا هو مراد من عال 
تعن الاعام بأنه قد وقع فما حشى منه . 

هذا بناء على أن حكه السجود فوراً واستئناف الصلاة » والثمرة الفارقة 


ع ( قراءة سورة العزعة في الفريضة ) 00 
وقراة سورة غبرها (1) بنية اقربة الطلقة بد الآبماء اق 
السحدة (؟) » 


5 5 ها تاه في البيان أنه لو عصى في ترك ااسجود صحت صلاتنه 
على هذا القول » وبطلت على ما اخدتاره في البيان » إلا أن يأني بسورة أخرى 
أما بناء على أن حكمه الابماء أو السجود بعد الفراغ » فقصور شمول النهي 
عن العزيمة عن فرض السهو أظهر » لعدم انطباق التعليل عليه » فالجمع بين 
القول بوجوب الاعاء والقول يعدم الاجتزاء بالعزيمة لو قرأها سهواً غير ظاهر 
وكأن وجه كون الاحوط إتمامها : أن التذكر في الاثناء بعد تجاوز السجدة 
ملازم للتذكر بعد مجاوز النصف » لأآن آبة السجدة في ( حم ) السجدة 
و( الم ) السجدة بعد النصف الاول » وي سورني «النجم) (والقم) في آخر 
السورة » فاطلاق مادل على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف يقتضي 
وجوب الاعام » فرفع اليد عنها محالفة لذلك » ولا مجال لدعوى انصراف 
الاطلاق عن المورد كما في الفرض السابق » لكون المفروض هنا قراءة الآية 
والوقوع في المحذور مخلاف الفرض السابق . 

. عملا باحمال ما جزم به في البيان وغيره كما سبق‎ )١( 

(0) قد اعيرف غير واحد بظهور الاتفاق على صحة الصلاة بقراءة 
سورة العزبمة سهواً . وإنما الخلاف في أنه يسجد في الأثناء بعد قراءة آية 
السجدة - كما في كشف الغطاء ‏ أو يؤخر السجود الى ما بعد الفراغ كم 
هو المعروف على ما يظهر من الجواهر ‏ أو يوبىء بدل السجود ‏ كا 
اختاره غير واحد - أو مجمع بين الابماء في الأثناء والسجدة بعد الفراغ ‏ 
كا حكي عن بءعض - أقوال ». وكأن الأول لعدم قصد الجزئية بسجود 
العزيمة فلا يكون زيادة » ولما تقدم من النصوص الدالة على جواز قراءة 
العزيمة والسجود لها في الأثناء . وفيه : أن الكلام في المقام بعد البناء على 








> 4 - ( مستمسائ. العروة الوثقى ) اج 
عدم جواز السجود للعزعة في الفريضة » وأنه مبطل ها عملا بالتصوص / 
المتقدمة » ورفعاً لليد عن معارضها كما عرفت . 

ووجه الثاني : ترجيح مادل على حرمة الابطال على مادل على 
فورية السجود . وفيه : أن ذلك مما تأباه نصوص المنع عن قراءة العزية . 

ووجه الثالث : جماة من النصوص كخير ابن جعفر (ع) : ١‏ عن 
الرجل يكون في صلاة في جاعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنم ؟ قال (ع) : 
يوىء ر أسه . قال : وسألته عن الرجل يكون ي صلاة فيةرأ آخر السجدة 
فقال (ع) : يسجد اذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم بقوم فيتم صلاته 
إلا أن يكون في فريضة فيومىء رأسه إعماء ؛ )1١(‏ . وخبر أي بصير : 
و إن صايت مع قوم فقرأ الامام : (إقرأ باسم ربث) أو شيئاً من العزائم 
وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومىء إبماء » (0؟) . وخير سماعة : « واذا 
ابتايت بها مع إمام لايسجد فيجزئلك الاعاء والركوع » (*") . وفيه : 
مع أن الأخيرين موردهها الخوف من السجود للتقية ‏ أنها مختصة 
بالسماع » فالتعدي الى القراءة تاج الى إلغاء خصوصية المورد » وذلك 
غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة 
العزائم الشامل للسهو . 

ووجه الرابع : أنه مقتضى قاعدة الاشتغال » للعلم الاجاللي بوجوب 
أحد الامرين » كما يقتضيه النظر الى دليلٍ القول الثاني والثالث . وفيه : 
أن الرجوع الى قاعدة الاشتغال يختص بصورة عدم البيان » ولكن البيان 
حاصل » فان نصوص الاعاء ‏ إن م الاستدلال بها - تعين الول الثالث 


. 4 2 ” : الوسائل باب : 4# من أبواب قراءة القران حديث‎ )١*( 
. ١ : من ادواب القراءة في الصلاة حديث‎ ”8 ٠ (»؟) الوسائل باب‎ 





ع1 ) قراءة آبة السجدة ي الصلاة_ ( ١لا‏ - 
0 الاتيان بها » وهو في الفريضة » ثم إتامها وإعادتها من 

» وإن كان دعد الدخحول في الركو ع ول يكن سجد للتلاوة 
00 أومأ اليهاء أو سجد وهو في الصلاةء ثم أتمها وأعادها 
وإن كان سجد لما لسنناناً أيضاً »؛ فالظاهر صحة صلاتة 2)١(‏ 
ولا شيء عليه » وكذا لوتذكر قبل الركوع مع فرض الاثيان 
سجود التلاوة أيضاً نسيانا » فانه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ . 

( مسألة ؛ ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها 

في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (؟) » ولو قرأها نسيانا 
أو استمعها من غيره أو سمعها فالحك يم مر (م) من أن 
وإلا تعين العمل باطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل 
للسهو والعمد فيسجد فوراً ووستأنف الصلاة » وتأخير السجود الى ما بعد 
الفراغ محالفة لهذه النصوص . | 

هذا وقد عرفت مما ذكرذا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل 
صلاته به هو الأقرب » لكن لم أقف على قائل به . 

ثم إن كوث الاحوط ماني المئن براد كونه الاحوط فى الجملة » وإلا 
فالاقوال متباينة لاعكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار . 

)١(‏ إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسياناً » وكذا الحال في 
الفرض الآني . 

(') لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية 
السجدة فيجر ي على قراءة آبة السجدة ما يجري على قراءة السورة » وقد 
عرفت ماهو الاقوى هناك فيجري هنا أيضاً . 


(5) قد عرفت أن السماع حكمه الاماء وإءام الصلاة لا غير » ويلحقه 


وإتامها وإعادتها . 
7 مسألة ه ) : لابجب ثي النوافل قراءة السورة )١(‏ 
وإن وجبت بالنذر (؟) أو نحوه فيجوز الاقتصار على اللخمد 
الاسمّاع » بل هو منه فيدخل حت إطلاق دليله» وأما قراءتها نسياناً فحكها ‏ 
كما سبق من أن الأقرب انه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك. 
السجود صحدت صلاته . 
لآ لحتو صانااها بومرىيء كذاء لق لامر رون عدر 
والمنتهى نمي الخلاف فيه » وفي المستند دعوى الأجماع عليه » ويشهد ل 
مضافا الى ذاك والى حديث : « رفع مالا يعلمون ) )١١(‏ 2 شاء على 
جريانه في المستحبات عند الشاك في الجزئية ؛ إذ لا إطلاق في دليل الجزئية 
بشمل النافلة ‏ .مصحح ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة 
فانئحة الكتاب وح دها وبجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل 
والنهار » (0؟) . بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها » أو 
تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : «سألت 
الرضا (ع) عن تبعيض السورة فال (ع): أكره ولا أ به قي النافلة » (هم) 
() لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعاً للثبوت 
والسقوط : مايكون فربضة أو نافاة بعنوان كوذه صلاة لا يعنران آخرء 
والوجوب بالنذر أو الاجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان 
الصلاة فلا ْرجها عن موضوع <ك النافلة » وكذا الحال في جوازقراءة العزعة . 





” الوسائل باب : 65 من ادواب جهاد النفس حديث ا‎ )١١( 
. 6 : ز(ء ( الوسائل باب : ؟” من ارواب القراءة في الملاة حددث‎ 
.# : )هي الوسائل باب : 4 من ارواب القراءة في اأصلاة سود بت‎ 


أو مع قراءة بعض السورة .نعم النوافل التي تستحب بالسور 
المعيذة يعتير في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة )١(‏ لكن 
في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب 
على وجه تعدد المطلوب )١(‏ لا التقييد . ظ 
( مسألة 5 ) : يحوز قراءة العزائم في النوافل (") 
وإن وجبت بالعارض (؛) فيسجد بعد قراءة ايتها (0) وهو في 
الصلاة ,2 9 يتمها . 
( مسألة 07 ) : سور العزائم أربع : 

. 5م يقتضيه دليل تشريعها‎ )١( 

() هذا مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة 
ركعتين لحاجة » وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتماة على السورة لاوجه 
لفهم تعدد المطلوب ‏ مبني على عدم وجوب حمل المطاق على المقيد بي 
المستحبات » وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والاقامة . 

(5) الظاهر أنه لا خلاف فيه كما في الحدائق ‏ وعن الخلاتث 
الاجماع عليه » ويشهد له هضافاً الى ماقد يستفاد من تخصيص 
المنع في أدلته بالفريضة » والى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على 
النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم )١١(‏ : «ولا تقرأ في الفريضة إقرأ 
في التطوع » . 

(5) كا تقدم في المسألة السابقة . 

(5) بلا إشكال ظاهر » ويةتضيه ‏ مضافا الى إطلاق ما دل على 
فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع 





)0( راجم المسألة م 


58ل/اا ب ) مستمسلك العروة الوثقى ) “4 5 


017 ) السجدة) و (( حم السجدة) و (النجم ) و ( إقرأ باس‎ 5١ 
2» )5( مسألة هم ) ؛: البسملة جزء من كل سورة‎ ( 
. قادحية السجود  ظاهر موثق مماعة فراجعه‎ 

)١(‏ بالاحاع المحفق والمحكي مستفيضاً ‏ م في المستند ويشهد له 
صحيح ابن سنان عن أني عبد الله (ع) قال : « اذا قرأت شيئاً من العزائم 
الى يسجد فيها فلا تكير قبل سجودك ولكن تكير حين ترفع رأساث » والعزائم 
أربع : ح م السجدة » وتتزيل » والنجم ٠‏ واقرأ باسم ربلثك ا 1 و صحبح 
د عن أي عبد الله (ع) قال : « إن العزاتم أربع : إقرا 
باسم ربك الذي خلق » والنجم » وتنزيل السجدة ؛ وحم السجدة »(١؟)‏ 
وخر أبي بصير عن أني عبد الله (ع) قال : « قال : اذا قريء بثْيء هن 
العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء . 

(0) إجماعا كما عن الخلاف »2 ومجمع البيان » ونهاية الاحكام » والذكري 
وجامع المقاصد » وظاهر السرائر وغيرها » ولي المعتير نسبته الى علائنا ؛ 
وشهد له حلة من النصوو ص كصحيح ابن مس : (8 َال أيا ع.ى الله رع 
عن السبع المثاني والقرآن العظم أهي الفاحة ؟ قال (ع) : نعم . قات : 

سم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال (ع) : نعم هي أفضلهن » (45) . 
ا بن عمران الحمداني : « كتبت الى أي جعفر (ع) : جعلت 
فداك ما تقول في رجل ابتداً بسم الله الرحمن الرحيم في صلانه وحده بأء 


١ 


الكتاب فا صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها فال العباسي : ليس 





. ١ : الوسائل باب : 45 من ايواب قراءة القرآن حديث‎ )١5( 
. 7: الوسائل باب : 45 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١٠( 
. 5 : (ه؟) الوسائل باب : 45 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ 
. من ادواب للقراءة فى الصلاة حديث :؟‎ ١١ : («؛) الوسائل باب‎ 


- ا١ا/له‎ 0 الكلام في وحدة بعض الور مع يعن‎ ( ١ 
000 0 . )١( فبيجب قر ا عدا سور 0 5 إاءة‎ 

(مسأاة 4 ) : الأقوى اتحاد سورة ( الفيل ) و ( لايلاف ) 
وكنذا ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) (؟) 





بذلك بأس ؟ فكتب (ع) يخطه : بعيدها مرتين على رغم أنفه » )٠١(‏ . 


بطق الفسادي بت 
نعم في بعض النصوص : جواز تركها من السورة (78) » وفي بعضها : 
جواز تركها إلا بي افتتاح القراءة من الركعة الأولى (*") . وي بعضها : 
جواز تركها من الفانئحة في الأولى (*4) » والجميع لا مجال للعمل به بعد 
حكاية الاماعات القطعية على خلافه » فايحمل على التقية . 
)01( للا ماع ؛ 
(؟) عن الانتصار نسبته الى آل د (ص) » وعن الأمالي نسبة الاقرار 
به الى دين الامامية » وعن السرائر والتحرير ونباية الأحكام والتذكرة والمهذب 
البارع وغيرها أنه قول علائنا » ويشهد له المرسل في الشرائع : ٠‏ روى 
أصحابنا أن ( الضحى ) و( ألم شرح ) سورة واحدة » وكذا ( الفيل ) 
و(لايلاف )ا (40) ولمحصوه المرسل الحكي عن الحداية (50) » والفقه 
الرضوي )/٠(‏ » ومجمع البيان (80)» والمسند (*) » عن أي العباس - على 
)١١(‏ الوسائل باب ؛ ١١‏ من ابواب القراءة ني الصلاءٌ حديث : 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : 
)هي الومائل باب : ؟١‏ من ابواب القّراءة يي الصلاة حدبك : 
(*4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : 
(08) الوسائل باب : ٠١‏ 0 القراءة فى الصلاة حديث : 
)3 المداية واب ب القراء ة: صلاحة : 
)002,902:0( مستدرك الوسائل باب : /ا من 5 القراءة في الصلاة حديث : “” ., 
(0) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القراءة ني الصلإة حديث : ؛ 
6 م-تدط الوسائل باب : ,ا من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ 


عم 
. .40-5 : . 
مف يمه >6 © دل 


كل/ا١ا‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) 


ما عن السياري - : ١‏ ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ؛ . والمسند 
عن شجرة أخي بشر النبال - على ماعن اليرثي ‏ : « ألم تر كيف ولايلاف 
سورة واحدة ) .)١*(‏ ونحوه مسئده عن أي ا 535 » وضعف سئدها 
مسجير باعماد الأماب عليها » ويؤيدها صحيح زيد الشحام : « صلى بنا 
أبو عبد الله (ع) الفجر فقرأ ( الضحى ) » و(ألم نشرح ) في ركعة » (0") 
وخخير المفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) : قال : « سمعته يقول : 
لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا( الضحى ) و ( ألم نشرح )2 
و( ألم تر كيف ) و ( لايلاف قريش ) (40). بحمل السورة فيه على 
المعنى الدارج عند الناس . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماني المعتير من قوله : « لتائل أن يقول : 
لا نسم أنها سورة واحدة بل لم لا يكونا سورتين وإن لزم قراءتهها في الركعة 
الواحدة على ما ادءوه فنطالب بالدلالة على كونها سورة واحدة وليس 
في قراءتهه| في اأركعة الواحدة دلالة على ذلك » وقد تضمنت رواية المفضل. 
نتيا سورثين ). وتبعه عليه جماعة » بل نسب الى المشهور بين من تأخر 
عنه » وإن كان يشهد له خي المفضل - بناء على حمل السورة فيه على السورة 
الحقيقية الواقعية وعلى كون الاستئناء متصلا كما هو الظاهر ‏ إلا أنه يتعين 
حمله على إرادة السورة بالنظر الدارج ‏ ما سبق جمعاً بينه وبين تلك 
المراسيل المعتمد عليها » واحهال أن المراد بالمراسيل المسانيد المتضمنة للجمع 
بين السورتين » مثل صحيح الشحام » وخير المفضل » بعيد جداً . 





. مستدرك الوسائل يباب : لاهن ابواب القراءة في أأصلاة حديث : ؟‎ )1١*( 
مستدرك الوسائل داب :© لا من ادواب القراءة في الصلاة ململحق حديث م‎ )») 
. ١ : من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ ٠١ : )م الوسائل باب‎ 

. ٠ : من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )).١ 


فلا بحرىء ف الصلاة إلا جمعها مرتبتين مع البسملة بينه| )١(‏ . 
وأما يح الشحام الآخر : « صلى بنا أبو عبد الله (ع ) فقرأ في 
الأولى (الضحى) وي الثانية رأ نشرح للكشصدرك) » )١15(‏ فاحمال الفعل فيه 
مانع عن صلاحيته للمعارضة لغره ١‏ ا صميحه الثالث : « صلى يبنا 
3 عبدالله (ع ) فقرأبنا (الضحى) ( وألم نشرح ) » )7١(‏ . مضافاً الى إحاله 
دن حيثث كون القراءة في ر كعتين أو ركعة» وأما بر داود اآرفٍ المنتقول 
عن الخرائج والجرائح عن داود الرفي عن أي عمد الله (ع) ع حددث - 
قال : ١‏ فلما طلع الفجر قام فأذن وأقام وأقامني عن بمينه وقرأ في أول 
ركعة ( الحمد ) و ( الضحى ) وي الثانية بالحمد و( قل هو الله أحد) 
م قنت ؛(0) . فضعف سنده وإجمال الفعل فيه مانع عن العمل به » مع 
إمكان حماه على إرادة السورتين مءا من ( الضحى ) . 

هذا ولكن الانصاف أن حصول الوثوق بصدور هذه المراسيل ممنوع 
إذ ليست هذه المراسيل الا كمرسل الشرائع ‏ مع أنه ناقش في المعتير 
ما ذكر . 

)١(‏ كما عن جماعة » بل عن المقتتصر نسبته الى الأكثر ٠‏ اثبوتها في 
المصاحف المعروفة عند المسامن من صدر الاسلام » ولقاعدة الاحتياط »؛ 
للشاث قِ قراءة سورة بثر كها . وفيه : أن ثبوتها في المصاحف أعم من الحزئية 3 
فان بناء أكثر أصماب المصاحف على عدم جزئية البسماة من كل سورة » ومع 
ذلك يثبتونها في مصاحفهم » فائباتها في المصاحف ناشىء من اعتقاد أن سورة 
الالاف سورة مستقاة » فاثبتوا البسملة فيصدرهاى| اثبتوها في صدر كلسورة 

. ” : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. هن ارواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ ٠ : الوسائل باب‎ () 
. ٠١ : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ ٠١ : )م الوسائل باب‎ 


( مسألة ٠١‏ ) : الأقوى جواز قراءة سورتين )١(‏ 5 
باعتقاد أنها جزء - مع أن المحكى عن مصحف أني سقوطها م ا 
كون المرجع عند الشك ثي المقام قاعدة الاحتياط فغير ظاهر »© بل المرجع 
أصل البراءة » للشلك ي وجوب قراءتها » لاحمال مفهوم السورة » وليست 
من قبيل المفهوم المبين كي لا يكون التكليف مشكوكا بوجه ويكون الشلك 
في المحصل . وكأنه لذلث اختار كثير العدم » بل عن البحار : نسبته الى 
الأكثر » وعن التهذيب : أنه قال : « عندنا لا يفصل بينها بالبسملة 6 . 
وعن التبيان ومجمع البيان : أن الاصحاب لا يفصلون بينها بها . 

. ىا عن جماعة كثيرة » وحكاه في كشف اللثام عن الاستبصار‎ )١( 
) والسرائر » والشرائع » والمعتير» والامع , وكتب الشهيد » وجعله الأقوى‎ 
بل عن البحار والحدائق نسبته الى جمهور المتأخرين ومتأخريهم . ويقتضيه‎ 
الجمع بين مأ دل :على النهي عنه كصحيح محمد عن أحدهها (ع) 1 و سألته‎ 
عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة . فقال (ع ) : لالكل سورة ركعة ) (8؟)‎ 
وخبر منصور ان حازم قال أبو عبد الله (ع) دلا تقراً في المكتوبة‎ 
بأقل من سورة ولا بأكثر , (#سم) . وغيرهسا ء وبين مادل على الجواز‎ 
كصحيح علي ن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين‎ 
السورتين في المكتوبة والنافلة . قال (ع ) : لابأس »© (*؛) . فيحمل الأول‎ 
عن‎ ١ : على الكراهة كا يشير اليه خير ان جعفر (ع) عن أخيه (ع)‎ 
رجل قرأ سورتين في ركعة . قال (ع) : إن كانت نافلة فلا بأس وأما‎ 





(8؟) الوسائل داب : م من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
)هم الوسائل داب : 4 من ادواب القّراءة في الصلاة حديث 7 
(»4) الوسائل باب : 4 دن ابرواب القراءة فى الصلاة حديث : 9. 


اج 5 ( قراءة سورتين في ركعة واحدة ) لاا - 
أو أزيد في ركعة مع الكراهة ي الفريضة )١(‏ » والاحوط 
اتوي فلا يصلح » )٠١‏ . وموئق زرارة قال أبو جعفر (ع) : ١‏ إعا 
يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس » (50) 
وما عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أي جعفر (ع) : 
و لاتقران” بين السورتين في الفريضة فانه أفضل ؛ (8*") . وموثق زرارة : 
« سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقَرن بن السورتين في الركعة فتَال : 

إن لكل سورة حماً فأعطها حقها من الركوع والسجود ) (10) . 

ومن ذلك بظهر ضعف ما نسب الى المشهور بين القدماء من عدم 
الجواز » بل عن الصدوق أنه من دين الامامية » وعن السيد أنه من متفرداتهم 
ودعوى أن ذلك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الاعراض 
غير ظاهر » ل+جواز أن يكون ذلك ترجيحاً لنصوص المنع » بل من الجائز 
أن يكون اراد من النهي عنه في كلام بعض وعدم الجواز في كلام آخر 
الكراهة » والتعبير بذلاك كان تبعاً للنصوص » بل عن ظاهر المبسوط الكراهة 
وعن التذكرة حكابة ذلك عن المرتضى ( ره ) » وكيف كان فالقول 
بالجواز متعين . 

)١(‏ الكراهة هنا على حد الكراهة في العبادات ليست هى ارجحان 
المرك على الفعل » لامتناع التعبد بالمر جوح ؛ بل هي. إما الازمة الترك لعنزران 
أرجح من الفعل 5 يشير اليه موثق زرارة الأخير ٠»‏ أو لانطباق عنوان 
على النرك يكون أرجح من الفعل » كما يشير اليه صحيح زرارة المروي 





. ١ : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎  : الوسائل باب‎ )١8( 
. (*؟) الوسائل باب : م من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ 
. ١١ : (ه؟) الوسائل باب : م من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. " : الوسائل باب : م من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )4( 


تركه وأما في النافلة فلا كراهة )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : الأقرى عدم وجوب تعيين السورة 
قبل الشروع فيها )١١(‏ 
عو لبط نادت 
لكن الاشكال في كيفية انطباق العنوان ذي المصلحة على الترك ؛ 
.لأنه إن كان عدمياً كيف يككون ذا مصلحة؟ وإن كان وجوديا كيف يتحد 
مع الترك العدمي مع وضوح تبابن الوجود والعدم ؟ وفي أنه على تقدير الانطباق 
يكون الترك أرجح من الفعل » فكيف كن التعبد بالفعل المرجوح ؟ وليس 
هو من باب تزاحم الملاكات في الوجودن » بل من تزاحم الجهات في 
الوجود الواحد الذي أشرنا اليه في مسألة قراءة العزيمة فى الفريضة © وي 
مسألة اجمّاع الأمر والنهي من تعليقة الكفاية . يعين حمل الصحيح على الموثق 
فتكون الكراهة من جهة تفويت حق السورة لا غير . 

, بلا خلاف ولا إشكال » "ا تضمنته النصوص السابقة وغيرها‎ )١( 
بل النصوص اللمتضمنة لتشريعه في نوافل مخصوصة لا تحصى كثرة » ما يظهر‎ 
. من مراجعة كتب الأعمال والعبادات‎ 

0) يعني : ليجب تعيين البسملة للسورة » فله أن يقرأ البسملة من 
دون تعيين أنها لسورة خاصة »© م قر سورة بعدها . 

ومحصل الكلام : أنه لا ينبغي التأمل في أن معنى قول القائل : قرأت 
القرآن أو الخطبة أو القصيدة أو نحوها . هو أداؤها عثل الفاظها » ومثشاه 
قرأت الكتاب . فان مفاده أداء الكتابة بالألفاظ المطابقة لها » فلابد فيها 
من اللحاظ الاستعالي لامقروء كلحاظ المعنى عند استعال اللفظ فيه » ولا بكي 
جرد التلفظ بالألفاظ المطابقة للمقروء مع عدم لحاظه وقصده » فان ذلك 
ليس قراءة له » بل قول مطابق له » وفرق ظاهر بين مععى:: ٠‏ قات قول 


اج زات حوره فل الخروع فيها ( م1 - 
0 ؛) ومعبى : فافلت مثل قول 507 ( فان الأول ا يصدق 5 اللماظ 2 
الاستعالي » يلاف الثاني فانه يصدق بدونه . والسر ى ذلك : أن جعل 
قول زيد مقروءاً لك » ومقولا لك » مع أنه اليبس كذلك قطعاً » لآن قوله 
شخص من اللفظ معدوم ومقولك شخص آخر غيره » هو لأجل أن الحكاية 
ببنها اقنضت محواً من الانحاد بينهها 5 هو مذكور في مبحث الاستعال » 
ولولاه لم يصح أن تقول : قلت : قوله . ولا : قرأت قصيدته . بل 
تقول : قات مثل قوله . وقرأت مثل قصيدته . وعلى هذا ما يجري على 
اسان السكران والناثم وامحنون من التلفظ ببعض آبات القرآن » ليس قراءة 
للقرآن » لا نتفاء قصد الحكاية ٠‏ وانتفاء اللحاظ الاستعالي » الذي عرفت 
اعتباره فيها . اللهم إلا أن يقال : الحاظ موجود لهم في بعض القوى 
وإن لم يكونوا كغيرهم » يا هو غير بعيد . 

اذا عرفت هذا نقول : لا كانت سور القرآن المحيد أشخاصاً من 
اللفظ 'زل به الروح الأمين (ع ) على النبيي ( ص) وكان مع كل سورة 
شخص من البسملة » فوجوب قراءة كل سورة تامة حتى بسملتها راجع الى 
وجوب التلفط بألفاظ السورة بقصد حكابتها بتمامها » حبّى بسملتها » فاذا 
سمل لا بقصد حكاية بسملة خاصة من بسملات السور لا يصدق أنه قرأ 
بسماة من تلك اللبسملات » فاذا قرأ سورة خاصة بعدها كسورة التوحيد 
لم يكن قارئاً لسورة التوحيد بهامها حتى بسملتها » بل يكون قارثئاً لما عدا 
البسملة منها فلا نجزيء . 

ومن ذلك كله يظهر لك : الاشكال فما ذكره في الجواهر في المسألة 
الثامنة من الاستدلال على عدم وجوب د عنع تأثير النية في التشخيص » 
قياس على المركبات الخارجية ٠‏ أو بمنع توقف التشخيص عليها » بل قد 
بحصل بغيرها وهو الاتباع بسورة للصدق العرقي » وقد أطال (ره) في 


تقريب ذلك وتأييده بما لاكانى الاشكال فيه بعد التأمل فيا ذكرذا . فراجع وتأمل .. 

فان قلت : الواجب في الصلاة كلي السورة الجامع بين أفراده » فاذا 
كانت السملة مشتر كة بين جميع السور كان الواجب من البسملة الكل دامع 
بين أفرادها » فاذا قرأ الإسملة ولم يقصد منها بسماة معينة لكن قصد 
حكاية الكلي الجامع بين البسملات » فقد امتشل الآمر بالبسملة وبي عليه 
امتثال الأمر بكلي السورة عدا البسملة » فاذا جاء بعدها بفرد من السورة 
فقد خرج عن عهدة التكليف بالسورة تامة . 

قلت : ماهو جزء كل سورة شخص وحصة من كلى البسملة » 
فقراءة السورة عبارة عن حكاية سورة مع الشخص الخاص 8 البسملة » 
وحكاية الجامع ليست حكاية 'الملك الشخص » فتكون بسماة السورة الي 
يقرؤها غير مقروءة ولا محكية ؛ فكيف يرج بذلك عن عهدة الأمر بقراءة 
السورة التامة ؟ . 

فان قلت : اذا قصد حكاية كلي البسملة صدق على ذلك الكلي أذه 
مقروء » ولضرورة صدق الكل على كل واحد من أفراده يصدق على 
كل من سملات السور أنها مقروءة »© فاذا قرأ بعد ذلك سورة فقد قرأها 
مع سماتها . 

قلت : سراية حكاية الكلى الى الفرد ممنوعة » ا يظهر من قياسها 
بحكاية اللفظ الموضوع للمعى الكلي » فان حكايته عنه ليست حكاية عن 
الفرد » ولا استعال اللفظ فيه استعالا له في الفرد » فاذا حكى كل البسملة 
: تكن حكايته حكاية لأفرادها» فاذا أمر بقراءة سورة مع بسملتها ‏ أعني 
الحصة الخاصة المصدرة بها السورة في زمان نزولا لم يحرج عن عهدة 
التككليف المذكور بحكاية الكلي الصادق عليها وعلى غيرها من حصص البسملة 

ومن ذلك يظهر الاشكال في صدق قراءة القرآن على حكاية الجامع 


ج١3‏ تي العهاة لعورة عع من الا كفاء بها لغرها ) خاما ‏ 


وإن كان هو الأحوط ٠‏ نعم لو عيبن المسملة لسورة لم تكف 
لغرها )١(‏ »2 فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة . 
بن الآيات المشتركة مثل : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) )1١(‏ © ( فذوقوا 
عذابي ونذر ) ٠ )٠١(‏ ( الحمد لله رب العالمين ) (*”) », ( الم ) (*5) 
الى غير ذلك » لأن قراءة القرآن المأخوذة موضوعاً للاحكام يراد بها حكاية 
تلاك الحصص الخاصة من الكلام المنزل » وحكاية اللجامع بينها يست حكاية 
لها . فلو حرم على الجنب قراءة آيات العزيمة لم يحرم عليه قراءة اللجامع 
بين بسملات سورها » وكذا الحال في كتابة القرآن » فلو كتب الامع 
بين الابات المشتركة لم يرم مسه على المحدث » ويكون الحال م لو كتبها 
لانشاء معانيها لاغير » بل الظاهر عدم صدق القرآن على الجامع بين الآيات 
المشتئركة » إذ القرآن هو نفس الخصص الخاصة » والجامع اعتبار ينتزعه 
العقل منها . ومحرد صحة انتزاعه منها غير كاف في كونه قرآناً . نعم لو 
كان المْحكي نفس الأفراد جميعها كان المحكى قرآناً » وكانت الحكاية قراءة 
للقرآن ؛ فلو ضم اليها أي سورة شاء أجزأه ‏ على إشكال - لاحيّال 
الانصراف الى الحكاية الاستقلالية . 

» لأنها غير بسملتها المالحوظة جزءاً لما فلا وجه لكفاءتها عنها‎ )١( 
وإن تردد فيه كاشف اللثام » بل عن ظاهر محكي البحار : الجزم يعدم‎ 
صيرورتها جزءاً بذلك » حيث لا تصلح لصيرورتها جزءاً من غيرها » محتجاً‎ 





. مكررة ف سورة « الرحمن » فى احدى وثلاثين آية‎ )١( 

. مكررة ف -ورة « القمر (( فى أآيتين : /ا” 6خ"‎ ١) 

(»؟) مكررة في اران : في سورةالفائحة . وفي-ورة الانعام : ه4 وفي سورة يونس : ٠١‏ 
وني سورة الصافات : 1467 وني -ورة الزمر : هلا ٠ءفي‏ -ورة غافر : ه> 

(«4) ارول سورة البقّرة . وآل عمران . والمنكبوت . والروم . ولقمان . والسجدة . 


) شيا |2 ١1١‏ ) : إذا عيبن البسملة أسورة 9 نسيها فم 

ددر ماعن وجمهب إعادة البسملة لذي سورة أراد )١(‏ © وأو 
أنه عينها لاأحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر 

أنه لأيتهها أعاد البسملة وقراً إحداها ولاتجحوز قراءة غيرها(؟) 





النية في باقي الألفاظ المشتركة غيرها كقول : الحمد لله . 

لكن فيه منع ذلك في الكتابة فانها كالقراءة حكاية متقوهة بالقصدء 
وخبر قرب الاسناد لا ينافي اءتبار القصد كما سيأني » والاائزام بذلك في 
جميع الألفاظ المشتركة لا محذور فيه » وكونهم لا يقواون بذلك ممنوع . 

)١(‏ وإن احتمل تعيبن البسملة للسورة التي أرادها » لاشك ي. محقق 
قراءة بسملتها فيرجع الى قاعدة الاشتغال . ظ 

(0) لشروعه في إحداهها بقراءة بسملتها ولا يجوز العدول عنها الى 
غيرهما كما سيأني إن شاء الله . ثم إن الاكتفاء بقراءة إحداههما ينبغي أن 
يبتنى على جواز العدول من الجحد والتو<يد الى الأخرى © وإلا فلو 
بي على عدمه ‏ كا سيأني ‏ يحب عايه الجمع بين السورتين بلا إعادة 
البسملة » للعم الامالي بوجوب قراءة ما عينها المرددة بينها . فيأني باحداهما 
المعينة بقصد الحزئية » والأخرى بقصد القربة المطلقة . 

نعم لو بني على حرمة القران وشموله للقراءة ولو بعنوان القربة أشكل 
الحال في صحة الصلاة » للدوران بين المحذورين » وكذا لو بي على اعتبار 
الموالاة بين السملة والسورة بنحو بنافيها قراءة سورة بينها » لعدم إمكان 
الموافقة القطعية حينئذ » ما أنه لو بني على أن ذلك عذر ي جواز العدول 
جازت قراءة غيرهها فتأمل جيدا . 


0 ا 00 5 4 0 0 

يقرا فاشاء :9 ولو شلك :ف الدعيتها السورة هغيفة أولا 
فكذلك (0) اكدن الأحوط في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط 
إعادتها مطلقاً لما مر من الا<تياط في التعيين . 

١‏ مسألة 15 ) : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول 
الركعة أن يقرأ سورة معيئة فنسي وقرأ غيرها كفى  )"(‏ ولم 
نبجب إعادة السورة » وكذا أو كانت عادته سورة معينة 
فقرأ غيرها . 

( مسألة ١٠6‏ ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين 
البسماة لما أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها () . 
)١( 000‏ قد عرفت ف المسألة الحادية عشرة إشكاله . 

(5) كأنه .لأصالة حدم تعيينها لسورة معينة » لككن تعيين السورة لم 
بجعل موضوعا لحم شرعي » وإبما موضوع الحكم ‏ بناء على مذهب 
المصنف ( ره  )‏ هو قراءة البسماة المطاقة » وأصالة عدم تعيين السورة 
لا بصاح لاثباته إلا على القول بالاصل المثبت ‏ مع أنها معارض.ة بأصالة 
عدم قصد البسماة المطاقة . 

(5) إذ لا قصور في قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة » 
غابة الأمر أن تأثير الداعي في الارادة كان ناشئاً عن نسيان الداعي الاول ؛ 
الذي كان يدعو الى قراءة السورة » الي بنى على قراءتها أول الصلاة » 
لكن هذا المقدار لا يوجب خالا ولا نقصاً في المأمور به . 

(4) قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعى » فالعمدة جريان 
قاعدة التجاوز لاثنات البسماة لقي هي جزء » لد المرق قِ موضوع 





كما - ( مستمسات العروة الوثقى ) ج1 


( مسالة 1١‏ ) > جبجور .الع دول من سووره إلى اتورق 
اختياراً )١(‏ مالم يبلغ النصف )١(‏ 


قاعدة التجاوز بين الجزء وجزء الجزء كما سأني إن شاء الله » لصدق 
التجاوز بالنسبة الى الجميع . | 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر في الوملة » والنصوص به مستفيضة أو متواترة 
كصحيح مرو بن بي نصر السكوني ١‏ قات لأي عبدالله (ع) : الرجل 
يقوم في الصلاة فيريد أن .يقرأ سورة فيقرأ : قل هو الله أحد . و : قل ياأيها 
الكافرون . فقال (ع ) : يرجع من كل ضورة إلا من : قل هو الله أحد . و : قل 
ياأبها الكافرون » )١1(‏ . وصحيح الحابي : « قلت لأني عبد الله (ع ) : 
رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد . قال (ع) : لابأس ومن 
افتتح سورة ثم بدا له أن إرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله 
أحد ولا يرجع منها الى غيرها » وكذلك قل ياأيها الكافرون ) (*؟) . 
وتحوهما غيرهها » ولا فرق بين أن تكون المعدول اليها قد أراد قراءتها 
أولا فقرأ غيرها أو بدا له«قلك في الاثناء » إذ الاول مضمون الأول والثاي 
مضمون الثاني . 

(١‏ اموت عدم جواز العدول مع جاوز الصف » بل تت 
المرهان وعن ظاهر المفاتيح الاجاع عايه » وي مفتاح الكرامة :. كاد أن 
كو معلوما . وي الدواهر : الظاهر نحقق الاجاع عايه ٠‏ ويؤتىء اليه 
خير الذكرى الآني » لكين في موثق عبيد عن أني عداهارن )لاي 
اأرجل بريد أن قرأ السورة فيقرأ غيرها . قال (ع) : له أن 0 
وبين أن يقرأ ثلثيها » (0*) وي كشف الغطاء العمل به وجعل الاحوط 

. ١ : الوسائل داب : ه8 من ابواب القراءه في الصلاة حديث‎ )١8( 


( )م الوسائل باب 8 مم دن ابواب القراءة ف الصلاة حديث : ١‏ . 
(8م) الوسائل باب : 85 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ 


ع5 (٠‏ العدول ين شورة الى ار بعد قراءة لههها )1 .كا لازا 

000 3 0 0 5 20 

وإنءا الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف » كما حكاه في مفتساح 
الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والشرائخ والمعتبر والمنتهى والتذكرة. 
والتحرير والارشاد والبيان والألفية وكشف اللثام وغيرها . بل قيل إننه 
المشهور . وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر وجامع الشرائع 
والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية وغيرها . بل 
قبل إنه الاشهر © وي الذكرى أنه مذهب الاكبر . قولان » وليس في 
النصوص ها يشهد للثاني كما شهد بذلك في الذكرى . 

نعم في الفقه الرضوي : « فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف 
سورة فارجع الى سورة الجمعة وإِنْلم تذكرها إلا بعدما قرأت نصف سورة 
فامض في صلاتك ) )١18(‏ . 

وهو مع ضعفه في نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع 
بلوغ النصف » كخير قرب الاسناد عن على بن جعفر (ع ) عن أخيه 
( عليه السلام ) : « عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصاح له أن 
يقرأ نصفها ثم برجع الى السورة التي أراد ؟ قال (ع ) : نعم مالم نكن 
قل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون » (١؟)‏ . وخير اليزنطي عن أني العباس 
المروي في الذكرى (0") مقطوعا ‏ كما نمن نسختين منها ‏ بل في الحدائق 
حكادة ذلك عن جميع النسخ التي وقف عليها » وعن جامع المقاصد والروض 
روايته مقطوعا 37 أو مضمراً عنه (ع ) كنا في نسخة الفاضل المندي 
من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) ( الرضا (ع) خل ) كا في 

. ١ : الوسائل باب : مه من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١١( 


(ه؟) الوسائل باب . 6 من ابواب القراءة في الصلاة حديرث 00 
(») الوسائل باب : ىم من ابوواب القراءة يي الصلاة حديتٌ ا 


فيلا - ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
يرجم الى الني يريد وإن بلغ النصف ؛ . وصحيح الكناني واليزنطي وألي 
بصير كلهم عن أني عبدالله (ع ) : « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف 
سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن بر كع 
قال (ع) : ير كع ولا بضره ؛(١18)‏ . نعم مورد الأخير الناسي كا أن مورد 
الأومن خصوص صورة إرادة السورة المعدول اليها . 

ولأجل ذلك كان ظاهر الذكرى وجامع المقاصد المنع من العدول عند 
بلوغ النصف اذا لم يكن أراد غيرها » أما اذا قرأ غير ما أراد جاز له 
العدول » بل قال في الذكرى - بعد رواية أني العباس2 : «١‏ قلت هذا 
حدن ويحمل كلام الأصعاب والروايات على من لم يكن مريداً غير هذه 
السورة لأنه اذا قرأ غير ماأراده لم يعتد به ولمذا قال برجع. قظاهره 
تعين الرجوع © . 

ويشكل بأنه اذا قرأ غير ما أراد فهذه القراءة ناشئة عن إرادة أخرى 
غفلة عن الداعي الى الارادة الأولى فلا وجه لعدم الاعتداد به . ولو سم 
فالأصحاب قد عرفت اختلافهم في ذلك واختلاف ظاهر كلاتهم ؛ وأما الروانات 
فقد تقدم منه ( ره ) الاءععراف )٠١(‏ بأذه لم يقف على رواية ندل على الاعتبار 
بالنصف »كي محمل على غير من أراد » وأيضاً فان النصوص المذكورة وإن 
كانت قاصرة عن إثبات الجواز عند بلوغ النصف » لكن في الاطلاقات 
الدالة على جواز العدول من سورة الى أخرى كفابة في إثباته » إذ المتيقن 
في الخروج عنها صورة التجاوز عن النصف لاغير فيرجع في صورة بلوخ 
النصف اليها . 





(*1) الوسائل باب : 5 من ابواب القّراءة في الصلاة حديث : 4 . 


)6 راجع المفحة السابقة . 


ج 5 (١‏ العدول من الجحد والتوحيد الى الجمعة والمنافقين ) - 1١44‏ 
إلا من الجحد والتوحيد )١(‏ . فلا يجوز العدول منها إلى 
غيرها » بل من إحداها إلى الأخرى )١(‏ بمجرد الشروع 
فيها ولو بالبسملة () » نعم يجوز العدول منها إلى الجمعة 
والمنافقين (1) 
ويشهد له حيحا السكوني والحلبي وخير على بن جعفر (ع) المتقدمة )1١(‏ » 
وماعن المنتهى والبحار والذخيرة من التوقف فيه ضعيف » ومثله ماي المعتر 
من أن الرجه الكراهة لقوله تعالى : ( فاقرءوا ماتيسر من القرآن ) )٠١(‏ 
ولا تام الرواية - يعني رواية السكوني - قوة في تخصيص الآابة . انتهى : 
فان الصحيح المذكور المعتضد بغيره يخصص الكتاب » وعليه العمل في غير 
المقام من مباحث القراءة وغيرها ‏ مع أن إطلاق الآية ليس فها نحن فبه 
لثلا يلزم التقبيد المستهجن . ذءم يمكن أن يكون وجه المنع ما سيأتي ممادل 
على جواز العدول منها الى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة مع استحباب قراءتها 
فيه » بدعوى أنه لو وجب الاتمام ا جاز العدول لفعل المستحب . وفيه : 
انه لآ ملازمة "م بظهر من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم 
جوازه يي نفسيه . 





(0) لاطلاق تنصوص المع . 
(9) هما يقتضيه ظاهر الاستثناء في النصوص ولاسها خير ابن جعفر (ع) 
والظاهر أنه لا إشكال فيه . 
(5) كما هو المشهور » وبشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم 
عن أحدهما (ع) >7 ٠١‏ في الرجل بريد أن يقرأ سورة الجمعة في اللدمعة فيمرا 
)٠0( 0‏ تقدم الأرلان في اول المسألة . والأخير فى التمليقة السابقة . 
(٠؟)‏ المزمل : ٠٠١‏ . 
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في خصوص يوم الجمعة )١(‏ حيث انه يستحب في الظهر أو 
قل هو الله أح_د . قال (ع) : برجع الى سورة الجمعة ) )١١(‏ . وصحيح 
الحابي عن أبي عبد' الله (ع) : ١‏ اذا افتتحت صلاتاك بقل هو الله أحد 
وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون ني يوم الجمعة 
فاناك ترجع الى الجمعة والمنافقن منها ) )7١(‏ . ونحوهها غيرهما » وما يميد 
إطلاق المنع عن العدول عنها . ثما عن ظاهر الانتصار والسرائر وغيرهها 
من وخ المع اصعيف . 

نعم مورد الجميع سورة االتوحيد » فالتعدي عنها الى سورة اللجحد 
إما بعدم القول بالفصل » أو ععارضة إطلاق المنع عن العدول عنها باطلاق 
خير ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن القراءة في الجمعة مما يقرأ . 
قال (ع) : سورة الجمعة : واذا جاءك المنافقونوإن أخذت في غيرها وإن 
كان قل هو الله احد فاقطعها من أولا وارجع اليها » (0") ولأجل أن بين 
الاطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة الى استصحاب التخيير ؛ 
أو عموم جواز العدول مالم يتجاوز الدصف ‏ مضافا الى إمكان دعوى كون 
إطلاق خبر ان جعفر (ع) أقوى »© بقرينة قوله (ع) : «١‏ وإن كان 
قل هو الله أحد » . الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالاممام من 
غيرها » فاذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى . 

)١(‏ المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر : أن ذلك في 
ظهر الجمعة . وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني : أن ذلك في الجمعة 





. ١ : الوسائل باب : 4" من ادواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )1١»( 
. الوسائل باب : 54 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )؟٠(‎ ' 
2: .من ابواب القراءة قَّ الصلاة وديث‎ 54 ٠: (ه”) الوسائل باب‎ 


جم 5 ( العدول من الجحد والتوحيد الى الجمعة والأنافقين ) - ١8١‏ - 
3 الخممة دنه أن بقرآ في الزخمة الأول القممة وق 3ه 

المنافقين » فاذا نسى وقرأ )١(‏ غيرها| حتى الجحد والتوحيد 

عون العذول: البهنا” 

وظهرها . بل عن البحار : الظاهر أنه لاخلاف في عدم الفرق بينها 

وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة » بأن يراد من الظهر الصلاة 

أعم من أن تكون رباعية وثنائية » وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة 


لا ظهرها . وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحه) : 
أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر . وهو الذي يقتضيه إطلاق مافي تيح 
الحابي من قوله (ع) : «في بوم الجمعة » )٠١(‏ . ولا مجال للأخذ به 
بالاضافة الى الصبح » لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفه| في 
خصوص الظهرين والجمعة » الموجب ذلك للانصراف اليها لاغير » وذكر 
الجمعة في غيره من النصوص الظاهر بي خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي 
تقييده » لعدم التناي بينها » ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الآخر » 
وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها 
والعشاء لياتها . 

)١(‏ عن المحقّق والشهيد الثانيين مخصيص الحكم بصورة النسيان » وعن 
ظاهر الختلف نسبته الى الأكثر » وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسل 
والحابي به » )5١(‏ © لكنء لا يصاح لتقييسد خير ابن جعفر (ع) (*") 
الشامل له وللعامد » فالبناء على العموم أظهر كم عن البحار ونسب الى 
إطلاق الفتاوى . 

. المتقدم فى الصفحة السابقة‎ )١8( 
(؟) المتقدءان فى الصفحة : وحمو .ور.‎ 
. (»*؟) المتفدم فى الصفحة السابقة‎ 





91ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 
مالم يبلغ النصف )١(‏ وأما إذا شرع في الجحد 

)١(‏ أو مالم يتجاوز النصف على الخلاف السابق - والتحديد' بذلك 
حي عن السرائر والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها . بل عن 
المسالك والحدائق : أنه المشهور . وعن البحار نسبته الى الأكثر . وكاثنه 
للجمع يبن هذه النصوص وبين ما تقدم )٠١(‏ من عموم الم اذا بلغ النصيف 
ومجاوزه كما قُ كشف اللثام » وعن الحةّق والشهيد الثانين الاستدلال له 
بأنه مقنضى الجمع بين ما تقدم من النصوص المطلقة في جواز العدول . 
وبين رواية صباح بن صبيح عن الصادق (ع) : « عن رجل أراد أن 
يصلي الجمعة فةرأ قل هو الله أحد . قال (ع) : يتمها ركعتين ثم 
يستأنف »© (8؟) . محمل الأول على صورة عدم التجاوز والثانية على صورة 
التجاوز »© وفيه أنه جمع تبرعي لاشاهد عليه » بل ظاهر رواية الصباح صورة 
الالتفات بعد الفراع من سورة التوحيد » فلا تناي تلك النصوص بوجه ٠.‏ 

ومنه يظهر الاشكال فها عن ظاهر الكليني وتبعه عليه جماعة من الجمع 
بالتخيير »© فانه إنما يكون جمعاً عرفياً لو كان ظاهر رواية الصباح الالتفات 
في الأثناء كما لا مخفى » فاذاً لا مانع من الأخذ باطلاق نصوص جواز العدول 
الغامل لصورة التجاوز عن النصف ». ولا يعارضه ععموم المنع © إذ قد 
عرفت أنه لا دليل على المنع إلا الاحماع المتقدم على عدم جوازه حينئذ », 
وهو غير ثابت بي المقام » لما عن المبسوط والنهاية والتحررر والارشاد والتذكرة 
والمنتهى وغيرها : من إطلاق جواز العدول . وعن صريح بعض متأخري 
المتأخرين ذلك أيضاً . 

نعم مكن أن يعارض إطلاق نصوص المقام باطلاق رواية الذذكرى 





(») في صفحة :لام .١‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 


لصح نط م لح نحن حو جين بون وين وين أن ملعت حل صن ١‏ مح نوحمم ون ون هام نود | مو مممممة معدم و وموو ده ١ه‏ ود ل ا ا 0 


أو التوحيد عمداً » فلا مجوز العدول اليها (١)أيضاً‏ على الأحوط . 
( مسألة /ا١‏ ): : الاحوط عدم العدول من الجمعة 

والمنافقين إلى غيرها بي دوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف (؟7). 
المتقدمه )1٠١(‏ »© ولأجل أن بينها عموماً من وجه برجع الى عموم المنم عن 
العدول عن سورني الجحد والتوحيد» لكنه موقوف على حجية الرواية سنداً 
وعدم أظهرية نصوص المقام منها » وقد تقدم وجه الاشكال بي الاول ء 
ولانبعد دعوى أظهرية. نصوص المقام منها م لا مخفى بأقل تأمل . 

نعم إن ثبت الاجماع على عدم جواز العدول من غير الجحد والتوحيد 
بعد يجاوز النصف الى الجمعة والمنافقين » أمكن التعدي الى الجحد والتوحيد 
للأولوية » ولا يعارض بالعكس » لعدم إمكانتقييد الاجماع . اللهم إلا أن 
بدعى كون الأولوية ظنية لا يعول عليها » إذ بمكن التشكياك ني الاجماع . 
فيلتزم بالتعدي عن الجحد والتوحيد الى سائر السور فيحكم بجحواز العدول 
عنها بعد جاوز اانصف الى الجمعة والمنافقين . 

| . تقعدم بيان وجه ضعفه‎ )١( 

)١(‏ لآن تجويز العدول من الجحد والتوحيد اليها محافظة على قراءتها 
مع كواء ممنوعاً في نفسه - يدل على أهميتها من العدول الممنوع عنه » 
والعدول عنها الى غيرههما محالفة لذلك الاهمام . ويؤيده ما عن كتاب الدعائم : 
« وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعههاالى غيرها ؛ إن بدأ 
بقل هو الله أحد قطعها ورجع الى سورة الجمعة أو سورة المنافقين ) )٠١(‏ 
لكن لا مخفى : أنه لو تم لاقتضى وجوب قراءة السورتين وليس كذلك 
كا سيأني ‏ مضافاً الى أن جواز العدول بمكن أن رن لقصور مقتضى 





. ١80 : في صفحة‎ )١١( 
. ١ : (؟) مستدرك الوسائل باب : ١ه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 


1١ج‎ ) مستحمسلك العروة الوثقى‎ ١ ١48 


( مسألة 18 ) : جوز العدول من سورة إلى أخرى في 
النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف )١(‏ 
)١(‏ كا عن ظاهر الشيخ ( ره) في النهابة أو صريحه » وكذا ظاهر 





الذكرى حيث قيد المنع من العدول بعد جاوز النصف بالفريضة » بعد 
ذكر جواز العدول قبل ذلك ثي الفريضة والنافلة » بل قيل : إنه نسب الى 
ظاهر الاب من جهة إبرادهم الحم في طي أحكام الفرائض . 

وفيه : أن تقييد مثل حرمة القران وقراءة العزيمة بالفريضة ي كلاتهم 
وعدم التقييد بها هنا في كلام كثير منهم » شاهد بعموم اللحكم للنافلة » 
ويقتضيه إطلاق نصوص المنع المتقدمة . 

وي المستند اختار المنع على القول بحرمة قطع النوافل » لعموم الأخبار 
والجواز على اقول بجوازه » لأن دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف 
وي الجحد والتوحيد إمما هو من حيث الأمر بالمضي في الصلاة » أو إثبات 
البأس ف الر جوع » وتحوههما مما يتوقف ثبوته في النوافل على عدم جواز قطعها . 
وفبِسه : أن ظاهر أخخبار المنع تعين السورة الي شرع فيها لأداء الوظيفة 
المقصودة منها » وعدم صلاحية المعدول اليها لذلك » ولابرتبط مسألة حرمة 
القطع وجوازه » ولذا نقول يرمة العدول في الفريضة حتى في مورد كان 
يجوز فيه قطعها » كما لا برتبط عسألة وجوب السورة وعدمه » ولذا نقول 
حرمة العدول في الفربضة أيضاً » اذا كان لانجب فيها السورة كما في 
المريض والمستعجل . 

نعم قد بشكل التعدي الى النافلة في عدم جواز العدول بعد بجاوز النصف 
لأن العمدة في المستند فيه الاجماع » وهو غير حاصل ف النافلة ما تقسسدم 


النصف )١(‏ حتى في الجحد والتوحيد 5 إذا نسي بعض 
السورة » أو خاف فوت الوقت باتامها » أو كان هناك مانع 
آخر » ومن ذلك مالو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته 
فنسي وقرأ غيرها فان الظاهر جواز العدول وإن كان بعد باوغ 
النصفب » أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد (؟) . 


يي كلام الل كرى ؛ ولعاه يقتصر قِ منع إلحواق الناؤلة ف الفريضة عايه » 
وحينئذ يكون ماذكره في محله فتأمل . 
المنع »؛ واخختصاصه بصورة إمكان الاعام ؛ فيببى العدول في غيرها على 
أصالة الجواز . 

(0) إذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فرجع نذره الى أحد أمرين : 
الأول : نذر أن لا يقرأ سورة إلا ماعينها » فاذا قرأ غيرها كانت قراءتما 
محالفة للنذر فتبطل » فاذا قرأها نسياناً والتفت بي الاثناء لم يقدر على إعا»ها 
للنهي عنها قن أجل عا افة النذر 6 فيتعين عايه العدول 3 الثاني 5 نذر أن 
يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة » فاذا قرأ غيرها لم يكن ذلك محالفة 
للنذر » لأن الدذر المشروط بشرط لا يقنضي حفظ شرطه )2 فلا مانع كن 
تفويت شرطه بافراغ ذمته عن السورة الواجبة بي الصلاة بقراءة سورة غير 
المنذورة . فاو قرأ غيرها نسياناً فان كانت مما بحوز العدول عنها جاز له 
الاعام والعدول » وإن كان ممالا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامها ؛ 
ولا مسوغ للعدول » ا عرفت ن أنه ليس 2 إعامها محا لفة للنذر بو<ه ») 
فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم . ولأجل أن الظاهر من نذر قراءة 
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سورة معينة هو :الأول أطلق المصنف (ره») جواز العدول » بل عرفت 
أنه واجب . 

هذا ولكن بنى غير واحد من الاعيان على بطلان النذر ي المقام : 
لاعتبار رجحان متعاقه في وقته وهو مفقود » لكون المفروض حرمة العدول 
بعد نجاوز النصف » ومن السورتين مطامّاً . فاذا كان حراما في وقته امتنع 
نذره وكان باطلا » وكذا اللحال قِ كل مورد بطرأ على المنذور ما يوجب 
مرجوحيته : كأمر الوالد أو السيد » أو الهّاس المؤمن » أو غبرهاء فان طروء 
واحد من الأمور المذكورة لما كان موجباً مرجوحية النو يكشف عن 
فساد النذر من أول الأمر . 

وفيه : أنه اذا فرض أن حرمة العدول مشروطة بامكان الامام فالنذر 
على تقدير صحته رافع لذلك الامكان » ارفعه مشروعية الاعمام فالبناء على 
بطلان النذر تخصيص ادليل نفوذة من دون وجه ظاهر . وإن شئت قلت : 
يعتير في صحة النذر رجحان المنذور في وقته ء ويءتير في حرمة العدول 
مشروعية السورة الي شرع فيها » فاذا نذر أن لا يقرأ يوم الاثنين إلا سورة 
الدهر مثل » فشرع في غبرها نسياناً حتى بجاوز نصفها » امتنع حينئذ الجمع 
بين دة النذر وحرمة العدول الى سورة الدهر » لآنه إن صح النذر كان 
إتمام السورة التي شرع فيها غير مشروع لأنه مخالفة للنذر » واذا كان الاعام 
غير مشروع لم يرم العدول الى سورة الدهر » كنا أنه اذا حرم العدول 
البها كانت قراءتها مرجوحة » واذا كانت قراءتها مرجوحة بطل نذرها ؛ 
وحينئذ فاما أن يبنى على بطلان النذر بدعوى : أن حرءة العدول ترفع 
موضوعه وهو رجحان المنذور » ولا يصلح هو ارفعها » لأن إمكان الاعام 
المعتدر في حرهة العدول براد منه الامكان لا بالنظر الى أمر سابق تصلح 
الحرمة لرفعه » أو يبنى على عدم حرمة العدول بدعوى : أن صحة النذر ترفع 


ج55 ( حك العدول من سورة الى أخرى ) ١897‏ - 
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موضوع الور مة - أعني مشر وعية الاعام وإمكانه ‏ فيجوز لذلك العدول» 
ولا تصلح الحرمة لرفعه لآن الرجحان المعدير ف موضوع النذر براد منه 
الرجحان لا بالنظر الى أمر لاحق يصلح النذر. ارفعه » وإما أن يببى على 
بطلان النذر وعدم حرمة العدول تخصيصاً لدليلها . 

وهذه الاحمالات الثلاثة هي الاحهاللات الجائزة الي يتردد بينها ويحتاج 
في تعيين واحد منها الى معين . وهناك احتالات أخرى غير جائزة : منها: 
اليناء على بطلان النذر وعدم حرمة العدول على 24و التخصص لا التخصيص 
هما فا سبق - بأن يكون كل من النذر وحرمة العدول رافعاً لموضوع 
الآخر فلا مجال له للزوم الدور . ومنها : البناء على ثبوتها معاً ٠‏ فع أنه 
يازم منه التكايف بغير المقدور . أنه مخصيص لا دل على اعتبار الرجحان 
في النذر » ولما دل على اعتبار إمكان الاتمام في حرمة العدول بلا وجه . 

ثم إنه إذا لم يكن مايوجب ترجح أحد الاحالين الأولين على الآخر 
بتعين البناء على الثالث للتعارض الموجب للتساقط .لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح 
الاحمال الثاني على الأول عرفاً . فانها وإن كاذا مشتركين في تقييد دليل 
شرطية السبب » إذ في الأول : تقييد دليل اعتبار إمكان الاعمام فيراد منه 
الا.كان لا بالنظر الى أمر سابق تصلح الحرمة لرفعه » وثي الثاني : تقييد 
دليل شرطية الرجحان ثبي النذر فيراد منه الرجحان لا بالنظر الى أمر لاحق 
يصلح النذر ارفعه» لكن التقييد الثاني أقرب عرفاً تنزيلا للسببين المذكورين 
بميزلة السببين الحقيقيين اللتنافيين اللذين يكون السابق منهما شاغلا للمحل 
ومانعاً من تأثير اللاحق » فلو فرض تأخر النذر عن حرمة العدول كان هو 
المتعين للبطلان , وكذا الحال في جميع الموارد الي يتعارض فيها دليل وجوب 
الوفاء بالنذر ودليل وجوب شبيء أو حرمته المشروط بشرط بنحو يصلح أن 
يكون كل من الدليلين على تقدير صحة تطبيقه رافعاً لموضوع الآخرء فان 


- 148 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : مجب على الرجال الجهر بالقراءة  )(‏ 
كان أحدهما سابقآ والآخر لاحق صح تطبيق الدليل السابق وسقط بالاضافة . 

إلى اللاحق » مثل مالو نذر, زيارة الحسين (ع ) في كل عرفة ثم ملك الزاد 
والراحلة - بناء. على أن الاستطاعة المأخوذة شرطاً لوجوب الهج يراد 
بها ما يعم الاستطاعة الشرعية ‏ فانه لايجب عليه الحج » ومثل مالو نذرت 
المرأة أن تصوم كل جعة ثم تروجت فنعها زوجها من الصوم فانه 'لاتجوز 
اطاعته ي محالفة النذر . نعم لو اقترن السببان سقطا معاً لعدم المرجح ؛ فلاحظ . 
والله سمحانه اعلم : 

: يا هو المشهور ا عن جماعة كثيرة . بل عن ال لاف‎ )١( 
الاماع عليه . ويشهد له صحيح زرارة عن أي جعمر (ع) : «ي. رجل‎ 
: جهر فا لاينبغي الاجهار فيه» وأخفى فما لاينبغي الاخفاء فيه . فال (ع)‎ 
أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة » فان فعل ذلك ناسياً‎ 
و«فهوم صحبحه‎ © )1١( أو ساهيآ أو لابدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ؛‎ 
الآخر عنه (ع) : «قلت له : رجل جهر بالقراءة فها لاينبغي الجهر فيه ؛‎ 
. أو أخفى فيما لابنبغى الاخفاء فيه » وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه‎ 
وقرأ فيما لاينبغي الدراءة فيه . فال (ع) : أي ذلك فعل ناسياً أو ساهياً‎ 
. )5١( ) فلا شيء عليه‎ 

والمناقشة فيهما بظهور التعبير + «ينبغي» في السؤال في مطاى الرجحان » 
وي الأول باحتال كون ١‏ نقص ٠»‏ بالمهماة لا بالمعجمة وهو يصدق بنرك 
المستحب -م ترى . لوضوح اضطرار السائل الى التعبير نما هو ظاهر في 
القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بعد فرض كونه جاهلا بالوجوب 

(ه؟) الوسائل باب : 8 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 


كبا يقتضيه ظاهر الجواب عن صورة العمد » إذ لو كان السائل عالاً بالوجوب 
لم محتج إلى الجواب عن صورة العمد بالبطلان لوضوح ذلك » واما إطلاق 
النقص فهو ظاهر في البطلان » ولا سيما في مقابل إطلاق المام المقتضي للصحة . 

وهذان الصحيحان هما العمدة في إثبات الوجوب . أما مداومة النبي (ص) 
على الجهر فلا تصلح لاثباته لآنها أعم . وقوله (ص) : « صلوا كا رأيتموني 
أصبي » )٠١(‏ فقد عرفت الاشكال عليه » والاستدلال بهم عليه كا في 
المعتير وغيره - ضعيف . ومثلها مالي خير الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) 
في ذكر العلة الى من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض : 
«إن الصلوات الي يجهر فيها إتما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر 
فيها ليع المار ان هناك جاعة » (8؟) » وماي صديح عبد ال رحمان بن الحجاج 
عن القراءة خلف الامام فال ( ع ) : « وأما الصلاة الى بجهر فيها 
فائما أمر بالجهر لينصت من خلفه» (*") , وما في خصير محمد بن حمران 
(عمران خ ل ) عن أبي عبد الله (ع) : من تعايل ذلك بأنه : «لا أسري 
بالنبي (ص) كان أول صلاة فرض الله تعالى عليه الظهر بوم الجمعة فأضاف 
الله عز وجل اليه الملائكة تصلىي خلفه فأمر نبيه (ص) أن يجهر بالقراءة ليبين 
هم فضله . . . 5*(6) » فان الوجوب والأآمر غير ظاهرين في الوجوب 
الاصطلاحي إلا بالاطلاق » وهو مفقود لعدم سوق الكلام للتشريع » ولو سلم 
فالعلة ي الأو لين استحبابية لاتصلح لاثرات الوجوب » مع أنهم| غير شاملين 
لغير الامام . وأضعف من ذلك الاستدلال ما تضمن : أن الصلاة منها جهرية 





)١١(‏ كنز المالج : ؛ صفحة : "١‏ حديث : 5وار. 

(8؟) الوسائل باب : 56 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : 8١‏ من أبواب صلاة الجاعة حديث : ه . 
(4) الوسائل باب : 0؟ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ , 


كك ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١5‏ 

ومنها إخفائية ‏ صع في الوسائل فلاحظ . 002020200000000 

هذا وعن الاسكاني والمرتضى بي المصباح : عدم الوجوب » وعن المدارك : 
الميل اليه ».وي الكفاية : أنه غير يعيد» وفي البحار : انه لايلو من قوة » 
لصحيح ان جعفر (ع) عن أخخبه موسمى (ع) قال : (سألته عن الرجل 
يصلى من الفريضة مايجهر فيه بالقراءة» هل عليه أن لايجهر ؟ قال (ع) : 
إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ؛ ٠» )١8(‏ وبه ترفع اليد عنظاهر الصحيحين 
الأولين فيحملان على الاستحباب . 

وفيه ‏ مع أن حمل الصحيحين على الاستحباب بعيد جداً » ولا سيما 
في أولما الدال على الوجوب من وجوه » المتأكد الدلالة عليه » ولاسيما 
عملاحظة كون السؤال عنه لاعن أصل الرجحان كما هو ظاهر ‏ : أنه لامجال 
للعمل به بعد إعراض الأصصاب عنه » ودعوى الاجماع على خلافه . مع أن 
السؤال فيه لايلو عن تشويش » لأنه إذا فرض فيه أن الفريضة مما يجهر 
فيه بالقراءة كيف يصح السؤال عن أنه عليه أن لايجهر ؟ ! فالسؤال كذلك 
لابد أن يكون عن لزوم الاخفات في غير القراءة من الاذكار أو فيها في 
بعض الأحوال » وذلك مما يوجب الاحمال المسقط عن الحجية . نعم في 
المعتبر (8؟) روايته هكذا «هل له أن لا بجهسر ) © وي كشف اللثام » 
ومفتاح الكرامة » وعن قرب الاسناد (*) روايته هكذا : « هل عليه أن 
يجهر » لكنه لايدفع الاضمطراب . نعم مقنشى قاعدة الخط أن تكون : 
« إن ) مكسورة شرطية لامفتوحة ٠صدرية‏ . لأن نونها لاتظهر إذا كانت 
عاملة ما ف المقام » ويكون تقدير الكلام : هل عليه شيء إن لم يجهر . 





(1) الوسائل باب : 56 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 . 
(٠؟)‏ فى المسألة : م من القراءة صفحة :-01100. » 


(**) صفحة : 44 . وهو موافق ا فى التهذيب . 


ج< ( وجوب الجهر على الرجال في الصبح والعشائين ) - 80١‏ - 
في الصبح ( والركعتين الأولتين من المغرت 0 00 ( 
لكنه أيضاً بعيد . وكيف كان فالعمدة في "طرح الصحيح ماعر فت : 
وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله تعالى : ( ولاتجهر بصلاناتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) )1١(‏ إذ لو ثبت أن المراد من الجهر مايتجاوز 
الحد في العلو ومن الاخفات أن لا سمع نفسه ‏ كما تضمنه بعض الأخبار 
المفسرة فتدل على وجوب مابين ذلك أمكن تقييد إطلاقها ما ذكر . مع 
أن الآبة الشريفة قد اختلفت النصوص وكاات المفسرين في تفسيرهاء وإن 
كان الأظهر ماذكرنا . 

)١(‏ أماثبوت الجهر في قراءتها فلا إشكال فيه ولا خلاف » ويقتضيه 
جملة من النصوص المتقدم بعضها » وأما عدم ثبوته في غيرها فالظاهر أنه 
كذلك . ويشهد له - مضافاً إلى ماثي خير محمد ن حمران المتقدم )٠١(‏ المتضمن 
لتخصيص الجهر والاخفات بالقراءة » ومافي خير يحبى بن أكم ١‏ أنه سأل 
أبا الحسن ( ع ) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار 
و" بجهر في صلاة الليل؟ فقال (ع ) : لأن النبي (ص) كان يغاس 

. ؛(0”) » ومثلها حملة من النصوص الواردة في صلاة اللجماعة وصلاة 
الدمة » وصلاة يوم المعة فانها اثثمات عل تقصيص الاخفات والجه. 
بالقراءة على نحو يفهم أنه شيء مفروغ عنه » وأنها موضوع الجهر والاخفات 
اللازمين في الصلاة - صحيح ابن بقطين عن أبي الحسن موسى (ع) : 
و سأاته عن التشهد » والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر 
به؟ قال (ع ) : إن شاء جهر به وإن شاء لم مجهر ) (*4) © ونحوه صحيح 


(ه١)‏ الاسراء : ١١١ا.‏ 

62 راجم التعليقة السابقة 

(8؟) الوسائل باب : 9٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة » حديث : " . 
(48) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 


واه د الل ١‏ 


وح الاخفات في الظهر وااعحصر في غير يوم الجمعة » وأما 
فيه فيستحب الجهر في صلاة المجحمعة )١(‏ »2 

على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع ) )٠1١(‏ » فان الجمع بينها 

وبين إطلاق مادل على أن صلاة الليل جهرية وصلاة النهار إخفاتية (١؟)‏ : 
حمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه والاقتصار في الاستئناء 
منه على خصوص ماذكر في الصحيح » ومما ذكرنا يظهر الوجه في وجوب 
الاخفات في خصوص القراءة في الظهز والعصر . 

)١(‏ إجماعاً ما في القواعد» وعن التذكرة » ونهاية الأحكام » والذكرى 
والبيان» وقواعد الشهيد» وجامع المقاصد » وغيرها » وفي المعتير : ( لامحتلف 
فيه أهل العلى ؛ » وعن التنقيح : ٠‏ أجمع العلماء عليه » . وبقتضيه ‏ مضافاً 
الى ماي خر جمد رن حمران المتقدم  )58(‏ صرح زرارة عن أي جعفر (ع) 
في حديث : و... والقراءة فيها بالجهر » (*4) وصحيح العزرمي عن أبي 
عبد الله (ع ) : «قال (ع) : اذا أدركت الامام بوم الجمعة وقد سبقك 
ركعة فأضف اليها ركعة أخرى واجهر فيها ؛ (0*8) ومائي صحيح عمر بن 
يزيد عر: أي عبد الله (ع ) في حديث قال (ع) : 0... وليمعد قعدة 


بين الخطبتين » ومجهر بالقراءة ) (50) » وقريب منها غيرها المحمولة على 





. من ابواب القنوت حديث : ؟‎ ٠6 : الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ”7 . وباب : ه” من نمس 
الادواب » حديث : ١‏ ور“". 

)١«(‏ في صفحة : ه9وا. 

(*4) الوسائل باب : "7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 8 . 

(«.ه) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب صلاة الجمعة حديث : ٠‏ . 

63 الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجمعة حديث : ه. 





اج ) حم الجهر ي ظهر يوم الجمءة ) لات 

بل في الظهر أيضاً على الأقوى )١(‏ . 
الاستح.اب بقرينة الاحماع المدعى في كلام الماعة . 

نعم استشكل في الجواهر :بعد نقله الاحماع المذكور بقوله: « لكن ظني 
أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم 
الجمعة ؛ لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعاً . 
نعم حكي عن مصباح الشيخ » وإشارة السبق » والسرائر » والاصباح » بل 
عن المنتهى : أنه أجمع كل من بحفظ عنه العم على أنه مجهر بالقراءة في 
صلاة الجمعة » ولم أقف على قول الأصآاب في الوجوب وعدمه . بل في 
كشف اللثام : أكثر الأصراب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب» . 
وحينئذ يشكل رفع اليد عن. ظاهر النصوص » وكون الآمر به في مقام توهم 
الحضر فلا يدل على الوجوب - لوتم - لايطرد في الجميع . فتأمل جيداً . 

: ) للنصوص الاآمرة به كصحيح ععدين سمل عن أي عبدالله (ع‎ )١( 
«قال (ع) لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة» وأجهروا‎ 
: بالقراءة » فقات إنه ينكر عاينا الجهر بها في السفر » فقال (ع)‎ 
إجهروا بها )(؟١١) 2 وخير محمد بن مروان قال : «سألت أبا عبد الله (ع)‎ 
عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فال (ع) : تصايها‎ 
واعله ظاهر صميح عمران‎ » )١١( قُ السفر ركعتين -. والقراءة فيها جهراً)‎ 
الحابي قال : و سئل أبو عبدالله (ع ) عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات‎ 
أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال (ع) : نعم » (*) ومحوه مصحح الخابي‎ 
قال : «سألت أنا عبد الله (ع ) عن القراءة ي الجمعة اذا صليت وحدي‎ 





. 5 : الوسائل باب : 76 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١8( 
. (8؟) الوسائل باب : م7 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : م‎ 


(؟) ااوسائل ياب : “الا من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 


508 سس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج55 


و وو 0 -7-0-939393535-3-7-7-7-37373030---2222223222222230 ا ل ا ا 0 


( مسألة 7>١‏ ) : يستحب الجهر بالبسملة )١(‏ في الظهرين 
لالحمد والسورة . 





بقرينة صحيح ميل : «سألت أبا عبد الله (ع ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر » 
فقال (ع) : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة بي الظهر » ولا 
بجهر الامام فيها بالقراءة » إبما يجهر اذا كانت خطبة » )٠١(‏ »2 ونحوه 
صحيح ابن مسلم (0) فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في 
صلاة الجمعة » أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه ٠.‏ 

لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعاً عرفياً » ولأجله يتعين 
الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب وحمل النهي في 
الصحيحين على التقية سا عن الشيخ ( ره ) » وبشير اليه مافي صحيح 
ابن مس الأول . وحينئذ فالقول بالوجوب مطاقاً أحوط إن لم يكن 
أقوى » إذ ماعن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص 
المنع لاعتضادها باطلاقات الاخفات في صلاة النهار في غير #له » بعد 
ماعرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الاأجماع على 
صحة مضمونها » وكذا ماعن المرتضى ( ره ) من التفصيل بين الامام 
فيجهر » وغيره فلا لخبر ان جعفر ( ع) : « عن رجل صلى العيدين 
وحده والجمعة هل يجهر فيها ؟ قال (ع) : لا نجهر إلاالامام » (48) 
لمعا ضته بمصحح الحابي المنّدم المعول عايه دونه » مع ضعفه في نفسه . 

)١(‏ في المعتمر : جعله من منفردات الأعاب » وي التذكرة : نسيته 
ا 001 

. 8 : الوسائل باب : ملا من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١6( 


)»م الوسائل داب : “لا من ابواب القراءة فو فى الصادة حديث : هأا. 
(ء؛) الوسائل داب : ”لا من ارواب المَرا فى أأضا لأة حديث : .٠١‏ 


اج ( استحباب الجهر بالبسماة في الاخفاتية ) 7 5 





الى علائنا » وعن الخلااف : دعوى الماع عليه . ويشهد له صميح صفوان : 
و صليت خلف ألي عبد الله (ع) أياما » فكان اذا كانت صلاة لا نجهر 
فيها جهر ب (بسم الله الرعن الرحمم ) وكان يجهر في السورتين جميعاً ؛ )1١(‏ 
وخعر أني حفص الصائغ : « صليت خلف جعفر (ع) بن محمد (ع) 
فجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحم ) » )5١(‏ والمرسل عن أبي حمزة : «قال 
على بن الحسين (ع) : باثمالي إن الصلاة اذا أقبد.ت جاء الشيطان الى 
قرين الامام فيقول : هل ذكر ربه؟ فان قال : نعم ) ذهب »2 وإن قال : 
لا » ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا » فقّال : جعلت 
فداك ألبيس يعر أون القرآن ؟ قال (ع ) : بلى ليس حيث تذهب يائمالي 
إعا هو الجهر ب ( سم الله الرحمن الرحيم ) » (*) © وخير الفضل بن 
شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه الى المأمون قال ( ع ) : «١‏ والاجهار 
ب ١.‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) في جميع الصاوات سنة » (40) » وما في 
حملة من النصوص من عده من علامات المؤمن (00) وعن أي الصلاح : 
وجوبه في ابتداء الحمد والسورة في الأولتين » ورا يحكى عن القاضي 
قي المهذب والصدوق وجوبه مطاقاأ حتى بي الأخيرتين ؛ وكأنه 
لخير الأعحمش عن جعفر ( ع ) : « والاجهار ب ( بسم الله الرحمن 
الر<م ) قُ الصلاة واجب ١»‏ (18) » وخير سليم بن قيس عن- أمير المؤمنين 





(18) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ه . 

(؟) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : 4 . 

(ه4) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : 5 . 

00 راجع الوسائل باب : 5ه من ابواب المزار ومستدرك الوسائل باب : ١7‏ من ايواب 
القراءة في الصلاة . وباب : 5٠‏ من ابواب الملابس . فهناك أحاديث تدل عل ذلك . 

(18) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ٠‏ . 


0 5 (مستمسلك العروة الوثقى 


عليه السلام في خطبة طويلة : ٠.‏ ل م 
الرحمن الرحيم ) ؛ ا ضعف الخيرين في نفسها » وإعراض 
الأصصاب عنهها مانع من الاعهاد عليهها في ذلك © مضافاً الى عدم تعرض 
ثانيها للصلاة . فتأمل » وأما صحيح الحلبيين عن أني عبد الله (ع) : 
أنها سألاه عمن يقرأ ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) حين بريد أن يقرأ 
فانحة الكتاب قال (ع) : نعم » إن شاء سرا وإن شاء جهراً » قلت : 
أفيقرؤها مع السورة الاخرى ؟ فقال (ع) : لا » (50) » فا في ذيله 
من الترخيص في ترك البسملة في السورة يقرب وروده مورد التقية فلا يصلح 
لنفي الوجوب . اللهم إلا أن يفكك بين صدره وذيله . فتأمل . 

وعن ابن الجنيد : مخصيص الاستحباب بالامام ؛ وكأنه للنصوص 
الواردة فيه . لكنها لا تصاح لتقييد المطاق الشامل للمنفرد ولا سما مع 
إبائه عن ذلك » وعن الحلي : مخصيص اليكم بالأولتين لاختصاص الأدله 
بالصلاة الاخفاتية الي يتعين فيها القراءة ولا تتعين القّراءة إلا في الأواتين ؛ 
مضافا الى قاعدة الاحتياط » إذ لاخلاف ي صحة صلاة من لا بجهر بالبسملة 
وي صحة صلاة من جهر فيها خلاف . 

فيه : أن حملة من نصوص الباب خالية عن التقييد بالأولتين » 
فالعمل على إطلاقها متعين » وبها ترفع اليد عن قاعدة الاحتياط » مع 
أنها مبلية على كيم جواز الجهر قي الأخير تين ؛ وعللى كون المرجع في 
الشك في الشرطية والجزئية قاعدة الاحتياط » والثاني ممنوع ٠‏ والأول محل 
إشكال ”م يأفي ؛) ولذا قال في المعتير : « قال بعض المتأخر بن : مالا يتعين 
فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرىء » وهو مخصيص لا نص عليه الأصمراب 
ودلت عليه الروايات ... ) . 


. الطبمة الحديثة‎ 5١ : روضة الكافى يج : م صفحة‎ )1١( 
5 ١1 : سس اراب القراءة أي الصلاة حدبيثث‎ ١ 7 _ (ه» الوسائل ياب‎ 


ج” ( من جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهل ) - 7١7‏ - 
00 (مسألة 0 ): إذا جهر في موضع الاخفات »2 أو 
أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة )١(‏ » وإن كان 
ناسياً أو جاهلا 1 بالحكم صحت » سواء كان الجاهل بالحكم 
متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا (0) » لكن الشرط حصول 
قصد القرية منه » وإن كان اللأحوط شٍِ هذه الصورة الاعادة . 
( مسألة *5 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل 
الركوع لا نجب عليه إعادة القراءة (") » 1 وكذا لو تذكر 
في أثناء القراءة حتى لو قرأ آبة لا بحب إعادتها » لكن 
الأحوط الاعادة (؛) خصوصاً إذا كان في الأثناء . 
)١(‏ 6 عرفت . 
)١(‏ للاطلاق الشامل للصورتين جميعاً » واستظهر في الجواهر من 
منظومة الطباطبائي ( ره) وجرب الاعادة في المتنبه » بل حي التصريح به 
عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح » لكنه (ره ) قوى خلافه ,2 
وهو في محاه » ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المآن : 
الأحوط في هذه الصورة » الصورةالأولى لا الثانية ما يقتضيه ظاهر العبارة . 
(6) كما عن غير واحد التصريح به » لاطلاق النص ٠»‏ ولاطلاق 
حديث:« لا تعاد الصلاة )١18(»‏ .في صورة النسيان و كذا في صورة الجهل بناءعلى 
ما هو الظاهر من عمومه لها »ء كا سيأني إن شاء الله في محاه . ومن ذلك يظهر نفي 
الاعادة أيضاً لو تذكر في أثناء القراءة . 
(8:) كأن وجهه احهال اختصاص الصحرحين بصورة الالتفات بعد 
الفراغ » فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تحاوز امحل . وفيه 


. تقدم مراراً . راجع مسألة : 18 من فصل القيام‎ )١( 


00 طرف ل مجتوره الجاهل بالحج في 
الجهر الات ين انر ون جاهلا بوجوبها » أو 00 
بمحلها )١(‏ - بأ ع ريا اس عيضن البايات 
الجهر وني بعضها الاخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا 
جهردة اكتوت اخفاتية » بل ميل ع - أو كان جاملا 





دعوى كون الجهر والاخفات من شرائط القراءة » فاذا فاتا بطات » 
ووجب التدارك اذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن . لكن الدعوى 
المذكورة خلاف ظاهر النصوص» إذ ظاهرها وجوب ار أو الاخفات 
في القراءة لا أنهها شرط فيهاء وحيلكذ لا بمكن تداركها إلا باعادة :الصلاة 
من رأس : وهو خلاف حديث : ولا تعاد الصلاة ؛ . كا تقدم نظيره في 
مسألة القراءة 'جالساً » ويأتي توضيحه في مبحث الخال . 
ثم إنه ربما يتوهم اختصاص الصحيحين بالتذكر بعد الفراغ بقرينة 
قوله (ع ) في أحدههما : « وقد ممت صلاته ٠‏ . وفيه: أن المراد منه ممامية 
الملقدار إلواقع منها ©» ولا سيا بملاحظة عدم صدق العمد ء. ولمدار في 
الاعادة عليه ا تقتضيه الشرطية الأولى فيه » والشرطية الثانية من قبيل التصر بح 
عفهرمها . مع أن في الصحيح الآعمر كفاية بالاضافة الى خصوص الناسي . 
)١(‏ كما صرح بذلك في جامع المقاصد » لكن في الجواهر : ١‏ إن 
شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع » فيبقى نحت القاعدة » . وفيه : 
أنه لا يظهر الوجه ي النظر أو المنع » لصدق « لايدري » في المقامين » 
إذ الظاهر منه أنه لايدري أن الجمهر أو الاخفات الذي فعله ممالا ينبغي » 
وهو حاصل في الصورتين ولعدم صدق العمد معه . 


ج1 ( سقوط الجهر عن النساء ) 704 د 
' بمعنى الجهر والاخفات )١(‏ فالأقوى معذوريته في الصورتين 
كا أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم بحب عليه 
الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية 
فجهر (؟) » لكن الأحوط فيه وني الصورتين الأولتين الاعادة . 

( مسألة 8؟ ) : لاحب الجهر على النساء (") في 
الصلاة الجهررة ( 





)١(‏ كم ي جامع المقاصد . واستغربه في الجواهر » لضرورة عدم 
سوق الدليل لبيان حكم ذلك . وفيه أن الضرورة المدعاة غير ظاهرة ء 
فانها خلاف إطلاق النص المؤيد عناسبة الحم والموضوع ”م لا يخفى »ولا 
بصدق أنه فعل ذلك عمداً الذي هو المدار في وجوب الاعادة كما يستفاد 
من الشرطية الأولى . 

(0) 5م صرح به بعض لاطلاق النص » ودعوى الانصراف عنه »؛ 
ممنوعة . نعم أو كان وجوب الجهر أو الاخفات بعنوان.غير الصلاة من دوف 
أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه . 

(6) إحاء! ما ي جامع المقاصد » بل نقل الاجماع عليه مستفيض 
أو متوائر . ويشهد له خير ان جعفر (ع) : « أنه سأل أخاه عن النساء 
هل عايهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال (ع) : لا » إلا أن تكون امرأة 
تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتما » (18) » وضعفه بعبد الله بن الحسن 
العلوي منجير مما عرفت ». وما قي ذياه محمول على الندب لعدم القائل به 
كا في الجواهر » وني كشف اللثام : « لم أظفر بفتوى توافقه » » ونحوه 
ما في غيره » ولاسها بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضي لعدم 
وجوبه على المرأة بقاعدة الاشتراك أو بالأولوية . 


ااااسس بحب 
)١8(‏ الوسائل باب : 8١‏ ءن ابواب القراءة في الصلاة حديث : ” . 


عورة يحرم إسماعه للأجني : بل ي كشف اللثام : « قلت : لاتفاق كلمة 
الأصاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الاجانب » . وفيه : 
أنه إتما يفيد مع سماع الأجني لا مطاقاً كما هو المدعى . اللهم إلا أن يكون 
المراد كن كونه عورة أنه يجب إخفاؤه قُ الصلاة كجحسدها . 1- يمتضيه 
ظاهر الاستدلال به على عموم نقْ ال جهر على المرأة ولو ١‏ سمعها الأجانب 
لكنه ما رى - مع أنه يقتضي حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه » وهو 
خلاف ظاهر قولهم : « ليس على النساء جهر » » بل في الجواهر : ١‏ أنه 
خيلااف مذهب المستدل ب4 فانه يذهب الى التخير بده وين الاخفات »© 
أنه مخالف الما دل على جواز رفع صوتها بالقراءة اذا أمت النساء »"كصحيح 
ان جعفر (ع) : وعن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتما بالقراءة أو التكبير 
قال (ع) : قدر ما تسمع 6 )1٠١(‏ 2 ونحوه صحيح ابن يقطين (78) » فان 
الظاهر من ١‏ تسم ) كونه مبنياً لالمفعول أو للفاعل على أن يكون من باب 
الافعال 4 بعي بعدر ما رسمعها الغغر ؛ كم يشتضيه 3 مضافا الى كونه واردا 
خلفه كل ما يقول . فان مساق الجميج واحد . 

ومن ذلك يظهر للك الاشكال فها قبل : من أن المراد منه بقدر ماتسمع 
نفسها فلا يدل على جواز الجهر . وبالجملة : الاستدلال بأن صوتها عورة 
إن كان المراد منه : أنه يرم إسماعه للأجنبي فلاوجه لعموم الدعوى , 
وإن كان المراد : وجوب إخفائه فلا وجه لجواز الجهر منها . 





.7 : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ "١ : الوسائل باب‎ )١( 


3 ( سقوط الجهر عن النساء ) 1 - 


. بل يتخيرن بينه وبين الاخفات )١(‏ مع عدم سماع الأجني ) 
وأما معه فالأحوط إخفاتهن (؟) » وأما في الاخفاتية فيجب 
عليهن الاخفات (”) 

م إنه قال قُ الذكرى : «١‏ ولو جهرت ومممها الأجنبي فالأقرب 
الفساد مع علمها » لتحقق النهي في العبادة » وتبعه عليه غير واحد ». منهم 
كاشف اللثام . لكن حكى في الجواهر عن الحدائق وحاشية الوحيد : الاشكال 
عليه : بأنه لاوجه للفساد » لكون النهي عن أمر خارج ٠‏ قال في الجواهر : 
« وفيه أن ليس الجهر إلا الهروف المقروءة » ضرورة كونها أصواتاً 
مقطعة » عالياً كان الصوت أو خفياً » فليس هو أمرا زائداً على ما حصل 
به طبيعة اللورف مفارقا لهي يتوجه عايه البطلان كم هو واضح »؛ . 

ود يشل : بأن الجهر زيادة ي الصوت فتكون مرتبة من مراتب 
الوجود مختص بالنهسي » ولا يسري الى غيرها من صرف الوجود » لكن 
قي كون الفرق بين الجهر والاخفات من قبيل الفرق بين الشديد والضعيف 
والأكر والأقل تأمل ونظر » إذ الجهر ‏ كا سيأ ني - منتزع من ظهور 
جوهر الصوت . ويقابله الاخفات . وظهور جوهر الصوت يحصل غالبا 
من زيادته . 

. يقتضيه رفع الجهر وعدم الدليل على وجوب الاخفات‎ 5 )١( 

(؟) قد عرفت وجهه وضعفه . 

() ما هو الأشهر ' بل قيل إنه المشهور » وبقتضيه تعرضهم لنفي 
الجهر من دون تعرض لنفي الاخفات» دان ذلك ظاهر في ثبوته عليهن » 
وعن جماعة : التخيير بينه وبين الجهر » لعدم الدايل على وجوب الاخفات 
عابهن ؛ لاختصاص الصحيح الدال على لزومه بالرجل © وفيه : أن مقتضى 
قاعدة الاشتراك التعدي الى المرأة » كما في غيره من الموارد . 


7 لك ) كدي مره لدف 230 ج5 
كالر ا , و وتعدر نْ اها ا ول فيه (5). ا ا 
وبعدالة لم كهياظ :الخهر. اناك لهو رهن 
الصوت وعدمه (؟) » فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره 
وإ سمعه من انيه قريباً 0 دعيداً . 


. كما استظهره في جامع المقاصد لتاعدة الاشتراك‎ )١( 

(0) قد اختلفت عباراتهم في مقام الفرق بين الجهر والاخفات » فني 
الشرائع : « إن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع اذا استمع » 
والاخفات أن بسمع نفسه إن كان يسمع ؛ » ومةقتضاها - لو قدر الاخفات 
معطوفا على الجهر .أن يكدون أقل الاخفات أن يسمع نفسه » فيكون أكثر 
الاخفات أن لا يسمع نفسه» فحينئذ لا يكون تصادق بين الجهر والاخفات 
مورداً . وأما ماذكره غير واحد : من أن لازمه أن يكون الأكثر أن 
يسمع غيره فيكو ن بينها تصادق » فغير ظاهر » لأن أكثر الاخفات أشد 
مراتبه خفاء » وإسماع الغير ليس أشد خفاء من إسماع النفس . 

ومن ذلك يظهر اندفاع الاشكال على عبارة النافع : « وأدنى الاخفات 
أن يسمع نفسه »© . بأنها كالنص في أن الاخفات فرداً آخر يتحقق باسماع 
الغير » مع أنه يصدق عليه أيضاً حد الجهر » فيازم تصادق الجهر والاخفات 
مع أنها من المتضادين » فان ذلك حمل للعبارة على خلاف ظاهرها . 

نعم اتفاقهم ظاهراً على عدم صحة القراءة اذا لم يسمع نفسه وأو تقديراً 
مانع أيضاً من حل الكلام على ماذكرناه . وعليه فالاشكال على عبارة 
النافع متوجه على كل حال ٠»‏ أما عبارة الشرائع فيدفع الاشكال عنها جعل 
العطف فيها هن قبيل عطف الجماة على الجملة » فيكون مفادها مفاد عبارة 
القواعد : « أقل الجهر إسماع القريب محقيقاً أو تقديراً » وحد الاخفات 
إسماع نفسه © » ونحوها عبارتا الذكارى والدروس ‏ على ما حكى بناء على 


ج١1‏ ( الكلام في حد الجهر والاخفات ( ١#‏ 


أن المراد منها التحديد في الاخفات 10 الأفل قل والأكثر - ام 0 
إطلاقها ‏ فيكون التحديد بالنسبة الى الجهر بالاضافة الى الآأقل » وبالنسبة 
الى الاخفات بالاضافة الى كل من الأقل والأكثر » وعن الموجز : « إن 
أعلى الاخفات أدلي الجهر ٠‏ » وإشكال التصادق وارد عليها كاشكال المساهاة 
في التعبير » إذ العبارة التي يؤدى بها التصادق بلا مساهاة هي : « إن أدلى 
ادير دن الاخفات , لا أعلى الاخفات » لا عرفت من أن أعلى الاخفات 
أشد إخفاتاً . 

وكيف كان فظاهر الجميع : أن المائز بين الجهر والاخفات إسماع 
الغر وعدمه . غاية الأمر أن مقتضى بعض العبارات أنه يعتير في الاخفات 
عدم إسماع البعيد » فيكون بينهه| العموم من وججه » لا عدم الاسماع أصلا 
- كما بقتضيه البعض الآخر منها ‏ ليكون بينها التبان . 

والذي ذكره المحّق الثاني ومن تأخر عنه أن المائز بينهها إظهار الصوت 
على النحو المعهود وعدمه . فالجهر إظهار الصوت ويازمه إسماع الغير » 
واخفاؤه وهمه إخفات وإن سمعه القريب » وقد يظهر من عبارته أن ذلك 
مراد الأصحاب قال (ره) : « الجهر والاخفات حقيةتان متضادتان كا صرح 
به الملصنف (ره) في النهاية » عرفيتان يمتنع تصادقهها في شيء من الافراد 
الى أن قال : ورا وقع في عبارات الفقهاء التنبيه على مداولهما من غير 
التزام لكون ذلك التنبيه ضابطا » فتوهم من زعم أن مرادهم من ذلك الضابط 
أن بينها تصادقا في بعض الافراد » وبطلانه معلوم » . 

هذا ولأجل أنه لى برد من قبل الشارع الأقدس تحديد لما فقتضى 
الاطلاق المقامي الرجوع فيها الى العرف كسائر المفاههم المأدوذة موضوعا 
للأحكام في الكتاب والسنة » وما ذكره المحقق (ره) هو الموافق للعرف 
فيتعين الر كون اليه . ودعوى الاجماع على خلافه ممنوعة » ولو سامت فالاجماع 


1١ج‎ ) ممستمسككالعروةالوثقى‎ ( 0020202022020 17١4 
(مسألة 90 ) : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو‎ 0 
ذكراً أو دعاءاً مامر في تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث‎ 

يسمعه نفسه )١(‏ تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناك 
أن يكون ذلك مرادهم من تلك العبارات كم ذكره » وان كان احممهال ذلك 
في بعض عباراتهم بعيداً » فانها آبية له جداً . قال في المنتهى ': « أقل” 
الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع او كان سامعاً , 
بلا خلاف بين العلماء » والاخفات أن يسمع نفسه أو يث بسمع لو كان 
سامعاً » وهو وفاق , لآن الجهر هو الاعلان والاظهار. وهو يتحقق بسماع 
الغير القريب فيكتفى به » والاخفات السر» وإنما حددناه مما قلنا لأن مادونه 
لايسمى كلاما ولا قرآناً » ومازاد عليه يسمى جهراً ؛ , فان استدلاله على 
ماذكره : من .أن الجهر الاعلان والاظهار وأن الاخفات السر » كالصريح 
في غير ما ذكره المحقق ( ره ) » فالعمدة في عدم الركون الى الاجماع المذ كور 
عدم. ثبوته بنحو يوجب الاعماد عليه . < 
نعم في الجواهر استشكل فها يستعمله كثير من المتفتهة من الاخفات 
بصورة المبحوح » بل لو أعطي التأمل حقه أمكن دعوى تسمية أهل العرف 
مثله جهراً » "ا أنه يسلبون عنه اسم الاخفات » لااقل من أن يكون ذلك 
مشكوكا فيه أو واسطة لآ يندرج 0 اسم كل. منه) . انتهى © وقريب مله 
كلام غيره ؛ اككن لا يبعد كونه من الاخفات عرفا » ومع الشك في ذلك 
فلأجل أن الشبهة مفهومية فرجع الشاك الى الشلك في التكايف كان المرجع 
فيه أصل البراءة » ووجوب الاحتياط في الشك في المحصل إعايكون اذا 

كان المورد من بين -الشبهة المصداقية لا المفهومية » كا فها نحن فيه . 
)١(‏ قدهر قبه ل الكلام : 


ج١1‏ ) لا جوز الافراط في الجهر ( #6 - 


مانع من سماعه » ولا يكفي : سماع الغير )١(‏ الذي هو أقرب 
اليه من سمعه . 
( مسألة 78) : لايجحوز من الجهر ماكان مفرطاً 

خارجا عن المعتاد (؟) كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان . 
)١(‏ لاطلاق مادل على اعتبار ماع النفس من النص )١*(‏ والفتوى 
ودعوى كون مماعه ملحوظاً طريماً الى العلم بوجوده » فاذا نحفق وجوده 
بسماع الغير كفى فيها ‏ مع أنها خلاف ظاهر النض والفتوى ‏ : أن 
لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده » ولا يظن إمكان الالتزام به . 

)١(‏ يما صرح به في الجواهر حاكياً له عن العلامة الطباطبائي (ره) 
وغيره » وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه : نسبته الى الفقهاء الظاهر 
في الاحماع عليه . ويقتضيه قوله تعالى : ( ولا نجهر بصلاتك ) (*1) بعد 
تفسيره برفعم الصوت شديداً كنا ي موئق سماعة (0*) . وفي يح ابن سنان 
« على الامام أن يسمع مس خافه وإن كثر ؟ قال (ع) : ليقرأ قراءة وسطاً 
يقول الله تبارك وتعالى : ولايجهر بصلاتاك ولا تخافت لها » (*4) » فان 
المراه من الوسط ‏ ولو بقرينة الموثق المتقدم ‏ ما يقابل رفع الصوت 
شديداً » ولأجل أن الظاهر من اثنهي ني المقام الارشاد الى المانعية يتجه 
البطلان على تقدير االفة . نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان 
يتوقف على سرايته للقراءة هما أشرنا اليه آنفاً . 








)١9(‏ الوسائل باب : 88 من ابواب القراءة في الصلا/حديث: ١‏ و4 وه. 
(9؟) الامسرى : 1١١١‏ . 

. الوسائل باب : م0 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )20١ 

(*4) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ” . 


أن يقرأ في المصحف )١(‏ »: بل جوز ذلك للقادر 0 
على الأقوى (؟)ء 


: وإن تمكن من الائهام ». إجماعاً كما عن الذلاف ؛ وني المنتهى‎ )١( 
«إنه قول أكثر أهل العلل » © لاطلاق الأدلة من دون مقيد » وللنص الآني‎ 
. مع أنه مقتضى أصالة البراءة‎ 

(؟) كا عن التذكرة ونهاية الاحكام وغيرهما » ونسب الى .ظاهر الشرائع 
وغيرها . ويقتضيه ‏ مضافاً الى الأصل والاطلاق لصدق القراءة معه ‏ 
مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل : «سأل الصادق (ع ) ماتقول ي 
الرجل يصبي فهو .رنظزن ق لفحت قرا فيه يضع السراج قريباً منه ؟ 
قال (ع) : لابأس ذلك ) )١*(‏ 6 لعم في خخير ان جعفر (ع): وعن 
الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصل ؟ قال (ع) : 
لايعتد بتلك الصلاة » (*؟) » لكن اللجمع بقتضي الحمل على الكراهة . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن جماعنة من الأعاظم منهم الشهيدان » 
والمحقق الثاني » والعلامة الطباطبائي ( قدس سرهم ١)‏ من المنع عنه اختياراً 
للانصراف عنه » ولآنه المعهودء ولأن القراءة في المصحف مكروهة إجماعاً 
ولا شيء من المككروه بواجب» ولأآن الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب 
المصحف أو عروض ماعنعه أو نحوههما » وبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل 
المصحح على النافلة » والجميع كا ترى ! ! إذ الأولان : #منوعان » والكراهة 
في العبادة لاتنائي الوجوب » والر ابع : ممنوع 2 بعض الأحوال » واو اتفق 

لابقدح في صحة العبادة : 0 بين الخيرين عا ذكر لاشاهد له »© وأما 
و1 ا ات د 
)١(‏ الوسائل باب : 4١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 


ج1 ( حك العاجز عن القراءة لافة في لسانه ) اا 
كا محجوز له اتباع من يلقنه آية فاءية )١(‏ » لكن الأحوط اعتبار ' 
عدم القدرة على الحفظ وعلى الاثتهام 5 
( مسألة "٠‏ ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ 
يقرأ في نفسه » ولو توهماً )١(‏ والأحوط تحريكاسانه بما يتوهمه 
خير عبد الله بن أبي أوق : « إن رجلا سأل النبي (ص) فقال : إني 
لا أستطيع أن احفظ شيا من القدرآن فاذا أصنع ؟ فال (ص) له : قل 
سبحان الله والحمد لله » )1١(‏ حيث لم يأمره بالقراءة في المصحف فلا مجال 
للاستدلال به في المقام » لأن مورده صورة الاضطرار الي تجوز فيها القراءة 
في المصحف إجاعا 5 عرفت . 
)١(‏ الكلام فيه قولا وقائلا ودليلا بي الجماة كما سبق . 
(0) ويكتفي بذلك عن القراءة كما مال اليه بي الجواهر » مستدلا عايه 
ما ورد فيمن منعه عن القراءة خوف » ونحوه كصحيح عل بن جعفر (ع) 
عن أخيه «وسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصاح له 
أن قرأ في صلاته ويرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ 
قال (ع) : لابأس أن لايمرك لسانه يتوه توهما » (١؟)‏ . ونحوه خيره الاآخر 
المروي عن قرب الاسناد (0) » ومرسل محمد بن أي حمرة : « يجزيك من 
القراءة معهم مثل حديث النفس ) (*1) . 
ففي بءضها : « إني لا أحسن القرآن فماءني شيئاً يحزيني من القرآن » . وفي بعضها : « لاأحسن 
شيئا من القرآن . . . . » وفي ثالثة : « لا استطيم ان آغذ من القرآن شيئا فملمني . ... ». 
غير ان المفاد واحد . 
(8؟) الوسائل باب : ١ه‏ من ادراب القراءة في الصلاة حديث : 5 . 
(؟) الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب القراءة ني الصلاة حديث : 4 . 
(ه؛) الوسائل باب : 8ه من ابواب القراءة ففالصلاة حديث : ” . 


حت رات ( مستمسك العروة الوثقى ) ج55 





لاقرينة عليه » والثالث وارد في غير مانحن فيه » والعمل به في المهام غير 
ظاهر » والمتعين الأخذ باطلاق نخير السكوني عن الصادق (ع ) : ١‏ تلبية 
الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحرياث لسانه وإشارته باصبعه » )1١(‏ 
إذ موفذضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس او أنه أحد افراد المراد منه » 
فحمل الخير على غيره غير ظاهر » وكأنه لذلك جعل المصنف (ره) الأحوط 
نحريك اللسان » وإن كان الأولى له الاحتياط بذكر الاشارة أيضاً » وأولى 
منه ماذكرنا من إجراء حم الأخرس بي المقام . 

: بلا خلاف أجده في الأول كم في الجواهر . نعم عن نهاية الشيخ‎ )١( 
 ةماركلا الاكتفاء بالابماء باأيد مع الاعتقاد بالقاب » ولعله يم في مفتاخ‎ 
أراد بالاعتقاد ريا الاسان معه » وإن كان ذلك بعيداً » وعن جماعة منهم‎ 
2 الفاضلان 2 والمحقق » والشهيد الثانيان : عدم ذكر الاشارة بالاصبع هنا‎ 
وكأنه لأجل أن إضافة الاشارة الى الضمير تقتضي إرادة الاشارة المعهودة‎ 
له » وهي في خصوص مانعتاد الاشارة اليه بالاصبع لامطلقاً » وثبوت ذلك‎ 
بالنسبة الى الألفاظ المقروءة لايخلو من إشكال أو منع » نعم تعارف الاشارة‎ 
: الى معاني الألفاظ قطعي لكنها لايعتر قصدها كما عرفت» وي كشف اللثام‎ 
» وعسبى أن براد تحريك اللسان إن أمكن ».والاشارة بالاصبع إن لم يمكن‎ 
ويعضده الأصل » . وهو كا ترى خلاف الظاهر . ومثاه احمال رجو ع‎ 
. الاشارة بالاصبع في الخير الى التشهد خاصة‎ 

ثم إن المذكور في كتب المحقق والعلامة وغيرهما وجوب عقد القاب 
بها أيضاً » وقراب في الجواهر أن يكون المراد عقّد القاب ععنى اللفظ » 


ا 
)١١(‏ الوسائل باب : وه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 





ج١1‏ ( حم الاخغرس ) | اك 


ويشير بيده )١(‏ 





وحكاه أيضاً عن الدروس » والذكرى » وحكى عن جامع المقاصد منع ذلك 
لعدم. الدليل عليه: في الأخرس ولا في غيره» ولو وجب ذلك لعمت البلوئ 
اكثر الخلائق ثم قال : ٠‏ والذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عتند قلب 
الأخرس معنى القراءة وجوب القصد بحر كة اللسان الى كونها حر كة للقراءة ‏ 
إذ الحر كة صالحة لحر كة. القراءة وغيرها فلا يتخصص إلا بالنية ..» . 
أقول : قد عرفت سابقاً أن القراءة حكابة للالفاظ المقولة » فالمعنى 
المستعمل فيه لفظ. القارىء نفس الألفاظ الخاصة » أما معانيها: فأجنبية عنها , 
فكيف بمكن أن يدعى وجوب قصدها تفصيلا أو إحمالا ؟! كيف ؟! 
وتصدق القراءة في حال كون اللفظ المقروء مهملا لامعنى له أصلاء وعليه 
فلا بد أن يكون المراد عقّد القلب بنفس الألفاظ المحك.ة بالقراءة » وهو 
ظاهر الخير أيضاً تنزيلا لأقواله الصلاتية منزلة أقواله العادية فى بدلية نحرييلك 
اللسان والاشارة عنها » على اختلاف المحى من حيث كونه افظاً ثارة كباب 
الحكاية والقراءة : وغيره أخرى كا في بقية موارد الافهام والاعلام ؛ وعدم 
إمكان ذلك في بعض أفراد الأخرس مل الأصم الذي لم يعةل الألفاظ 
ولا سمعها ولم يعرف أن في الوجود لفظا ممنوع إن أريد القصد الاجمالي : 
لأن قصده الى فعل مايفعله الناطق على الوجه الذي يفعله قصد للفظ إجمالا » : 
وهو في غاية السهولة » ولعل ذلك هو مراد جامع المقاصد . فتأمل جيداً . 
)١(‏ المذكور في النض الاصبع (18) »ء إلا أن الظاهر مه الجنس 
الشامل للواحد والكثير » وهو المراد من اليد إذ الاشارة بها إتما تكون 
بأطرافها أعني الأصابع ٠‏ فتأمل . 





)١8(‏ تقدم فى اول المألة السابقة 


الف كك ) ميات | الغررة الريعى ( 6 


إلى ألفاظ القراءة بقدرها )١(‏ . 


( مسألة ؟” ) من. لا بحسن القراءة يحب عليه التعلم وإن 
كان متمكناً من الاثتام 0 


. إشارة الى ماتقدم من عقد القلب بالألفاظ المحكية ولو إحالا‎ )١( 

(؟) فاو تركه وائتم أثم وصحت صلاته : كما نسب الى ظاهر الأسححاب . 
ووجهه غير ظاهر وإن قانا بوجوب القراءة تعيبناً» وأن قراءة الامام مسقطة 
له » لأن المسقط عدمه شرط للوجوب » فاذا كان وجوب القراءة مشروطاً 
بعدم المسقط كان وجوب التعلم كذلك 'ض سواء أكان غيرياً أم إرشادياً ؛ 
فضلا عما لؤقيل بوجوب القراءة مخييراً بينها: وبين الائهام » ضرورة عدم 
الاثم بترك أحد فردي الواجب التخييري مع فعل 00 

نعم يتم ذللك لو كان وجوب التعلم 0 ؛ إلا أنه لادليل عليه . 
وما في المعتير » والمنتهى : من الاجماع على وجوبه لامكن الاعهاد عايه في 
إثباته » لقرب إرادة وجوبه غررياً أو إرشادياً مع غض النظر عن إمكان 
الائهام أو متابعة الغر او نحو ذلك هما لايكون غالبا . قال في المعتر + (أما 
وجوب التعلم فعليه اتفاق علاء الاسلام تمن أوجب القراءة ولأن وجوب 
القراءة ستدء بي و جوب التعلم نحصيلا للواجب ») . وهذا ‏ ي) رى - ظاهر 
في الوجوب الغيري » وأما المنتهى فلم أجد فما يحضرني من نسخته نسل 
الاماع على الوجوب » وعلى تتديره فالظاهر منه ما ذكره في المعتبر ونحوه 
ذكر الشهيد في الذكرى » وكأنه لأجل ما ذكرنا قال العلامة الطباطبائي ( ره ) 
في محي مصابيحه : « إن ثبت الاجماع كما بي المعتير والمنتهى ( يعي على 
وجوب التعلِم ) وإلا جه القول بنفي الوجوب» . نعم لو احتمل عدم التمكن 
من الائهام أمكن القول بالوجوب . 

ثم إن المراد بالتعلم إن كان رين اللسان على النطق الصحيح فوجوبه 


اله ممه ليه الام يل الال امس عدت 
حيث يكون غبري » وإن كان معرفة النطق الصحيح وعيبزه من الغلط فوجوبه 
إرشادي الى مايترتب على تر كه من خطر المعصية . هذا اذا لم مكن الاحتياط 
وإلا وجب أحسد الأمرين منه ومن الاحتياط بناء على عدم اعتبار الجزم 
بالنية في العبادة . 

. يظهر الكلام فيه مما سبق‎ )١( 

(0) لعدم الدليل على حة الصلاة الاضطرارية » إذ الأخبار الآتبة 
من خير مسعدة ونحوه موردها غير ما تحن فيه ؛ وقاعدة الميسور مما لم ينعد 
الاجماع على العمل مما مع التقصير في التعلم » للا عن الموجز وشرحه : من 
إنبجاب القضاء فيه» وقولهم (ع) : (الصلاة لا تسقط يحال » )١1*(‏ قد عرفت 
الاشكال في سنده » ولو سلم فلا يدل على صحة الصلاة الاضطرارية مع التمكن 
من الائهام كما لعله ظاهر . 

الهم إلا أن يقال : مع التمكن من الائهام يعلم بوجوب الصلاة عليه 
وصحتها منه » ويشاث في وجوب الائتام » والأصل البراءة . نعم لو كان 
الاثمام أحد فردي الواجب التخيير ي تعين مع تعذر القراءة » لكن الظاهر 
من الأدلة أنه مسقط » ولا دليل على وجوب فعل المسقط » ولاسها مع 
العلم بالسقوط للتعذر . نعم لو لم يتمكن من الاثهام لا يعلم بوجوب الصلاة 
أداء عليه ؛ وإعا يعلم إحالا بوجوب الأداء أو القضاء » فيجب الجمع بينه| 
من باب الاحتياط . فافهم . 

وما ذكرنا يظهر الاشكال على المصئف (ره) » حيث جزم بوجوب 
الاثهام في مبحث الجا-ة » وتوقف فيه هناء إذ مةتضى ماذكرنا الجزم بعدم 

. تقدم فى المسألة : 4 من مسائل تكبيرة الاحرام‎ )١( 


0ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 1 
(مسألة *”) :من لايقدر إلا على الملحون أو تبديل 
بعص الخحروف ولا يستطيع أن يتعلم انكر أء ذلك )١(‏ ولا يجب 
عليه الاثتام وإن كان أحوط (؟)» وكذا الأخرس لا بحب 
عليه الاثهام (*) . 
لعموم مثل صحيح ابن سنان الآاني وخخصوصية المورد - وهو من دخل 
في الاسلام ‏ ملغاة بقرينة صدر الحديث » فاذه ظاهر في وروده مورد القاعدة 
وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في الاجيزاء بالبدل » وعدم لزوم الائهام . 
)١(‏ 5م عن غير واحد التصريح به . بل قيل : و لاخلاف فيه على 
الظاهر ولا إشكال » » 5260 خير مسعدة : ( سمعت جعفر بن محمد (ع ) 
يقول : إنلك قد ترى من المحرم هن العجم لابراد منه مابراد من العالم الفصيح ‏ 
وكذلك الأخرس في القراءة ني الصلاة “رالتشهدء وما أشبه ذلك فهذا ممزلة 
العجم . وانحرم لابراد منه ماراد من العاقل المتكم الفصيح » »)١9(‏ وخير 
السكوني عن الصادق (ع ) عن النبي (ص) : ١‏ إن الرجل الأعجمي ني أمتي 
ليةرأ القرآن بيعجمته فترفعه الملائكة على عربيته » (78) » والنبوي : و سين 
بلال شين عند الله تعالى » (*م) » ومن إطلاقها بظهر الاجيزاء بها ولو 
مع إمكان الائهام ٠‏ ولا يتوقف على القول بكون قراءة الامام مسقطة. بل 
لو قيل بأن الصلاة جاعة أحد فردي الواجب التخبيري أجزأت . 
(0) قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه ‏ 
() لاطلاق دليل الاجيزاء بحر كة اسانه واشارته ياصبعه . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : #٠‏ من ابواب قراءة القرآن حديث : 4 . 
(»*) مستدرك الوسائل باب : *7 من ابواب قراءة القرآن حديث : " . 


٠‏ عود صمت مجم طسوع مع لد وو سح ولسوا م و لمحي ل بنع ل طح نه جاجحو وس د لجل مم موه و عسوي ود معد موصيو و مصويه امواسصويي اوسا ل مون مي حمق وو مجن وإ لماه ع عم جد ور وني و عبد وم جوم واي و ررعاي ساي و م و ور موي ون مجع بون م وما مان سمي 


( مسألة 4"): القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأمن 
نحة ماتعلم )١(‏ وقرأ م ن سائر القرآن عوض البقية )١(‏ 

» بلا خلاف ولا إشكال.. بل عن المعتير » والذكرى ؛ والروض‎ )١( 
: وإرشاد الجعفرية » والمدارك » والمفاتيح : الاحماع عليه . وعن المنتهى‎ 
» نفي الخلاف فيه لقاعدة الميسور‎ 

(؟) كم اختاره حماعة منهم الشهيد في الذكرى » والدروس » وان 
سعيد في الجامع » وجعاه في جامع المقاصد أقرب القولين . بل نسب الى 
الأشهر بل المشهور . 

وقيل : «مجوز الاقتصار على تعلمه » كما قِ المعتير ٠‏ والمنتهى » وعن 
التحرير » ومجمع البرهان » والمدارك » لأصالة البراءة من وجوب العوض 
بعد عدم الدليل عليه» إذ هو إن كان عموم : ( فاقرأوا ماتيسر منه) )1١(‏ 
كا استدل به في جامع المقاصد ‏ فغير ظاهر في الصلاة » وحمله عليها 
بقرينة ظهور الأمر في الوجوب ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب » 
بقرينة عدم وجوب الميسور في الصلاة ولا في غيرها . وإن كان عموم : 
ولاصلاة إلا بفاحة الكتاب » (*؟) الدال على بطلان الصلاة بفقد اافاتحة 
المقتصر 5 الخروج عنه ءعلى صورة الاتيان بالبيدل »© ففيه : أله - بعك 
قيام الاجماع على وجوب الصلاة في المقام ‏ لابد أن يحمل العموم المذكور 
على كون الواجب الأولي هو المشتمل على الفاتحة » والخالي عنها ليس بواجب 
أولي ' ولا واجد لمصلحته . سواء اكان مشتملا على البدل أم خالياً عنه ؛ 
فيسقط عجرد تعذر الفانحة ولو بعضها ء والكلام هنا في وجوب واجب آخر 
لمصلحة أخرى ' ولأجل أنه قام الاجماع على الوجوب فاذا تردد موضوعه 
)1١(‏ المزمل : ٠١‏ 
(1) مستدرك ألو ئل باب : ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : وول . 


بو الأ عموطل.. مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية » وإذا ل 5 يعم ش 
منهأ شم قرأ مدن سار القرآن )210 


بين الأقل والأكثر كان ع أصل المراءة » ولا مجال لاتمسات بالعام المذكور 
لاثبات وجوب المشتمل على البدل . وإن كان خير الفضل ن شاذان المتقدم 
في إثمات وجوب السورة الظاهر في كون قراءة القرآن في نفسها ذات مصلحة 
وقراءة خصوص الفانحة ذات مصاحة أخرى فغاية مدلوله كون صرف 
طبيعة القزاءة ذات مصاحة » وهو حاصل بقراءة البعض . 
ثم إنه لو بني على وجوب التعويض فهل بحب التعويض بغير ماتعلم 
ن سائر القسرآن يم ذكره المصنف (ره) » وعن الروض ' نسبته الى 
المشهور » و١ةتضيه‏ اللاعهاد قِ وجوب التعويض على عحموم : ( فاة_رأوا 
«اتيسر ) » وعلى خير الفضل .- أو يجب القربتن عما تع بتكربره 55 5 عن 
بعض لأنه أقرب الى الفائت ‏ ؟ ؟ وجهان : أقربها الأول . ومن ذلك 
تعرف الوجه في الاحتياط المذ كور قُ لمكن 
)١(‏ ما هو المشهور » ويشهد له  :‏ مضافاً الى خير الفضل المتقدم 
في مبحث وجوب السورة  )١*(‏ صحيح عبد الله بن سنان : ١‏ قال أبو عبد 
الله (ع ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسدوة :: ألا تر او"أن 
رجلا دخ_ل في الاسلام لاحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكير ويسبح 
ويص_لي ؟ )1١( ١‏ » والنبوي : (إذا قت الى الصلاة فان كان معلك قرآن 
فاقرأ به » وإلا فاحمد الله تعالى وهلله و كبره ) (*") فان ظاهر الجميع اعتبار 





(ه١١)‏ راجع اول فصلل القراءة :1 
(؟) سنن البيهقي ج : > صفحة "8٠:‏ . وكئلز المال ج : 4غ صفحة : "و حديث:1:5و١ا‏ 


دتذيخر و2 ٠.‏ 


:بعد د آنات الماتئحة 0 رفيا 010 


القراءة في الجملة » وأن الانتقال الى الذكر إتما هو بعد تعذرها . ومنه يظهر 
ضعف مايظهر من الشرائع : من التخيير عند تعذر قراءة الفاحة بين القراءة 
من غيرها والذ كر 

)١(‏ سا عن نهاية الأحكام » وفي جامع المقاصد . وعن الجعفرية 
وشرحيها : إن أمكن بغر عسر » فان عسر اكتففى بالمساواة في اروف 
وان لم يكن بعدد الآيات » ؛ وعن المشهور : اعتبار المساواة في الدروف 
فقط مطلقاً » وفي المعتير : قرأ من غيرها ماتيسر ٠‏ » ونحوه في المنتهى» 
وهو ظاهر محكي الخلاف » والنهاية» والنافعم وغيرها. وكأن المراد با تيسر 
مطلق القراءة » فانه مقتضى أصالة البراءة بعد عدم دليل على اعتبار التقدر 
ولا على لزوم مام الميسور » إذ غابة مايستفاد من صحيح ابن سنان » وخير 
الفضل » والذبوي أن في نفس القراءة مصلحة مازمة ؛ ومقتضاه وجوب 
مايسمى قراءة عرفاً ؛ فبرجع في وجوب مقدار بعيئه الى الأصل النائي . بل 
ظاهر ماي خير الفضل :2 من أن العلة في وجوب قراءة الفانحة أنه جمع 
فيها من جوامع الخير والكلم مالم جمع لي غيرها ‏ عدم لزوم التقدير المذكور 
لفوات العاة اذ كورة . نعم لو كان الستند بي وجوب قراءة غيرها قاعدة 
الميسور كان اعتبار التقدر في محله » لكنه لايخلو من إشكال صغرى وكبرى . 

6 إنه لو بني على اعتبار القاعدة فقتضاه التقدر باحاظ عدد المروف » 
لا الآيات ؛ ولا الكلات » ولا سائر الخصوصيات مثل : الهركة» والسكون 
والمعاني » والنسب التامة » والناقصة ؛ وغير ذلك فان ذلك كله خارج عن 
منصرف المسور عرفاً : فلا يفهم وجوبه من القاعدة . ومجرد الاشتراك 
والمشابهة غير كاف في تطبيقها . وإلا كان اللازم المساواة في جميع ماذكر ) 
ولمى يعرف احهاله من أحد 


دإن م بعلم شيئاً من سام 4 وكير 0 بقدرها 0) 
نسبته الى المشهور » وعن نهاية الأحكام : زيادة التحميد » 0 الخلاف : 
الاقتصار عليه » وعن الامعة : الاقتصار على الذكر » وعن الكاتب » والجعى : 
تعين التسبيح الواجب في الأخيرتين * وعن جماعة من متأخري المتأخرين : 
متابعتهه| » والمذكور في صحيح ابن سنان المتقدم : « أنه يكير ويسبح .ويصلي »؛ (*1) 
وعن الاردبيل : احمال أن يكون المراد من التكبير فيه تكبيرة الاحرام » 
فيكون التسبيح وحده كافياً » وفي النبوي المتقدم : ١‏ التحميد والتهليل 
والتكبير ) (؟) » وف النبوي المروي ثي المنتهى (*”) والتذكرة : «قل : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكير ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العيلي العظم ) ورواه في الذكرى (*5) الى قوله : ( إلا بالله ) . 

لكن الاعهاد على غير الصحيح لاياو من إشكال » لضعف السند » 
وعدم ثبوت الانجبار بالعمل » على أن النبوي الأخير غير ظاهر بي الصلاة 
على رواية الذكرى والمنتهى . فالةول بالاكتفاء بالتكبير والتسبيح وحده 
نوق دا 

0) م هو المشهور بين المتأخرين كم عن الحدائق » وي المعتير : 
استحباب المساواة » وتبعه عليه جاءة» وهو ظاهر نمكي المبسوط عدم الدليل 
عليها » والأصل والاطلاق ينفيانها . اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاق 
الى المقدار المساوي فيكون حاسما على أصل البراءة » لكنه غير ظاهر . 





. راجم صفحة : 4؟؟‎ )١*( 
. 57164 : (8؟) راجم صفحة‎ 
. 3074 : صفحة‎ ١ : (8؟) ج‎ 
.58١ ةذ في المسألة :امن واجباتالقراءة . وذكرهالبيهقي في ننه الكبرى ج : اصفحة:‎ )4»( 


ج 5 ( عدم جواز اخخذ الاجرة على تعايم الفائحة والسورة ) 7597 ل 
والأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ويجب تعلم 
السورة أيضاً )١(‏ ع ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لما (؟) 
في ضيق الوقت وإن كان أحوط . 
( مسألة 5" ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تعلم الحمد 


١ الكلام فيه هو الكلام ي تعل الفائحة‎ )١( 

(') لقصور دليل البدلية عن شمول السورة»ء أما الاحماع فظاهر ٠‏ بل 
عن غير واحد دعوى الاجماع على عدم وجوبه مع الجهل بها ؛ وأما النصوص 
فوردها جاهل القراءة كلية» فلا تشمل صورة معرفة الفاحة والجهل بالسورة . 
نعم مع الجهل بالفانحة أيضاً ظاهر النصوص بدلية التسبيح عنها وعن الفاتحة » 
ولاحاجة إلى تكريره بدلا عن كل منها وإن كان هو الأحوط . 

(7) المشهور شهرة عظيمة عدم جواز أخذ الاجرة على العمل الواجب : 
وق جامع المقاصد في كتاب الاجارة : نسبة المنع عنه إلى صريح الأصماب 
من غير فرق بين الواجب العيني » والكفائي ؛ والعبادي »؛ والتوصلي » وق 
الرياض : نفى الخلاف فيه » وأن عليه الاجماع في كلام جماعة » واستدل 
له تارة : بالاأجماع المتقدم . وأخذخرى : بأذء أكل للمأل بالباطل لعدم وصول 
فائدة عوض الأجرة لامستأجر ) وثالثة : عنافاة ذلك للاخلاص » ورابعة : 
بأن الوجوب بوجب كون العمل الواجب مستحماً لله تعالى فلا ساطنة للمكلف 
على مايكه لغسيره ع وخامسة : بأن الوجوب يوجب إلغاء مالية الواجب 
وإسقاط احترامه : ولذا جوز أن يقهر عايه مع امتناء» عن فعاه وعدم 
ةي ا 

وهذه الوجوه لانخاو من إشكال أو منع ؛ فان ثقل الاجماع معارض 
خكاءة الخلاف من جماعة ٠‏ ونقل الأقوال الكثيرة في المسألة » والاستدلال 


عد ل «مسلييدري) ق 
لها بالوجوه امختافة . وأما أنه أكل يال بال اطتطلن» فمنوع إذا كان العمل 
موضوعاً لغرض تيح للباذل الذي دعاه الى البذل . وأما المنافاة للاخلاص 
فلا تطرد في التوصليات ٠»‏ وتقتضي المنع أيضاً في المستحبات مع بنائهم على 
الجواز فيها » مضافاً الى أنها ممنوعة عند جماعة كثيرة اذا كانت الاج_رة 
ملحوظة بنحو داعي الداعي . وكون الوجوب مقتضياً لكون الفعل مستحقاً 
لله س.ءدانه أول الكلام » بل ممنوغ » إذ لاساعده عقّل ولاعرف » ومثاه 
إلغاء الوجوب /الية الواجب بحيث يكون أخذ المال بأزائه أخذاً للال بالباطل . 
ومجرد جواز القهر عليه من باب الأآمر بالمعروف عند اجماع شرائطه لايقتضي 
ذلك » يما أن عدم ضمان القاهر أعم ا 

وقد يتوهم أن الوجوب يوجب نفي ساطنة المكلف على الواجب فتكون 
الاجار ة صادرة من غير السلطان فتبطل . وفيه : أنالو جوب إما ينفي 'السلطنة 
التكليفية » ولا ب: بنفي السلطنة ااوضعية » وهي المء: تمرة في صحة الاجارةلا التكليفية . 

وي مفتاح الكر امة : استدل على عدم صحة الاجارة على الواجب 
المطلق : بعدم إمكان رتب أحكام الاجارة عليه » لعدم إمكان الاراء , 
والاقالة » والتأجيل وعدم قدرة الأجير على التسليم » ولا تساط على الأجير في إبحاد 
ولا عدم . انتهى » وانتفاء الأولين غير ظاهر» مع أله أعم »ما في الاجارة 
من الولي حيث لامصاحة في الااراء والاقالة »ء وكذا انتفاء الثالث » بل 
هكذا انتفاء الرابع إلا اذا كان بمعنى عدم جواز الفعل» وعدم تساط الأجير 
في الابجاد مصادرة » لأنه اذا صحت الاجارة تساط المستأجر. على الأجير 
فيه » وعدم التساط على الأجير قِ العدم ثابت لكنه لايدل على البطلان » 
فان الاجارة على الفعل المباح لاتقتضي التساط على الأجسير بي العدم مع 
أنها صحيحة . 


ولأجل ماذكرنا استشكل جماعة في الخكم المذكور » الا اذا علم من 


بل وكلما على تعليم ماه (الأجزاء الواجة من الصلاة » والظاهر 
جواز أخذها على تعلم المستحبات )١(‏ . 


الدليل وجوب فعله مجاناً كما ادعاه المصنف ( رحمه الله) في حاشية المكاسب 
بالنسبة الى تعليم الجاهل » أو فهم منه كونه حقاً من حقوق غيره على نحو 
يستحقه على العامل مجاناً كا قد يدعى بالنسبة الى تجهيز المبت وتعلم الجاهل . 
لكن قال شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) في مكاسبه : « تعيين هذا يحتاج الى 
لطف قريحة ؛ » وكذا تعيين الأول . ذعم الظاهر انعقاد الاجماع على وجوب 
تعايم الأحكام مجاناً فما كان محل الابتلاء » وهذا هو العمدة فيه . 

ثم إن المفهوم من كلام المتقدمين حيث قيدوا المنع بالواجب جواز 
أخذ الاجرة على فعل المستحب » وعن مجمع البرهان » والكفاية : أنه المشهور 
لعموم مادل على صحة الاجارة ونفوذها من دون مانع » وإن كان بعض 
أدلة المنع في الواجبات جار في المستحبات أيضاً . 

والتحقيق : أن العبادات واجبات كانت أم مستحبات » اذا كانت 
يفعلها الانسان انفسه لا يجوز له أخذ الاجرة عليها» انافاة ذلاك للاخللاص 
المعتر فيها » ويكنى ني إثبات هذه المنافاة ارتكاز المتشرعة » بل بناء العقلاء 
عليها » وأما غير العبادات فلا بأس به اذا كان للمستأجر غرض مصحح 
لبذل الاجرة » وأما العبادات البّى يفعلها عن غيره فلا بأس بأخد_د الاجرة 
عليها اذا كانت هما تقبل النيابة 4 وكذا غير العبادات » لعدم المانع كم يأني 
إن شاء الله في مبحث قضاء الصاوات ». ولا فرق بين الواجبات والمستحبات . 

)١(‏ لم يتضح الفرق بين تعلم المستحبات والواجبات » فان أدلة لزوم 
التعابم شاماة للمةامين » فان كان المانع من أخذ الاجرة الوجوب فهو مشترك 
وإن كان ظهور الدليل بي امحانية فهو كذلك . فتأمل جيداً . 


اف كت ( مستمساث العروة الوثقى ) 3 
( مسألة 6” ) : يجب الترتيب بين آيات المحد 
والسورة )١(‏ 3 وبين كااتها وحروفها 4 وكلما الموالاة (") 60 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر فيه » وقد صرح به جحماعة كثيرة من دون تعرض 
لخلاف 20-0 لدخوله في مفهوم الحمد والسورة الموجب لفواته| بفواته. 

0) 5 عن الشيخ ؛ والفاضاءن » والشهيدين » والمحقق الثالي » وغيرهم : 
التصريح به ؛ في الجواهر : ولا أجد فيه خلافا دمن أساطين المتأخرين 0 , 
واستدل له بالتأسي » وتوقيفية العبادة » وانصراف إطلاق القراءة الى خخصوص 
صورة الموالاة . والجميع لا ملو من إشكال أشرنا اليه سابقاً . 

نعم لو كان السكوت الطويل أو ذكر اللفظ الأجنبي مما يحل بالمهرسئة 
الكلامية المعتيرة في صحة كوذه كلاما كان اعتبار عدمها في محله » لظهور 
الأدلة في وجوب قراءة القرآن على النهج الصحيح العربي » والمفروض كون 
الموالاة بين أجزاء الجملة دخيلة فيه كحركات الاءعراب والبناء والسكنات 
وغيرها ممايحب في الكلام الصحيح العرني » فكما أن المتكلم لو أراد إتخبار 
صاحبه بأن زيداً قائم » فقال : زيد » ثم سكت سكوتاً طويلا ثم قال : 
قائم » كان ذلاك 7 ولى يكن الكلام عرساً » كذلك لو أراد قراءة زيد 
قائم وكذلاك الكلام ف 0 بالأجنبي الذي لا بجحوز الفصل له . 

لكن هذا المقدار لا يسوغ إطلاق اعتبار الموالاة في القراءة - يما بي 
المن وغيره - الظاهر في لزومها بين الجمل نفسها وفها بين أجزائها » فان 
ذلك ممالم يهم عليه دليل ظاهر » بل اللازم منها خصوص ١‏ يعتبر في صحة 
الكلام العرني لو كان خبراً أو انشاء من عدم السكوت الطويل » أو الفصل 
بالأجنبي بن المبتدأ والخير ؛ والفعل ومتعاتاته » والموصوف وصفته » والشرط 
وا » والمضاف والمضاف اليه وتحوها مما يرج الكلام عن كونه عربياً 
فوديد وزو كوق عدا في عم العربية غاطاً » دون ما عداه » لعدم الدليل 





ج 5( وجوب اليرتيب والموالاة في القراءة والبطلان بالاخلال )- 31١‏ - 
فلو أخل بشىء من ذلك عمداً 1 بطلت صلاته )١١(‏ . 


على اعتباره » ويفبغي تنزيل ماذكره الأصداب وأرسلوه إرسال المسايات من 
إطلاق اعتبار الموالاة على خصوص ماذكر . وأما ماورد من الأمر بالدعاء 
وسؤال الرحمة » والاستعاذة من النقمة عند آيتيها 2)1١(‏ ورد السلام )1١(‏ ؛ 
والحمد عند العطسة » وتسميت العاطس (*”2)7 وغير ذلك فلا ينافيه » لعدم 
تعر ضه لمهذه الههة » ولا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة » كما لعله ظاهر . 

)١(‏ يما عن نهاية الأحكام » والذكرى » والبيان » والألفية؛ وجامع 
المماصد » والروض » :وغيرها للزيادة العمدية » ومنه يظهر ضعف ما عن 
المبسوط » والتذكرة » والدروس » والمدارك » وغيرها من وجوب استئناف 
الراءة لا الصلاة . وكأن وجهه : ظهور الزيادة العمدية في خصوص ماوجد 
في الخارج زائداً » رالقراءة قبل فعل مايوجب فوات الموالاة ليست كذلك 
وإمما صارت زائدة بفعله © فالمقام نظير ما لو قرأ بعض السورة ثم عدل الى 
سورة أخرى حتى أتمها . 

نعم أو كان مايوجب فوات الموالاة مبطلا في نفسه ‏ م لو تكلم 
بكلام الادميين ‏ كان البناء على بطلان الصلاة في محاه» ولذا قال في مجمع 
البرهان : ١‏ إنه - يعني بطلان الصلاة ي العمد ‏ غير واضح . نعم لوثبت 
بطلان الصلاة بالتكلم عثل ماقرأ في خلالها » بدليل أنه كلام أجنبي وإن 





١١و‎ ١4 : الرسائل باب : 8١و ١؟ من ابواب القراءة في الصلاة . والمستدرك باب‎ )١«( 
. من ادواب القراءة في الصلاة‎ 

)١8(‏ الوسائل باب : 15 من أبواب قواطم الصلاة . والمستدرك باب ١١‏ من ابواب قراطع 
الصلاة . 

(*؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة . والمستدرك باب ١ه‏ من ابواب احكام 


اأمشرة . 


أو بدل حرفا حرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت :»)١(‏ 
وكذا لو أخل بحركة بناء » أو إعراب )١(‏ » أو مد واجبء» 
أو تنشد دك 4 أو سكون لازم 4 وكذا لو أخرج حرفا من غعر 


مخر جه حيث حرج عن صدق ذلك الحرف ي عرف العرب . 





كان قرآناً » أو ذكراً غير مجوز لتحرعه » فياحق بكلام الآدميين » فتبطل 
بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجاعة » ولككن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك » . 
وثمه أن العموم الدال على بطلان الصلاة بالزيادة العمدبة إعا هو 
جموم ١‏ هن زاد 8 صلاته فعاية الاعادة ) »))١٠١(‏ والخارج مله محديث : 
م لاتعاد الصلاة ) (*؟) 2 أو نحوه لا يشمل م نحن فيه ) فعموم البطلان قه 
2 » كا أن مقتضاه البطلان في العدول من سورة الى أخرى لولا النصوص 
المرخصة فيه .» ومما ذكرنا يظهر أنه لو فاتت الموالاة سهواً استأنف القراءة 
الصلاة . لعم رماء على م تعدم من معى الموالاة الواجية إعا ستأنف خصوص 
المملة الي ؤفانت دفوات موالاتها 6 1 عن الشيخ وجماعة 1 
لفواتها بفواته » وكذا الحال فما لو أخل ير كة أو سكون أونتحوهها مماسيذكره . 
68 إجاعا 1 عن المعثير ( وبلا نللادف 1 عن المنتهى ( ولا تعر ف 
فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع © إذ لا فرق بين المادة والصورة ثبي الاعتبار 
وخروج اللفظ بفقدان أبتهها كانت عن القرآن . كذا في كشف اللثام ؛ وعن 
السيد ( رحمه الله ) : جواز تغيير الاعراب الذي لا يتغير به المعنى وأنه مكروه 


000دااااللميُجووو 00-0606001 
)1١*(‏ الوسائل واب 5 ١4‏ دن ابواب الخلل فى الصلاة سوديث : ”7 . 


ج1١‏ ( حم الوقف بالهركة والوصل بالسكون )0 15# 
( مسأاة 8") : بحب حذف همزة الوصل في الدرج )١(‏ 
مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحم ) و(اهدنا ) 
ونحو ذلك » فلو أثبتها بطلت (؟١)‏ » وكذا يجب إثبات همزة 
القطع كهمزة ( أنعمت ) فلو حذفها حين الوصل بطلت . 
( مسألة و" ) : الأحوط ترك الوقف بالحركة (”) 
وي كشف اللثام : « ضعفه ظاهر » . 1ا عرفت . 

)١(‏ كما نص عليه أهل العربية » كان الحاجب » وابن مالك » وشراح 
كلامه) ؛ من دون تعرض -لخلاف فيه . قال الأول : « واثياتها وصلا لحن 
وشذ في الضرورة » » وقال الثالي : 

« للوصل همز سابق لايثبت إلا اذا ابتدي به كأسدئيتوا ») 

واستشهد الشيخ الرضي ( ره) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله : 

اذا جاوز الاثنين مسر فانه يبث وتكثير الوشاة ين » 

(0) يعني : القراءة » فلابد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس 
اذا كان ذلك عمداً , وكذا الال فيا بعده . 

(6) قال ابن الحاجب : «٠‏ الوقف قطع الكامة عما بعدها © وفيه وجوه 
محتلفة في الحسن واحل » فالاسكان المحرد ثي المتحرك » والروم في المتحرك 
وهو أن تأني بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل ٠‏ والاشمام بي المضموم 
وهو أن تضم الشفتين بعد الاسكان ... » ء ولعل ظاهر قوله : « محتاهة 
ف الحسن والمحل » عدم وجوب هذه الأحكام . كما أن ما في شرح الرضي 
من قوله ( رح_ه الله ) : « إن ترك مراعاة هذه الأحكام دطأ '١‏ محتمل أن 
يكون المراد به محالفة المشهور المعروف لا اللين . نعم عن الحاسبي ( رحمه الله ) 
إنفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة . انتهى . 

لكن عدم الحواز عند القراء لا يقيضي المذر وج عن قانون اللغة . نعم 


والوصل بالسكون )١(‏ . 0 
( مسألة 5٠‏ ): يجب أن يعم حركة آخر الكلمة (؟) 
إذا أراد أن بقرأها ا بما بعدها » مقلا إذا أراد أن 
لايقف على ( العالمين ) ويصلها بقوله : ( الرحمن الرحمم ) 
بجحب أن يعم أن النون توج » وهكذا . نعم إذا كان يقّقف 
على كل أب لا نبجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة . 
عدم الجواز عند أهل العربية براد به ذلك » إلا أن استفادته من كلامهم 
لا تخاو من إشكال . والأصل ف المقام - لكون الشبهة -مفهومية - يقتضي 
البراءة من مانعية التسكين . فتأمل جيداً . نعم الذي صرح به في المستند 
عدم الدليل على وجوب قراءة القرآن على النهج العربي » ولكنه ي موضع 
من الغرابة » فان اطيئة مقومة للقرآن كالمادة » مع أنه يازم منه عدم لزوم 
امحافظة على حركات البنية أيضاً . فلاحظ . 

)١(‏ مقتضى إطلاق كلام أهل العربية في الدركات الاعرابية والبنائية 
واقتصارهم في الاستثناء على ختصوص حال الوقف : هو وجوب التحريات 
في الوصل » وحمل كلامهم على عدم جواز إبدانها بركات أخرى بعيد جداً . 
لكن في مبحث الأذان والاقامة يظهر من غير واحد بل هو صريح الشهيد 
الثاني ( رحء الله ) في الروضة والروض وكاشف الغطاء جواز الوصل بالسكون 
وأنه ليس نا ولا محالفة لقانون اللغة » وقد يستشهد له بقول الصياد حين 
رى الغزال : غزال غزال » يكرر ذلك على مملة مع تسكين اللام » وعد 
ذلك كلظ بست #وعله ركرق زان الزهل ايكون عسل © اله 
كذلك لومم ما تقدم عن المستند . 

(؟) الكلام فيء هو الكلام في وجوب التعلم كاية . 


ج 5 ( يانالمدار تي القراءة صدق التافظ بالحرف ) هوم؟ ‏ 


( مسألة ١‏ ) : لايحب أن رعدف: مخارج الحروف 
على طبق ماذكره علاء التجويد )١(‏ » بل يكفي إخراجها 
منها » وإن لم يلتفت اليها » بل لا يلزم إخراج الحرف من 
تلك المخارج » بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن 
خرج مس غير المخرج الذي .عينوه (؟)» مثلا إذا نطق بالضاد 


)01 بذك غبرهم . قال ابن الحاجب في الشافية : « ومخارج الوروف 
ستة عشر تقريباً » وإلا فاكل مرج ء فللهمزة والحاء والألف أقصى الاق ؛ 
وللعين والخحاء وسطه » وللغين والخاء أدناه » وللتقاف أقصى اللسان ومافوقه 
من الحناث » وللكاف منه) ما يليها ٠‏ وللجيم وااشين والياء وسط اللسان 
وما فوقه من الناث » وللضاد أول إحدى حافتيه وما يليها من الأضراس » 
و للام مادون طرف اللسان الى منتهاه وما فوق ذلك »© وللراء منهها ما يليها 
وللنون منه) ما بايا وللطاء والدال والتاء طرف اللسان وأصول الثنايا» وللصاد 
واازاي والسبن طرف اللسان والثنايا » وللظاء والذال والشاء طرف الاسان 
وطرف الثنايا » وللفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العايا» ولاباء والممم 
والواو ما بين ااشفتين ) . 

ثم إن عد امارج ستة عشر ‏ كا هو الي عن سدويه - مبني على 
كون محرج الهمزة والألف واحداً » ومن فرق بينها جعاها سبعة عشر "ما 
عن الخليل وأتباعه من المحققين » وعن الفراء وأتباع» أنها أربعة عشر يجعل 
مخرج النون واللام والراء واحداً. قال الشيخ الرضي ( رحمه الله ) : « وأحسن 
الأقوال ما ذكره سيبويه » وعليه العلياء بعده © . 

(0) الذي يظهر من كل *ن تعرض لذلك : امتناع خروج الجرف من 
غير ارج الذي ذكر له » فيكون ماني المئن من قبيل الفرض الذي لاواقع 
له » وإن كان لاعتنع من قبوله عاراء التجويد ولا غيرهم . لكن الانصاف 





كك ( مستمساث العروة الوثقى ) ج54 
أو الظاء على القاعدة . لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل ‏ 
طرف اللسان هن الحاتي الآبيق :63 : أو الاسير خل الأضراسن 
العليا (؟) صح » فالمناط الصدق في عرف العرب . وهكذا في 

سائر الحروف ء شا ذكره علاء التجويد مبني على الغالب . 
( مسألة ؟4؛ ) : المد الواجب هو فما إذا كان بعد أحد 
حروف المد (#) » وهي : الواو المضموم ما قبلها . واليساء 


يقنضي البناء على إمكان إخراج حاة من الومروف من غير #ارجها » فان 
طرف اللسان وما دونه اذا لصق أ موضع من اللثة أو المنك الاعلى أمكن 
النطق بالنون واللام » وكذا الكلام في غيرهها . فاختير . 

)١(‏ فان الاختبار يساعد على أن وصل الحافة ءا فوق الأضراس كاف 
قُُ إخراج الضاد » وكذا لو لصق بالهناث الأعلى فاختر . 

2( الأسنان على ماذكروا أريعة أقسام ؛ مها أرية تسمى تنادأ ٍ 
ثنيتان من فوق» وثنيتان من نحت من مقدمهاء ثم أربعة تليها من كل جانب 
واحد تسمى رباعيات » ثم أربعة ايها كذلك تسمى أنيابا » م الباقي تسمى 
أضراساً منها أربعة تنسمى ضواحاك » ثم اثنى عشر طواحن ٠‏ ثم أربعة نواجذ 
تسمى ضرس الحم والعقل » وقد لاتوجد في بعض أفراد الانسان . 

(©) اجمّاع حرف المد والهمزة الساكنة إن كان في كلمة واحدة يسمى 
المد بالمتصل ؛ وإن كان في كلمتين يسمى بالمتفصل : والآول واجب عند 
القراء . وعن ألي شامة : أنه حكى عن المذلي جواز القصر في مورده . 

لكن عن الجزري : إنكار ذلك : وأنه تدع فلم يحده في قراءة صسمرحة 
ولا شادة 4 بلرأى النص بدالمد عن ان مسعود رقع-ه كن الذي (رص) : 


)0 إن ان مسعود كان شار قء رحاد فمرا اأرجل +7 () عا الصدقات لافقراءا 


المكسور ماقبلها » والألف المفتوح ما قبلها همزة » مثل : 
و جاء » و ه سوء » و «١‏ جيء”,ءأو كان بعد أحدها سكون 
لازم(١)‏ خصوصاً إذاكان مدغماً في حرف آخر مثل :(الضالين). 
والمساكين )١١( ٠‏ مرسلة . فقَال ان مسعود : ماهكذا أترأنيها رسول الله (ص) 
فقال : كيف أقرأها ياأبا عبد الرحمن ؟ فقال : أقرأنيها ١‏ إنما الصدقات 
للفمراء والمسا كين » فدها. ْم قال المجزري : هذا حديث جليل حجة ونص 
في هذا الباب » ورجال اسناده ثقّات . رواه الطيراني في معجمه الكبير » 
وقال بعض شراح مقدمته : ولو قرأ بالقصر يكون نا جايا» وخطأ فاحشاً 
محالفاً لما ثبت عن النبي (ص) بالطرق المتوائرة » . 

هذا ولايخى أن المد المذكور لم يتعرض له في عامي الصرف والنحو » 
وظاهر الاقتصار في الاستدلال عليه على مرفوع ابن مسعود المتقدم والتواتر 
عن النبي (ص) الاعتراف بعدم شاهد عليه في اللغة » وحينئذ لاوجه للحم 
بوجوبه » إذ التوائر ممنوع جداً» والمرفوع إن صح الاستدلال به فهو قضية 
في واقعة لامكن استفادة الكلية مه » بل مقتضى قراءة الاعراني بالقصر 
واحتجاج ابن مسعود بفعل الذي (ص) عدم لز ومه ف اللغة كما 5 ظاهر » 
وأما المد المنفصل فهو المسمى عنده, بالجائز لاختلاف القراء فيه كما قيل ‏ 
فان ابن كثير والسوسي يقصرانء بلا خلاف . وقالون والدوري ي#ّصرانه 
وعدانه » والباقون يمدونه بلا خلاف . وعلى هذا فوضوع كلام المصنف (ره) 
هو الأول المتصل الذي مثل له بالأمثلة المذكورة في المئن لا مايشمل المنفصل + 

)١(‏ يعبيى : لامحختاف <اله باختلااف <الي الوقف والوصل » ويسمى 
المذكور المد اللازم ؛ وهو على قسمين لأن الهرف الساكن إما مدغم كم 
في مثال المئن - ويسمى لازماً مشدداً » وإما غير مدغم 5 في فواتح السور 





,. 5١ : التربة‎ )١١( 


7 اك ( مستمسلك العروة الوثقى ) 1 


من (ص )و(ق') ونحوهما ‏ وبسمى لازماً محففاً . ثم إنهم اختلفوا في 
أن أيها أشبع تمكيناً من الآخر » فعن كثير منهم : أن الأول أشيع ممكيناً 
من الثاني » وقيل بالغكس ٠»‏ وقيل بالتساوي لآن الموجب له وهو النقاء 
الساكنين موجود :في كل منها . 
هذا وتقييد السكون باللازم لأجل أن السكون اذا لم بكن لازماً 
كما لو كان عارضاً من جهة الوقف 5 لو وقف على آخر الآية مثل ( العالمين ) 
و ( الرحم ) و ( الدين ) و ( نستعين ) - فالمد جائز عندهم بلا خلاف 5م قيل ؛ 
وكذا لو كان السكون عارضاً من جهة الوصل لاجماع حرفين مناثاين فسكن 
أوهما نحو : (الرحم) ٠‏ (ملك) » (فيه صهدى ) على قراءة ألي عمرو 
رواية السوسي . 
ثم إن وجه المد اللازم على ماذكروا هو أنه لالخصع في الوصل بين 
الساكنين » فاذا أدى الكلام اليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر محر كا 
وهذا موضع الزيادة » وهذه العلة لايفرق فيها ببن حرف اللان ورف المد. 
مع أن الأول لايجب فيه المد عند المحققين م قيل - بل يجوز فيه القصر » 
ولأجل ذلك يشكل المراد من قول الرضي ( رمه الله ) في شرح الشافية : 
و وجب المد التام في أول مثل هذين الساكنين » وثقل المد في حرف اللين 
اذا كانت حركتها من غير جنسها » إلا أن حمل على إرادة المد الطبيعي 
المقوم للورف » لا الزائد عاءه الواجب أو الجائز » أو على إرادة الوجوب في 
خصوص حرف المد» لككن لم أقف على مصرح بوجوبه من عااء العربية . 
اللهم إلا أن يككون أغناهم عن ذلك توقف النطق بالمدرف السا كن عايه ؛ 
لكنه ممنوع جداً » وربا يشير اليه خخير محمد بن جعفر المروي ف الوسائل 
في باب كراهة قتل الخطاف . قال (ع) : « وتدرون ماتقول الصنينة 
(هكذا) إذا هي مرت وترنمت تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 


ع١‏ ) في بطلان الكلمة مع الفصل بين حروفها 6 تكلااتم 
مسأل" *5 ) : إذا مد في مقام وجوبه أو 0 غسيره 
أزيد من المتعارف لايبطل» إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها 
تلك الكلمة . 

( مسألة 44 ) : يكفي في المد مقدار ألفين )١(‏ وأ كمله 
إلى أربع ألفات » ولا يضر الزائد مالم رج الكلمة عن الصدق . 


( مسألة )2 : إذا حول نعل ين رزوت :5 كلمة 





برف اننا الاق وقرأ أم الكتاب فاذا كان في آخر تر مها قالت : ولا الضا الضالن . 
مدها رسول الله 0 ولا الضالين ؛ )١٠١(‏ فوجوب المد اللازم لامخاو من 
إشكال ونظر . 

)١(‏ قال بعض شراح الجزرية : ١‏ إعلم أن القراء اختلفوا ي مقدار 
هذه المراتب عند من يول بها » فقيل : أول المراتب الف وريع . قال 
زكريا : هذا عند ند أي مرو وقالون وابن كثيرء 7 الف ونصف » ثم الف 
وثلاثة أرباع » ثم الفان » وقيل : أوها الف ونصف » ثم الفان » ثم الفان 
ونصف » ثم 3 الفات » وهذا هو الذي اختاره الجعيري » وقيل : أوها 
الف ء ثم الفان » ثم ثلاث » ثم أربع . قال الرومي : وهذا مذهب الجمهور . 
انتهى, . ولايخفى عاياث أن المراد بالألف - يعني في القول الأخير ‏ ماعدا 
الألف الذي هو المد الأصلي » للاحماع على ذلك ٠»‏ وأما معرفة مقدار المدات 
المقدرة بالألفات فان تقول مرة أو مرتين أو زيادة وتمد صوتك بقدر قولك : 
إلف الف » أو كتابتها » أو بقدر عقد أصابءعك في امتداد صوتها » وهذا 
كاه تقريب لامحديد» ؛ انتهى كلام الشارح . ومنه يظهر : أن منتهى المد 
أربع الفات زائداً على الالف التي هي المد الأصلي الذي هو قوام الرف, 





, ” : الوسائل باب : 84 من ابواب الصيد حديث‎ )١*( 


بطات )١(‏ »2 ومع العمد أبطلت (؟) . 
( مسألة"؛ ): إذا أعرب آخر الكامة بقصد الوصل بما 
بعده فانقطع نفسه » فحصل الوقف بالحركةفالاً حوط إعادتها (") 
وإن لم يكن اله ءلى كثيراً اكتفى بها . 
(مسألة ؟) : إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقم) 
بعد الوصل بالألف واللام » وحذف الألف .» هل يجب 
إعادة الألف واللام بأن يقول : (المستقم) . أو يكفي قوله : 
(مستقم) ؟ الأحوط الأول (:) » وأحوط منه إعادة الصراط 
أيضاً » وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً كأن صار 
مستقيم غلطاً » فاذا أراد أن دعيده 
فيكون منتهى المد حمس الفات لا كا يظهر من العبارة » وماعن اللخعيري 
من أن حده أربع الفات براد منه الزائد على المد الأصلىي كا قبل . 
)١(‏ لما عرفت من أن اطيئة من مقومات الكلمة . 
(؟) الكلام فيه هو الكلام في ترك الموالاة عمداً » وقد تقدم . 
(6) مبني على ماتقدم من الاحتياط . 
(:) لاحّال كون الفصل عقدار النفس مضيراً بهيئة الكامة المعرف.ة 
باللام فتبطل » ومثله وصل اللام بما قبلها مع هذا الفصل بينها وبين مدخوها ؛ 
ولأجله كان الأحوط إعادة ( الصراط ) أيضاً » لكن الظاهر قدح ذلك عرفاً 
في المقامين غالباً » فيتعين إعادتها معأ » ولا يحتاج الى إعادة (إهدنا) وإن 
جرى عايه أحكام الدرج “من حذف الألف » لآن أحكام الدرج لايتوقف 
إجراؤها على الدرج بالقرآن يا لايخفى . 





ج 1 ( موارد الادغام ) - 34١‏ - 
فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضاً )١(‏ . بأن يقول : 
(المستقم) / ولايكتفي بقوله : (مستقم) . وكذاإذا م يصح المضاف 
اليه فالأحوط إعادة المضاف , فاذا لم يصح لفظ المغخضوب 
فالأحوط أن يعيد لفظ غير أيضاً . 

١‏ مسألة 0 ) : الادغام قِ مثل مد ورد ثما اجتمع 
في كلمة واحدة مثلان واجب )١(‏ » سواء كانا متحركين 
- كالمذكورين - أو ساكنين - مصدرها ‏ . 

( مسألة 44 ) : الأحوط الادغام (*) إذا كان بعد 
النون الساكنة أو التنوين 

)١(‏ لما سبق » وكذا عليه أن يعيد ( الصراط ) لاا سبق » إذ الوصل 
بالمفرد الغاط لايوجب فوات هيئة الموصول» بل لأنه لو اقتصر على (المستقم) 
نزم الفصل بالأجدبي بين الموصوف وصفته . إلا أن يبنى على جوازه في 
ضرورة الغاط كا هن لطر ومع الشاث في ذلك فالأصل البراءة من وجوب 
الاعادة » وكذا الحال في المضاف والمضاف اليه » فاذه لاحاجة الى إعادة 
المضاف اذا جاء بالمضاف اليه غاطأ » إذ الفصل: به لايقدح لغة في الميئة 
المعتيرة بينه| . 

)١(‏ اذا كان الأول ساكناً والثاني متحركا وجب الادغام » سواء أكان 
ف كلمة واأحدمّء أم كامتين ١‏ اذا ل يكن الأول حرف مد أصلي أو ماهو 
منزلته وإن كانا معاً مح ركين »© وكانا في آخر الكلمة » ولم يكن الأول 
منها هدعم فيه » ولا كان التضعيف الالحاق » وجب الادغام أيضاً في الفعل : 
أو في الاسم المشابه للفعل غالباً » وتفصيل ذلك موكول الى له . 

(5) الذي صرح به ابن الحاجب والرضي ( رحمه الله ) هو الوجوب » 


أحد حروف لوا الغنة » فما عدا اللام والراء )ع 
ولا معها فيها » لكن الأقوى عدم وجوبه (1) . 

( مسألة ٠ه‏ ) : الأحوط القراءة باحدى القراءات 
السبع (*) وإن كان الأقوى غدم وجوبها » بل يكفي القراءة 
على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب . 
٠‏ أما في كلمتين فمطامَاً » وأما في كلمة واحدة » فاذا لم يكن لبس كا لح . 
أدغم » وإن كان لبس لم بحر الادغام . 

)١(‏ حكى الرضي (ره) عن سيبويه وسائر النحاة أن الادغام مع الغنة ؛ 
وقال هو : « إن كان المدغم فيه اللام والراء فالأولى ترك الغنة وبعض العرب 
يدغمها فيها مع الغنة » وإن. كان المدغم فيه الواو والياء فالأولى الغنة وكذا 
مع الم لآن في المم غنة ) . 

)١(‏ هذا غير ظاهر مع حكاية الوجوب ممن تقدم » ولا سما ملاحظة 
كون المام من باب الدوران بين التعيين والتخيير . 

() القراء السبعة هم : نافع بن أي نعيم المدني » وعبد الله بن كثير 
المي » وأبو عمرو بن العلاء البصري » وعبد الله بن عامر الدمشقي » وعاصم 
ان ألي النجود » وحمزة بن حبيب الزيات » وعلي بن حمزة النحوي » الكوفيون 
فاذا أضيف الى قراءة هؤلاء قراءة أبي جعفر تزيد بن القعقاع » ويعقوب 
ابن إسحاق الحضرمي » وخاف ابن هشام البزاز » كانت القراءات العشر . 

هذا والمنسوب الى أكثر علائنا وجوب القراءة باحدى السبع » واستدل 
له : بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها » لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ 
ما إلا ما علم رفضه وشذوذه » وغيرها محتدلف فيه » ويخبر سالم أبي سامة : 
« قرأ رجل على أي عبد الله (ع) وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على 





ع ا 0 د 
ايقرؤها الناس » فقال (ع) : كف عن هذه القراءة » إقرأ كما يقرأ الناس - 
فى يقوم القائم ؛ فاذا قام القهائم قرأ كتاب الله تعاللى على حله وأخرج 
لصحف الذي كتبه علي (ع) »؛ )١١(‏ ؤمرسل يد بن سلمان عن بعص 
حابه عن أبي الحسن (ع) : ١‏ جعات فداك إنا نسمع الآيات من القرآن 
س هي عندنا كما نسمعها » ولا نحسن أن نقرأها يا بلغنا عتكم فهل تأثم ؟ 
نال (ع) : لا » إقرأوا ما تعلمتم فسيجيء من يعلمكم » (9) . 
فيه : أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة توائرها عن النبي (ص) 
دون غيرها ‏ كما عن حملة من كتب أصحابنا » بل عن جماعة دعوى الاجماع 
عليه :"بل ف مفتاح الكرامة : « والعادة تقضي بالتوائر في تفاصيل القرآن 
من 0 وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على 
من المقر » لكونه أصلا لجميع الأحكام , والمنكر لا بطال كونه 0 
3 بخلاف من خالف أو شاك في المقىام » ففيه : أن الدعوى المذكورة 
قد أنكرها جماعة من الأساطين » فعن الشيخ في التبيان : « إن المعروف 
من مذهب الامامية .والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل يحرف 
واحد على نبي واحد ؛ غير أنهم أجمعو | على جواز القراءة مما يتداوله القراء 
وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ » . ونحو ه ما عن الطبرسي في مجمع 
البيان » ومثلها في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كان طاووس » 
و مجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير امحرور ؛ والمحدث 
الكاشاني ؛ والسيد الجزائري » والوحيد البهبهاني » وغيرهم على ماحكي عن 
بعضهم » وعن الز حشري : أن القراءة الصحيحة الي قرأ مها رسول الله (ص) 
إءا هي في صفتها » وإنا هي واح<سدة » والمصلي لا تيرأ ذمته من الصلاة 
(*1) الوسائل باب : 4لا ءن أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
(*1) الوسائل باب : 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 


إلا اذا قرأ 0 الاختلاف على كل الوجوه » ع ومالك » وصراط 
وسراط . انتهى . 

ا « قلت لأبي عبد الله ١ع)‏ : إن الناس يقولون 
إن القرآن نزل على شببعة أحرف . فال (ع) : كذيبوا أعداء الله ولكنه 
زل على حرف واحد من عند الواحد ؛ .)١١(‏ وعليه لابد من حمل بعض 
النصوص المتضمن (كون القرآن .زل على سبعة أحرف على بعض الوجوه 
غير المنافية لذلك . 

وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التوائر عملا ٠‏ ففيه : أنه خملاف 
المقطوع به من سيرة المسلمين بي الصدر الأول » لتأخر أزمنة القراء السبعة 
ما يظهر من تراجحمهم وتاريخ وفاتهم » فقيل : إن نافع مات في سنة تسع 
وستين ومائة » وابن كثير في عشرين ومائة » وابن العلا في أربع أو مس 
وخمسين ومائة » وابن عامر في ماني عشرة ومائة » وعاصم في سبع أو تمان 
أو تسع وعشرين ومائة » وحمزة في تمان أو أربع وخمسين ومائة » والكسائي 
في تسع ومانين ومائة » ومن المعلوم أن الناس كانوا يعولون قبل اشتها 
هؤلاء على غيرهم من القراء » وفي مفتاح الكرامة : « قد كان الناس بمكة 
على رأس المائتين على قراءة ابن كثير » وبالمديئة على قراءة نافع » وبالكوفة 
على قراءة حمزة وعاصم » وبالبصرة على قراءة أبي عرو ويعقوب » وبالشام 
على قراءة ابن عامر» وفي رأس الثلاث مائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي 
وحذف يعقوب » ولم يتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب 
وأبي جعفر وخلف . 

ومن هذا كله يظهر للك الاشكال في حمل النصوص المذ كورة وغيرها 


على +#صوص قراءةٌ الأسبعة 4 أوال 1 0 المتيضن منها 4 لصدورها عن 


. 3: من ادرواب القرآن وفضائله : حديث‎ ١8 : ااوافي باب‎ )١*( 


الصادق (ع) و الكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاق 5 
ولاسها قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه: النصوص ؟ بل 

مقنضى النصرص اختصاص الجواز ما كان يقرؤه الناس في ذلك العصسر 
لاغير » فيشكل الشمول ابعض القراءات السبع اذا لم يعلم الجا الت 
متداولة وقتئذ . 

هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي بروما 
أصصامهم (ع) عنهم (ع) ولانظر فيها الى ترجيح قراءة دون أخرى فتكون 
أجنبية عما تحن فيه . والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف 
في الآداء من الفصل والوصل » وااد والقصر » ونحو ذلك لا نجب فيه 
الموافقة لا حدى القراءات فضلا عن القراءات السبع » وما كان راجعاً الى 
الا لاف في المؤدى برجع فيه الى القواعد المعول عليها في التباينين » 
أو الأقل والأكثر » أو التعيين والتخيير » على اختلاف مواردها » لكن يجب 
الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان » المعتضد بالسيرة 
القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة 
في الصلاة وغيرها من دوك تعرص منهم (ع) للانكار ٠‏ ولا لبيان ما نبجب 
قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك "م هو ظاهر . 

نعم 5 صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : « كنا عند 
أبي عبد الله (ع) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال 
ثم قال (ع) : أما محن فنقرأ على قراءة أي » )٠١(‏ إلا أنه لا يصاح للخروج 
به عما ذكر ؛ ولو كان المتعين قراءة ألي أو أبيه (ع) ‏ على الاحهّالين في 
كلمة ‏ أني  »‏ لا كان بهذا الخفاء » ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة 
بما يتداواه القراء » فلابد أن يحمل على بعض المحامل » ولعل المراد هو أن 





() الوافي باب : ١8‏ من ابواب القرآن وفضائله : حديث : ” , 


-5652 7 ات ( مستمسأتُ العروة الوثقى ) ج1 

) مسأل ١ه‏ ): بنجب إدغام اللام مع الأاف و اللام» 0 
في أربعة عشر حرفا وهي : التاء » والثاء» والدال » والذال, 
والراء » والزاي ؛ والسين » والشين » والصاد » والفماد ء والطاء 
والظاء » واللام » والنون : وإظهارها بي بقية الحروف » فتقول 
في ١:‏ الله » » و «الرحمن ) 2و١‏ الرحمم )»و «(الصراط 
و « الضالين ) ء مثله بالادغام . وي و الحمد » و«العالمين) 
وم ا مستقم ) » ونحوها بالاظهار . 

( مسألة ؟ه ) : الأ<دوط الادغام في مثل : « إذهب 
بكتالي » » و « يدركمم : مما اجتمع المثلان في كلمتين مع 
كون الأول ساكدا : لكن الأقوى عدم وجوبه )١(‏ 2 

( مسألة "اه ) : لا جب ماذكره علاء التجويد من 
المحسنات كالامالة ع والاشباع والتفخم » والترقيق » ولحو 
ذلك ٠‏ بل والادغام غير ماذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن . 

( مسألة 6ه ) : ينبغى مراعاة ما ذكروه من إظهار 
به . والله سبحانه أعلٍ . 

)١(‏ يعني لام التعريف . قال ابن الحاجب : «١‏ واللام المعرفة تدغم 
وجوبا بي مثلها وثلائة عشر حرفا » . وقال الرضي ( رحمه الله ) « : المراد 
بالثلائة عشر النون . .. © كما ذكره في المئن . 

(0) المصرح به ثي الشافية وفي شرحها لارضي ( رحمه الله ) هو الوجوب 
ولا يستثنيان من ذلك إلا الحمزة على لغة التخفيف ». وإلا الواو والياء اذا 
كانت الأولى منها مدة أصلية أو ميزاتها . 


اج 2 يجب تكمييز الكاءات بي القراءة ( 7497 - 
وقلبها فها إذا كان بعدها حرف الباء )١(‏ » وإدغامها إذا 
كان بعدها أحد حروف برملون » وإخفاؤها إذا كان بعده) 
بقية الحروف )١(‏ . لكن لابحب شيء من ذلك () حتى 
الادغام 5 رملون 5م مر (14). 

( مسألة هه ) : ينبغى أن يميز بين الكليات.» ولايقرأ 
بحيث بتولد بين الكلمتتن كلمة مهملة (ه) ”م إذا قرأ الحمد 

لله ححيث يتولد لفظ «دال» أو تولد من لله رب لفظ وهزب») 
وهكذا في مالك يوم الدين تولد « كيو » وهكذا في بقيسة 
الكلات . وهذا ما يقولون أن في الحمد سبع كلات مهملات 
تنافرت هي والحروف الى نجيء بعدها وهي الباء فقط ك) بجيء في عنسير 
قابت تلك النذون الخفيفة الى حرف متوسط بين النون وذلك الحرف 
وهي امم 1 

(5) قال الشيخ الرضي ( رحه الله ) : « وذلك بأن يقتصر على أحد 
تحرجيه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا الخيشوم » وذلك لأن الاعّاد فيها على 
محرجها كن الفم بسةلزم الاعهاد على الخيشو م يلاف العكس فيةتصر على 
حرج الخيشوم فيحصل النون الخفية 4 . 

(5) إذ لا وجه له مع كون ذكر تلك من باب الأفضل الأفصح ”أ 
هو ظاهر . 

(8) ومر الاشكال فيه . 

() قد عرفت الاشارة سابقاً الى أن للكلمة هيئة خاصة » ناشئة من 





وهي « دلل ) و« 00 -- ») ووكنس» 
و (نع ) و ديع ). 

| ( مسألة 5ه ) : إذا لم يقف على أحد في قل هو الله 
أحد ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد محذف 
التنوين من أحد )١(‏ » وأن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر 
نون التنوين » وعليه ينبغي أن يرقق اللام من «الله» )١(‏ وأما 
على الأول فينبغى تفخيمه 5 هو القاعدة الكلية من تفحخيمه 
إذا كان قبله اط أو سا رشقم ذا كان الما | 


بطلت الكامة » وعايه فلو فصل بعن الهروف وأوصل آخر الكامة أول 
ها بعدها بنحو معتد به» بحيث تفوت تلك الهيئة المقومة للكلمة عرفاً لم يحتزأ 
بها . نعم اذا لم يكن الفصل معتداً به لقلته لا بقدح ؛ وعليه حمل ماي 
المئن » وإلا فهو غير ظاهر 5 لا ينى بالتأمل . 

() كما قرىء ذلك حكاه الزمحشري والشيخ الرضي » والطيرمي نسبه 
الى أني عمرو » ومثله في الشعر : « وحاهم الطائي وهاب الائي ») وقوله : 

) فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا‎ ١ 

والمعروف عند أهل العربية أنه لا يحذف التنوين بي الاسم المتمكن 
المنصرف إلا بي المضاف الى « ابن » الواقعة ببن علمين مثل : جاء زيد 
ابن عمرو . ولا يبعد أن تكون القراءة المذكورة كافية في مشروعيته » فانما 
لولم تكن حجة على ثبوت المقروء فهي حجة على صحة الآداء والحكابة 
كذلك وأنها من النهج العربي » ولذا قال الزمحشري : والجيد هو التنوين . 

فهة ذكر ان الحاجب : أن الجروف ا هجائية الأصاية تمانية وعشرون 


1 ( اختلاف القراءة في بعض كلات الفانحة )ل 744 


ا 0 مص وو موه مووي موه ممه ممصو موه مم م ممه هوه وح ون مه موص وم - 





حرفا » والمتفرع عايها الفصبح مانية : همزة بين بين ثلاثة » والنون الخفية ؛ 
وألف الامالة » ولام التفخم » والصاد كالزاي » والشين كا دم . والمستهجن 
خمسة : الصاد كالسين » والطاء كالتاء » والفاء كالباء » والضاد الضعيفة » 
والكاف كا+بم » فلام التفخيم متفرعة على اللام الأصلية الرقيقة » وتفخيمها 
يكون اذا كانت تلي الصاد » أو الضادء أو الطاء » اذا كانت هذه الدروف 
«فتوحة أوساكنة » وكذا لام الله اذا كان قبلها ضمة أو فتحة » وهذا 
التفخم ليس بواجب عند أهل العربية . 

)١(‏ فان الأول : قراءة عاصم والكسائي من السبعة » وخلف ويعقوب 
من غيرهم 2 والثالي : قراءة بقية القراء من السبعة وغيرهم . والذي يظهر 
من سراج القارىء في شرح الشاطبية : أن المصاحف كذلك مرسومة بحذف 
الألف » واختاره الزمخشري وغضيره » لأنه قراءة أهل الدرمين »© ولقوله 
تعالى : (ن الملك اليوم ) )١١(‏ ولقوله تعالى : ( ملك الناس ) (١؟)‏ ولآن 
الماك يعم والمالك يحص » وزاد الفارسي قوله تعالى : ( فتعالى الله المللك 
الحق ) (*”) و ( المللك القدوس ) (*:) » واستشهد للأول بقوله تعالى : 
( والأمر يومئذ لله ) («ه) وقوله تعالى : ( يوم لاملك نفس لنفس شيئاً ) (5) 
انتهى . لكن او بم الاستشهاد للاول مما ذكر فلا يصلح لمعارضة ماسبق 


.١5 : غافر‎ )١*( 
. ” : الناس‎ 2) 
.١١4؛‎ : (ه؟) طه‎ 


(»؛) الحشر : 8#" . 
ئْء( الانفطار : 9 . 
(»؟) الانفطار : ١9‏ . 


586 ب ( مستمساك العروة الوثقى ) ج55 
ومجوز في الصراط بالصاد والسين )١(‏ بأن يقول : ( السراط 
المستقم )2 و(سراط الذين ) / 
لثاني » ولاسيا الوجه الاول - مضافاً إلى كثرة العدد» وكونه المرسوم في 
المصاحف عن ماسبق عن شرح الشاطبية » فالبناء على رجحانه متعين » وعن 
أبي حنيفة أنه قرأ ( ملك يوم الدبن) بلفظ الفعل ونصب اليوم » وعن أبي 
هر رة أنه قرأ ( مالك ) بالنصب وغيره ( ملك ) بالتصبس أيضاً ؛ وغيرهما 
( مالك ) بالرفع » ومقتضى ماسبق جواز القراءة بالجميع » لآنه اختلاف في 
في الأداء » والكل حكاية على النهج العرني عدا الأول » فجواز العمل به 
لوثبت - لاغدلو من إشكال » لعدم ثبوت تداوله . 

)١(‏ فاك للحي عن قددبل أخد الراويين عن ابن كثير - : أله قرا 
الصراط بالسين قٍ جميع القرآن . وي جمع البيان حكابته عن يعقوب من 
طريق رويس ». وعن خلف القراءة باثهام الصاد بالزاي ي جميع القرآن » 
وي مجمع البيان حكاءته عن حمزة عن حم جميع الروايات إلا عبد الله بن صالح 
العجلى ورواية خخلادبن خالد ومحمد بن د النحوي عن حمزة : أن 
الاشمام المذكور في الأول من الفاتحة » وفي غيره من جميع القرآن قراءته بالصاد 
الخالصة » وعن الكسائي من طريق الى حمدون إشمام الصاد بالسين . هم 
ولا بأس بالقراءة بكل من الصاد والسين لا سْبى » ولااسها وان الذي ذكره 
الزمخشري والطيرسي والفيروز آبادي والطريحي : أن الأصل السين » وأن 
الصاد فرع عليها. » وأن كلا منها لغة » وأن الأفصح الصاد (*) . 





(«) قال الطريحي في مجسعه ني ه صى دغ » : وربما قبل 0 سدع » بالسين لما حكاه الجوهري 
عن قطرب محمد بن جرير المسة:ير أن قوماً من د بي مد يقابون السين صاداً عند أربعة أحرف عند 
الطاء والقاف والغين والخاء يقواون سراط وصراطو بسطه ودصطه وسيقل وصيقل ومسغبة ومصغبة 


وسخر لك وصذر . (منه . مدظله ) 


0 ( جب على الجاهل تع القراءة ولا يجوز له التكرار ) ١ه”‏ 

(مسألة 8ه ) : مجوز في كفواً أحد أربعة وجوه: ‏ 
(كفؤاً) بضمالفاء وبالهمزة )١(‏ » و(كفءأ) بسكو نالفاء وبا همزة 
وكفواً بضم الفاء وبالواو » و(كفواً) بسكونالفاء وبالواو» وإن 
كان الأحوط ترك الأخيرة . 

(١‏ مسألة 9ه ) : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو 
بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب 
عليه أن يتعلم » ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (؟) لآن 
الغلط من الوجهين (*) مالحق بكلام الأدميين (؛) . 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القراء » وي مجمع البيان : « قرأ إسماعيل 
عن نافع وحمزة وخلف ورويس ( كفءاً ) ساكنة الفاء مهموزة »© وقرأ 
حفص مضحومة الفاء مفتوحة الواو غير مهموزة » والباقون قرأوا بالهمزة 
وضم الفاء ) ؛ ولم يذكر الوجه الأخير . نعم في كتاب غيث النفع للصفاقسي : 
«قرأ حفص بابدال الحمزة واوا وصلا ووقفاً » والباقون بال همزة » وقرأ حمزة 
باسكان الفاء والباقون بالضم لغتان ) . وهو أيض] ساكت عن الوجه الأخير . 
نعم مقتضى أن الاسكان لغة جوازه مع إبدال الهمزة واواً وعدمه » ولعله 
لذلك كان الأحوط ترك الأخيرة . 

(1) تقدم أنه يصح على أحد الوجهين مع الاقتصار عليه اذا كان مطابقاً 
للواقع » لكنه لايجزأ به عقلا حتى تثبت المطابقة للواقع . 

(") بعني الغلط المعلوم المردد بين الوجهين . 

(:) ربا بحتمل أن يكون حكمه حك الدعاء والذكر الملحونين » لأنه 
قراءة ماءحونة » وفيه أن اللحن لايقدح في صدق الذكر والدعاء » ويقدح 
في صدق قراءة القرآن » اتقوم القراءة بالهيئة والمادة » فالقراءة الماحونة 


7ه ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى 
مدة على تلك الكيفية ثم ”بين له كونه غلطاً فالأحوط الاعادة 
أو القضاء وإن كان الأقرى عدم الوجوب )١(‏ . 
فضل ف الرلمات الرضرة 
في الركعة الثالثة من المغرب » والآخيرتين من الظهرين 
والعشاء.» يتخير بين قرزاءة الحمد أو التسبيحات المع ف 
الث قراءة للقران . 
)١(‏ لحدبث : «لاتعاد الصلاة ) )١8(‏ . بناء على عمومه للجاهل بالحكم : 
إذا كان حين العمل برى أنه في مقام أداء المأمور بهء والخروج عن عهلته , 
يا هو غير بعيل . نعم لايشمل العامد ولا الجاهل الذي لابرى أنه تعر ذمته 
بفعله » لانصراف الحديث الى العامل في مقام الامتثال» وسيأني إن شاء الله 
تعالى في مبحث الخال ماله نفع قُِ المقام . فلاحظ والله سبحانه أعلم : 


. , كه هم 

نهمل فى الرلمات الل عير ه 
() بلا حلاف كا عن جماعة » بل عن ٠‏ الؤلاف ». والىتلف » والذ كرى 
والمهذب »2 وجامع المشاصد »© والروض » والمدارك » والمفاتيح ؛ وغبيرها 
الاتفاق عليه بي الجملة . ويشهد له حملة من النصوص الى هي مابين صبريح 
في التخيير ومحمول عليه © كوثق ان حنظاة عن ألي عبد الله (ع) : «عن 


< > 0 م1 
23 شكت فاذكر الله 2 فهو سواء . قال قلت : فأي ذلك أفضل ؟ 
فقال (ع) : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت » )1١(‏ . 
ونحوه غيره مما بأتي التعرض لبعضه . 
وأما مافي التوقيع الذي رواه الطيرسي في الاحتجاج عن محمد بن 
عبد الله بن جعءفر الحميري عن صاحب اازمان (ع) : أنه كتب اليه ربسأله 
عن الر كعتين الأخمرئين قد كترت فيها الروايات فبعض برى أن قراءة الحمد 
وحدها أفضل » وبعضض برى أن التسبيح فيها أفضل » فالفضل لأيها لنستعمله ؟ 
فأجاب (ع ) : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الر كعتين التسبيح , 
والذي نسخ التنسبيح قول العالم ( ع ) : كل صلاة لاقراءة فيها فهي خداج 
إلا للعليل » ومن يكير عليهالسهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه » (9) فلا 
بد أن يحمل على مالابناقي ماسبق إما الأفضلية أو غيرها » ولاسها مع ماعايه 
من وجوه الاشكال » فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية, 
وابن أي عقيل : من تعين التسبيح محمول على الفضل » والنهي عن القراءة 
في بعض النصوص الانية مع الآمر بالتسبيح راد منه الرخصة . أو النهسي 
العرضي لأفضاية التسبيح . 
نعم المشهور كاعن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذ كور 
بين ناسي القراءة ي الأولئين وغيره» لاطلاق نصوص التخيير» وعن الخلاف 
تعن القراءة على الناسي . لكن محكى عبارته هكذا : إن القراءة إذا نسيها 
أحوط . ورا نسب ذلك الى المفيد ( رمه الله ) وكأنه لصحيح زرارة عن 
ني جعفر (ع) : «قات له : الرجل نسبي القراءة في الأولمن وذكرها في 


. # : الوسائل باب : 45 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١١( 





)6( الوسءثل داب : ١ه‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١4‏ . 


784 د ( مستمساأك العروة الوثقى ) ج51 
الأخمرتين فقال (ع) : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين 
ولا شىء عليه ؛ )١*(‏ . وخير امسن ن حماد عن أي عبد الله (ع): 
«قلت له > أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال (ع) : قرأ في الثانية 
قلت : أسهو ب الثانية قال (ع ) : إقرأ في الثالثة. قات : أسهو في صلاني 
كاها . قال (ع) : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » (5) . 

وفيه : أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلاعلى ماقي 
الحدائق وغيرها من روايته بزيادة و يالأخيرتين » بعد قوله : «في الأولتين». 
لكن الموجود بي الوسائل المصححة وي نسخبي من الفقيه خال عن الزيادة 
المذكورة » ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة. للناسبي ؛ وإتما يدل على 
وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائداً على ما هو وظيفته) من أحد الأمرن 
من القراءة والتسببح » مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أي عبد الله 
عليه السلام . قال : « قات : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين 
فيذكر في الر كعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ . قال (ع) : أم الركوع والسجود ؟ 
قلت : نعم . قال (ع) : إن أكره أن أجعل آخر صلاني أولها » (0) 
فان ذيله ظاهر ‏ بقريئة غيره - في كراهة القراءة في الأخيرتين لا أقل من 
دلااته على عدم لزوم القراءة عايه » وبا دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية 
ُ الأواتين بتسبيح آر كوع والسجود فيها » موثق أي عدن كني أب عبد الله 
عليه السلام قال : « إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع 
والسجود ) (*4) . مع أن إعراض الأصآداب عنه كاف في وهنه وسموطه 


(2)1 الوسائل باب .م من ادواب القراءة ف الصلاة حديث : ". 
(8؟) الوسائل باب : 86 من أيواب القراءة فى الصلاة حديث :5 . 
(»”) الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : م . 


مومس مو لمحن نحن مم م م مح من مو ممح ون ومسو وي حنمن من ممه و م نووت ص صن وح ملاح أو ننه 0 من أن ووه و ووه م هه ممه م موه مه هه و م هه و ومين نه مص وجوه مح نووت هون صن وس من هه نمه م مم مه مم مه و مسو مم ومو وه وم مده مهد مه مومه 


وهي و سيحان 0 277 إله” إلا الله والله أكير»(2)1 
والأقوى إجزاء المرة (؟١)‏ 
في نفسه . ئ 

)١(‏ فني صحيح زرارة : ٠‏ قلت لأبي جعفر (ع) : ما يجزىء من 
القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال (ع) : أن تقول : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير . وتكير وتركع 0 )١0*(‏ . وي يري محمد بن 
عمران ومحمد ءن حمزة عن أي عبد الله (ع) « لأي علة صار التسبيح 
في الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال (ع) : إنما صار التسبيح 
أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النني (ص) لا كان في الاخيرتين ذكر 
ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فال : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير ... © (98) . ونحوهها غيرهما » وسيأتي ماله 
نفع بالمقام . ظ ْ ش 

(0) م عن حماة من كتب الشيذين » والفاضلن » والشهيدن » وامحقق 
الثاني » والأردبيلي ؛ وحملة من تلامذته وغيرهم » ونسب الى الأشهر تارة 
والى مذهب الأكثر أخرى ؛ وعن المصابيح استظهار الاجماع عليه في بعض 
الطبقات . وي الجواهر : أنه قد صرح به فها يقرب من سين كتابا على 
ما حكي عن جملة منها . انتهى . 

والعمدة فيه : صححيح زرارة المتقدم » فان دلالته على الاكتفاء بالمرة 
ظاهرة » لأن تعرض الامام (ع) لبيان التكبير لاركوع مع أنه غير مسؤول 
عنه والأمر بالر كوع بعده الظاهر بي عدم وجوب شبيء زائد عليه » ظاهر 
سس سس- ‏ اح يبب لس 1 

. الوسائل باب : 45 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : م‎ )١8( 
الوسائل باب : ١ه ءن ابواب القراءة في الصلاة حديث : # . وملحقه‎ (2) 


ظهوراً تاماً ي عدم وجوب التكرار » وإلا لتعرض لبيانه » فانه ار عوم” من 
بان التكبير المستحبُ م لا ينى . وأما خيرا ابي عمران وحمزة فلا إطلاق 
لها » لعدم ورودهما أبيان هذه الجهة » وعن صريح النهاية والاقتتصار ومختصر 
المصباح والتاخيص والبيان ورا حكي عن غيرهم : وجوب تكرارها ثلاثاً 
وعن المدارك : عدم الوقوف على مستند له . 

نعم استدل له بما رواه في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن 
زرارة عن أني جعفر (ع) أنه قال (ع) : «لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين 
من الآر بع ركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام . قلت : فها أقول 
فيها ؟ قال (ع) : إن كنت إماماً فمل : سبحان الله والحمد لله ولا إإه 
إلا الله والله أكسير . ثلاث مرات 2 ثم كبر وتركيعع ...»© )٠١(‏ 
لكن رواه في الفقيه عن زرارة عن أي جعفر (ع) : ١‏ اذا كنت إفاماً 
أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . ثلاث مرات 
تكله بسع تسبيحات ثم تكر ور كع ) (8) . ورواه في آخخر السرائر عن 
كتاب حريز عن زرارة مثله (*”) إلا انه أسقط قوله (ع ) : « تكله تسع 
تسبيحات ) »2 وقو[ ه (ع) : وأو وحدك). 

وفي مفتاح الكرامة : (أن في نسذة صحيحة عتيقة من خط علي بن 
محمد بن الفضل الآني و سنة مديع وستين وسّائة ترك التكبير بي الموضعين ) 
- يعني فق :اأعبرائر حب لحن ىف البحار : «روى ابن إدريس هذا الخير من 
كتاب حريز في باب كيفية الصلاة وزاد فيه بعد : ولا إله إلا الله » : 
« والله أكر ؛ ورواه في آخر الكتاب في حماة ما استطرفه من كتاب حريز 
وم 0-0 ويه التكبير ( واانسخ امتع-ددة الي رأيناها ممم على ماذ كر ناه 


(1) الوسائل داب : اه من ادواب القراءة قِ الصلاة حددث : ”ا . 
(ه2) الوسائل داب : 6١‏ دن ابرواب القراءة فى الصلاة ملحق حديث :أ . 


اج 5 ( في تعيين الذكر اللازم في الر كعيين الاخيرقين 14 ات ليد 

ْ داع على الاثنات - قي كتاب الصلاة » والاسةّاط قِ المستطرفات » )و 000 
لذاك لم يستبعد في الوسائل أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين : مرة تسع 
تسبيحات » ومرة اثنني عشرة تسبيحة » وأورده حريز أيضاً في كتابه مرتين » . 

وفيه - مع أن المستبعد جداً تكرار السؤال من زرارة في واقعة واحدة ‏ 
أنه لو كان الأمر كذلك لرواه في السرائر كذلك » وكذا في الفقيه » مع 
أن المحكى في المعتير » والتذكرة ؛ والمنتهى : نسبة القول بالتسع الى حريزء» 
وذكر هذه الروابة شاهداً لهء فان ذلك شاهد على سقوط التكبير من أصل » 
<ريرز ء وفما رواه . 

وكيف كان فالمتعين : العمل على السقوط » إما للوثوق بروايته فتكون 
حجة » وعدم الوثوق برواية الثبوت فلا تكون حجة » فلا يكون المقام من 
قبيل اشتباه الحجة باللاحجة ؛ وإما لنرجيح رواية السقوط ؛ بناء على أن 
تعارض النسخ من قبيل تعارض الحجتين فيرجع فيه الى قواعد التعارض 5 هو 
الظاهر ولذا قال في البحار : « الظاهر زيادة التكبير من قامه أو من النساخ ؛ 
لأن سائر المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير؛ . 

وربما استدل له مر رجاء بن أي الضحاك المروي في الوسائل عن 
العيون : « أنه حب الرضا (رع) من المديئة الى « هرو ») فكان يسبح ي 
الأخريين يقرل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير ثلاث 
مرات ثم يكير وبر كع ) )١٠١(‏ . 

وفيه ‏ مع أنه عمل بحمل » وأن المذكور في البحار : أن النسخ القدمة 
المصححة بدون 5 و الهو سه .ره ضعيف السند. غير .ور بالاعمّاد 
فلا يجال لار كون اليه . هذا » وعن حريز والصدوقين وابن أبي عقيل وأني 
الصلاح : وجوب تسع تسبيحات بتكرير التسبيحات الأول ثلاث مرات »: 
وبشهد له في الجماة صحيح زرارة المتقدم روايته عن الفقيه » وهو في #اه 


(18) الوسائل باب : 45 من أيواب القراءة في الصلاة حديث : م . 


758 - ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج51 
لولا معارضة الصحيح وغيره ما عرفت وتعرف . وعن مبسوط الشيخ ! 

وجمله » وجمل السيد ومصباحيها ؛ والغنية » وهداءة. الصدوق » وغيرها : 
وجوب عشر تسبيحات » باسقاط التكبير في الأوليين » وإثباته ي الأخيرة . 
وكأنه أيضاً لضحيح زرارة المروي ف الفقيه بناء على أن المراد من قوله (ع) : 
«وتكير » غير تكبير الركوع ٠‏ وإلا فقد ذكر المحقق الخوانساري في حاشية 
الروضة : أنه لم يوجد في الكتب المتداولة .نص عليه فضلا عن الصحيح » 
وأنه قد اعرف صاحب المدارك » والحقق الاردبيل » وغيرههما بعدم الوقوف 
على مسئّند لهذا القول . .انتهى . وكيف كان فحمل التكبير على غير 
تكبير الركو ع خلاف الظاهر جداً . 

وعن ابن الجحنيد وأبي الصلاح تعين ثلاث تسبيحات » باسقاط التكبر 
أو التهايل » ويشهد له على الثاني صحيح الحابي عن أي عبد الله '(ع) : 
«إذا تمت في الركعتين الأخيرتين لاتقرأ فيهها فقل : امد لله وسبحان الله 
والله أكير ) )١*(‏ . وعن ابن سعيد الاجتزاء ب « سبحان الله 0 ثلاثاً . ويشهد 
له خير أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « أدنى ماجزي من القول في 
الركعتين الأخسيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله ) )٠١(‏ . لكن بي عة سنده إشكالاء لاشتراك رجال السند بين 
الضعيف وااثمة . 

وعن جمال الدن بن طاووس الاجيزاء عمطلق الذكر » واختاره اتماسي 
في البحار مدعياً أنه المستفاد من مجمو ع الأخبار» وأن الأفضل التسع اوثق 
ان حتظلة المتقدم » ولصحيح عبيد : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن الركعتين 


الككرتت كن الظهر قال (ع) : تسبح وحمل الله وتستغفر لذنيبك فان شئت 





. ٠ : الوسائل باب : ١ه من ابواب القراءة في الصلاة حديت‎ )١8( 


(8؟) الوسائل باب : 47 من ابواب القراءة في الصلاة خحديث : 7 . 


فاتحة 6 نحميد ودعاء » )١١(‏ فان 5 ا 1-7 
مطلق التحميد والدءاء بلا اعتبار الفاظ خاصة . فتأمل » وصحيح زرارة في 
المأموم المسبوق : « وفي الأخبرتين لايقرأ فيها» إما هو تسببح وتكبير 9 
ودعاء لبس فيها قراءة» )٠١(‏ . 
: أنه لا إطلاق للذكر في الموثق بعد ذكر تييح في ذياله ,ع 

الظاهر 75 ا كون المراد منه التسبيحة ١‏ لكر ىا مع أن نسبته الى مثل 
صصيحي زرارة المتقدمين وصحيح الحابي نسبة المطاق الى 0 ؛ فيجب حمله 
عليها » وأما صحيح عبيد » فع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه 
لانخاو عن إحمال » للا عرفت من أنه لايعتير ف القراءة قصد المعبنى ؛ وأنها 
ليست خيراً ولا إنشاء » فليست الفانحة حقيقة ح_داً ولا دعاء » فلا بد أن 
يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشر يع بدليتها عن التسبيح به ولا 
محال للأخذ بظاهره » وأما صحيح زرارة فليس فيه إطلاق الذكر » وجعل 
« الواو» بمعنى « أو » لاداعي اليهء ولا بجدي بي إثبات المدعى . ورا نسب 
الى الحلي القول بثلاث تسبيحات صورتها : «سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا اش ' ولم يتضح له «ستند . 

وهناك أقوال : مثل التخيير بين يع ماورد ثي الروايات » والتخيير 
بعن ماورد في خخنصوص الصحاح » والتخيير بين مائي صحيحي زرارة » والتخيير 
بين الأربع والذس مع والعشر والاثني عشرة » والتخيير بين العشر والاثنني 
عشرة . وكأن 0 في جميع ذلك أنه مقتضى الجمع بين الأخمار على اختلاف 
قُُ وجهه . 

هذا ولآن العمدة في النصوص صحيحا زرارة الدال على الأربع والدال 

. ١ : الوسائل باب : 45 من ابراب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١١( 
.4 : (8؟) الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الجماءة حديث‎ 


1 و يه ا د 0 


والأحوط الثلاث )١(‏ » والأولى إضافة الاستغفار اليها (؟) ‏ 
ولو بأن يقول : اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتى بالممكن 
منها (") 2 وإلا 07 بالذكر المطاق وإن كان قادراً على قراءة 
|الحمد تعينت حينكل (4:). 

( مسألة ١‏ ) : إذا نسى الحمد في الركعتين الأولين 
فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين (ه) » لكن الأقوى 
على التتسع » وصميح الحابي الدال على الشلاث . وصحيح زرارة الوارد ي 
المسبوق » والأخيران لم يظهر عامل بها معتد به فالاعمّاد عليها لايخلو من 
إشكال » فالأحوط الاقتصار على الآو لين والجمع العري يقتضي التخيير ببن 
مضمونيه| والله سبحانه أعلم : 

. تعدم وجهه‎ )١( 

(0) لا سبق في صصح عبيد من الأمر به » بل قد يحتمل كونه المراد 
من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق م يشير الى ذلك ذيل صحيح 
عبيد » ورا يستظهر من قوله في المنتهى : « الأقرب عدم وجوب الاستغفار ...) 
احهمال 5558 وفيه : أن الدعاء في ذيل يح عبيد عتنع حمله على الاستغفار 
لأن الدعاء الذي تتضمنه الفانحة طلب المداية » فلا بد من حمل الاستغفار 
على الدعاء لا العكس » 0 لذلك حك عن البهائي وصاحب العالم وولده 
وجوب الدعاء » اعهّاداً منهم على ظاهر النصوص » وفيه : أنه لامجال له 
مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما بي نفي وجوبه . 

() بلا إشكال ظاهر فيه وفما بعده لما سبق ي القراءة . 

(:) عقلاء كما هو القاعدة في الو اجب التخييري عند تعذر ماعدا واحد . 


() تقدم وجهه 5 تقدم ضعفه . 


0 5 ) 0 م من الدكر اوالفراءة فى حبرت 2 #6١‏ - 
) مسألة ١‏ ( ٌْ : الاقوى كون التسبيحات أفضل من 
قراءة الحمد في الأخيرتين )١(‏ سواءكان منفردا أو إماما أو مأموما 


)١(‏ سما نسب الى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محمي 
متأخري المتأخرين »© ويشهد له خيرا محمد بن عمران ومحمد بن حمزة )1٠١(‏ » 
وخخير رجاء بن أي الضحاك (*1؟) » وصحيح زرارة المتضمن للتّسع تسبيحات (*”) 
والآخخر الوارد في المسبوق (*4)» وصسميح الحلبي (08) المتقدم جميعها ني المسألة 
السابقة ومثاها حملة أخرى وافرة . 

نعم يعازضها خير علي ن حنظلة المتقدم (*5) ؛ الصربح في المساواة 
بينها » والمتضمن لحافه (ع ) بأنه) سواء » كما يعارضها أيضاً مادل على 
أفضاية القراءة مثل التوقيع المروي عن الحميري عن صاحب الزمان (ع) : 
« كتب اليه (ع ) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات» 
فبعض رى أن قراءة الحمد وحدها أفضل ؛ وبعخض رى أن التسبيح فيه 
أفضل » فالفضل لأيها لنستعماه ؟ فأجاب (ع) : قد نسخت قراءة أم 
الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح »© والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) : 
كل صلاة لاقراءة فيها فهي خخداج إلا العليل » ومن يكير عليه السهو 
فيتخوف بطلان الصلاة عليه ) (*/) » وخصير محمد بن حكم : «سألت 
)1١(‏ تقدم في صفحة : /01" . 
(؟) تقدم في صفحة : 7056 . 

(*؛4) تقدم في صفحة : وه5 . 

(8ه) تقدم في صفحة : 5068 . 

(18) راجم اول القصل . 

(7) الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١4‏ . 


ات ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 
أبا الحسن (ع ) أنما أفضل ؛ القراءة في الركعتين. الأخمرتين أو التسبيح ؟ 
فققال (ع) : القراءة أفضل » (8) »ء وما في صحديح ابن سنان عن أببي 
عبد الله (ع : ««.بجزياث النسبيح قِ الأخمرتين ؛ قات : أي شيء تقول 
أنت ؟ قال (ع) : أقرأ فاتحة الكتاب » (56) . 





نعم في الشرائع ؛ وعن القواعد . وجامع المقاصد » وغيرها » وعن 
الفوائد الماية : أنه المشهور استحباب القّراءة للامام » وكأنه كان حملا لنصدوص 
أفضاية القراءة على حال الامامة » بشهادة صحيح معاوية : «سألت أيا 
عبدالله (ع ) عن القراءة خا ف الامام في الر كعتين الأخمر تين ؟ فال( ع) : الامام 
قرا فائحة الكتاب » ومن خلفه يسبح » فاذا كنت وحدك فاقرأ فيها » وان 
شئت فسبح » (0) » ومنه بظهر أيضاً حمل نصوص أفضلية التسبييح على 
المأموم.» و«وثق ان حنظلة الصريح في المساواة دينها على المنفرد » للصحيح 
المذكور في ذلك فيحمل عليه إطلاق غيره . 

ويشير الى الجمع المذكور أيضاً صرح منصور عنه (ع) : «إذا كنت 
إماماً فاقرأ في ار كعتين الأخيرة تن بفانحة الكتاب . وإن كنت وحدك فيسعاتث 
قعلك.: أو تفعل ٠‏ (40) » وصحيح زرارة : «وإن كنت خلف إمام فلا 
تقر أن شائاً في الأولتتن ؛ وأنصت لقراءته» ولا تقرأن شائاً في الأخيرتين ؛ 
فان الله عز 2 يقول للمؤمندن : ( وإذا قرىء المرآن يعي في 
الفررضة خالف الامام ؤاستمعوا له وانصتوا لعاتم رحمون) فالأخيرتان تبع 

للأولتين ؛ (»ه) ؛وصتيح حميل عنه (ع ): رعما را الامام في الر كعتين في 

. ٠١ : الوسائل باب : ١ه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )٠8( 
. ١؟‎ : الوسائل باب : ١ه ءن ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١( 
.  : من ابو'ب القراءة في الصلاة حديث‎ 4١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 
. ١١ : (ه4) الوسائل باب : ١ه من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 


زء ع( الوسائل راب. : 5١‏ دن ادواب صللاة الجماعة ود يثث ا" 


ج 5( جواز الذكر في احدى الاخيرتين والقراءة في الاخمرى )- 157 
( مسألة " ) : يحوز أن يقرأ في إحدى الآخيرتين 
الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادها في ذلك )١(‏ . 
آخر الصلاة » فال (ع) : بفائحة الكنات ؛ ولا يقرأ الذن خلفه » ويقراً 
الرجل فيهها اذا صلى وحده بفانحة الكتاب © )٠1*(‏ . بناء على أن المراد 
من « وبقرأ» في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها لامأموم . 
لكن يشكل ذلك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضاية 
التسبيح مطلقاً في خصوص الامام » كخير رجاء » وخيري محمد بن حمزة 
ومحمد بن عمران » بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على 
كفاية التسع تسبيحات . اللهم إلا أن حمل الصحيح على نفي وجوب القّراءة 
الثابت في الأوليين أو نفى توظيفها ابتداء » كما اعله الظاهر منه ومن حملة 
من النصوص التقدمة الناهية عن القراءة قُُ الأخبرتين » أو المتضمنة أنه ل 
بجعل القراءة فيها » مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق » وأما خبر 
رجاء ونحوه فلا يصلح لمعارضة ماهو صربح في أفضلية القراءة للامام من 
الصحاح السابقة » لأنها أصح سنداً وأقوى دلالة » ومنه يظهر الاشكال 
في موئق محمد بن قيس عن أني جعفر (ع ) : « كان أمير المؤمنين (ع ) 
اذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سراً » ويسبح في الآخيرتين 
من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء » وكان يقرأ في الأولتين من 
صلاته العصر سراً » ويسبح بي الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء )١5(»‏ 
وإن كان رفع اليد عن الظاهر في جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل : 
لكنه الأقرب . 





)١(‏ كم ف الواهر وغيرها لاطلاق نصوص التخيير » ودعوى : أن 
)١»(‏ الوسائل داب ٠:‏ "48 من ابواب القراءة في الصلاة حديث 5 
٠)‏ الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب القراءة 5 الصلاة حديث : 4 ., 
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( مسألة ؛ ): يجب فيها الاخفات سواء قرأ الحمد() ‏ 
أو التسبيحات (؟). 


موضوع التخيير مجموع الر كعتين لاكل واحدة منهما خلاف الظاهر . 

)١(‏ هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحاعاً » بل عن الخلاف ؛ 
.والغنية : الاحماع عليه » وثي الجواهر : ١‏ المعلوم من مذهب الامامية 
بطلان الجهر بالقراءة 5 الأخيرتن ؛. لكن دلياه غير ظاهر إلا دعوى 
مواظبة الني ( ص ) والمسلمين عليه » الكاشف ذلك عن كونه مما ينبغي » 
فيدخل ف تيح زرارة )١*(‏ الدال على أن الجهر فما لا يذبغي الاجهار فنه 
عمداً مبطل للصلاة . 

(0) كما هو المشهور المعروف ؛ بل قِ الحدائق : «رعا ادعى بعضهم 
الاداع عليه ؛ » وي موضع آخر جعله ظاهر الأصحاب ». وبي الرياض : 
0 ظاهر هم الاتفاق عليه ») »2 وي الجواهر : ( عساه يظهر من الاستاذ الأكر 
أيضاً ؛ » واستشهد له مضافا الى احمّال دخواه في معقد الاجماع ‏ : بظهور 
دخوله في التنسوية المتقدمة في خير ان حنظلة (١؟)‏ فاذا ثبت وجوب 
الخخفات. فى الاراءة عدت وجوية “فده أيضا © بوعا انود 4 من أن ضلاة 
النهار إخفاتية (*”) »© فان إطلاقه يقتضي كون تسبيحها كذلك »© فيلحق 
به تسبيح غيرها » لدم القول بالفصل » ويصحيح ابن يقطين : « عن 
اركعتين اللتين يصمت فيه] الامام » أيقراً فيه| بالحمد وهو إمام يقتدى 

به؟ فقال (ع ) :.إن قرأ فلا بأس » وإن سكت فلا بأس » (*4) » بناء 
(08) تقدم فى صفحة : 7067 . 
هم الوسائل باب : +5 من ابواب القراءة فيالصلاة حديث : ؟ وباب : 06؟ حديث : 


١و“”.‏ 
(ه4) الوسائل باب : #١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١"‏ . 


استمراز سيرة النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) عليه ولكونه أقرب الى 
الاحتياط » إذ احتّال وجوب الجهر ضعيف جداً قائلا ودليلا . 
والجميم كا ترى !! إذ احمّال الدخول في معقد الاجماع لا يصاح 
للاعهاد عليه » وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فها تحن فيه ممنوع جدا 
وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية او كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه 
مادل على كون صلاة الليل جهرية » بضميمة عدم القول بالفصل » والظاهر 
من الركعتين في الصحيح الأولتين من الاخفاتية » بقرينة مخيير المأموم بين 
القراءة-وتركهاء والسيرة لاتدل على الوجوب » وكذا الأقربية الى الاحتياط . 
نعم مكن الاستدلال عايه عثل ماسبق في القراءة : من التمساث بصحيح 
زرارة (؟1) لاثبات شرطية الاخفات في كل مورد يذبغي فعله فيه » لأن المقام 
منه » ولا ينافيه مافي صحيحه الاخر (١؟)‏ : من مخصيص ذلك بالقراءة » 
فان ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنائي بينها » فلا موجب لحمل 
مطلقها على مقيدهما . لكن عرفت فيا سبق أن حمل صحيح زرارة على 
خصوص القراءة - بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم ‏ أولى من البناء على 
مومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت » وك أنه لذلك 
توقف فيه جماعة » وعن السرائر » وي التذكرة » وظاهر نهاية الأحكام؛ 
والتحرير » والموجز » والمدارك والبحار » وغيرها : اختيار التخيير » بل 
عن بعض استحباب الجهر . وكأنه ا يظهر من ير رجاء بن أبي الضحاك »؛ 
وقد بشير اليه مافي موئق محمد ن قيس المتقدم الحا كي أصلاة علي (ع ) : 
حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة ي الظهر والعصر دون التسبيح . فلاحظ . 
)١8(‏ الروسائل باب : 7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 55 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ 
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وإن كان الاخفات فيها أيضاً أحوط . 

١‏ مسألة ه ) : إذا جهر عمداً بطلت صلاته » وأما 
إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت (؟) ولا جب الاعادة وإن 
تذكر قبل الركوع ش 

(١‏ مسألة 5 ) : إذا كان عازماً من أول الصسلاة على 
قراءة الحمد يوز اه أن يعدل عنه إلى التسبيحات : وكذا 
العكس (9) » بل مجوز العدول في أثناء حدقا إلى الاخر . 
وإن كان الأحوط عدمه (4) . 

(مسألة/): لوقصد الحمد فسبق إسانه إلى التسبيحات 

)١(‏ كا تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق : وتقدم 
خيلااف الحبي ع ودليله » وضعفمه . 

. تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق‎ )١( 

(7) لاطلاق دليل التخير من دون مقيد . 

(8) لا عن الذكرى : من أن الأقرب العدم » لآنه إبطال للعمل » 
وفيه : أنه لادليل على حرءة الابطال مطاماً ٠‏ والابة الشريفة )1١(‏ عتنع البناء 
على إطلاقها » للزوم تخصيص الأكثر » فيتعين البناء على إخالها » أو حماها 
على الايطال بالكفر » أو نحوه ما برجع الى عدم تب الثواب عليه + م 





)18 قل تمالى : « ياايها الذين اموا اطيعوا الله وأطيموا الرسول ولا تبطاوا اعما'-م » 


مد (ص) : #” . 
(؟) راجع الجزء ؟ 4 من المستمسك المسألة : ١9‏ من صلاة المرت . 


ج 6(اذا قرأ الحمد بتخيل انه في الاولتين فتبين اذه في الاخنرتين)- 15517 
ذلك غافلا س غير قصد إلى أحدها (؟) فالأقوى الاجتزاء 
به وإن كان من عادته خلافه . 

( مسألة 6 ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى 
الأواتتن . فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء 
به (م) » ولا يلزم الاعادة أو قراءة التسبيحدات وإن كان قبل 


نعم ربما يستدل بازوم الزيادة غير المغتفرة لعموم : « من زاد في صلاته 
فعليه الاعادة )١١( ٠‏ » ولأجله لامجال للتمساث باطلاق التخيير » إذ لوثم 
فلا نظر له الى نفي مانعية المانع ؛ ولا لاستصحاب التخيير » لأنه محكوم 
بالعموم المذكور "م لافى » ودعوى انصراف الزيادة الى خصوص ماكان 
حين وقوعه زائداً لامثل مانحن فيه ما كان صالحاً في نفسه لاجزئية بالاتمام . 
ممنوءة . نعم قد يستفاد حكمه مما دل على جواز العدول من سورة الى أخرى » 
لكنه غير ظاهر . 

. بل هو الأقوى م في الجواهر  لانتفاء قصد الصلاة به‎ )١( 

(6) بعنى : من غير قصد سابق الى أحدهماء وأما ماوقع منه من التسببح 
فلا بد من أن يكون مقصوداً به الصلاة » وإلا فلا بجزىء »2 إذ مع عدم 
القصد لاتقر ب ولا عبادة » فاذا كان التسبيح عن قصد كان مجزياً لتحقق 
الامتغال » "ا أنه كذلك لو قصد القراءة مثلا ثم غفل عن مبادىء قصده 
فسبح » لحصول اللمأمور به بقصد أمره » فلا قصور في اللأني نه لاني ذاته 
ولا قي عباديته . 

(9) المدار في الصحة على كون عذوان إحدى الأواتين ماحوظا داعراً 





. من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 





ااركوع + "٠‏ أن 7 أن 2 كذلك » فاذا قرأ الحمد ‏ 
بتخيل أنه قُ إحدى الأخيرتين 5 3 تبين أنه قُ إحدى 
الأولين لا يجب عليه الاعادة . نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر 
قبل الركوع أنه في إحدى الأوليين بجحب عليه قراءة الحمد 
وسجود السهو بعد الصلاة أزيادة التسبيحات )١(‏ . 
( مسألة 4 ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر 

بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (5) » وعليه 
بأن كان قاصداً الاتيان بالفانحة عن أمرها الواقعي الذي يعتقد أنه الأمر 
الضمي التعيينى بالقراءة » إذ حينئذ لاقصور في المأتى به من حيث كونه 
نعنذ امنا المافون يم الال 4اقه. ولا فى عساذت» + بولك “الداع 
بوجوده الواقعي لايقدح . لأن الداعي في الحقيقة وجوده العلمي » 
وهو غير متخلف . وإن كان العنوان ماحوظاً قيداً للمأتي به لم حرأ 
به لفوات القصد » لفوات موضوعه ‏ أعني المقيد. لفوات قيده + 
وهكذا الحال في أمثال المقام : مثل فعل الركوع ؛ أو السجود » أو غيرهما 
بقصد ركعة فينتكشف أنه في غيرها . والعمدة: : أن خصوصية الأولية 
والثانوية ونحوها ليست دخيلة في موضوع الأمر » فقصدها غير معتبر بي 
الامتثال » وتصح عبادة مالم يكن خالل في عباديته » وقد تقدم في نية الوضوء 
ماأه نفع 58 امام فراجع 0 

)١(‏ بناء على لزوم السجود لكل زبادة. وريه 

(0) بلا إشكال » ويقتضيه ‏ مضافاً الى حديث : ١‏ لاتعاد الصلاة ) -)١*(‏ 
حماة من النصوص » كوثق منصرر : « قلت لأني عبد الله (ع) : إلي 


يم يي ا ا ا 20 
)1١»(‏ الوسائل ياب : ١‏ من ادواب قواطم الصلاة حديثٌ : 4 . 


سجدنا السهو للنقيصة )١(‏ » ولو تذكر قبل ذلك وجب 
الرجوع (؟) . 

( مسألة ٠١‏ ) : لو شك في قراءتها بعد ال هوي للركوع 
لم يعتن » وإن كان قبل الوصول إلى حده (8)» وكذا لودخل 
في الاستغفار (4) . 


صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها » فققال (ع ) أليس قد 
أعمت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى » قال ( ع ) : قد نمت صلاتتك 
إذا كان نسياناً ؛ )١١(‏ وصحيح زرارة عن ألي جعفر (ع) : «من ترك 
القراءة متعمداً أعاد الصلاة » ومن نسي فلا شيء عليه ؛ )7١(‏ » ونحوهما وغيرهما . 

. بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية‎ )١( 

(؟) بلا إشكال » وبقتضيه جملة من النصوص كخير أبي بصير» قال : 
وسألت أيا عبد الله (ع ) عن الرجل نسي أم القرآث » قال (ع ) : إن 
كان لم بركع فليعد أم القرآن » (*”) » وني موثق سماعة : « كم ليق رأها مادام 
لم بركع؛ (40) . ونحوهما غيرهما . 

() بناء على عحموم قاعدة التجاوز مثل ذللك ثما كان الغير من المقدمات 
لامن الأجزاء الأصلية »كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

(5) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون 
الدخول فيه مجاوزاً عن التسبيح » اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير , 
وفلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي » لكن المبنى ضعيف » ”م 

. الوسائل باب : 4؟ من ابراب القراءة فى الصلاة حديث : ؟‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : 58 من ابواب القَراءة فى الصلاة حديث‎ )١8( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 8؟ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
. الوسائل باب٠: 58 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )48( 


0 . ا 0 ممعم ميمه م ممه ةم نوه رو سنن ا مم و صهون مه ممممن 


) مسألة )1١١‏ 3-9 - 0 على الثلاث ‏ 
إذا لم يكن بقصد الورود » بل كان بقصد الذكر المطلق .)١(‏ 

( مسألة ١١‏ ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات 
فالاحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث 
أنه حتمل أن يكون الأولى واجية والأخيرتدن على وجه 
الاستحباب » ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع 
واجباً (؟) فيكون من باب التخيير نين الاتيان بالواحدة 
والثلاث » ويحتمل أن يكون الواجب أياً منها شاء مخيراً ببن 
النلاث (”) » فحيث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار 
على قصد القربة . نعم او اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب . 








يأتي إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ لما سيأني ‏ إن شاء الله من جواز الذكر » والدعاء » والقرآن 
في الصلاة اذا لم يؤت بها بقصد الجرئية . 

(0) قد عرفت أن هذا الاحيّال لا مستند له . 

(") هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة » وأنها ذاتاً غير 
التسبيحة المستحبة » نظير نافاة الصبح وفريضته » فانه حينئذ له قصد 
الوجوب بواحدة أيها شاء » ويقصد بغيرها الاستحباب » ولا يتعين عليه 
جعلها الأولى بالخصوص إذ لاموجب له ». أما لو كان الاستحب عين 
الواجب ذاتاً » وإن كان غيره حصة » كما لو أمر بصوم .ومين أحدهما 
واجب والآخر مستحب ٠‏ تعين كون الاول هو الواجب والزائد عليه 
مستحباً » لأنه لابد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة » إذ لو 
كان موضوعه ا|اوجود المقرون بالوجود لاحماً أو سابقاً وجب التكرار »؛ 


ج55 ( مستحدات القراءة ) إبا ا 


فصل فى مستكرات القراءة 
وهي أمور : 
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة )١(‏ 
الوجود الاول » وحينئذ لابد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد 
الوجود » لثلا يتحد موضوع الحككين ٠‏ وعلى هذا يبتني الاحمّال الأول . 
ثم إنه لا لم يتحضل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته » وأن 
امحموع واجب تعييني ٠‏ أو نخييري » أو الزائد على الواحدة مستحب » وأن 
التغابر ذالي أو غير ذالي » فتعيين أحد الاحّالات المذكورة غير ظاهر » 
فتأمل . وعلى هذا فالاحتياط يكون بالاتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة » 
المردد أمرها بين وجوب ال+ميع » ووجوب الاولى » واستحباب الباق » 
مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كوذه خيراً بينها » فالاحتياط 
المطاق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد اتعليى » نظير ما تَقدم من الاحتياط 
ف تكبيرة الافتتاح . 


فصل فى “ست ات القرادة 
)١(‏ على المشهور » بل عن مجمع البيان : نفي الخلاف فيه . وثي 
الذكرى : الاتفاق عليه » وعن الخلاف »2 وي كشف اللثام : الاجماع عليه . 
ودسهد له حماة من النخصوص كصحيح الحابي عن أبي عبد الله (ع ) : «قال 
عليه السلام ‏ بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام - : ثم تعوذ 





في الركعة الأولى )١(‏ بن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان 
اجيم ) (؟) »© أو« يقول ) أعو ذبالله السميع العلم من الشيطان 
الرججم ؛ (”)2ء 
الاستحباب بقرينة ما سبق . مضافا الى خبر فرات بن أحنف عن ألي جعفر 
عليه السلام  :‏ فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لاتستعيذ » )١(‏ 
ومرسل الفقيه : و كان رسول الله (ص) أم الناس صلاة وأوجزهم ؛ كان 
اذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » (0*”) ٠‏ فا 
عن ولد الطوسي من القول بالوجوب ضعيف » وي الذكرى : أنه غريب ؛ 
لأن الأمر هنا للندب بالاتفاق © وقد ذل والده في الخلاف الاأحماع منا . 

)١(‏ يما هو صريح جماعة وظاهر آخرين »؛ بل قبل : يستظهر من 
كلاتهم الاجماع عايه لا ختصاص الدليل بها . 

(0) عن المشهور » بل عن الشهيد الثاني : « هذه الصيغة موضع 
وفاق 6 » وتضملئها النبوي (*5) الحكي غن. الذكرى: + 

(0) كم في صحيح معاوية بن عمار (00) المروي عن الذكرى © وفي 
الرضوي » (*5) © وخير الدعائم (*/) » وخبر حنان بن سدير باضافة : 





.١ : الوسائل باب : لاه من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١( 
. ١ : الوسائل باب : مه من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : مه من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )"٠( 
. ١ : (ه؛) الوسائل باب : لاه من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. 7 : (*ه) الوسائل باب : 7ه من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. ١ : مستدرك الوسائل باب : 47 من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 5*( 


(؛) مستدرك الوسائل باب : "4 مهن ابدواب القراءة في الصلاة حديث : ؟” . 


لمممم م ممم ممم عه ممه م له ممه ممه ممه مه ممه ممه مه ممم مم مم ممه ل ممسسممة ممه ممه ووم مومع و مم مه فم مم و مفو موه ممم ممه وم ومو مهس وه صن مه م م مسن مناه من نه همه وو ونه كمه وه صم هه مده مده مك كه مومه مم مه 5555550 


ويلبغي أن يكون ا )١(‏ . 

الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية (؟) » وكذا في 
الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد» بل وكذا في القراءة خلف 
الامام عى 2 الجهرية » وأما قي الجهرية فيجب الاجهار بها 
على الامام والمنفرد 1 

الثالث : الترتيل (") 
« وأعوذ بالله أن يحضرون » )٠١(‏ »© وفي موثق سماعة : « أستعيذ بالله من 
الشيطان الرجم إن الله هو السميع العلم » )5١(‏ . 

(0) يما عن الأكثر » وعن الخلاف : الأجماع عليه » وعن التذكرة 
وغبرها : أن عليه عمل الأئمة:(ع) », لككن في تخبر حنان : « صليت 
خلف أني عبد الله (ع ) المغرب ء فتعوذ باجهار : أعوذ ... ؛ (.”) . 

(6) تقدم الكلام فيه . 

(") إحماعا من العلياء كنا عن المدارك وغيرها » ويشهد له - مضافا 
الى قوله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا) (45) : بئاء على حمله على الاستحباب 
بقرينة الاماع ‏ مرسل إن أني عمير عن أني عبد الله (ع ) : (١‏ ينبغي 
للعبد اذا صلبى أن برتل في قراءته » فاذا هر بآية فيها ذكر الجئة وذكر 
النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار » (68) » وفي المرسل عن علي بن 
أني حمرة : ١‏ إن القرآن لا بقرأ هذرمة ولكن برتل ترتيلا ؛(*7) » وف خبر 


. الوسائل باب : لاه من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ه‎ )١٠( 
, * : (8؟) الوسائل باب : لاه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
. + : (*؟) الوسائل باب : اه من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
6 : (ه:) المزمل‎ 

(08) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب القراءة ني الصلاة حديث : ١‏ . 
)5 الوسائل باب : /ا؟ من ابواب قراءة القرآن حديث  :‏ . 


- 9/4 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 

أي التأنى في القراءة )١(‏ وتبين الحروف على وجه يتمكن 
السامع 7 عدها . 

عبد الله بن سامان : مالك انا عبدالله (ع) عن قول الله عز وجل : ( ورئل 
القرآن ثرتيلا ) قال (ع ) : قال أمير المؤمنين (ع) : ببّنه تبييناً »ولا تهذ”ه 
هذ الشعر » ولا تنثره نثر الرمل » ولكن إقرعوا به قلوبم القاسية » (18) . 

)١(‏ كذا في مجمع البحرين قال : « وهو مأخوذ من قولههم : ثغر 

مرتل ورتل بكسر التاء ورتل بالتحريك اذا كان مفلجاً لا.ركب بعضه على 
بعض » وحاصله التمهل بالقراءة من غير عجلة © . ويشير اليه خبر عبدالله 
ابن سليان المتقدم لأن الح" سرعة القطع » واستعير لسرعة القراءة كا يشير 
اليه المرسل المتقدم ؛ وكذا خبر أبي بصير المروي عن مجمع البيان : هو 
أن تتمكث فيه » ونسن نه صوتلك © (*؟) » وكأنه هو مراد من فسره 
بالترسل والتبيين لغير بغي » أو بالترسل والتوأدة : بتبيين الحروف واشباع 
المركات » أو التأني والتمهل وتبين الحروف واليركات » أو بيأن لا يعجل 
في إرسال الهروف » بل يتثبت فيها © ويبينها تبييناً » ويوفيها حقها من 
الاشباع أو التنسيق أو حسن التأليف . نعم عن الذكرى وغيرها : تفسيره 
حفظ الوقوف . وأداء الحروف » وعن الكاشاني (د") » وي مجمع 
البحرين (*؛1) : نسبته إلى أمير المؤمنين (ع) » وعن بعض : نسبته إلى 
الننى (ص)» لكن حفظ الوقوف يممكن إرجاعه إلى ما سبق » وأداء الجروف 
و ا لامستحب كما هو ظاهر » إلا أن يكون المراد به بيانها . 





. ١ : من ابواب قراءة القرآن حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١*( 

(؟) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب قراءة القرآن حديث : 4 . 

(*م) الواني باب : ١١‏ من ابواب القرآن وفضائلكه » ذيل حديث : .3١‏ 
(ه؛) مادة ( رثئل ) . 


( مستحبات القراءة ) ه/اةا - 
0 الرابع : تحسين الصوت )١(‏ بلا غناء () . 
الخامس : الوقف على فواصل الايات (") . 
السادس : ملاحظة معاني مايقرأ والاتعاظ بها (4؛) . 

)١(‏ كا يشهد به حملة من النصوص منها ماسبق في خبر أي بصير 
وخبر النوفلي عن أبي |الحسن (ع) : '« ذكرت الصوت عنده »© فقال : إن 
علي بن الحسين ( ع ) كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته » )1١(‏ 
وخبر ابن سنان عن ألي عبد الله (ع) : «قال الني (ص) : لكل شىء 
حلية وحلية القرآن الصوت الحسن ») (*5) . 

(0) ففي رواية ان سنان : ( سيجىء من بعدي أقوام رجعولن 
القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية » لايجوز تراقيهم » قاوبهم مقلوبة 
وقاوب من يعجبه شانهم ) (70) . 

(5) لا عن مجمع البيان مرسلا عن أم سلمة قالت : كان النبي (ص) 
بقطمع قراءته آبة آبة ؛ (*4) »© ويشير اليه في الجملة ما تقدم في تفسير 
الترتيل بأنه حفظ الوقوف وأداء الهروف » بناء على إرادة الفصل بالسكوت 
من الوقف لا مجرد التأني » لكنه لا يلو حينئذ من إحمال » إلا أن يكرن 
رَك البيان ظاهراً ي إرادة الفصل الذي يستحسنه الذوق © بلحاظ معنى 
الكلام وإبكال ذلك الى نظر القارىء فتأمل جيداً . 

(5) ففي خير الثاللي : « لا خير في قراءة ليس فيها تدر ) (0ه) 





. الوسائل باب : 4؟ من ابواب قراءة القرآن حديث : ؟‎ )١8( 
. " : (8؟) الوسائل باب : 74 من أبواب قراءة القرآن حديث‎ 
. ١ : («؟) الوسائل باب : 4؟ من ابوإ!ب قراءة القرآن حديث‎ 
. من ابواب قراءة القرآن حديث : ه‎ 7١ : الوسائل باب‎ )4( 
. 7 : (8ه) الوسائل باب : ”# من ابواب قراءة القرآن حديث‎ 


السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب 
كلا منهها )١(‏ . 

الثامن : السكتة ببن الحمد والسورة (؟) » وكذا بعد 
الفراغ منها تنه وبين القنوت أو تكبير اأركوع . 

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد (م): 
وي خبر عبد الرحمن بن كثير عن أمير المؤمنين (ع ) في وصف المتقين ‏ 
“قال (ع) : « أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن رتلونه 
ترتيلا ... الى أن قال : وإذا مروا بآية فيها مخويف أصغوا اليها مسامع 
قلوبهم وأنصار هم »© فاقشعرت منها جاودهم » ووجات قلوبهم 2 فظنوا 
أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيةها بي أصول آذانهم » واذا مروا بآئة فيها 
تشويق ركنوا اليها طمعاً » وتطلعت أنفسهم اليها شوقاً» وظنوا أنها نصب 
أعينهم ) )١*(‏ . 

(١)‏ 5 عدم ف الرتيل 2*١‏ قُ مرسل محمد ن أي عمير 2 ونخوه 
غيره ثما هو كثير . 

0) م في خبر إسحاق بن تمار عن جعفر (ع) عن أبيه : « أن 
رجلين من أصحاب رسول الله ( ص) اختلفا في صلاة رسول الله (ص) 
فكتبا الى أبي .بن كعب : ؟ كانت ارسول الله (ص) من سكتة ؟ قال : 
كانت له سكتتان اذا فرغ من أم القرآن » واذا فرغ من السورة » (*”") 

(") في صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع ) : « أن أبا 
جعفر (ع) كان يقرأ : قل هو الله أحد » فاذا فرغ منها قال : كذلك 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 9 من ابواب قراءة القرآن حديث: 5 . 
(٠؟)‏ راجع المورد الثالث هن مستحبات القراءة . 
١م‏ الوسائل باب : 45 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 


و كذلك الله ري ) مرة أو مرتين أو ثلاثاً » أو وكذلك الله ربنا 2 
ثلاث . وأن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا كان 
ماموما ) الحمد لله رب العالمين) )١١(‏ © بل وكدذما بعل فراع 
نفسه إن كان منفرداً . 
الله » أو كذلك الله ربي » )٠١(‏ » وقي خبر عبد العزيز ين المهتدي : 
« سألت الرضا (ع ) عن التوحيد فعَال (ع) : كل من قرأ قل هو الله 
أحد وأمن بها فقّد عرف التوحيد » قات : كيف يقرؤها ؟ قال : كما 
يقرأ الناس وزاد فيها : كذلك الله رلي » كذلك الله رلي )(*؟7) وثي خير 
رجاء بن ألي الضحاك : ٠‏ فاذا فرغ - يعني الرضا (ع) ‏ منها ‏ يعني 
سورة التوحيد قال 1 كذلاك الله رينا 4 ثل"ثا ( 0 وي خير السياري ةع 
زيادة : ( ورب آيائنا الأولين ) بعد الثالئة )» وف خبر الفضيل المروي 
عن مجمع البيان : « أمرني أ جعفر (ع) أن أقرأ قل هو الله أحد » 
وأقول اذا فرغعتث منها : : كذلاك الله ري »© ثلاث ) (*ه) . 
)١(‏ في مصحح جميل عن أبي عبدالله (ع) : اذا كنت خاف إمام 
فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فققل أنت : الحمد لله رب العالمين» (*5) » 
وي مص حح زرارة عن أبي جعفر (ع) ( ولا تقوان اذا فرغعت مسن 
قراءتك : آمين » فان شئت قلت : الحمد لله رب العالمين ) (*0) » وفي 
)١*(‏ الوسائل باب : ٠١‏ فق .أبوات القراءة في الصلاة حديث : 5 . 
(؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠١‏ . 
)0ه الوسائل باب : ٠؟”‏ هن ابواب القَّراءة فى الصلاة حديث 90 
(«؛) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
(«ه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : و . 
(»5 الوسائل داب : ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديرث : ١‏ . 
)7 الوسائل باب : ١7‏ من ادواب القراءة ف الصلاة حديث : 4 . 


178 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض ‏ 
الصلوات )١(‏ كقراءة عم يتساءلون» وهل أتى » وهل أتاك؛ 
ولا أقسم . وأشباهها في صلاة الصبح » وقراءة سبح اسم 
ووالشمس » ونحوها في الظهر والعشاء » وقراءة إذا جاء نصر 
الله » وأهك التكاثر ني العصر والمغرب ؛ وقراءة سورة الجمعة 





خبر الفضيل المروي عن مجمع البيان عن ألي عبد الله (ع ) : «١‏ إذا قرأت 2 
الفائحة ففرغت من قراءتها وأنت ف الصلاة فل : الحمد لله رب العالمين » )1١5(‏ 
واطلاقه) يقتضي عدم الفرق بين الامام والمنفرد. نعم قد يستفاد من مصحح 
ميل الاختصاص بالمأموم دون الامام . لكنه غير ظاهر . 

)١(‏ 5 روى ابن مس ف الصحيح قلت لأ عيل الله (ع): وأي 
السور تقرأ في الصلوات قال : أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيها سواءء 
والعصر والمغرب سواء » وأما الغداة فأطول ٠»‏ وأما الظهر والعشاء الاخرة 
فسبح اسم ربك » والشمس وضحاها » ووهاء وأما العصر والمغرب فاذا 
جاء نصر الله واهكم التكائر » ونحوها » وأما الغداة فعم يتساءلون » وهل 
أتاك حديث الغاشية » ولا أقسم بيوم القيامة » وهل ألى على الانسان حين 
من الدهر » (8؟) » وروى عبسى بن عبد الله القحمي في الحسن أو الصحيح 
عن أني عبد الله (ع ) : وكان رسول الله ( ص ) يصلي الغداة بعم يتساءلون 
وهل ألى على الانسان» وهل أناك حديث الغاشية » ولا أقسم بيوم القيامة ) 
وشبهها » وكان يصلِ الظهر ,سبح اسم » والشمس وضحاها وهل أتاك 
حديث الغاشية » وشبهها » وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد » واذا 





. 5 : من أيواب القراءة فى الصلاة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )1١( 


اج ( متحبات القراءة ) 0 


قي الركعة الأول ) والنافقن قي لثانية قي اين 237 
بوم الجمعة )١(‏ 2ع 
جاه تضير الل :ولع + .تواذا تزلولت :© تواكان: بيصي اداه الألحرة .يتحو 
مارصي في الظهر » والعصر بنحومن المغرب )1١( ١»‏ . 

وما ذكر هو لمحي عن المعتبر » والذكرى » والسروس » والبيان » 
وجامع المقاصد . والروض . وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرههما 
سات الفيار. ل الظورين مع والترك جل نهو النمرث الور الهو 
واختاره في الشرائع والقواعد . والأول لمطابقته للنص متعين . 

)١(‏ كاهو المشهور بل عن الانتصار الاجماع عليه » ويشهد له يح 
زرارة عن أي جعفر (ع ) - في حديث طويل ‏ : « إقرأ بسورة الجمعة 
والمنافقين » فان قراءتهم|ا سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر » (١؟)‏ 


ومرفوع حريز وربعي عن أني جعفر (ع ) : ١‏ اذا كان لياة الجمعة يستحب 
أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة» ؤاذا جاءك المنافقون » وي صلاة الصبح 
مثل ذلك » وي صلاة الجمعة مثل ذلك وي صلاة العصر مثل ذلك » (*") : 
وي خبر رجاء 'ن أني الضحاك عن الرضا ( ع ) : « أنه كانت قراءته 
في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أزلناه » وني الثانية الحمد وقل 
هو الله أحد ؛ إلا فى صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فانه كان يقرأ 
بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين ) (*5) . 

وي الشرائع نسبة القول بوجوبها في الظهرين من الجمعة الى بعض» 





. ١ : الوسائل باب : م4 من ابواب القراءة في ااصلاة حديث‎ )١( 
. 5 : (؟) الوسائل باب : 4؛ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
. ” : (ه؟) الوسائل باب : 44 من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. ٠١ : من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 7٠١ : الوسائل باب‎ )4»( 


- .م5 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج1 
ول يعرف القائل بذلك في العصر - أ قبل _- - كا لم يعرف ليله . نعم 
ظاهر الأمر بالاعادة في كلام الصدوق لو نسيه) أو إحداههما في الظهر هو 
الوجوب » وكأنه 1ا في النصوص من الأمر بقراءتها فيها . مثل مصحح 
الحلي قال : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن القراءة في الجمعة اذا صليت 
وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ فمَال نعم ؛ وقال إقرأ سورة الجمعة 
والمنافقين في يوم الجمعة ) )١١(‏ . والأمر بالاعادة لو صلى بغيرهها في 
مصحح حمر بن يزيد : « قال أبو عبد الله (ع) : من صلى الجمعة بغير 
الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضز ) )١١(‏ ء. فان الجمعة في 
السفر الظهر . 

لكن لا مجال للاعمّاد على مثل ذلك ي قبال مايدل على نفي الوجوب » 

كخير ان يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع ) عن الجمعة في السفر 
ما أقرأ فيها ؟ قال : إقرأ فيها بقل هو الله أحد» (*؟). مضافا الى مادل 
على عدم وجوب ذلك فى صلاة الجمعة (*4) » الذي يستفاد منه حكم الظهر 
بقريئنة صحيح منصور : « ليس بي القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ 
بالجمعة والمنافقين ) (*5) . ونحوه صصح محمد بن مسلٍم (*1) © بل بقرينة 
كيرة الَأ كيد ف قراءته) ف الجمعة على اختلاف ألسنته » فتارة : بالأمر 





. ” : الوسائل باب : */ا من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١8( 
. ١ : من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : ؟‎ 7١ : (8م) الوسائل باب‎ 
من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : او4وه.‎ 7١ : (؛) الوسائل باب‎ 
. ١ : من ابواب القراءة ؤ, الصلاة حديث‎ 7٠١ : (هه) الوسائل باب‎ 
من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ه.‎ 7٠١ : الوسائل باب‎ )18( 


اج 5 ( مستئحبات القراءة ) إخذ” ‏ 


50 ع 0 م 1 
الجمعة والتوحيد في الثانية (؟) » وكذافي العشاء في ايلة الجمعة 
بقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين () » 





بقراءتها )٠١(‏ » وأخرى : بالأمر بالاعادة )5١(‏ » وثالثة : بالأمر باتمامها 
ر كعتين 9 يستأنف (ه”) » ورابعة : بأنه لاصلاة له (*؟) » فاذا كان ذلك 
كله للاستحباب هان أمر الحمل عايه ي تلك النصوص . مع قرب أن يراد 
بالجمعة مايعم الظهر في الطائفتين » بل هو صريح بعضها فتأمل جيداً . 





)١(‏ كا تقدم في صحيح زرارة » ومرفوع حريز وربعي © وبر 
رجاء (*8) . 

(0) سما في كثير من اأنصوص »2 كخير أي بصير : « قال أبو 
عبدالله (ع ) : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة » وسبح اسم ربك الأعلى : وي الفجر 
سورة الجمعة » وقل هو الله أحد ' (50) ونحوه خبر البزنطي (*/07) وأبي 
الصباح )86١(‏ وغيرهما . 


06) م ف مر فوع حريز وربعي المتقدم (*8ة) . 5-6 المشهور أنه 


. 4 : الوسائل داب : ٠لا من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )1١»( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : ؟7 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
. (ه؟) الوسائل باب : ؟لا من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ؟‎ 
. ” : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )4*( 
. تقدم جميع ذلك ف التعليقة السابقة‎ )0( 

(18) الوسائل باب : 44 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 
)007 الوسائل باب : ,٠١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ١١‏ . 
(خ) الوسائل هاب : 44 من ابواب القراءة ني الصلاة حديث : 4 . 


(18) راجم صفحة: وا؟ . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 
وني مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية »)١(‏ ويستحب 
في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية(؟) 
يقرأ ي ثانية العشاء سبح اسم ربك » كخبر أبي بصير المتقدم . ونحوه خبر 

منصور بن حازم والبزنطي )1١(‏ » وي خبر رجاء : «وكان يقرأ في صلاة 

العشاء الاخدرة لاة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة » وبي الثانية الحمد 
وسبح ؛ )١١(‏ ونحوه مرسل الفقيه عمن صحب الرضا (ع ) (0") » وق خبر 
أبي الصباح : ١‏ واذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة » وسبح 

اسم ربك الأعلى » (*4) . 

)١(‏ في خبر أي الصباح الكناني : « قال أبو عبد الله (ع) : اذا 

كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد » (2)60 

وخبر ان جعفر (ع ) عن أخيه (ع ) : و رأيت أني يصلي ليلة الجمعة بسورة 

الجمعة وقل هو الله أحد » (50) . لكن في حماة من النصوص أنه يقرأ 
قُ الثانية : سبح اسم رباك » كأخبار أي بصير » ومنصور بن حازم > 

والبزنطي (78) . 

(0) يما في خبر أني على بن راشد : « قلت لأبي الحسن (ع) : 
جعلت فداك إناك كتبت الى محمد .بن الفرج تعلمه : أن أقضل ما يقرأ بي 





)١8(‏ الوسائل باب : 44 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : م 
)2 الوسائل باب: 7٠١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ٠١‏ . 
(ه”) الوسائل باب : 4؛ من أبواب القراءةكّ الصلاة حديث : ه . 
(»؛) الوسائل باب : 41 من ابواب ااقراة في الصلاة حديث : 4 . 
(ءه) الوسائل باب : 44 من ابواب القراءة فى الضلاة حديث : + . 
(1) الوسائل باب : 44 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 


(ه/ا) تقدءت فى اول الصفحة وي صفحة 58١:‏ . 


بل لو عدل عن غيرها اليها لما فيها من الفضل أعطي أجر 
السورة الي عدل عنها مضافاً الى أجرها.(١)‏ بل ورد أنه 
الفجر فقّال (ع ) : لايضيقن صدرك بها فان الفضل والله فيها » )١١(‏ 
وقريب منه غيره» وفي المرسل عمن سحب الرضا (ع ) : «القدر ني الاولى 
والتوحيد في الثانية ؛ )٠١(‏ ونمحوه خبر رجاء ر*") . لكن في حديث 
المعراج (*4) العكس . 

)١(‏ لما عن الاحتجاج عن صاحب ازمان (ع) : كتب الى محمد 
ان عبد الله بن جعفر الهميري في جواب مسائله حيث سأله عما روي في 
ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : «إن العالى (ع) قال : عجبالن لم يقرأ 
في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته ؟ ! وروي مازكت 
صلاة لم يقرأ فيها قل هو الله أحد ؛ وروي أن من قرأ أي فرائضه الهمزة 
أعطي من الثواب قدر الدنيا » فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور 
الي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاته ولا تزكوا إلا بها ؟ ١‏ التوقيع ؛ 
الثواب في السور على ماقد روي » والا رك سورة مما فيها الثواب وقرأ 
قل هو الله أحد وإذا أنزلناه لفضله| أعطي ثواب ماقرأ وثواب السورة الي 
رك » ويحوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة » ولكنه ون 
قد رك الأفضل » (00) . 

. ١: الوسائل باب : 7 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١*( 
. ” : (؟) الحديث منةّول بالمعنى » راجم المصدر السابق : حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : *؟ من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ )58( 
. الوسائل باب : 76 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ )4*( 
. 5 : الوسائل باب : 58 من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ )( 


00000 311010101010101000000 لت 





الا تزكو صلاة إلا بها . ويستحب في صلاة الصبح من /١‏ من الاثدن 
والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية .)١(‏ 
( مسألة ١‏ ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع 
الفرائض الخمس )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ):يكره قراءة التو حيد بنفس واحد (”)2 
وكذا قراءة الحمد والسورة بنفسن واحد . 





)١(‏ لمرسل الفقبه حكى من صعب الرضا(ع ) الى خراسان : أنه 
كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الهمد 
وهل أتى على الانسان » وثي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية » فان 
من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين» )1١(‏ 
ونحوه غدير رجاء (8؟) ٠»‏ ولعلها واحد . 

0) خخير منصور بن حازم عن 5 عبد الله (ع) : «من مضى به 
يوم واحد فصلى فيه مخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له : 
باعبد الله لست من المصاءن ) (*") . 

(5) م رواه محمد بن ى باسئاد له عن أبي عبدالله (ع ) : ( يكره 
أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ') 629 ووه خير محمد ن الفضيل (50) 
ومنها يستفاد كراهة قراءة الحمد والسورة بنفس واحدء وإلا فلم أعثر عاجلا 

على مايدل عليه . نعم قِ كيح ان جعفر عن أخيه (ع) : دعن الرجل 
(؟) الوسائل باب : ٠.‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : 5 . 
(ه") الوسائل بأب : 4؟ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 
(ه؛) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القراءة فى ااصلاة حديث : ؟ . 
(*ه) الوسائل باب : ١9‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 


ج 5 (في جواز تكرار الآنة في الفريضة وغيرها  )‏ 1788 
(مسألة"):يكره أن يق رأ سورة واحدة في الركعتين<١) ‏ 
إلا سورة التو <يد ,2 : 

(١‏ مسألة )( : جوز تكرار الاية 2 الفريضة وغيرهاء 
واليكاء 4 فمي الخر : كان علي بن الحسين © ( إذا قرأ : 
مالك يوم الدين 4 يكررها حنى بكاد أن يموت ("ع) © 7 
آخر : عن موسى بن جعفر (ع) : عن الرجل يصلى ١له‏ 
يقرأ في الفريضة بفانحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد» قال 06 
إن شاء قرأ في النفس وإن شاء غيره» )١١(‏ وي خيره المروي عن قرب 
الاسناد زيادة : «ولا بأس 0 )5١(‏ . 

)١(‏ لخير ان جعفر (ع) : دعن الرجسل يقرأ سورة واحدة في 
الر كعتتن من الفريضة وهو بمحسن غيرها فان فعل شما عليه ؟ قال (ع) : 
إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان م بحسن غيرها فلا يأس » (هم) . 

(؟) لخير صفوان : وسمعت أبا عبد الله (ع ) يقول : صلاة الأوابين 
الخمسون كلها بقل هو الله أحد) (40) وبي صحيحه عنه (ع ) : «قل هو 
الله أحد يمزىء في حمسين صلاة ؛ (هه) ونحوهها غيرهها . 


ب9) رواه الكليى سنده إلى الزهري ٠‏ *5) 





. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١١( 
. ١ ١: الوسائل باب : 45 من ابواب القراءة فى الصلاة ماحق حديث‎ )١( 
. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 2) 
. " : (ه؛) الورسائل باب : / من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 

(08) الوسائل باب : 7 من ابواب القراءة في الصلاة حديث ١‏ . 

١ الوسائل باب : 58 من أَبوَات القّراءة فى الصلاة حديث‎ ١ 


5م58 - ( مستمسك العروة الوثئقى ) ج1 
قال (ع) : يردد القرآن ماشاء وإن جاء هالبكاء فلا بأس ١(‏ ). 
( مسألة ه ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم 
الجمعة إذا صلاها| فقرأ غير الجمعة والمنافقين )١(‏ أو نقل النية 
إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتام ركعتين ثم استئناف الفرض 
بالسورتين (") . 
( مسألة 5 ) : بحوز قراءة المعوذتين في الصلاة (4) 

وها من القرآن . 

)١(‏ رؤاه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) )1١(‏ » وعن الحميري 
في قرب الاسناد عنه )7٠(‏ . 

(؟) لا تقدم قِ مصحح خمر بن بزيد (*") المحمول على الاستحباب 
بقرينة مثل صميح ابن يقطين : «عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة 
الجمعة متعمداً ؟ قال (ع) : لابأس بذلك » (*4) ونحوه غيره مما هو صريح 
ف الاجزاء 1 

رم) للصحيح عن صباح بن صبيح : «١‏ قلت لأبي عبد الله (ع ) : 
رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد » قال (ع) : يتمها 
ر كعتين 5 ستأنف ) (*ه) . 

() بلا خلاف فيه بيننا كما قيل » ويشهد له صديح صفوات : « صلى 
(8؟) الوسائل باب : 58 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ” . 
(ه؟) راجع صفحة : ١٠8؟.‏ 
(»4) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 
(00) الوسائل باب : 7 من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ . 





(,مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات )١(‏ ) 
بنا أبو عبد الله (ع ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين ؛ (1) وخير صابر 
مولى بسام : «أمنا أبو عبد الله (ع ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ع 
م قال هما من القرآن » (١؟)‏ وف خير الحسين ن يسطام عنه١اع)‏ : وسثل 
عن المعوذتين أهما من القرآن ؟ فقال الصادق (ع ) : هما من القرآن » فال 
الرجل : إنها ليستا من القرآن في قراءة ان مسعود ولا في مصحفه » فال (ع) : 
أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود , وهما من القرآن » فال 
الرجل : فأقرأ بها في المكتوبة ؟ فال : نعم ٠‏ (*"*) ...الى غير ذلك . 
)١(‏ بلا خلاف »2 من لابرى جزئية البسمالة فصراط الى عليهم آية 
عنده » ومن برى جزئيتها فصراط الى الضالين آية . كذا في مجمع البيان ؛ 
ووه ماني غياث النفع في القراءات السبع للصفاقشي » وي مصحح أبن مسلم : 
«سألت أبا عبد الله (ع ) عن السبع الثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة ؟ 
قال (ع) : نعمء قلت : يسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال (ع): 
نعم هي أفضلون ) (*5) 2 وي خير محمد بن زياد ومحمد ن سيار عن الحسن 
ان علي العسكري ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ١ع‏ ) : « بسم الله الرحمن 
الرحيم آبة من فامحة الكتتاب ؛ وهي سبع آيات عامها بسم الله الرحمن الرحم ؛ (0) 
وق كير أي هارون المكفوف المروي في الوسائل بي باب ما يقرأ في نوافل 
الزوال : « يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات » وقل هو الله أحد ثلاث 





. ١ : الوسائل باب : 47 من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ )١8*( 
. ” : (8؟) الوسائل باب : لا من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ 
. (8؟) الوسائل باب : 407 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : ه‎ 
. من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ؟‎ ١١ : (ه4) الوسائل باب‎ 
. من أبواب القراءة في الصلاة حديث : هو‎ ١١ : الوصائل باب‎ )0*( 


. والتوحيد أربع آيات )١(‏ . ا 
( مسألة م ) : الأقرى جواز قصد إنشاء الخطاب (١؟)‏ 
آيات فهذه عشر آيات ) )٠١(‏ . ظ 0 
)١(‏ هذا عند من جعل ( لم يلد ونم المت ليحت ألهن ) يق ع 
وهو غير المكتي والشامي . وعندهما أن لم يلد ولم يولد آية فيكون خمس 
آيات . كذا في مجمع البيان » وغياث النفع » لككن تقدم في خبر أبي هارون 
المكفوف أنها ثلاث آيرات . 
(؟) سما في الذكرى » وحكى فيها عن الشيخ ( ره) المنع من ذلك » 
للزوم استعال المشترك في معنيين » وذلك 1! عرفت في مسألة وجوب تعيين 
البسماة : أن قراءة القرآن لابد فيها من قصد الحكاية» الراجع الى استعال 
الافظ ي اللفظ الخاص الذي تزل به الأروح الأمين على النبي رص©)» فاذا 
قصد به الخطاب أو الدعاء أو الخبر فقّد استعمل اللفظ في المعنى الخير به أو 
المدعءو به أو .نحو ذلك » والجمع بين الاستعالين ممتنع . 
وفيه أن قصد الدعاء أو الخبر لا يلازم استعال اللفظ في المعنى ولا 
بتوقف عليه » )ا في باب الكناية » فان المعنى المكنى عنه مقصود للمتكلم 
الاخبار عنه ولمى يستعمل اللفظ فيه » بل إا استعمله ي المكى به الذي 
ل يقصد الاخبار عنه » فتقول : ١‏ زيد كثير الرماد» وأنت تستعمل اللفظ 
في معناه ‏ أعنى كثرة الرماد من دون أن تقصد الاخبار عنه » بل 
تقصد الاخبار ض لازءه وهو أنه كريم ؛ ولم تستعمل اللفظ فيه » وكذا 
الألفاظ المستعملة في المفاهيم غير الماحوظة باللحاظ الاستةلالي بل ملحوظة 
عبرة الى معنى آخر » فتقول : (أكرم من شتماث بالأمس » غير قاصد 
الحم على الذات المعنونة بالشتم أمس بل قاصداً الحكم على نفس الذات 


. ” : من أبواب القراءة في الصلاة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 


ج؟ (لا يضر بي الاستقرار الواجب حركة اصنابع اليد والرجلين )- - 
بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) إذا قصد القرآئية أيضاً 
بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن » بل وكذا في سائر الايات 
فيجوز إنشاء الحمد بقوله : ( الحمدلله رب العالمين ) » وإنشاء 
المدح في ( الرحمن الرحم ) » وإنشاء طلب الداية في (إهدنا 
الصراط المستقم ) ع ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك . 
( مسالة 9 ) : قد مر انه جب كون القراءة وسائر 
الأذكار حال الاستقرار )١(‏ » فلو أراد حال القراءة التقدّم 
أو التأخر قليلا . أو الحركة إلى أحد الجانبين » أو أن ينحني 
لأخذ شيء من الأرض » أو نحوذلك يجب أن يسكت حال 
الحركة » وبعد الاستقرار يشرع في قراءته » لكن مثل ريك 
اليد أو أصابع الرجلين لا يضر )١(‏ وإنكان الأولى ب لالأحوط 
تزكه أيضاً . 
للافراد » فان المقصود اليكم على تلك الخصص المتكيرة واللفظ غير مستعمل 
فيها » بل مستعمل في معناه ‏ أعني ذات الماهية المهملة . والظاهر أن المقام 
من هذا القبيل » فالقارىء يتافظ مستعملا لفظه في اللفظ الحرئي المخاص 
حاكياً عنه حكاية استعالية جاعلا إياه عبرة الى معناه قاصداً الاخبار عنه 
أو إنشاءه . 
)١(‏ مر الاستدلال بالاحماع » ورواية السكوني وغيرها .)1١(‏ فراجع . 
() لآن العمدة في عموم وجوب الاستقرار هو الاجماع »© ولم ينعقد 
في المقام . 


ه584 ( مسدمد مستمساك العروة الوثقى ) جَ ؟ 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا سمع اسم النبي (ص) في أثناء 
القراءة يجوز بل يستحب أن يصب عليه )١(‏ » ولا يناني 
الموالاة (؟) ا في سائر مواضع الصلاة » كم أنه إذا سلم عليه 
من جب رد سلامه جب ولا يناي . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا تحرك حال القراءة قهراً بحت 
خرج عن الاستقرار فالأ<وط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (م) 





)١(‏ لعموم صحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : « وصل على النبي (ص) 
كلا ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره» )١(‏ . 
(0) يعني ادر ة بين أفعال الصلاة » أما الموالاة المعتبرة في القراءة 
فرا تنافيها ما سبق » و كذا جواب السلام 
(") لاحال كون الاستقرار شرطاً في القراءة فتفوت بفواته ٠‏ لكنه 
خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة . نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار 
أو شرطيته لاصلاة تعارض الاطلاقان لأنه بعد العلم داعتباره في الجملة بعلم 
يكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان. لكن في ثبوته إشكالا ؛ ولو سم فالمرجع 
أصل البراءة لأنه إن كان شرطاً للصلاة لم يجب بي هذه اليال لعموم حديث : 
و لاتعاد ) (*؟) » وإن كان شرطاً للقراءة بجحب فتجب إعادتها . ولا يتوهم 
أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشاك في امتثال أمر القراءة » إذ يدفعه 
أنه لاقصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإتما كان لأجل 
فوات شرطهاء وف مثله برجع الى أصالة البراءة» كما حرر في مسألة الأقل 
والأكثر . هذا كله اذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ © أما لو كان 
ملتفتا اليه ولم بعتن به فقرأ متحر 7 فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة » 


. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب الأذان حديث‎ )١»( 
. 4 : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 
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م ل 


يحب إعادتها إذا لم يتجاوز )١(‏ » ويحوز بقصد الاحتياط مع 
التجاوز » ولابأس بتكرارها مع تكرر الشك مالم يكن عن 
وسوسة » ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (؟) . 
( مسألة ١‏ ) : في ضيق الوقت نبجب الاقتصار على 
المرة في التسبيحات الأربع (”) . 
( مسألة ١4‏ ) : بجحوز في: ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
القراءة باشباع كدر الحممزة وبلا إشباعه (:) . 
( مسألة ١٠١‏ ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج 
حروفها لايجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلل ببطلان 
أحدهاء بل مع الشك أبضاً (0) » كا مر ) لكن لو اختار أحد 
الوجهين مع البناء على إعادةالصلاة لو كان باطلا » لابأس به (5) . 
لفواته عمداً » الموجب لزيادة القراءة عمداً . 0 
)١(‏ نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء يم هو الظاهر ؛ 
لعموم دليلها - اقتضت البناء على الصحة واو لم يتجاوز . 
() للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة » فلو ببي 
على قدح القراءة الحرمة تعين القول بالبطلان . 
رم) لثلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب . 
(5) يعني : بالتخفيف » فانه قرىء كذلك »ا ني الكشاف » لكن لم 
يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا . 
() لأن شكه من قبيل الشلك في الشبهة الحكمية التّى لامجوز الاقدام فيها . 
(5) بل حبى مع عدم البناء على ذلك » لامكان التقرب با محتمل اذا 


حافظ على الاجهار في جميع الكلات ؛ حتى أواخر الآيات , 
الكلمة الأخيرة من الابة )١(‏ » فضلا عن حرف آخرها . 


فضل فى الركوع 
بجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع )١(‏ 
كان مطابقاً للواقع وان لم بعزم على الاحتياط » وما ذكره شيخنا الأعظم . 
رقدس سره) في مبحث الشبهة الوجوبية من رسائله من عدم صحة التقرب 
بالمحتمل إذا لم يعزم المكلف على الاحتياط » غبر ظاهر . 

)١(‏ هذا غير ظاهر ومناف لاطلاق أدلة وجوب الجهر في القراءة الجهرية 
وصدق الجهر في القراءة عند العرف مع الاخفات ني الكلمة من الآبة أو 
الحرف . مبني على المساهاة » فلا يعول عليه ٠‏ مع أنه لومم ' يفرق بين 
الكلمة الأخيرة من الآبة وغيرها من كلاتها » وكذا الارف » فتخصيص 
الجواز بالأخيرة أيضاً » غير ظاهر » كتخصيص الحم بالجهر » إذ لازم 
التعليل المذكور جواز الجهر في بعض الكيات اذا كانت الصلاة إخفاتية . 

والله سبحانه أعلم : 


فصل فى الركو ع 


(0) بالضرورة من الدن » كا صرح به غير واحد » لتوقف صدق 
ار كعة عليه » بل لأجاه سميت اأركعة ركعة . 


ع1 ( وجوب ركوع واحد في كل ركعة عدا الايات ) أ ملم 


واحد (١)ء‏ إلا في صلاة الآيات » ففي كل ركعة من ركعتيها 
خمس ركوعات » ”مأ سيأتي )١(‏ . وهو ركن تبطل الصلاة 
بتركه عمداً كان أو سهواً » وكذا بزيادته في الفريضة , إلا 
في صلاة الجاعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور : 
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف (”) بمقدار تصل 

يداه إلى ركبتيه (4؛) وصولا لو أراد وضع شيء منها عليها 
لوضعه ( ويكفي وصول جموع أطراف الأصابع التي منها 
إجامكء ولصول الامطال يه . 000000000000000 

(؟) يأتى إن شاء الله التعرض لوجهه ي مله» وكذا التعرض (بطلان 
الصلاة بز بادته ونقيصته عمداً وسهواً قِ مبحث الخال » ولعدم قدح زيادته 
للمتابعة في الماعة إن شاء الله . 

(9) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا . مضافا الى اتفاق اانص 
والفتوى عليه . 

(؛) بلا خلاف فيه في الجملة؛ بل نقل الاجاع عليه كثير جداً وإن 
اختافت عباراتهم 2 تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه : 
ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه » وي آخر : وضع راحتيه على ر كبتيه ) 
وي ثالث : وصول يديه أو بهرغ يديه الى ركبتيه » وثي رابع : وصول راحتيه 
أو بلوغ راحتيه الى ركبتيه » وفي خامس : وضع كفيه على ر كبتيه » وفي 
سادس : وصول تفيه الى ركيتيه . 

والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة » وباليد أو الكف أخرى »؛ 
كالاختلاف ي التعبير بالوصول تارة ؛ وبالوضع أنخرى . لككن عن الروض 
والديوان أن الراحة الكف ٠‏ ويشير البه ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) فانه 
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تبلغ يداه الى ركبتيه » وهو قول أهل العلم كافة » إلا أبا حنيفة » وقال 
في التذكرة : «ونجب فيه الانحناء الى أن تباغ راحتاه إلى ركبتيه » إجماعا 
إلا من ألي حنيفة » . فلو لم يكن المراد من الراحة الكف كان منه تناقضاً . 
اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الاجماع على اعتبار مرتبة خخاصة من 
الاحناء في قبال ألي حنيفة امحتزي عسمى الانحناء . لكنه خلاف الظاهر . 
وكيف كان فالاختلاف بي اعترار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول 
مستحكم لارافع له » ولا يهم التعرض لبعض الأمور الصالحة للظن بانتفاء 
هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالاماع بنحو يصح الاعهاد 
عليه في إثبات الحم . 
فاللازم اذأ الرجوع الى الأدلة الأخر » فنقول : استدل على وجوب 
الامناء بمقدار مايمن وضع اليد أو الراحة على الركبة » تارة : بقاعدة 
الاشتغال . وأخرى هالتتوئ:: «اذاركعت فضع كفيك على ر كبتيك » )1٠١(‏ 
وثالثة : بصحيح حماد الحا كي لصلاة الصادق (ع ) تعلماله : ٠‏ ثم ركع وملا 
كفيه من ر كبتيه ) (730) . ورابعة : بصحيح زرارة : « وممكن راحتيك من 
ركبتيك ) (5م) » ونحوه ماقي صسحيحه الآخر (*4) . 
وفي الجمبع مالا مخفى . إذ المرجع في مثل المقام أصل البراءة » 
والنصوص المذكورة لا مجال الاعمّاد عليها في دعوى الوجوب ٠»‏ لورودها 
في متام بيان الآداب والمستحبات » وإلا فقد ادعي الاجماع على عدم وجوب 
)١١(‏ المعتبر » فصل الركوع » امسألة : ١‏ صفحة : و١١‏ . وفيه : « على ركبتلك 0 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب اذمال الصلاة حديث ١:‏ . 
(ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : 8 . 


(«:) الوسائل باب ١:‏ من ابيواب الركوع حديث ١:‏ . 
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ب ل ا 
وجوب الانحناء بهذا المقدار منها » كما هو ظاهر . مضافا الى ماي أحد 
يحي زرارة من قول. أني جعفر (ع ) ٠:‏ فان وصلت أطراف أصابعك 
في ركوعلك الى ركبتيك أجزأك ذلك » وأحب إلي أن نتمكن كفيك من 
ركبتياك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ؛ )٠١(‏ » والى خبر 
معاوية وابن مس والحابي (١؟)‏ » المروي في المعتبر والمنتهى ‏ وبي الثاني 
وصفه بالصحيح2 -قالوا: « وبلغ أطراف أصابعلك عين الركبة » فان 
وصلت أطراف أصابعك في ركوعاك الى ركبتيك أجزأك ذلك » وأحب 
الي أن تمكن كفيك من ركبتيك »٠‏ فانهها صربحان في الاجتزاء بمعجرد وصول 
أطراف الأصابع الى الركبة . 

والاصابع وإن كان جمعاً محلى باللام ٠»‏ ظاهراً في العموم الأفرادي 
الششامل حنى للابهام والخنصر » المستلزم وصول طرفه) الى اأركبة وضع 
عام بقية الأصابع تقريباً عليها . إلا أن التعبير بالاطراف لما لم يناسب ذلك 
جداً تعين حماه على العموم المحموعي . ووصول المجموع من حيث المجموع 
يكفي بي حصوله وصول الواحد. وعليه يكفي وصول طرف الوسطى الى 
الركبة وإن لم يصل طرف غيرها اليها . وما في جامع المقاصد من احمّال 
حمل أطر اف الأصابع على الأطراف التي تلي الكف . فيه : أنه لو أريد 
ذلك بالاضافة الى غير الابهام كان تفكيكا مستبشعاً» ولو أريد حتى بالاضافة 
الى الابهام كان أعظم منه استبشاعا . 

والطعن بي الخبرين بمخالفته| لفتوى الفرقة سما عن الذخيرة » أو المعروف 
بين الاصداب » كم في جامع المقاصد » حيث قال فيه : «لم أقف في كلام 

. ١ : من ابواب افمال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
الوسائل باب : 78 من ابواب الركوع حديث : ؟ . لكن صاحب الوسائل ذكر صدر‎ )١8( 

الحديث فقط ولم يذكر قوله : « فان وصلت . . . » . 
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لأحد يعتد به على الاجتزاء بباوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع » . 
غير ظاهر » كيف وقد تدم مافي المنتهى من قوله : « بحيث تبلغ يداه 
الى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة » © وقال في المعتير : 
«والواجب فيه الاحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه ؛ » وني المسالك : ٠‏ والظاهر 
الاكتفاء ببلوع الأصابع ؛ » وي حديث زرارة المعتبر : «فان وصلت ...» 
ونحوه ماعن غيرهم . 
ومثله في الاشكال معارضته| بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع ) فيمن 
ينسى القنوت قال (ع ) : « وإن ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل أن 
يضع بديه على الر كبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ايركع » وإن وضع يديه 
على الركبتين فليمض في صلاته )٠8( ٠»‏ . إذ فيه مع أنه ظاهر في اعتبار 
الوضع على نحو الموضوعية ‏ : أنه ليس في مقام محديد الانحناء الركوعي » 
فيكون التصرف فيه أهون ءفلا يصاح معارضة ماسبق ممادل على الاجتزاء بالأفل . 
فالعمل على ما سبق متعين » ولا سها مع موافقته لمقطوع زرارة 
المنسوب ‏ كا عن الذكرى وجامع المقاصد ‏ إلى عمل الاصماب . وفي 
الوسائل رواه عن أي جعفر (ع) : وأن المرأة اذاركعت وضعت بدبها 
فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها » )1١(‏ , وحينئل 
لاحاجة إلى تكلف الجمع بينه وبين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة » إما . 
باختلاف معنى الركوع لغة أو شرعا في الرجل والمرأة » وإما بدعوى أن 
وضع اليدين على الفخذين لا ينافي وجوب الانحناء الزائد على ذلك » أو غير 
ذلك مما هو خلاف ظاهر الخير » أو مما يصعب الالنزام به . فلاحظ . 
)١*(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القنوت حديث :؟ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة : حديث : 4 . وياب : ١8‏ من ابواب 
الركوع حديث : ؟ . 





ج ١‏ ( غير مستوي الخلقة يرجع الى المستوي في كيفية ار كوع ات 
الابهام على الوجه المذكور » والأحوط الانحناء بمقدار إمكان 
وصول الراحة اليها )١(‏ »2 فلا فلا يكفي مسمى الانحناء » ولا 
الانحناء. على غير الوجه المتعارف » بأن ينحنى على أحد جانبيه 
أو نخفض كفليه ويرفع ركبتيه » ونحو ذلك . وغير المستوي 
الخلقة كطويل اليدين 0 قصيره| برجع إف إلى المستوي )١(‏ 


اس ممم 


)١(‏ عملا بظاهر بعض العبارات » كما قدم..* 

() يما هو المشهور » وعن جمهور اللمتأخرين التصريح به ء وثي 
الجواهر : و لا خلاف أجده فيه سوى ما في مجمع البرهان من أنه لا دليل 
واضح على انحناء قصير اليدن أو طويلهما كالمستوي . ولا يبعد القول 
بالانحناء حتى يصل الى الركبتين مطاقاً » لظاهر الخبر » مع عدم اناي 
وعدم التعذر . نعم لو وصل يغير الاممناء مكن اعتبار ذلك » مع إمكان 
الاكتفاء عا يصدق الانحناء عايه . وهو من الغرائب ... )© . 

أقرل إن بي على أن الوصول إلى الركبة في الصحيح ملحوظ 
طريقاً الى تعيين المرتبة الخاصة من الاتحناء ونحديدها » فلا ينبغى التأ مل فها 

هو المشهور من الرجوع الى المتعاردف في طويل اليدين عرفا ؛ وطويل 

الفخذين وقصيرها » لامتناع التقدير بالجامع بين المراتب المحتافة » فلابد أن 
يكون إما بالأقل أو بالأكثر أو بالمتوسط » وإذ لا قرينة على أحد الأولين 
وكان الأخير مما بمكن الاعماد على الغلبة في بيان التقدر به » يتعين الحمل 
عليه عند الاطلاق » ىا أشرنا الى ذلاك في الوضوء وغيره . 

وإن بي على أن الوصول ماحوظ موضوعاً ‏ 6ا يقتضيه الجمود 
على ظاهر النص ‏ فا ذكره الاردبيل ( رحمه الله ) في محله . لككن المبنى 
المذكور في غاية الوهن » لدعوى عار راجن الماع على عدم وجوب الوضع 
وعن +اعة نفي الخلاف فيه » فيتعين حمل الصحيح على تقدير مرتبة الانحناء 


00 حي نفسه 
بالنسبة إلى يديه وركبتيه . 
الثانى : الذكر 2١‏ 


اللازم في الركوع فيتعين البناء على المشهور من رجوع الخارج عن المتعارف 
في طرثي الافراط والتفريط اليه . 
هذا ولأجل أن المتعارف متفاوت أيضاً بالزيادة والنقيصة فهل برجع 
الى الاكثر انحناء ‏ للاحتياط ‏ أو الأقل ‏ لأصالة البراءة ‏ أو المتوسطء 
لأنه المنصرف أيضاً في مقام التحديد ‏ وجوه: خبرها أوسطهاء لعدم لزوم 
الاحتياط في أمثال المقام » وعدم الغلبة الموجبة للانصراف . مع أن معرفة 
الوسط الحقيي إن لم تكن متعذرة فني غابة الصعوبة ؛ فيمتنع التحديد بهم لا يحفى. 
ومن ذلك تعرف الاشكال فما ذكره المصنف ( ره ) تبعاً لا في 
الجواهر بقوله ( رحمه الله ) : « فاحل حم نفسه ٠‏ . وما في الدواهر 
من تعلياه بأنه المنساق الى الذهن » والموافق لغرض التحديد » ولكاف الخطاب 
غير واضح لمنع الانسياق وظهور الكلام في التحديد يقتضي إرادة الاشارة 
الى مرتبة خاصة في جميع المكلفين وإلا لم يكن ما ذكره الأردبيل غريباً ؛ 
وكاف الخطاب لامجال للأخذ بها على كل حال . مع أن ما ذكره يةقتضي 
الاشكال فى طرفى الافراط والتفريط الخارجين عن المتعارف من حيث 
رجوعها الى أقل المتعارف أو الاكثر أو المتوسط » إذ كل ذلك على هذا 
القول غير ظاهر » مخلاف القول بالرجوع الى الأقل » فاذه أيضا يرجع الى 
الاقل » لأصل اليراءة . فلاحظ وتأمل . 
)١(‏ إحماءا » كنا عن الخلاف » والعتير ؛ والمنتهى » والذكرى » 
وجامع المقاصد » والمدارك » والمفاتيح » وغيرها . وبشهد به النصوص 
الآني بعضها إن شاء الله تعالى . 
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والأحوط اختيار 0 د )21 مخراً ببن اثلاث 
)١(‏ فقد نسب الى الاكثر أو المشهور تعينه » بل عن الاتتصار : 
والخلاف » والغنية » والوسيلة » الاحماع عليه . لظاهر حماة من النصوص » 
كصحيح زرارة عن أني جءفر (ع) قال : « قات له : ما مجزيء من 
القول في الر كوع والسجود فقال (ع ) : ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة 
تامة يجحزىء » )٠0(‏ » وما في موثق سماعة : « أما ما يجزيك من الركوع 
فئلاث تسبيحات » تقول : سبحان الله » سبحان الله » ثلاثاً » (١؟)‏ وخير 
الحضرمي : « قال أبو جعفر (ع) : تدري حد الر كوع والسجود ؟ 
قات : لا. قال (ع) : سبح في الركوع ثلاث مرات : سبحان رني 
العظيم ومحمده » وي السجود : سبحان رلي الأعلى ونحمده . ثلاث 
مرات » (ه”) »2 ونحوها غيرها . 
لكن عن المبسوط وكثير من كتب العلامة (ره) وغيره من المتأخرين 
الاكتفاء بمطاق الذكر . بل عن السرائر نفي الخلاف فيه » لحماة أخرى 
من النصوص كصحيح هشام ن الحم عن أي عبك الله (ع) قال : و قلت 
له : يجزيء أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله 
والحمد لله والله أكير ؟ فقال : نعم كل هذا ذكر الله تعالى ) (40) » ونحوه 
يح هشام ن سالم عن أني عد الله (ع) : «وقال : سألته بجرىء عبي 
أن أقرل مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والله أكير 
قال (ع) : نعم ) (*0) » وحسن مسمع أبي سيار عن أي عبد الله (ع ) : 





. الوسائل باب : غ من ابواب الركوع حديث : ؟‎ )١8( 
. ”“ : الوسائل باب : ه هن ابواب الركوع حديث‎ )١8( 
. 7 : (؟) الوسائل ياب : 4 من ابواب الركوع حديث‎ 
.١ : (ه4) الرسائل داب : ما من ابواب اأر كوع حديث‎ 
. (هه) الوسائل داب : /ا من ابواب الركوع حديث : ؟‎ 


من الصغرى وهى : و سبحان الله ) )١(‏ وبين التسبيحة الكرى 
وهي : ١‏ سبحان ربي العظم وبحمده ل( 0)00 


« بحزيات من المول فيال ركوع رالسجود ُلدث تسبيحات أو فدرهن ممرسلا 0 الل 
فان مقتضى الجمع بينها وبين الأول حمل الأول على بيان أحد الأفراد أو 
على الأفضل » كما هو محمل خير الحضرمي . 

هذا وعلى تعدبر تعن ال ديح فهل جز ىء مطاقه ؟ ‏ كم عن الانتصار 
والغنة ٍِ 3 تعن النسد.حة الكرى 2 1 عن نهاية الشيخ - أو يشير بنهاأ 
وبين التسبيحات الثلاث الصغريات ‏ ما عن ابنى بابويه وغيرهما ‏ أو يتعين 
ثلاث كير بات كا في التذكرة نسبته الى بعض علمائنا ‏ أقوال : منشؤها 
اختلاف النصوص . لكن الجمع بينها يقتضي البناء على الثالث . 

: ) لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح : وقات لأي عبد الله ( ع‎ )١( 
أخف ما يكون كن النسبيح في الصلاة قال (ع) : ثلاث تسبرحات مترسلا‎ 
تقول : سبحدان الله س.ءدان الله سحان الله 6 (*؟) ©» وقد هدم في هوثق‎ 
. )"*( سواعة‎ 

3( 1 تعدم قٍِ خير ال حضرمي 2:0 2 وق يح هشام : 2س تقول 
قِ ار كوع : سعحان ري العظبم » وي السجود : سبحاكث راي الأعلى ؛ (*ه) 
الكن رك ومه ( ومحمله 6 . بل عن الشهيدن » واللحقق الإثالبي ؛ والبحار » 
خلو” أكثر الأخبار منه » ولذا حكى. عن جاعة أنها: مستحبة » وعن التنقيح 





. ١ : الوسائل باب : ه من ابواب الركوع حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : ه من ابواب الر كوع حديث : ؟‎ 2) 
. (هم) راجم التعليقة السابقة‎ 
(ه؛) راجم صفحة : 99؟.‎ 
. ١ : (»ه) الوسائل باب : 4 من ابواب الركوع حديث‎ 


نسبته الى م ؛ بل عن 0 وكنز العرفان أنها مستحبة عندنا . 
لك. َّ حاشية المدارك لابهبهاني ( رحمه الله ) : أنها مذ كورة ف 


نْ 
نسعة له : صديحة زرارة »2)١*(‏ وصحيحة حماد (58) » المشهررتن ؛ 
وصحيحة عمر بن أذينة (*”) المروية في علل الأذان - والصدوق رواها 
في العلل بطرق متعددة ‏ » ورواية إسحاق بن عمار (*4) ورواية هشام 
ان الحكم عن الصادق (ع ) (00) » ورواية هشام عن الكاظم (ع ) (30) ؛ 
ورواية أبي بككر الحضرمي )0/٠(‏ © وصحيحة زرارة أو حسنته عن البأقر 
عليه السلام (*ى »2 وروابة حمزة بن حمران والحسن بن زياد (*5) . انتهى ؛ 
وزاد في مفتاح الكرامة ثلاث روايات »© رواية إراههم بن محمد الثمفي في 
كتاب الغارات )٠١١(‏ » ورواءة كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابرأهيم(؟11) , 
وما في الفقه الرضوي )١15*(‏ . فيكون المجموع اثنتي عشرة » فاذا أضيف 


)١8(‏ اوسائلى باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاةحديث : 9 . لكنها خالية عن ذكر الركوع 
والحرد . ْ 

وفع ) الوطائل فاب دق انوات :اقتال الضلاة سنيف 01 

(»؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب اؤءال الصلاة حديث : ٠١‏ . 

(«:) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : ١١‏ . 

(هه) الوسائل داب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : ؟١‏ . 

. من ابواب الركوع حديث : ؟‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(7) الوسائل باب : 4 من ابواب الركوع حديث : وول . 

(8) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 

(»1) الوسائل باب : 5 ءن ابواب ار كوع حديث :"7. 

. ١ : من ابواب الركوع حديث‎ ١5 : مستدرك الوسائل باب‎ )٠١( 

. 5 : من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١١8( 

(؟١)‏ مستدرك الوس'ئل باب : ٠١‏ من ابواب اأركوم حديث : ؟ . 


ام ا ظ ( مستمسك العروة الوئقى ) ج55 
وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح » أو التحميد » 
أو التهليل . أو التكبير » بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر 
الثلاث الصغريات )١(‏ ء فيجزي أن يقول : « الحمد لله » . 
ثلاثاً أو م الله أكير , » كذلك أو نحو ذلك . 





اليها ما في دعام الاسلام (*1)» والمرسل المحكى عن هداية الصدوق )٠١(‏ , 
يكون الجموع أربع عشرة رواية . 

والجمع العري بينها وبين ما رك فيها ذكره ‏ كرواية هشام بن 
سالم ره) . ومصححة الحلبي (*) الواردة في دعاء السجود » ويومىء اليه 
خبر عقبة بن عامر الجهني (*ه) ‏ هو حمل مارنك فيه على إرادة الاكتفاء 
في بيان الكل ببيان البعض » فانه أقرب عرفا من الحمل على الاستحباب . 

)١(‏ يما اختاره في الجواهر ©» حاكياً له عن صريح الرياض » وظاهر 
أمالي الصدوق , لحسن مسمع المتقدم. (50) » وحسنه الآخر عن أني عبد الله 
عليه السلام : «لانجزىء الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو 
قدرهن ) (4*/!) . وعليه حمل إطلاق غيره » م يحمل ماي صحيح هشام 





. ١ من ابواب الركوع حديث ؛‎ ٠١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١*( 

(8١؟١)‏ مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 4 . 

(58) تقدءت في صفحة : 7949 . 

(ه؛) الوسائل باب : 9 من ابواب السجود حديث : ١‏ . لكن لفظة « وبحمده 0 هوجودة 
في نسخة الوسائل المطبوعة حديثاً . وفي الطبمة القديمة وضءت عليها علامة ( خ ل ) . نعم فى الواق 
دنقل الحديث عن الكاني والتهذيب خالياً عن لفظة « و مده » . راجعه ني اول ياب السجدتين . 

(هه) الوسائل باب : 7١‏ من انواب الركرع حديث : ١‏ . 

. 599 : راجع صفحة‎ )١*( 

(ه7) الوسائل باب : ه من ابواب الر كوع حديث : 4 . 


اثالث : الطمأنينة فيه )١1(‏ بمقدار الذكر الواجب » بل 
ان سال المتقدم )0 على إرادة الاجيزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من 
غير جهة العدد . 

)١(‏ إحماعا » كما عن الناصريات » والغنية » وي المعتير : « أنها واجبة 
باتفاق علمائيظ ) “ وق المنتهى : « وهو قول علمائنا أجمع ٠‏ » وق جامع 
المقاصد : « هي واجبة باحماع علمائنا ؛ » بل عن الخلاف الاجماع على ركنيتها 

واستدل له بمصحح زرارة عن ألي جعفر (ع ) : « بينا رسول الله (ص) 
جالس ي المسجد إذ دخل رجل » فقام يصلي فلم يتم ر كوعه ولالسخردة 
فقال ( ص ) : نقر كنقر الغراب » لُن مات هذا وهذه صلاته ليموين على 
غير دبي ؛ )٠١(‏ لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعاً ممقدار 
الذكر ولو كان عيث يتايل عن أحد الجانبين الى الآخخر » في قبال الاستعجال 
رفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ؛ ولا ترتبط ما نحن فيه . 

ومثله في الاشكال الاستدلال مخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله 
عليه السلام : ( أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال ( ع ): 
منذ م صليت بهذه الصلاة ؟ قال اه الرجل : منذ كذا وكذاء فقال (ع ): 
مثلك عند الله تمثل الغراب اذا ما نقر » لو مت مت على غسير ملة أبي 
القاسم مد ( ص) » ثم قال : أسرق الناس من سرق من صلاته 9.(.") . 

وأشكل من ذللثك الاستدلال بالذبوي لحي عن الذكرى : ولا بجحزىء 
صلاة الرجل حتى بةم ظهره في الر كوع والسجود ) (55) . فان الظاهر 





)١8(‏ راجم صفمحة: 99؟. 

(18) الوسائل باب : م من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : ه من ابواب اعداد الفرائض حديث : ؟ . 

(«؛) الذكرى: المأ لة الرابمة من٠سائل‏ الركوع . وراجعايضاً كنز المال ج : 4 صفحة: 1و , 


الخصوصية . فلو تركها عمداً.بطلت صلاته مخلاف السهوعلى 
الأصمح (؟) » وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه 
أصلا » ولو سهواًء بل وكذلك إذا تركهاني الذكر الواجب . 


ناه الظهر اعتداله مقابل تقوسه » لا معنى الطمأنينة . نعم خخير بكر 
ابن مد الأزدي : ١‏ اذا ركع. فليتمكن » )1٠١(‏ » ومرسل الذكرى عن 
الني (ض) : « ثم اركع حتى تطمئن راكماً ؛(١5)‏ . يدلان على وجوب 
الطمأنينة في الركوع في الجملة » لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب » 
كا هو المدعى . فالعمدة في دليله : الاجاع . 
() بناء على ماعرفت من دعوى الاجاع على وجوب الطمأنينة في. 
جميع الأفعال الصلاتية » حتى المستحب منها » كا تقدم في المسألة التاسعة 
والعشرين من فصل القيام » وتقدم من المصنف ( رحمهالله ) الجزم بذلك . 
() إذ القدر المتيقن من معقد الاجماع خصوص العمد . وما تقدم عن 
الخلاف من الاجماع على ركنيتها » موهون بمصير الأكثر الى الصحة بفواتها 
سهواً . ودعوى : أن الطمأنينة مقومة للر كوع عرفا . ممنوعة. فضلا عن 
الطأنينة مقدار الذكر الواجب . 
نعم لو أمكن الاعماد على النبوي المتقدم عن الذكرى » الظاهر بي 
شرطية الطمأنينة لاركوع أمكن البناء على البطلان بفواتها » لاقتضائه فوات 
الركوع . لكنه ضعيف السند » ولا يقتضي البطلان بفوات الطمأنينة حال 
الذكر . فالارجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل البراءة . وكذا 
)١8(‏ الوسائل باب : م من ابواب اعداد الفرائض حديث : ١4‏ . 


(٠؟)‏ الذكرى : المسألة الارلى هن مسائل الركوع . ور'جم ايضاً كنز المالج : + صفحة : 
9و رلاور ١87‏ . 


ج 8( اشتراط الانتصاب قاقماً بعد الركوع والطمأنينة حاله  )‏ #08 


لمحيس ممست ا لسعم جمسوا ل لوس ل ات ال اح عل موي سن و أو لحن ون وج وموح حج وسو جح ويج ون م ممه وت ذو موه وج أن وحن ومن ص وو مم م ف مم صن من سمج و و موه وو ووم ونم مم هه وميه ممه مم ممه ممه و ممه هه ص واه ل ههه نب موه مم 


الرابع : رفع الرأس هنه حتقى ينتصب قائما 00 قل 
سجد قبل ذلك عامداً بطلت العملاة . 

الخامس : الطما ندنة حال القيام بعد اأرفع (؟)2 فيركها 
عمداً مبطل للصلاة . 


لو شك في دخوها في منفهوم الركوع عرفا » إذ مع إجمال المفهوم أيضاً 
رجع الى أصل البراءة . ولأجل هذا الأصل محم بصحة الصلاة بفواتها . 
لا لحديث : ١‏ لاتعاد الصلاة » )١١(‏ . إذ هو لا نحدي في إثبات الصحة 
بعد احمال كونها قيدأ للركوع ؛ الموجب لككون فواتها موجباً لفوات الركوع » 
الموجب للبطلان » من دون فرق بين أن تكون قيداً له عرفا وشرعا . 
فلاحظ . ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في اللمآن 

ظ )١(‏ هو مذهب علمائنا يم في المعتير ‏ وذهب اليه علماؤنا أجع - 
كا في المنتهى ‏ وإجماعا منا كم في جامع المقاصد ‏ ونحوه ما عن غيرهم . 
وربما يشير اليه خير أبي بصير عن أي عبد الله (ع ) : «اذا رفعت رأسك 
من الركوع فأقم صلبك » فانه لاصلاة أن لا يقيم صلبه ) )7١(‏ . وما 
في صحيح حماد : « ثم استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال : سمع 
الله لمن حمده ) (ه") . وما قٍِ النبوي : « 5 ارفع رأسلك حى تعتدل 
قاثماً ) (*:) . 

(؟) إجماعا صرح به جماعة » وحكىي عن آخرين . وهو العمدة . وأما 

الأمر باقامة الصاب والاعتدال في خير أبي بصير المتقدم وغيره . فلا يصلح 

. 4 : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب الركوع حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ١‏ . 
(4) الذكرى : المسألة الاولى من مسائل الركوع . 





( مسألة ١‏ ) : لاحب وضع اليدين على الركبتين حال 
الركوع )١(‏ » بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع »كم مر. 

( مسألة ؟ ) : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه 
المذكور ولو بالاعتاد على شىء أتى بالقدر الممكن (؟) »: 
لاثبات وجوبها » لآن الطمأنينة أمر زائد على الاعتدال . 

)١(‏ إجاعا » ما عن غير واحد . قال في الحدائق : و لا خلاف بن 
الأصحاب فها أعلم أنه لامجب وضع اليدين على الركبتين » وقد ناوا الاجماع 
على ذلك ؛ » وقال بعد ذلك : ١‏ لا مخفى أن ظاهر أخبار المسألة هوالوضع » 
لا مجرد الانحناء محيث لوأراد لوضع . وأن الوضع مستحب »ء يم هو المشهور 
في كلامهم » والدائر على رؤوس أقلامهم » فان هذه الأخبار ونحوها ظاهرة 
في خلافه » ولا مخحصص هذه الأخبا. إلا مايدعونه من الاجماع على عدم وجوب 
الوضع » . أقول : أما أخبار الوضع على الر كبتين فهي محمولة على الاستحباب » 
بقريئة ما في الصحيحين المتقدمين )1١(‏ من قوله (ع ) : «فان وصلت أطراف 
أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك » . وأما ماثي الصحيحين 
فلا يدل عنى رجحان الوضع فضلا عن وجوبه » إذ الوصول غير الوضع . 
ودعوى : أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل الى ر كبتيه . غير 
ظاهرة » بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن 
ذكر الوصول لأجل تحديد الابحناء » إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول 
كا لا فى . على أن الاجاع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى على صرف 
الكلام الى غير الظاهر .0 | ' 

0) بلا خلاف »2 كم ني الجواهر وغيرها » بل في المعتبر : « انه 
قول العاماء كافة ») . وهذا هو العمدة في العمل بتاعدة الميسور . وإلا فد 





(ه١)‏ راجم المورد الارل من واحدبات الر كوع 1 


ج5(اذا لم يمكن الانحناء لكوع بمقدار وضع اليدين على الر كبتين ) -/0:”ا- 


عرفت الاشكال ‏ في ثبوتها في نفسها مع قطع النظر عن الاجماع » إذ النصوص 
المستدل بها عليها ضعيفة غير مجبورة . 

وأما ماقي الجواهر من الاشكال عايها بأن الحوي الى الركوع مقدمة 
له كالهوي الى السجود » لحصر واجبات الصلاة نص وفتوى في غيرهها » 
ولانسباق ذلك الى الذهن او فرض الأمر بالركوع والسجود » فالاصل 
براءة الذمة من وجوبها لنفسيه| » ومن وجوب القصد بها لار كوع والسجود 
فليس هما إلا مقدمة خارجية . وعليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو 
قيره أن يتعند غيره هن فين عه أورعقززت "يها له الركوع أ التسيعود صم , 

ففيه : أن الر كوع عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء ‏ الي لا ريب 
في أنها من التأكد في الكيف الذي يدخل فيه الأقل محت الأكثر » نظير 
السواد الشديد والضعيف . وجوب الأكثر عين وجوب الأقل » بل او كان 
الركوع عبارة عن الحركة من الانتصاب الى حد الركوع فالحال كذلك , 
فان كل حركة بين الحدين جزء المجموع . واحهال كون الركوع غير الاتحناء 
وغير الهركة المذكورة بنحو يكون الحوي مقدمة له لا جزءاً منه في غاية 
البعد . وعدم عده واحياً زائداً على الواجبات الصلاتية المءعروفة . ليس 
لكونه مقدمة لما » بل لكونه جزءاً من أحدها فيغي عدها عن عده » ومن 
ذاك يظهر أنه لا يكون جزءاً صلاتياً إلا بفعاه بقصد الصلاة » فان كان 
إطلاق يقتضي الاكتفاء بالركوع واو بقاء جاز له أن يبقى راكءاً بتقصد 
الصلاة : وكذا لو هوى لا بقصد الصلاة ومقارناً لاركوع قصد الصلاة . 
وإن بي على انصراف الاطلاق الى خصوص اللْدولي» أو تقييده بذلك ؛ 
لدعوى الاماع عايه » فلابد من تداركه بلا حاجة الى استئناف الصلاة ‏ 
لعدم الزيادة الموجبة للبطلان . لتقومها بقصد الجزئية » وهو غير حاصل . 
وكذا الحال إو بي على الرجوع الى الاحتياط » بناء على أصالة التعيين عند 


يي 
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ولا ينثقل إلى النلوس )١(‏ » وإن - من الركوع منه (؟) 
وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا » وتمكن منه جالساً () 4 
أتى به جالساً (؛) . 


التردد بينه وبين التخيير . 

(1) لآن أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام » وهو غير حاصل . 

(؟) يعني من الركوع التام في حال الجلوس » كا عن صريح العلامة 
الطباطبائي ( ره ) » واستظهره في الجواهر من الشرائع وغيرهاء لآأنه أقرب 
من الواجب واتحصيل القيام المتصل بالركوع . وهو في محله . 

(6) يعني تمكن من الركوع التام . 

(5) يا مال اليه العلامة الطباطبائي ( ره) في منظومته بقوله : 

و وفي انخناء من جلوس مطلقا دار مع الايماء وجه ذو ارتقا ) 

قال في الجواهر : « ولعله لأواوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع 
بالاماء ) » وقال في مبحث القيام ‏ فها لو دار الأمر بين الصلاة مومياً 
قائماً » ونين الصلاة جالساً راكعاً وساندك 1ه «وأعجت من ذلك دعوى 
اتفاق الاصحاب على تقديم القيام والامماء وإن تمكن من الركوع جالسا » 
وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى . وظني أنه لم يقل به أحد من 
الاصحاب ٠‏ . وعليه ففي الفرض يكون الحم بوجوب الجلوس أو 
للاقتصار في الجلوس على حال الركوع لا غير . 

والعمدة فيه : دعوى كونه الميسور عرفا » وأنه أقرب الى الصلاة 
التامة من الاعاء قائماً . وما دل على بدلية الامماء عن اأركوع . قاصر عن 
شمول الفرض » للقدرة على الركوع جالسا . ومع ذلك لا تلو المسألة من 
إشكال لاحال رجحان القيام الركني على الر كوع . بل تقدم عن بعض 
التصريح بتقدم القيام مع الايماء على الر كوع مع الجاوس ؛ بل ريما نسب 


اج 5 ( دوران الأمر ببن الركوع جالساً وبين الامماء له قائماً  )‏ 704 
والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائماً . وإن لم يتمكن منه 
جالسا أيضاً أوماً له وهو قائم رأسه )١(‏ إن أمكن » وإلا 
فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه . وإن لم يتمكن من ذلك 
أيضاً نواه بقلبه (؟) » وأتى بالذكر الواجب 

( مسألة # ) : إذا دار الأمر ببن الركوع جالساً مع 
الانحناء في الجملة » وقائماً مومياً ؛ لا يبعد تقدبم الثاني (”). 
والأحوط تكرار الصلاة . 
انا عاعة فعري الأبماع عليه ب بو لذ توكلت. لبه لصنت زر هنا ري 
مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاة أخرى . وقد تقدم بعض الكلام 
فيه بي. مبحث القيام فراجع . 

)١(‏ ما هو المعروف بينهم . بل في المنتهى : ١‏ لو أمكنه القيام وعجز 
عن الركوع قائماً أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام » بل يصلي قائماً 
وبومىء للركوع ثم بجحلس ويومىء لاسجود . وعليه علماؤنا » . وقد تقدم 
الكلام فيه وفها بعده في مبحث القيام . فراجع . 

(0) وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل . 

(6) لاطلاق ما دل على بدلية الاعاء ع: عن الر كوع عند تعذره © ولا 
إجماع على وجوب المقدار الممكن من الاتحناء . ليخرج به عن الاطلاق 
المذكور » كما كان في الفرض السابق . ولا ينائي ذلك ما سبق من أن الاتحناء 
دون الركوع ميسور الركوع » فيجب » للاجماع على قاعدة الميسور في 
أمثال المقام » فلابد من الاتيان به ولو حال الجلوس . وجه عدم المنافاة : 
أن الاجماع المذكور لا يطرد في صورة المزاحمة مع التقيام قبل الركوع وحاله» 
كا هو المفروض » لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب الى الصلاة 


١٠م‏ ) مستمساك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
١‏ مسألة 0 أتى بالركوع جالسأ ورفع أسههئة 

9 حصل له التمكن من القيام 1 لابجب )١(‏ بل لا جوز له 
إعادته قائماً (؟١)‏ 2 بل لا يجب عليه القيام للسجود (”") 2 
خصوصاً إذا كان بعد السمعلة (4؛) وإن كان أحوط (0) . 
وكدذا لابجب إعادته بعد إتّأمه بالانحناء غير الام (5) . وأما 
او حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً : فان كان بعد 





بدلية الايماء . بل لا تبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب الى الصلاة الاخترارية 
من الجاوس منحنياً الى ما دون الركوع . 

)١(‏ هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئذاف 
الواجب الاختياري » ما تدم 6 مبحث القيام وتقدم فيه التعرض للما-ة 
من هذه الفروع . 

2( لازوم الزيادة . 

() لكون انتصابه الجاوسي بدلا عن انتصابه القيامي : فيسقط به 
أمرة: كا سس .: 

(4) هذه الخصوصية غير ظاهرة : لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد 
ااركوع وقد حصل بدله . نعم لو كان قبل السمعاة يشرع له القيام حاها 
لتشر يعها حال القيام ٠‏ 

(ه) وحيئئذ يأني بالقيام رجاء المطلوبية » اثلا تازم الزيادة العمدية . 

(5) يعنى لو عجز عن الر كوع التام فر كع دون التام ثم بجددت القدرة 
على التام بعيك تام الناقص ٠‏ لا يحب الاعادة بالر كوع التام » إذ اأوجوب 


خلاف مقتضى البدلية . 


ج اذا يمكن من الركوعالاختيار يفي حال اتيانه يبد لهالاضطراري )ام 


.تام الذكر الواجب يجتزىء به (0) » لكن يجب عليه الانتصاب' 
للقيام بعد الر فع (؟). وإث حصل قبل الشروع فيه أو قبل 
تام الذكر » يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي 
ثم إام الذكر والقيام بعده . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة () 
إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام » أو في أثناء 
الركوع الايمائي » فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع ؛ وإعادة 
الصلاة (4) . 


. لحصول البدل‎ )١( 

(؟) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله . وكذا 
الحال فما بعده . 

(7) لاحهال كون الاتحناء حال القيام غير الاتحناء حال الجاوس . 
فيازم زيادة الر كن المبطلة . لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام 
لايوجب تعدد الركو كوع ٠»‏ لا عرفا © ولا حقيقة . 

(4) لاحتال لزوم الزيادة . لكن ذلك بالنسبة الى الركوع الاعائي 
في محله » لأن الاماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة . 
أما بالنسبة الى الاحناء غير التام فبني على خروج الحوي عن الركوع وكونه 
مقدمة خارجية » كرا سبق من الجواهر وغيرها » أما بناء على ما ذكرنا من 
كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر » فالانتقال منه الى 
ار كوع التام لا يستلزم الزيادة ٠.‏ نظير الانتقال من أول مراتب الر كوع 
التام الى آخر هراتبه . 

وكيف كان فاو ببي على لزوم الزيادة بالانتقال الى الفرد الاختياري 
بدور الأمر - بعد فرض مشروعية البدل ‏ بين اكاله بلا انتتمال الى المبدل 





( مسألة ( : زدادة 0 الججلوسي و الايمائي متطلة 6 
ولو سهواً » كنقيصته )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض » 
فان تمككن من الانتصاب ولو بالاعتاد على شيء » وجب عليه 
ذلك »2 لتحصيل القيام الواجب <ال المراءة 4 وللركوع (؟١)‏ 2 











منه » وبين الانتقال اليه ولو لزمت الزيادة » ولأجل أن رفع اليد عن مبطلية 
الزيادة صعب جداً يتعين الاكال لاغير . ويستكشف جوازه من دليل مشروعية 
حدوثه . اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته » لقصور دليل البدلية عن شمول 
مثله وإن قلنا مجواز البدار لذوي الأعذار » لاختصاص ذلك بصورة استمرار 
العجز الى عمام البدل . وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل الى المبدل 
منه بلا حاجة الى الاستئناف . لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد 
لزيادته » وعدم ثبوت كونه منزلة الركوع في البطلان بزيادته سهواً» لاختصاص 
الدليل عليه مما لو كان وظيفة له . فتأمل جيداً . 

)١(‏ لظهور أدلة وجوبه في كونه ممنزلة المبدل منه . والظاهر أنه مما 
لا إشكال فيه . 

(5) يعبي الواجب لأجل الركوع » بناء على أن الركوع الموضوع 
للجزئية هو الركوع الحدوني » يعني الوجود بعد العدم . ولو بي على حمومه 
لهدوث والبقاء فلا حاجة فيه الى هذا القيام . نعم كان الأولى التعرض للقيام 
المتصل بال ر كو ع » الذي هو أحد الأركان ,» يا سبق . ولعله المراد » لم 
عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوده بتوقف الر كو ع 
الواجب عايه . يم أن الأولى التعرض أيضاً للقيام حال التكبير فانه ركن 
أبضاً . وكيف كان فلا ينغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذ كور عند 


ج١1‏ ( حكم الراكع بالخلقة أو بالعارض ) وات 


وإلا فلاركوع فقط » فيقوم وينحني . وإن لم يتمكن من ذلك 
لكن تمكن من الانتصاب في الجملة )١(‏ »2 فكذلك . وإن لم 
يتمكن أصلا ء فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدا را لحاصل 
نحيثث لا مرج عن حد الركوع وجب (؟١)2‏ وإن لم يتمكن 

. يعني بنحو يكون قياما ناقصا ووجوبه حيئئذ بقاعدة الميسور‎ )١( 

0 م قي قواعد العلامة »ء وعن الشهيد.ن 5 والعلين ( وغمسيرهم 3 
الفرق بينه وبين القيام » كا يشير اليه مادل على كون الابماء للسجود أخفض 
منه للركوع . وفيه : أن الفرق لادليل على وجوبه في المختار فضلا عن 
المضطر . ومجرد وجوب القّيام حال القراءة » غير كاف في. وجوبه . والتعدي 
من الاماء الى المقام غير ظاهر . 

واستدل له بعض الأكار من اللمتأخرين بأن الانحناء الجاصل لمن هو 
بهيئة الراكع ليس ركوءاً له » بل هو قيام » وركوعه إبما يكون بانمنائه 
زائداً على ذلاث الاتحناء » وما تقدم من محديد الركوع »ء إتما هو بالفسبة الى 
الأفراد الشائعة » دون من كان منحني الظهر الى حد الركوع » فانه 
خارج عن التحديد المذكور » كا يظهر بملاحظة حال العرف والاشخاص 
الذن جرت عادتهم بالركو ع تواضعاً للجبارة والماوك . وفيه : منع 
ذلك جداً » ونحالفته لظاهر كلات اللغوبين والفقهاء » ولذا لم يدعه القائاون 
بوجوب الانحناء يسيراً » وممسكوا مما عرفت ضعفه . وكأنه لأجل ذلك 
ذهب حماعة من الأعاظم الى عدم در ؛ منهم الشيخ في المبسوط » 
وانحقق في المعتبر » فانه ‏ بعدما حكى عن المبسوط قوله : « من هو في 
صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب اله ثم ينحني للركوع 
قليلا ء ليكون فرق مابين القيام والركوع ٠‏ وإن لم يفعل لم يلزمه» 


من الزيادة ف أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى . 
اريك خرج عن حده )١(‏ فالاحوط له الامماء ء بالرأس (؟١)‏ ع 
وإن لم يتمكن فبااعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا»ء وإلا 
فينوي به قلبا . ويأتى بالذكر 
الزيادة عليه ؛ » ووه مالي المنتهى » غير أنه قال : وهو جبد» » بدل 
قوله : و وهو حسن »؛ » وتبعهها السيد بي المدارك » والعلامة الطباطبائي على 
ماحكي ». واختاره في الجواهر ْ 

ورا يدعي وجوبه » بناء على أن الواجب هن الر كوع الحدوث » 
إذ بالاحناء البسير محدث فرد خاص من الركوع . وفيه : ما عرفت من 
أن الاممناء اليسير اشتداد في الركوع الباي » لاحدوث فرد آخر » فالآمر 
بال ركو ع الحدوثي أمر بالممتنع . ْ 

)١(‏ في جامع المقاصد تردد في لزوم #صبل الفرق بين الر كوع والقيام 

في الفرض » بعدما أوجبه في الفرض الأول . ومقتضى ماسبق من أن من 

كان على هيئة الرا كع خاقة أو لعارض ؛ قائم لا راكع تعين الاممزاء اليسير 
مع إمكانه لأنه ركوع اثله . وخروجه عن حد الركوع بالنسبة الى المتعارف » 

غير قادح . بل لازم. ذلك عدم الاكتفاء بتغيير هيئة <ال الر كو ع برفع ظهره 
ثم الرجو ع الى حاله الأولى » لأن الركوع الامحناء عن القيام » فاذا فرض 
أن قيام مثله بالاتحناء الخاص . فركوعه اتحناؤه زائداً على ذلك الانحناء . 
كا أن لازمه أيضاً أنه لو خلق منحناً زائداً على حد الركوع الأعلى » كان 
ركوعه اناءه زائداً على ذلك . والتفكياك بمن الموارد غير ظاهر . 

(0؟) 5 عن كشف الغطاء . لاحمال دخوله فيمن لاكاه ار كو ع » 
الذي جعل له الاماء بدلا عن الر كر ع . لككنه ضعيف باختصاص دايل 


1 ( اعتبار قصد الر كوع في الاتحناء ) ع بقاما بد 
1 ( مسألة 7 ) : يعتير في الانحناء أن يكون بقصد ‏ 
الركوع » ولو إجالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة » بأن 
لاينوي الخلاف » فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض» 
أو رفعه » أو قتل عقرب » أو حية » أو نحو ذلك لا يكفي 
في جعله ركوعا » بل لابد من القيام ثم الانحناء للركوع )١(‏ 





بدلية الاعاء يمن لابمكنه الركو ع أصلا . فلا يعم الفرض . ومقتضى أصالة 
المراءة عدم وجوبه» كأ اقتضى في الفرض السابق عدم وجوب الامحناء اليسير . 

)١(‏ هذا يتم بناء على أن «نصرف أدلة وجوب الركوع خصوص 
الركوع الحدوني ٠‏ الذي قد عرفت أنه خلاف الاطلاق . أو بناء على أن 
القيام المتصل بالر كوع الذي عد وه في الأركان راد منه المتصل بالر كوع 
الصلاني ؛. إذ في الفرض لا يكون القيام كذلك » للفصل بينهها ‏ بالاتحناء غير 
الصلاني ؛ فلابد من استئناف القيام ليقع الركوع الصلاني مجميع مراتبه 
متصلا به . وهذا البنى أيضاً غير ظاهر . ولذا ل يستبعد في الجواهر الاجتزاء 
بالاستداهة بعد بحدد القصد »؛ كالقيام في الصلاة » لصدق الامتثال » فان 
محط كلامه وإن كان حيثية اعتبار الحدوث وعدمه » إلا أن حكمه بالاجتزاء 
بقنضي عدم اعتبار اتصال القيام بالركوع الصلاني ؛ بل يكفي عدم الفصل 
بينها بغير الركوع وإن قق الفصل. بالركوع غير الصلاتي . أ أن نعايل 
عدم الاجتزاء ‏ المحكى عن التذكرة » والنهاية » والذكرى » والدروس » 
والبيان » والموجز الحاوي » وكشف الالتباس » والجعفرية » وشرحيها ‏ 
بأن ال كوع الاتحناء ؛ ولم بقصده »© وإنما بتميز الانحناء للركوع منه ومن 
غيره بالنية » ولقَوله ((ص) : «١‏ إما الأعمال بالنيات » )٠١(‏ » وه لكل 





, ٠١ : الوسائل باب : ه من ابواب مقدية المبادات حديث‎ )1١( 


امرىء مانوى »© )٠١١(‏ »2 ظاهر ف اتحصار الوجه في عدم الاجتزاء بفوات- 
الركوع الحدوثي » لا بفوات القيام المتصل بالر كوع . قال في التذكرة : 
١‏ يحب أن لايقصد بهويه غير الركوع »فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد 
ثم لما بلغ حد الراكع أراد أن يمعله ركوعا لم يج » بل بعود الى القيام 
ثم بركم » لأن الركوع الانحناء » ولم يقصده » . 

هذا » ولكن الانصاف أن المستفاد ‏ بعد التأمل في مجموع كلاتهم - 
أن الركوع الذي هو أحد الاركان هو خصوص الحادث عن قيام » وأن 
ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية ء لملازمة القيام المذكور للركوع الركني ‏ 
فالاجماع على ر كنية القيام المذكور راجع الى الاجماع على كون موضوع الر كنية 
من الر كوع خصوص الحادث المتصل بالةيام » والقول بصحة الصلاة لو هوى 
لغير الركوع ثم نواه ليس خلافا منهم فها ذكر » وإنما كان من أجل 
بنائهم على مقدمية ال هوي لار كوع » وخروجه عنذه » سما صرح بذلك العلامة 
الطباطبائي وصاحب الجواهر ( قدها ) فما تقدم من كلامه|» إذ على هذا 
المبنى يكون المراد من كون الركوع متصلا بالقيام : أنه متصل بالهوي المتصل 
بالقيام » وهذا المعنى حاصل في المقام » وإن لم يكن الحوي بقصد الركوع 
ولذا فراع قِ الجواهر الصحة قٍُ الفرض على ذلك قُ كلامه المتقدم قُ 
المسألة الثانية » فاذا ثبت كون الهوي جزءاً من الركوع تعين القول بالبطلان 
في الفرض لانتفاء الركوع الحدوني المتصل بالقيام . وإنكار اعتبار الحدوث 
في موضوع الوجوب لا مجال له . إذ لاا يظن من صاحب الجواهر أو غيره 
الالتزام بصحة من ركع ليستربح » وبعد مدة من ركوعه نوى الركوع 
الصلاني في البقاء راكعاً وجاء بالذكر حينئذ . 

والمتحصل : أن المستفاد من النصوص والفتاوى أن الركوع الواجب 





. ٠١ : الوسائل باب : ه من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ )١١(“ 


0 60 
( مسألة 4 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود 
وتذكر و0 رجع إلى القيام تم ركم (") 
ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب 

وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس 
من السجدة الأولى قبل الدخول بي الثانية على الأقوى (”") »2 
وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بفد 
إقامها » وإتيان سجدني السهو لزيادة السجدة . 

هو ال كوع الحدوثي عن قيام » وهو منتف في الفرض »© فيتعين الاستئناف . 

. لعدم قصد الجزئية كما أشرنا اليه آنفاً‎ )١( 

(؟) أما صحة صلاته فلا خلاف ولا إشكال فيها » وأما الرجوع الى 
القيام والركوع عنه فهو لا في المسألة السابقة . 

(6) كما مال اليه في الحدائق » وعن المدارك » وحجماعة » 0 
البطلان . لخم أني بصير : و سألت أب جعفر (ع ) : عن رجل نسي أن 
بركع » قال (ع ) : عليه الاعادة ؛ )٠١(‏ » وموثق إسحاق بن عمار : 
٠‏ سألت أبا ابراهم (ع) : عن الرجل ينسى أن يركم » قال (ع) : 
بستقبل حبى يضع كل شىء من ذلك موضعه»؛ )1١(‏ 2 وأما ديح رفاعة : 
وعن رجل ينسى أن بركع حتى يسجد ويقوم » قال (ع) : يستقبل ؛ (*") , 
وصحيح ألي بصير : «اذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد 

)١10(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الركوع حديث : ؛ 
(١؟)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الركوع حديث : ؟ . 
(68) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الركوع حديث : .١‏ 


مك" - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج1١‏ 


لتكت اا ا 00 ل ا 0 ا 10 


(مسألة ) :لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء 
وهوى إلى السجود » فان كان النسيان قبل الوصول إلى حد 
الركوع انتصب قائ) ثم ركع : ولا يكفي الانتصاب إلى الحد 
الذي عرض له النسيان ثم الركوع »)١(‏ وإن كان يعد الوصول 
سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » )1١(‏ فوردههما الالتفات بعد 
السجدتين الذي لا كلام في البطلان معه » ولا يدلان على مانحن فيه . 
هذاء وتمكن المناقشة في الاستدلال بالموثق : بأن التعايل في ذيله ظاهر 
في دوران البطلان مدار عدم إمكان وضع كل شيء في «وضعه » هاذا بي 
على عدم قدح زيادة سجدة أمكن وضع الركوع في موضعه بتداركه بلا 
حاجة الى الاعادة ومنه تظهر المناقشة في خير ألي بصير » فان التعليل 
المذ كور صالح لتمبيده ١‏ ولا سها مع ضعف إطلاقه » لقَرب دعرى انضراف 
نسيان الركوع الى خصوص صورة فوات محله» ولذا لم يتأمل أحد في صحة 
الصلاة لو نسي ريه وذكره قبل أن يسجد » ويأني إن شاء الله تعالى 
في الخال ماله نفع قُ العام » فانتظر . 

)١(‏ .ا عرفت في المسألة السابقة من وجوب الر كوع الحدوني المتصل 
بالقيام » ومع الانتصاب الى الحد الذي عرض له فيه النسيان لا محصل ذلك » 
للفصل بين القيام والركو ع الصلابي بالانحناء غير المقصود به الركوع . نعم 
لو بني على كون الركوع الواجب هو الأعم من الحدوثي والبقائي تعين 
الاكتفاء بالانتصاب الى الحد الذي عرض فيه النسيان » لعدم فوات القيام 

المذكور » لكنه خلاف مايقتضيه التدر في مجموع كلاتهم ما عرفت . هذا 
ولافرق ي ذلك ببن أن يتجاوز في هويه عن حد الركوع النهائي وأن 
لايتجاوز » لاشتراكه| في حميع ماذكر . 


. ” : من ابواب الركوع : حديبث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


جِ 1 اذا هوى الى السجود نسياناً بعدما انحى بقصد الر كوع 3 


إلى حده » فان لم خرج عن حده وجب عليه -البقساء مطمئنا 
والاثيان بالذكر )١(‏ » وإن خرج عن حده فالاحوط إعادة 
الصلاة بعد إتّامها بأحد الوجهين : من العود .إلى القيام ثم الحوي 
للركوع » أو القيام بقصد الرفع منه ثم الحوي للسجود ء وذلك 
لاحتّال كون الفزض من باب نسيان الركوع )١(‏ فيتعين 
)١١ 0‏ لتحصيل الذكر الواجب للركوع » ولا ينافي ذلك الفصل بينه 
وبين مسمى الركوع الحاصل قبل طروء النسيان » إذ لا دليل على قدح 
مثاه » والأصل المراءة من قادحيته . 5 أنه لا يجحال لاحهّال سقوط الذكرء 
فلا يجب عليه البقاء - كما يحتمل ني الصورة الآنية - إذ لا وجه لاسقوط 
مع إمكان الامتثال بلا لزوم محذور الزيادة » فان الفصل بالهوي غير الصلاني 
لا يوجب كون الركوع الصلاني الثاني ركوعا آخر » ليكؤن زيادة قادحة. 
(1) هذا الاحمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهي بين الحدين» 

فع فرض توالي الحوي وعدم انتهاء الانحناء لم يتحقق الركوع » فلابد من 
تداركه بالانتصاب ثم الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدين . ولو بي على 
عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه الاخر»ء لتحمّق الركوع . وفوات الذكر 
والطمأنينة فيه سهواً لايقدح ي الصحة » ولا يلزم تداركها بالرجوع الى 
حد الركوع ؛ للزوم الزيادة » فانه ركوع آخر غير الركوع الأول لتخلل 
العدم بينها » وما ذكره بعض الأعيان : من « أن الظاهر عدم صدق 
زيادة الركوع اذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع ؛ غير ظاهر. 
هذا والذي يقتضيه التأمل في مفهوم الركوع - لغة وعرفا ‏ : هو 
اعتيار الانتهاء فيه » فالهاوي الى اأسجود ليس راكع »؛ والجالس اذا سجد 
لايكون راكعاً أولا ثم ساجداً » ولذا لايحب في كل ركعة إلا ركوع 


٠‏ الأول 1 وحمل كونه هن باب تسياك الذ كدر والطمأنينة في 
الركوع بعد تحوة 0 فالأحوط أن بتمها 
بأحد و ثم يعيد 
(هسألة ٠١‏ 0 بعض العلاء : أنه يكفي في ركوع 
المرأة. الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديهها إلى فخذيها 
فوق ركيبتيها )١(‏ 2 
واحد » إذ لو ل يعتير الانتهاء فيه ازم وجوب ركوعين : أحدههما بالاصالة 

والآخخر مقدمة لاسجود » بل ركوع ثالث » وهو ما يحصل في المهوي الى 
السجدة الثانية » وهو ما ترى خلاف المرتكزات الشرعية والعرفية . نعم 
لو لم يثبت ذلك تعين البناء على عدم اعتبار: الانتهاء في ال ركوع ؛ فانه 
مقتضى الأصل » لاجمال المفهوم الموجب للرجوع الى أصل البراءة من شرطية 
الانتهاء ما لا حخفى . 

ثم إن ماني المن : من أنه على التقدير الثاني يتعين عليه القيام لتقصد 
الرفع مبني على أن الواجب هو القيام بعد الركوع ‏ يا عن غير واحسد 
من الأصحاب ‏ لا القيام عن الر كوع » إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله 
كم عن الذكرى حاكياً له عن المبسوط ‏ فاو قام حينئذ كان القيام غير 
الواجب » وكان زيادة مبطلة » وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر التعبير عنه 
في النص والفتوى برفع الرأس من الركوع ٠‏ لا أقل من الشك في وخجوب 
القيام حينئذ » والاصل البراءة عنه » فتأمل جيداً . 

)١(‏ المحكيى عن المقنعة » والنهاية » والوسياة » والسرائر » وأكثر 
كتب المتأخرين : أن المرأة اذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لثلا 
تطأطىء كثيراً فيرتفع عجيزتها » وعن النفلية : أن ذلك مستحب هاء لخبر 








1 ( ما يكفي من الذكر في الركوع ) ا جنا 
بل قيل باستحباب ذلك » والأحوط كونها كالرجل ١١‏ 
المقدار الواجب من الانحناء . نعم الأولى لها عدم الزيادة في 

الانحناء لثلا ترتفع عجيزتها . 

( مسألة ١١‏ ): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكرى 
مرة واحدة )١(‏ كا مر » وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى 
وجوب تكرارها لد 3 بل الأحوط والأفضل ف الكيرى 
أيضاً التكرار ثلاثاً . كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير 
التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث 

من الصغرى وبجوز الزيادة على الثلاث () 
زرارة عن أبي جعفر (ع) : ١‏ المرأة إذا قامت في الصلاة . . . الى أن 

قال (ع ) : فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركيبتيها على فخذيها » لثلا 

تطأطىء كثيراً فنرتفعم عجزتها ؛ )1١(‏ . 

)١‏ قد سبق في محديد : الر كوع انأن الخير المذكور لا يناي 
الأخبار المتعرضة للتحديد » بناء على ما استظهر ناه من الاكتفاء بوصول 
رأس واحدة من الأصابع الى الركبة » وإنما بنافيها على مذهب المشهور 
من اعتبار وضع شيء منها عليها » وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخير بعد 
إمكان إدخاله قى قسم الصحيح » واعتاد الأصآاب عايه كما .عن الذكرى »: 
وجامع المقاصد . 

(؟) تقدم الكلام بي هذه المسألة في الواجبالثاني من واجبات اأركوع . 

5) 5م صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة 


.ىن 





)١١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : 4 . وباب : ما من ادراب 
ال كوع حدايث : ؟ . 


الم سياف العزوة]لرتقن: 7 ج41 


واو بقصد المخصوصية والجزئية )١(‏ » والأولى أن عتم على 
وثر ١؟)‏ "الثلااث والخمس والسبع 5 وهكذا » وقل عمسن 
الصادق صاوات الله عليهسقون تسبيحةئي ركوعه وسجوده (") . 





الركوع والسجود » وإكثار الذكر فيهاء كوئق سماعة : « ومن كانريقوى 
على أن يطول اإركوع لالسجود فليطول ما استطاع » يكون ذلك في تسببح 
الله » ومحميده » وتمجيده » والدعاء » والتضرع فان أقرب ما يكون العبد 
الى ربه وهو ساجد 6 )١(‏ »2 ونحوه غيره . 

(1) يتم هذا بناء على أن المقام من قبيل التخبير بين الأقل والاكثر» 
ولو بي على كون الأقل هو الواجب والزائد عليه مستحب يشكل قصد 
الجرئية » ا أشرنا اليه في مبحث القيام : من امتناع كون المستحب جزءاً 
من ااواجب . 

(؟) قال في محكي الذكرى : ١‏ الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث 
وعد الستين لا ينائي الزيادة عليه » . وكأنه يريد من الأحاديث نصوص 
لباب . مثل خير هشام بن سالم : ١‏ الفريضة من ذلك تسبيحة »© والسنة 
ثلاث » والفضل ي سبع ) (58) » أو ماتضمن رجحان الايتار في كل 
شيء : مثل : ١‏ إن الله سبحانه وتر تحب الور » (8") . 

(م) ما في صحبح أبان بن تغلب « ... دخلت على أبي عبدالله (ع) 
وهو .صلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة » (*4) »© وقد 


تقدم من الذكرى ما نع من منافاة الصحيح المذكور لاستحباب الابتار . 





. 4 : الوسائل باب : 5 من أيواب الركوع حديث‎ )١٠( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 4 من ابواب أاركوع حديث‎ 
0 ام من ابواب الوضوء حديث‎ ٠: ره الوسائل باب‎ 


(*؛) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : ١‏ . 


( مسألة ١١‏ ) : إذا 6 بالذكر أزيد من مرة لابجب 

تعيين الواجب منه » بل الأحوط عدمه » خصوصاً إذا عينه 
في غير الأول » لاحتّال كون الواجب هو الأول مطلقاً ))١(‏ 
بل احتّال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير 
بين المرة والثلاث والخمس مثلا . 
مضافا الى أن استحبابه نما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود ؛ 
وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين » 
وترك الواحدة فوق الستين غير معاوم الوجه » لاحمال العمل فلا يصلح 
لنفي رجحان الابتار ”ا لا فى . 

: المحتملات ي المقام ثلاثة‎ )١( 

الأول : الوجوب التخييري بين الاقل والاكثر . وعليه يتعين نية 
الوجوب في الا كير كالاقل . 

الثاني : أن يكون الواجب واحدة » والزائد عليها مستحباً » مع تباين 
الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبخ وفريضته . وعليه فله أن ينوي 
الوجوب بواحدة من الاكير أبها شاء ؛ الأولى وغيرها ؛ وكذا نية الاستحباب 
في البائي . | 

الثالث : هو الثاني مع كون التباين غير ذاني » بل من قبيسل تباين 
الحصص والافراد . وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالاولى بعينها » والاستحباب 
مما عداها »م أشرنا الى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان مايال 
في الر كعات الاخيرة . 

هذا والذي يظهر من نصوص المقام ‏ ولاسما ما تضمن منها : 
« أنه اذا نقص واحدة من الثلاث نمعص ثأاث صلاته » واذا نقص اتثنتن 


) مسألة ١1١‏ ) : خجوز 2 2 - وضيق الوقت ‏ 
الاقتصار عل الصكر عه واحدة 2١)‏ فيجز في وسب<ان ألله)مرة 1 
نقص ثائي صلاته »© واذا لم يشبح فلا صلاة له » )٠١(‏ » وما ورد في 
علة جعل التسبيح في الركوع )5١(‏ » وي استحباب إطالته  )*(‏ هو 
الاحمّال الأخير الذي ذكر في اللمأن أولا » وهو الذي يقتضيبه الارتكاز 
العري . وأما ماعن الذكرى : من أن:الواجب هو الأولى ولكن لو نوى 
وجوب غغيرها جاز فغير ظاهر » إلا أن يكون مراده صهرة الاشتباه 
)١(‏ على المشهور » بل استدل عليه في المعتسير : بأن عليه فتوى 
الاصحاب » ونسبه بي المنتهى الى اتفاق من أوجب التسبيح ؛ وثي آخر كلامه قال : 
الاجزاء بواحدة ضغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجاع » . ودليله 
غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أني عبدالله (ع ) : « قات له . أدلى 
ما بجزي ال مر يض من التسبيح ( قال( ع ) : تسبرحة واحدة 6 (*05)» وهمرسل 
المداية : وفان قات : سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك » وتسبيحة 
واودة بحزي للمعتل والمريض والمستعجل ») (+*ه) ء ومورد الاول المريض 
ولم يعرف القول به » وحينئذ يشكل التعدي الى مطلق الضمرورة » مع أن 
حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الاطلاق » ويمكن تقييده 
بما دل على وجوب التسبيحة الكسيرى . اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك 


(18) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدءتا في المورد الثاني من واجبات الركوع . 
(؟) كا في خبر عقبة الذي تقدم ني المورد الثاني من واجبات الركوع . 

(؟) راأجم الوسائل باب : 5 من ابواب الركوع . 

(*4) الوسائل باب : 4 من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 

(ه) مستدرك الوسائل باب : 4 من ابواب الركرع حديث ؛ 4 . 


ج ( بعض فروع الذكر في الركوع ). بنك 
ا ِ ان (ث 7 0 ق 1 وعرل 5 
إلى حد الركوع » وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار 
ولا النهوض قبل تامه والاتام حال الحركة للنهوض » فلو 
أتى به كذلك بطل )١(‏ وإن كان حرف واحدل منه » وجب 
إعادته إن كان ملهو (1) ول حرج عن عدار دو » وبطلت 


بتار أولى. من تقبيد اعد بالكرى كم هو غير بعيد . وأما المرسسل 
فضعفه وعدم ثبوت الاعماد عليه الجخار لضعفه مانع من جواز الاعماد عليه 
ومن ذلك يشكل التعدي الى ضيق الوقت . نعم لو ثم سند المرسل أمكن 
دخوله في المستعجل » فلاحظ . 

)١(‏ أما في الأول فلازوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال 
الموي » وأما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في غير حال الطمأنينة » 
وأما في الثالث فافوات الذكر حال الركوع . نعم لو كان الاتمام :في الأخير 
قبل الخروج عن حد الركوع والشروع في الأول بعد الوصول الى حسده 
فالبطلان في الجميع للزيادة » لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة . 

؟) هذايم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطاً للذكر » إذ فواتها حيئئذ 
موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه » فيجب تداركه » 
أما لو كانت واجباً صلاتيا في حال الذكر فلا يمال لتداركها لفوات انحل ؛ 
كا أشار الى ذلك المصنف ( ره) في مبحث الخال . 

هذا ولأجل أن العمدة ِي دليل وجوبها هو الاجماع ولم يتضح انعقاده 
على النحو الأول فالمرجع الأصل العملي ؛ ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب 
الذكر ثانياً للشك ي وجوبه . « وتوهم» : أن الشلث في المقام في سقوط 
أمر الذكر فيجب الاحتياط : « مندفع » : بأن الشاث في السقوط إنما بجحب 
فيه الاحتياط اذا كان ناشئاً عن الشاث في وجود موضوع الأمر . لا مالو 


الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار » إلا إذا ل 
يكن ماأتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية » بل بقضد 
الذكر المطلق )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : لو لم يتمكن من الطمأنيندة لمرض أو 

غيره سقطت ١١؟١)‏ 2 

لا يقال : لا مجال للرجوع الى أصالة البراءة » لاءلم الاجمالي إما بوجوب 
الذكر ثانياً لا<ّال كون الطمأنينة شرطاً للذكر » وإما محرمته لكونه زيادة 
في الصلاة » لاحهّال كونها واجباً ضلاتراً فات بفوات مله فيجب الاعام 
والاستئناف », لأنا نقول : هذا الاشكال لو تم اقتضى وجوب الاحتياط 
في كل ما محتمل جزئيته لاصلاة لعين التقرير المذكور . ويمكن <له بأن 
الزيادة المطلة عبارة عن الاتيان د الجزئية 16 انحن ابو ا ؛ فالاصل 
النافي لوجوب مختمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة » فيحرم الاتيان به. تمصد 
المزئية » وينحل العلم الا<الي . 

هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقاً حتى في حال السهو 
أما لو لم يغبت ذلك وكان المرجع في وجوبها حال السهو أصل اليراءة 
فلا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السهو بين كونها شرطأً له ي 
العمد وكونها واجياً صلاتياً مقارناً له » كما هو ظاهر . 

. وحائذ لا تصدق الزيادة المبطلة‎ )١( 

(0) 5" قطع به كل من تعرض لهء كذا ف مفتاح الكراهة . ويقتضيه 
الأصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجز . مضافا الى قاعدة 
الميسور المعوكل عليها في أمثال المقام . 


ج1 ( بعض فروع ذ كر الر كوع ) 1 
لك 559 12 0 00 واج قل ١‏ رو لت 
الركوع )١(‏ » وإذا لم يتمكن من البقاء في ححد الركوع إلى 
نام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتيام حال 
النهوض (؟) . 

( مسألة 1١‏ ): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن 
لم يبى في حده بل رفع رأضه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط 
إعادة الصلاة » لاحمّال توقف صدق الركوع عل الطمأنينة 
في الجملة : لكن مو الصحة (") . 

( مسألة ١0‏ ) : يحوز الجمع بين التسبيحة الكسبرى 

والصغرى (4) » وكذا بينها وبين غيرها| من الأذكار . 
الطمأنينة حال الذكر . 

(؟) لعدم المرجح . 

٠:9‏ لعدم اعتبارها في مفهوم اار كوع لغة ولا عرفا ء ولو شاث فالأصل 
البراءة من وجوبها لاحمال المفهوم » وكذا لو شاث في وجوبها شرطاً 
لاركوع في حال السهو » إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله » وهذا الأصل 
هو العمدة في دعوى سصحة الصلاة لاحديث : (لاتعاد الصلاة» »)٠١(‏ لآن 
امال كونها شرطاً في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشلك ق 
دخول الفرض ف المستئنى » ودخوها في المستثنى منه » ما أشرنا الى ذللك 
في مبحث وجوبها في الركوع . فراجع . 

(1) لكون الجميع ذكراً » فيدخل في عموم مادل على مشروءية 


. 4 : من أبواب قواطم الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 





0 (مسألة 6م١)‏ : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى ‏ 
يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى )١(‏ » مثلا إذا قال: 
«وسبحان) بقصد أنيقول:وسبحان الله فعدل وذكر دعده رلي 
العظم جاز » وكذا العكس » وكذا إذاقال : «سبحانالله) بقصد 
الصغر ىم ذم اليه ووالحمد لله و لاإله” إلا اللهواللهأ كير »وبالعكس. 

( مسألة ١9‏ ) : يشترط في ذكر الركوع العربية »ء 
والموالاة » وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية» وعدم 
المخالفة في الركات الاعرابية والبنائية (؟) . 

( مسألة "٠:‏ ): نجوز في لفظة : « ربي العظم ) أن يقرأ 
باشباع كسر الباء من « رلي » (") » وعدم إشباعه . 

( مسألة ١؛‏ ) : إذا تحرك في حال الذكر الواجب 
بسبب قهري (4) بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته : 











الذكر فيه وي غيره *ن أفعال الصلاة : 

. إذ لاخال حينئذ في المأمور به » ولا في. امتثال أمره‎ )١( 

(؟) لانصراف الدليل الى الذكر على النهسج العربي » وكل ذلك 
شرط فيه . 

(6) يعني : باظهار ياء لمتكم » مثل قوله تعالى : ( إذ قال إبراهيم 
ربي الذي يحبي ويميت ) )٠١(‏ » وبحذفهاء مثل قوله تعالى : ( قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين ) )5١(‏ » فان ياء لمتكم يجوز فيها الوجهان . 


(5) اذا مرك المصبي سبب قهري وجب عليه السكوت عند عر وص 





. البقّرة : 8ه"‎ )1١( 


)(؟) ين" أ: ٠‏ . 


( مسألة 7١‏ ) : لابأس بالحركة اليسيرة الي لا تنافي 
صدق الاستقرار » وكذا محركة أصابع اليد أو الرجل بعد 
كون البدن مستقراً )١(‏ . 

) مسألة *"» ) : إذا وصل ىُ الانحناء إلى أول حد 
الركوع » فاستفر وأتى بالذكر أو : بأت به 0 9 انحنى أزيد 
بحيث وصل إلى آخر الحد لابأس به » وكذا العكس » ولا 
السبب » وحيئئذ فان ذكر فاما أن يكون عامداً » أو ساهياً » أو يكون 
'قاعرا عق حيس اسانه ممجرد حصول الحركة القهربة فيسبق لسانه الى 
إكاله . فان كان عامداً بطات صلاته للزيادة » وإن كان ساهياً جرى فيه 
الكلام المتقدم : فيمن ذكر هاوياً الى الركوع أو ناهضاً عنه سهواً » رأن 
الأقرب عدم وجوب التدارك » وإن كان عاجزاً عن حبس لسانه ففي 
حة صلاته إشكال », لأن الذكر على هذا الوجه ليس فرداً من المأمور به 
لعدم الاطمئنان حاله » وزيادته لا دليل على عدم قدحها إلا حديث : 
ولاتعاد » )٠١(‏ 2 ولكن شهوله لامضطر لا يخلو من إشكال ونظر » فعموم 
قدح الزيادة محكم . إلا أن يستشكل في عموم دليل الشرطية اثل ذلك. نعم 
اذا كان غير قاصد الى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانياً مطمثناً 
لعدم امتثال أمره . 

» لآن الظاهر من الطمأنينة في النص والفتوى استقرار البدن‎ )١( 

ويشهد به مادل على كراهة العبث ثي الصلاة من دون قادحية » لاأقل من 
الشك الموجب للرجوع الى أصالة عدم القادحية . 





يعد من زيادة |١‏ ا )١(‏ » حلاف ما إذا وصل إلى أقصى ‏ 
الحمد “م نزل ريك 20 9 رجع 2 فاته يوجب زيادته 2 نما دام 
في حده يعد ركوعا واحداً وإن تبدالت الدرجات منه . 
( مسألة 6؟ ) : إذا شك فى لفظ ١‏ العظيم ) مثلا أنه 

بالضاد أو بالظاء » جب عليه ترك الكرى (؟) والاتيان 
بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار » ولا يجوز له أن يقرأ 
بالوجهين » وإذا شك في أن « العظم ) بالكسر أو بالفتسح 
يتعين عليه أن شف ا ؛ ولا ببعد عايه جواز قراءته وصلا 
بااوجهين لامكان «") أن بعل ١‏ العظم ) مفعو لا لأعني 
مقدراً (4؟) . 

. يما تقدمت الاشارة الى ذلك في المسألة التاسعة‎ )١ 

(؟) لعدم. إحراز الاتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين » 
وللعلم بالزيادة العمدية لو فعلهها معاً ٠‏ نعم لو اقتصر على أحد الوجهين رجاء 
كونه صحيحاً » وبعد الفراغ تبين له ذلك صح » لعدم اعتبار الحزم بالنية . 
كنا أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط ‏ بأن لم بقصد الجزئية بغير 
الصحيح الواقعي فلا تازم الزيادة - فلا مانع من صحة الصلاة حيئنئك . الهم 
إلا أن يكون المانع وقوع الغاط » لكن بأتي منه جوازء الذكر ي الصلاة 
وإن لم يكن بالعربية » وقد أشرنا الى مثله في القراءة . 

(5) هذا التعليل يقتضي جواز الاقتصار على أحد الوجهين » وتصح 
معه الصلاة . 

(5) الظاهر أنه لابد للمتكلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن 
موصوفها » ومن ملاحظة الفعل أو نوه ثما يتقدر وجوده في القطع »© فلو 


سب ا 0 عو الجلوسي 
أن ينحنى بحيث يساوي وجهه ركبتيه )١(‏ 
لم يلاحظ ذلك وقطعها في اللفظ كان غلطاً . 

)١(‏ حكى في مفتاح الكرامة عن الذكرى » وكش ف الالتباس » والروض 
وجامع المقاصد » والمدارك » وغيرها : أن لكيفية ركوع الجالس 
وجهن : أحدهها : أن يلحي بحيث يصير بالنسية الى التماعد المنتصب 
كالراكع بالنسبة الى الانتصاب » فيعرف تلك النسبة وبراعيها . ثانيها : 
أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم الى 
سجوده باعتبار أ كل الركوع وأدناه ؛ فان أكمل ركوع القائم انحناؤه الى 
أن بستوي ظهره مع مد عنقه » فتحاذي جبهته موضع سجوده ؛ وأدناه 
انتحناؤه الى أن تصل كفاه الى ركتيه » فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام 
ركبتيه من الأرض ولا يباغ محاذاة وضع سجوده » فاذا روعيت هله 
النسبة في حال .الجلوس كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي 
جيوقه يفك :و أدناة محاذاة ماقدام ركبتيه . انتهى » وعن جامع المقاصد 
وااروض : أن الوجهين متقاربان وتبعها في الجواهر . 

أقو ل : لايظهر الفرق بين الوجهين إلا ي تعرض الوجه الثاني لبيان 
أعلى الركوع وأدناه » وبيان ما >اذيه الوجه في النوعين . وأنه في أحدهها 
“وضع السجود وي الاآخر دونه » وعدم تعرض الأول لذلك تفصيلا » بل 
أشر اليه ببيان مرتبة الامحناء . نم إن ما ذكر من محاذاة الوجه لموضصع 
السجود في الأ كل من الر كوع للقّائم ينفيه الاختبار » إذ مع الاتحناء المستوي 
إتدفع عجز المنحي اللى الخلف اثلا بقسسع على وجهه » فيحاذي وجهه 
ما بحاذيه مع الركوع الأدنى » وهو الركبتان حال الجلوس أو ما يقرب 
منها من الأرض » أما موضع المحاذاة جال الركوع الأعلى والأدنى للجالس 


#7 (مستمسك العروة الوثقى ) ج31 
بجحب فيه على الأصح الانتصاب” على الركبتين شبه القائم » ثم 
الانحناء (؟) » وإن كان هو الأحوط . 

فيتفاوت بمقدار تفاوت ما بين الركبة وأصل الفخذ » وما بين أصل الفخذ 
والوجه المساوي لشير تقريباً » ففي الأدنى اذي الوجه الركبتين » وي 
الأعلى يحاذي من الأرض ما ينعد عنهها ممقدار شير » وعلى كل حال لا ناذي 
موضع السجود أصلا . 

وكيف كانء ا كان ظاهر الآدلة أنالجالس يركمع الركوع الواجب 
على القائم مجميع الخصوصيات المحفوظة فيه » وكان ركوع القائم يازم فيه 
الانحناء الخاص فلابد في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء 
ولا مجال لارجوع فيه الى العرف » يما عن الاردبيلي وتبعه في الجواهر . 

)١(‏ قد. عرفت وجه الأفضاية وضعفه . والظاهر أنه لا يتيسر ذلك 
إلا بالاعماد على اليدين ورفع الفخذين . 

(0) حك عن جماعة ‏ هنهم الشهيدان ٠‏ والحقق الثاني - : وجوب 
رفع الفخذين » لأنه كان واجباً حال القيام » والأصل بقاؤه » ولا دليل 
على اختصاص وجوبه به » وزاد في جامع المفاصد : بأن أصل الانحناء في 
الر كوع لابد منه» ولا لم مكن تقديره دباوغ الكفيزالر كبتين لباوغها من دون 
الاتحناء تعين الرجوع الى أمر آخر »© به تتحقق مشابهة الركوع جالساً إباه 
قائماً » فيرفع فخذيه عن الارض ‏ كما صرح به شيخنا في بعض كتبه - 
لتحقق المشابهة المذكورة » انتهى . وفيه : أنه خلاف إطلاق مادل على 
أن العاجز عن الر كوع قائماً ركع <ااساً » فان ذلك محصل برفع الفخدين 
وعدم » والأصل ‏ لو مم لا يصلح لمعارضة الاطلاق . 


جَ 1 ( مستءدوي.ات الر كوع ( ات 
00 (سألة +7 ) : مستحبات الركوح آمور : 
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب )١(‏ ») 


)١(‏ كما هو المشهور » لا في يح زرارة : «١‏ اذا أردت أن تركع, 
فقل وأنت منتصب : الله أكبر » ثم إركع » )٠١(‏ » وقد يستفاد من 
صصرحه الآخر : ١‏ فارفع بدياث وكير م ار كم ) (*؟) 2 وف صصيح حماد : 
« وضع يديه حيال وجهه وقال : الله أكر ؛ وهو قائم ثم ركع ٠‏ (*") 
وعن الشيخ أنه مجحوز أنيهوي بالتكبير »© وتبعه عايه في الذكرى وغيرها 
على ماحكي ٠»‏ وكأنه عمل ببعض المطاقات المشرعة للتكبير ؛ وعسلدم جاه 
على المقيد لكونه من المندويات » وعن جامع المقاصد : أنه لو كدير هاويا 
وقصد استحبابه أتم وبطات صلاته . انتهى . 

وكأن البناء على الام من جهة التشريع » اككنه يتوقف على عدم 
ثبوت الاطلاق » أو وجوب حمله على المقيد » لكن الاطلاق ثابت وهو 
صحيح زرارة (*54) المنضمن لاتسبيتح قي الأخيرتين » ووجوب الحمل غير 
ثابت . وأما البطلان فاشكاله أظهر » للا عرفت من عدم كون المستحبات 
بقصد بها الجزئية المقادحة . هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا 
المقام هكذا : «١‏ قال الشيخ ي الخلاف : بجحوز أن يهوي بالتكبير » فان 
أراد المساواة في الفضل فليس كذلك » وإن أراد الاجزاء فهو حت » لأن 
ذلك مستحب ١‏ » . وظاهره موافمة الشيخ : 

. ١ : من أبواب الركوع حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب الركوع حديث‎ )١( 
. من ابواب افمال الصلاة حديث : ؟‎ ١ : (؟) الوسائل داب‎ 


(40) الوسائل باب :م؟؛ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ٠‏ . وباب : ١ه‏ 
حديث : ١‏ 


#4 ا ( مستمساث العروة الوثقى ) بج 
و حب ب ب 7 مي وري عي 0# 
إذا كبر في حال الحوي » أو مع عدم الاستقرار.. 
الثاني : رفع اليدين حال التكبير )١(‏ » على نحو مامر 
'في تكبيرة الاحرام . 
الثالث: وضع الكفين على الركبتين » مفرجات الأصابع 
مكنا لما من عينيها » واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على 
اليبسرى (”) . 
)١(‏ لا عن العاني » د ٠‏ وظاهر المرتضى - قدس سرهم -: 
ن القول بالوجوب اعماداً منهم على ظاهر الأمر به من النصوص » وفيه : 
0 يتعين حماه على د بقرينة ما ظأهره نفى الوجوب » كر أي 
بصير : وسألت يا عمدالله (ع) ن أدى 5-65 هه ن التكبير في الصلاة 
قال (ع ) : تكبيرة واحدة ٠‏ (18) » وخبر الفضل عن الرضا (ع) المعال 
رفع اليدين في جميع التكبير قال (ع ) : « فل| أن كان في الاستفتاح الذي 
هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدى 
الفرض »© )5١(‏ »2 فتامل . 
(0) ما تضمنته النصوص المتقدمة وغيرها » فراجع ما سبق في تكبيرة 
الاحرام (0) . 
(7) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : (١‏ 6 اركع وقل : 
اللهم لك ركعت ؛ ولك أسلمت » وعليك توكات » وأنت رلي » خشع 
لك قابي » وسمعي » ؤبصري » وشعري © وبشري » ولخمي » ودمي ' 


00010000 +*>5>هلالما222222للْءشششسشلسلسلسلسسس7ي 0 10101001 
)١٠(‏ الوسائل باب.: ١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ٠‏ . 8 


. ١١ : الوسائل باب : 4 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )١8( 
. من مسائل تكبيرة الاحرام‎ ١4 : المسألة‎ )".( 


ا لرابع : 0 رد اركين إل اله 0 5 - 110 
|الخامس : تسو ده الظهر نحيثث لو صب عليه قطرة من 
الماء استقر في مكانه لم يزل . 


السادس : مد العنق موازياً الظهر . 





ومحي » وعصبي » وعظامي » وما أقاته قدماي » غير مس ستنكف » ولا مستكير 
ولا مستحسر . سرحان رني العظيم وبحمده » ثلاث هرات في ترسمل » 
وتصصف في ركوعات بين قدميك » تجعل بينها قدر شير » وممككن راحتيك 
من ركبتيك » وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى » وبالغ 
بأطراف أصابعك عين الركبة » وفرج أصابءك اذا وضعتها على ركبتيك 
وأقم صاباك » ومد عنقك » وليكن نظرك بين قدميك » ثم قل : سمع الله 
ان <ده - وأنت منتصب قائم ‏ الحمد لله رب العالمين » أهل الجيبروت 
والكبري'ء والعظمة . الحمد لله رب العالمين © نجهر بها صوتات » ثم ترفع 
يديك بالتكبر وخر ساجداً » )٠١(‏ . 

وي يح حماد عن أني عبدالله (ع) : ) 9 ركع 0 وملا كفيه من 
ركبتيه مفرجات ». ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو 
صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره - ورد ركبتيه الى 
خلفه » ومد عنقه » وغمض عينيه » ثم سبح ثلاثاً بيرتيل » وقال : سبحان 
ري العظيم وبمحمده » ثم استوى قائماً » فلا استمكن م من القيام قال سمع 
الله لمن حمده ء. 6 كير وهو قائم » ورفع يديه تيال وجههء وسجد ؛ (١؟)‏ 
وهذان الصحيحان وافيان بأ - المستحبات المذكورة في الن . 





.١ : ثيدحوا١‎ : الوسائل باب : ؟4 من ابواب ااراءة في الصلاة حديث : ه وباب‎ )١*( 
. من ابواب افعال الصلاة حديث : ؟‎ ١ : )هه الوسائل باب‎ 


السابع : أن يكون نظره بين قدميه )١(‏ . 
الثامن : التجنيح بالمرفقين (؟) . 

التاسع 1 وضع اليد اليمنى عل الركية قبل اليبسرى ' 
نمض عينيه » ر*؟) . وعن النهاية : استحباب التغميض فان لم يفعل نظر 
الى ما بين رجليه . وكأنه لأن صحيح زرارة غير ظاهر في الأمر باانظر ‏ 
وإما هو متعرض لصرف النظر الى ما ببن القدمين فيجمع بنها بذلك . 
ولعله الاولى مما في الجواهر : من أن حماداً ظن أنه (ع ) قد غمض عينيه 
من جهة توجيهه نظره الى مابين قدميه »ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي 
عبد الله ع ) : «( أن النبي (( ص) نهى أن يغمض الرجسل عيئيه قِ 
الصلاة » (68) لأن الصحيح أخص منه . 

0) ا في جامع المقاصد : من الاجماع على استحباب التجالي فيه» 
وعن المنتهى : ( لا خلاف فيه 4 » وفي خير ابن بزيع : « رأيت أيا 
الحسن (ع ) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركم » وكان 
اذا ركع جنح بيديه » (*4) » واستدل له في جامع المقاصد ‏ بعد الاجماع 
مما رواه حماد عن ألي عبدالله (ع) لما علمه الصلاة : من أنه لم يضع 
ش من دنه على شيء منه ف ركوع ولا سجود » وكان متجنكاً (00) . 





. .تقدم في التعليقة السابقة‎ )١٠( 

(8؟) تقدم في التعليقة السابقة . 

(*) الوسائل باب : 5 من ابواب قواطع الصلاة حديث : ١‏ . 
(«4) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب.ااركوع حديث ١:‏ . 
(0) تقدم فى الصفحة السابقة . 


جع ( مستحبات الركوع ) الال 
العام مر : أنتضع ا رأةيديها على فخذبها فوق || ركبتين(١١‏ ). 


2 -- 


الحادي عشر تكراز التسبيسح تاثا 4 أو نميا غ6 أو 
سبعاً (؟) بل ازيه / (0). 

اللان عفر :د آن م الذكر على وتر (4) . 

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : «سبحان رلي العظم 
ومحمده ) ؛ ١‏ اللهم لكر كته وللف ألية .وك اعت 
وعليك توكلت »2 وأنت ربي » خشع لك سمعي , وبصري »© 
وشعري © وبشري ؛) ولحمى » ودمى » ومخى » وعصبى )2 
وفظاس يروما" قلق كدماي ا غير منيشكلك .نولا فشك + 

(0) أما الثلاث فلا في الصحيحين المتقدمين )1١(‏ . وأما الخمس 
ففي الجواهر وغبرها : عدم الوقوف فيه على نص غير الرضوي حيث كان 
فيه : « ثلاث مرات »© وإن شئت حمس مرات »؛ وان شئت سبع مرات؛, 
وان شئت التسع ٠‏ فهو أفضل » (*؟) . وأما السبع فقد تضمنها يح 
هشام بن سالم قال (ع) فيه : ١‏ والفضل في سبع ) (*") 

0 م يستفاد من جلة من النصوص الي تقسسدم بعضها في المسألة 
الحادية عشرة ؛ ولا ينافيه ما في صحيح هشام المتقدم » لأنه محمول على أنه 
أفضل مما قبله . 

(:) كما تقدم أيضاً في المسألة الحادية عشرة . 





. راجم صفحة : ه98‎ )١١( 
2 مستدرك الوسائل ياب : #8 دن ابواب ار كوع وديث‎ 62 
. ١ : )هم( م تدرك الوسائل باب >< 1 من ابواب اأركوع حديث‎ 


ولا مستحسر ) )١(‏ . 
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن 
حمذه ) (7؟7) 2 بل ستحب ان يضم اليه قواه : و الحمك له 
رب العالمين » أهل الجدروت والكبرياء والعظمة . الحمد لله 
رب العالمين » (") » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً (؛) . 
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه (ه)» وهذا 
غير رفع اليدين خال التكبير للسجود . 

» ها ثي الممن مطابق لصحيح زرارة على ما في نسخة الجواهر‎ )١( 
.. )18( لكنه يخالفه يسيراً ما في نسحة الوسائل التي نحضرلي » كما سبق‎ 

(0) يما في صحيح حماد )٠١(‏ . 

5) م في صحيح زرارة (0") . 

(:) للاطلاق . هذا » ومقتضى الصحيح المتقدم (*4) استحباب 
الجهر بها . 

(ه) كما عن ابني بابويه » وصاحب الفاخر » والذكرى » وجماعة من 
متأخدري المتأخرين : ا في صحيح معاوية بن تمار : « رأيت أباعبدالله (ع ) 
يرفع بديه اذا ركع , واذا رفع رأسه من الركوع » واذا سجد » واذا 
رفع رأسه من السجود ؛ (508) » ويح ابن مسكان عنه ( ع ) : « في 
الرجل يرفم يده كلا أهوى للركوع والسجود » وكلا رفع رأسه منركوع 





(2)1 راجع المورد أأعالث من مستحبات الركوع . 
6420 تَقدم فى مورد الثالث من مستوبات الركوع 8 
6 تقدم يي مورد الثالث من مستحبات الر دوع 1 
م راجم المورد الشالث من مستددبات اأر دوع 5 
(«وه) الوسائل باب : ؟ من ابواب الركوع حديث : " . 


منه أنه كان اعهّاداً على خخلو الصحيحن المتقدمين عنه . وفيه : أن ذلك 
لا يعارض صر الصحيحين المذكورين "م لا يى » واحهال سقوطهها عن 
الحجية بالاعراض غير ثابت » بل عكن أن يكون للترجيح » لفهم التعارض فتأمل 
هذا وهل يستحب التكبير حال هذا الرفع ‏ ك) عن تحفة الجزائري 
وغيرها ؛ ويشهك به خير الاصبخ عن أمير المؤمنين 0ع ) المروي قُ 
جمع البيان في تفسير قوله تعالى : ( فصل لربك واتحر ) » قال الننبي (ص) : 
وما هذه النحيرة المي أمرني بها ربي.؟ قال : ليست بنحيرة ولكنه يأمرك 
اذا تحرءت للصلاة أن ترفع يديك اذا كبرت ؛ واذا ركعت » واذا رفعت 
رأساث من الركوع » واذا سجدت ؛ فانه صلاتنا وصلاة الملائكة يالسماوات 
السبع * فان لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل 
تكبيرة » (7) فان ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من اأركوع معه 
تكبيرة » ومثاه عموم ما وزد من أنه اذا -انتقل من حالة الى حالة فعليه 
التكبير . وظهور الخيرين في استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين 
المتقدمين في عدمه » ولاسها مع قرب دعوى كون الرفم كناية عن التكبير 
حاله » كا أنه لا يناي ذلك ما دل على. حصر التكبير في الرباعية باحدى 
وعشرين » وبي المغرب بست عشرة » وي الفجر باحدى عشرة (*") , 
لامكان حمله ل تأكد الاستحباب ‏ أولا ؟ لأن الخيرين المسذكورين 
ضعيفان » فالاعتاد عليها يتوقف على تمامية قاعدة التسامح » وهيغيرثابتة . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب الركوع حديث : ” . 
)١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب تكديرة الاحرام حديث : 1١4‏ . 


(ه؟) الوسائل باب : ه من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ . 


( مسألة /» ) : يكره في اركوع أمور 
أحدها : أن يطأطىء رأسه بحيث لايساوي ظهره (؟) 


ا تن 
بذكر الذي ( ص ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكماً وإما ساجداً ,ع 
فيصل عايه وهو على تلك الحال ؟ فقال ( ع ) : نعم إن الصلاة على 
ني الله ( ص ) كهيئة التكبير والتسبيح » وهي عشر حسنات يبتدرها 
تمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه » )1١(‏ » وي خير أني حمزة : « قال 
أبو جعفر ( ع ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلى الله على 
محمد وآل محمد كتب الله تعالى له تمثل اأر كوع والسجود والقيام » (١؟)‏ 
ونحوهما غيرهما . 

(؟) للمرفوع المروي عن معاني الاخبار عن النبي ( ص ) : «١‏ نهى 
أن يديع الرجل بي الصلاة » (8) . قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه 
قُ ار كوع حى يكون أخفض من ظهره ») وخير اماق : « كان بعي 
علي ( ع ) يكره أن يمحدر رأسه ومنكبيه في الركوع » (*4) » وخبر 
علي بن عقبة : « رآني أبو الحسن ( ع ) بالمدينة وأنا أصلي وأنكس 
برأسي وأتمدد في ركوعي » فأرسل إلي : لا تفعل » (*5) 


(ه١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الركوع حديث : 
)١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ادواب الركوع حديث : ” . 
(م) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الركوع حديث : " . 
(*4) الوسائل داب : ١9‏ من ابواب الركوع حديث : ” . 
(«ه) الوسائل باب : ١9‏ من ابواب الركوع حديث ؛ ١‏ . 





٠. 
0_0 


1 ( مكروهات الركوع ) يي ل 
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه (؟) . 
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى » ويد خله| 
بن ركبتيه (م) . بل الأحوط اجتنابه . 
الرابع : قراءة القرآن فيه (4) . 





)١(‏ لخر المعاني : « وكان ( ع ) اذا ركسع لم يضرب رأسه ولم 
يقنعه » )1١(‏ قال : ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من «جسده 
ولكن ببن ذلك . والاقناع رفع الرأس..وإشخاضة ٠‏ قال الله تساك : 
( مهطعين مقنعي رؤوسهم ) )9١(‏ . 

(١‏ ل أقف على نص يدل عليه » وكأنه مستفاد ممادل علىاستحباب 
التجنيح (8") . 

(") فعن أبي الصلاح ». والشهيد » وامحتلف : كراهته » وليس له 
دليل ظاهر كاغكي عن ان الجنيد » والفاضللين » وغيرههما : هن ره 

(8) كما نسب الى المتأخرين . وثي الجواهر : نسبته الى الشيخ +ماة 
من النصوص : كخير أي الدخئري عن علي ( ع ) : ولا قراءة في 
ركوع ولا سجود » إمما فيها المدحة لله عزوجل ثم المسألة » فابتدؤا قبل 
المسألة بالمدحة لله عزوجل ثم اسألوا بعد ؛ (18) . وخير السكوني عنه (ع) : 
٠‏ سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع » والساجد » وفي الكنيف ٠»‏ وفي المام 





. 4 : ءن ابواب الركوع حديث‎ ١86 : الوسائل باب‎ )١١( 
| . 45 : (ه؟) اراهيم‎ 

(ه») راجع المورد الثامن من 5 الركوع 1 

(40) الوسائل باب : ه من ابواب الركوع حديث : 4 . 


الخامس : أن بجعل يديه تحت ثيابه ملاصماً 0 
, مسأاة 0 ):لا فرق بين الفريضة والنافلة فيواجبات 
الر كوع ومستحباته ومكروهاته (0")ء 


الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه 
محررة في محلها . 

)١(‏ يما عن جماعة » بل عن المسالك » وغيرها : نسبته الى الأصماب 
لا رواه عمار عن أني عبدالله ( ع ) « سألته عن الرجل يصلي فيدخل 
يده في ثؤبه » قال ( ع ) : إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا 
بأس » وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ء فان أدخل يدأ واحدة ولم يدخل 
الأخرى فلا بأس »© )7١(‏ ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الاجماع » ومرسل 
ان فضال عن رجل : « قلت لأبي عبدالله ( ع ) : إن الناس. يقولون : 
إن الرجل اذا صلى وأزراره محاولة » ويداه داخلة بي القميص إمما يصلي 
عريانا » قال ( ع ) : لا بأس » (0”) فانه ظاهر في الجواز في مورد 
الخير » وأما صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يصلى ولا مرج يديه منثوبه 
قال ( ع ) : إن أخرج بديه فحسن » وإن لم يخرج فلا بأس ) (40) 
فلا يصاح لصرف الخير الى الكراهة لامكان الجمع بينه| بالتقييد . هذا 
والظاهر من الخير عدم اختصاص الحم بالركوع فتخصيص الكراهة به 
غير ظاهر . 

(9) لاطلاق الأدلة في أكثرها » ولقاعدة الالماق المشار اليها في غير 
)١0( 0‏ الوسائل باب : 47 من ابواب قراءة القرآن حديث ١:‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب لباس المصلى حديث : 4 . 


(»") الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب لاس المصلىي حديث : ” . 
(»«:) الوسائل باب 8٠ ٠:‏ دن ابواب لباس المصلي حديث : ٠ه‏ 


وكون نمصانه رج 0 ٠‏ عم الأقوى عدم بطلان النافلة - 
زيادته سهواً .)١(‏ 
مورد من هذا الشرح 

)١(‏ كما عن صرحي الموجز » وظاهر الدروس »؛ لعدم الدليل على قدحها 
والاجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا . مضافا الى يرز الصيقل عن ألي 
عبدالله (ع ) : « قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم 
فينسى التشهد حبى يركع ويذكر وهو راكع ؛ قال ( ع ) : يجلس من 
ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم » قال : قات : أليس قلت في الفريضة : اذا 
ذكثره بعد ماركع مضى في صلاته » ثم سجد سجديي السهو بعدها ينصرف 
يتشهد فيها ؟ قال ( ع ) : ليس النافلة مثل الفريضة » )٠١(‏ وحسن 
الحابي : «٠‏ عن الرجل سها في إلركعتين من النافاة فلم مجلس بينها حتى 
قام فركم في الثالثة » فقال ( ع ) : يدع ركعة ويجاس وبتشهد ويسم 
ثم يستأنف الصلاة بعد » )5١(‏ . 

اللهم إلا أن يستشكل في الأخير بظهوره في كون الثالثة مقصوداً مما 
صلاة أخرى فلا تكون زيادة في الاولى كي يدل على عدم قدح الزيادة 
ار كنية سهواً ؛ وفي الاول بوجوب حمله على :ذلك بناء على لزوم فصل 
الشفع عن الوتر بالتسليم ؛ لكن يأباه جد قوله ( ع ) : ١‏ ليس النافلة 
كالفريضة » » إذ نو عل على كون الركءة الثالئة صلاة أخرى لم يكن 
فرق بين النافلة والفريضة في صحة الصلاة ولزوم التدارك للفائت » لعدم 

محقق الزيادة » ومما يبعد الحمل على الركعة المنفصاة عدم 5 التسلبم مع 





(؟١)‏ الوسائل باب : م من ابواب التشهد خديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١86‏ من ابواب الخلل في الصلاة حديث : 4 . 


#55 ب ) مستحمسات العروة الوثقى ( 0 5 


نها ١ ١‏ 
فصل 2 “حود 
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظم )١(‏ . 
التشهد » كما ذكر في حسن الحخلبي » اللهم إلا أن يكون حمله على الركعة 
المتصلة موجباً لطرحه » عارضته لما دل على لزوم فصل الشفع عن الوتر 
وحينئذ لا مجوز الاستدلال به على المقام » فتأمل . 
ويمكن أن يستشكل فيه أيضاً : بأن الظاهر من قوله ( ع ) : 
0 قوم (( 5 يبي على م معمصى وضع ر كوع؟ 4 لا أنه ملغى كي يلزم الزدادة 
هذا وقد يستدل على المقام بصحيح ابن مسلم عن أحدههما ( ع ) : « عن 
السهو في النافاة » فقال ( ع ) : ليس عليك ششيء » )٠١(‏ فان إطلاق 
السهو يشمل ما تحن فيه » ويشكل بعدم ثبوت عموم السهو للا من فيه كما 
ان نإ شاء الله - ف مبحث الخلل 1 وعلى ه_ذا فالخر وج عن حم 
الفريضة غير ظاهر » إذ الدايل ليس منحصراً بالاجماع » بل يدل عليه ما 
تصمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد هن ركعة » فان مورده زبادة 
السجدة » ومقتضى «تاباة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع الواحدء 
فتأمل جيداً » وسيأني ‏ إن شاء الله في مبحث الخال بعض ماله نفع 
5 المقام . 


فصل فى السجود 


)١(‏ قال في مجمع البحرين : ١‏ قد تكرر في الحديث ذكر السجود 





, ١ : من ابواب الخلل ني الصلاة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١( 


جّ 5 ) السجود واقسامه ( بك "وات 
وهو أقسام : السجود للصلاة » ومنه قضاء الس.حدة المنسية 3 


وللسهو 3 وللتلاوة ٠»‏ وللشكر ؛ واللتذلل والتعظم : أما سحجدو د 
الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان )١(‏ 
وها معاً من الأركان . فتبطل بالاخلال بها معاً )١(‏ » وكذا 


وعن وو الاقة الي والتضرم. قد بوالتطافرع ودبوالاد لان ركل تي دل 
فد سجد ؛ ومنه سجد البععر اذا خفض رأسه عند ركوءه » وسجد اارجل 
وضع جبهته على الأرض ؛ » والظاهر أن استماله في غير الأخير مبني على 
حو من العناية . نعم في اعتبار وضع خصوص الجبهة إشكال » لصدقه 
عرفا بوضع جزء من الوجه ولو كان غيرها » ومثاه اعتبار كون الموضوع 
عليه الأرض لا غير » بل المنع فيه أظهر . 

)١(‏ إحماعا » بل ضرورة ‏ كما قيل - والنصوص فيه متجاوزة حد 
التواتر » ويأني بعضها إن شاء الله تعالى . 

0) بلا حلاف ولا إشكال "م يأنيٍ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
مبحث الخلل . 

نعم هنا إشكال مشهور » وهو : أن موضوع ار كنية هو موضوع 
الزيادة والنقيصة المبطلة » وهنا ايس كذلك ؛ فان موضوع الركنية إن كان 
ججموع السجدةن صح كونه موضوعا للزيادة المبطلة » لآن زيادة سجدتين 
مبطلة إجماعا » ولا يصح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة» لأن نقص المجموع 
يكن تقض واغلة: > مع أن القن بالزاخسياة: نوو انيقل كا نيان 
إن شاء الله تعالى » وإن :كان موضوع الركنية صرف ماهية السجود صح 
كونه موضوعا للنقيصة المبطاة » لأن نقص الماهية إنما يكون بعدم كل فرد 
منها . إلا أنه لا يصح كونه موضوعا للزيادة المبطلة لأن زيادة صرف 





زيادتها معاً في الفريضة دا كان » أو سهواً » أو جهلا.'م ‏ 
أنها تبطل بالاخلال باحداها| عمداً )١(‏ » وكذا تزيادتها .ولا 
تبطل على الأقوى بنقصان واحدة »ء ولا زيادتها سهواً : 
وواجباته امور : 
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض » وهي : 
الجبهة » والكفان » والركبتان » والابهامان من الرجلين )١(‏ »2 
الماهية تكون بزيادة واحدة وهي سهواً غير مبطاة . وبالجملة ليس هنا شيء 
واحد نقصه وزيادته سهواً مبطلان ليكوت 0" | 
وقد ذكر ف دفع هذا الاشكال وجوه لا نخاو من تصرف في ظاهر 
قوم : الركن ما تبطل الصلاة نزيادته ونقيصته عمداً وسهواً » لا يهم 
ذكرها بعد كون الاشكال مما لا يترتب عليه ثمرة عماية . من أراد الوقوف 
عليها فليراجع الجواهر وغيرها . 
)١(‏ يأني - إن شاء الله تعالى ‏ في مبحث الخلل بيانه » وكذا ما بعده 
6 إعاعا دكاو عاعة من الأساظق 8 :وشيد. له اصع بزرارة» 
« قال أبو جعفر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : السجود على سبعة 
أعظم : الجبهة » واليدين © والركبتين » والابهامين من الرجلين © وترغم 
بأنفاك إرغاما » أما الفرض فهذه السبعة » وأما الارغام بالأنف فسنة من 
النبي ( ص ) ) )٠١(‏ 2 وصحيح ماد 'عن أي عبدالله ( ع ) الوارد 5 
تعليم الصلاة : « وسجد ( ع ) على عانية أعظم : الجبهة » والكفين » 
وعيني ار كبتين » وأنامل إبهامي الرجاين » والآأنف فهذه السبعة فرض » 
ووضع الأنف على الأرض سنة» وهو الارغام ؛ (0؟) » وخبر عبد الله بن 


. الوسائل باب : 4 من ابواب ااسجود حديث : ؟‎ )١8( 
. ١ : من ابواب أافعال الصلاة حديث‎ ١ : )هي الوسائل باب‎ 


1 ( واجبات السجود ) 0م ل 
والركنية تدور مدار وضع الجبه 4 )١(‏ »© فتحصل الز يادة 


ميمون القداح عن جعفر نن مد ( ع ) «١‏ قال ( ع ) : يسجد ابن آدم 
على سبعة أعظم : يديه » ورجليه » وركبتيه وجبهته 0 (18) ونحوها غيرها . 

وءن السيد والحل ( رحمه الله ) : تعين السجود على مفصل الزندين 
من الكفين . ووجهه غير ظاهر : كم اعتّرف به غير واحد ومثله ظاهر 
ما عن كثير من القدماء وبعض اللمتأخرين من التعبر بأصابسع الرجلين أو 
أطرافها ؛ فانه مخالف للصحيحين المتقدمين وغيرهها بلا وجه ظاهر » سوى 
التعبير في بعض النصوص بالرجاين المتعين تقييده على كلا القولين » أو 
بأطر اف الاصابع الشامل للابهامين وغيرهما » المتعين رفع اليد عن ظاهره 
بالصحيدين الدالين على الا كتفاء بالابهامين . 

والمشهور التعبير بالكف "ا تضمنه يح حاد (*؟) ع خصوص.آ 
بملاحظة الزيادة المروية في الكائي قال ( ع ) : « سبعة منها فرض يسجد 
عايها وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه » فال تعاللى : ( وان المساجد 
لَه فلا تدعوا مع الله أحدا )(*") وهي : الجبهة » والكفان » والركبتان؛ 
والابهامان » (*1) » ولي عبارة جماعة من القدماء والمتأخرين ذكر اليد كما 
تضمنه كثير من النصوص «(*88) » لكن بتعين حملها على الكف جمعاً بين 
المطاق والمقيد » ولأجل ذلك يتعين إرادة الكف من التعبير باليد أيضاً . 

)١(‏ يعبي : ركنية السجود للصلاة » وي الجواهر : « لا ريب في 





. 2 : الوسائل باب : 4 من ابواب السجود حديث‎ )١»( 
. ١ : من ابواب افمال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ (0) 
. ١م‎ : (ه؟) الجن‎ 

(4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : # . 
(08) تقدم بعضها فى الصفحة السابقة . 


والنقيصة به دودسائر الساجد ( فلو وضع الجبهة دون سائرها 
تحصل أازيادة » ما انه لو وضع سائرهاولم يضعها يصدق تركه. 
الثافي : الذكر » والأقوى كفاية مطلقه )١(‏ . وإنكان 
الأحوط اختيار التسبيح على نحو مامر في الركوع » إلا أن 
عدم اعتبار وضع ماعدا الجبهة فيهء كما اعرف به المحقى الثاني © والشهيد 
الثاني » . وي منظومة الطباطبائي ( قدس سره ) : 
« وواجب السجود وضع الجبهة وإنه الركن بغير شبهة 
ووضعه لستة الأطرااف فانه فرض بلا خلاف ) 
وكأنه لدوران صدق السجود عرفا وعدمه مدار ذلك - كا عرفت 
الموجب لتتزيل أحكام السجود عايه . 
ولا بنافيه قوله ( ص ) : السجود على سبعة أعظم » إذ المراد 
منه أنه يحب السجود على السبعة» لا أن مفهومه السجود على السبعة بحيث 
يكون السجود على “كل واحد منها جزءاً من مفهومه ينتني بانتفائه انتفاء 
المركب بانتفاء جزئه » فان حمله على هذا المعنى يقتضي أن يجعل الظرف 
لغواً متعاقاً بالسجود » ويكون الخر مقدراً مفاد قولنا : السجود على سبعة 
أعظم معنى لفظ السجود » أو المراد منه » أو نحو ذلك © وهو خخمللاف 
الظاهر . إذ الظاهر أنه ظرف مستقر يعني : السجود يكون على سبعة أعظم 
وكونه عليها بمعنى وجوب السجود عليها كما عرفت . ويشير الى ما ذ كرنا 
قوله ( ع ) : و فهذه السبعة فرض » )٠١(‏ كا لا يحتى . والمتحصل أنه 
ليس في النصوص ما ينائي الحمل على المعنى العري » فيجب البناء عليه . 
)١(‏ الكلام فيه قولا وقائلا ودليلا هو الكلام في الركوع فراجع . 





)0 تَقُدم في التعليقة السابقة . 


اج ( واجيات السجود ) 44" - 
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب )5١(‏ »: 
بل المستتحب أيضاً (") إذا أتى به بقصد الخصوصية » فلو 


شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل (4) 


. سما صرح بذلك في النصوص وقد تقدم بعضها‎ )١( 
(؟) إحماعا اا عن الغنية والمدارك والمفاتيح » وبلا خلاف تما عن‎ 
جمع المرهان 4 وف المعتير : نسيته الى علائنا . واستشهد له ما 5 صرح‎ 
: علي بن يقطين : « عن الر كوع والسجود 1 بجزرىء فيه من التسبيح‎ 
)١٠١() فمَال (ع) : ثلاث » ونحزؤك واحدة اذا أمكنت جبهتاث من الأرض‎ 
وما في صحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : « عن الرجل‎ 
يسجد على الحصى فلإ يمكن جبهته من الأرض قال (ع ) : يمرك‎ 
»؛‎ )5١( ) جبهته حبى يتمكن » فينحي الحصى عن جبهته ولا در فع رأسه‎ 
وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد : « فاذا سجدت فكن جبهتاك‎ 
. من الأرض » ولا تنقر كنقزة الديك » (ه")‎ 
لكن يقرب احمّال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعهاد‎ 
عليها لا الاطمئنان يوضعها » ولو سم فلا تدل على ازوم اطمئنان المصلي‎ 
. مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان ممقدار الذكر » فالعمدة الاجماع‎ 
قد عرفت بي الركوع الاشكال في دلياه» ولذا توقف المصنف‎ )7( 
. فيه هناك » والفرق بين المقامين غير ظاهر‎ 
. (؛) تقدم الكلام بي نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع‎ 
. # : الوسائل باب : ؛ من ابواب الركوع حديث‎ )١( 
. ": الوسائل باب : م من ابواب السجود حديث‎ )؟١(‎ 
. ١6 : هن ابواب افمال الصلاة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


.هم ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج31 
وكذا او أتى به <ال الرفع أو بعده ولو كان حرف واحد 
منه فانه مبطل إن كان عمداً » ولا يمكن التدارك إن كان سهواً 
إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس . 

الرابع : رفع الر اهن قرف .. 

الخامس : الجلوس بعده )١(‏ مطمئناً (") ثم الانحناء 
لالسجدة الثانية . 

السادس : كون المساجد السبعة في محالها (؛) إلى تام 
الذكر فلو رفع بعضها بطل (0) وأبطل إن كان عمداً ويجب 
تداركه إن كان هوا .)5١‏ 

)١(‏ إجاعا مما عن الوسيلة » والغنية » والنتهى » والذكرى ؛ وجامع 
المقاصد » والمدارك » والمفاتيح » وظاهر المعتبر » وكشف اللثام . لتوقف 
صدق السجدة الثانية عليه » وقد يشير اليه خخبر ألي بصير الآني . 

| ر؟) إحماعا حكاه جماعة كثيرة أيضاً : در أني بصير : «١‏ واذا 
زفت راضاك من ال ركوع فأقم صابك حتى ترجع مفاصلك » واذا سجدت 
فاقعد مثل ذلك » )٠18(‏ . 

(") العمدة فيه الاجماع اللحكى نقله عن جماعة كثيرة » وأما رجوع 
المفاصل في خر ألي بصير : فليس راجعاً للطمأنينة ولا لازم لها كا لا يذى. 

(1) بلا إشكال » ويمكن استفادته من النصوص . 

() يعني الذكر لوقؤعه على غير وجهه » فيبطل الصلاة للزيادة العمدية . 

(:) هذا يتم اذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد 





)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة : حديث : و. 


نعم لامانع من رفع ماعدا الجبهة )١(‏ في غير حال الذكر ثم 
وضعه عدا كان أو سهوأ من غير فرق بين كونه لغرض 
كحك الحسد ونحوه أو بدونه . 
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف )١(‏ بمعنى عدم و 
أما اذا كان محله وضع الجبهة لا غير ووضع بقية المساجد واجب آخير / ف 
عرضه حاله » فالذكر بلا وضع بقية المساجد يكون في المحل » ويكون 
الوضع قد فات محله » فلا مجال لتداركه » فيسقط »؛ لكن المظنون الأول » فتأمل . 
)١(‏ كما صرح به في الجواهر وغيرها » لاصالة البراءة من مانعيته : 
وليس مأتياً به بقصد الجزئية كي يكون زيادة . وأما الوضع بعد الرفع فهو 
واجب لوجوب الذكر حااه » فأولى أن لا يكون قادحا في الصلاة . وق 
خير على بن جعفر ( ع ) عن أيه ( ع ) : «١‏ عن الرجل يكون راكعاً 
أو ساجداً فيحكه بعض جسده » هل يصلح له أن يرفعم بده من ركوعه 
أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال ( ع ) : لا بأس اذا شق عليه أن يحكه 
والصير الى أن يفرغ أفضل » )1١(‏ » ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر 
عن بعض اشاح : من التوقف في ذلك »© أو الجزم بالبطلان . وقد أطال 
العلامة الطباطبائي في هذا المقام ؛ ومما قال ( قدس سره ) : 
٠‏ ورفعه حال السجود لليد أو غيرها كالرجل غير مفسد 
فانه فعل قليل مغتفر والوضع بعد الرفع عن أمر صدر» 
. الى أن قال بعد التعرض لأمثال المقام ؛ وخير ابن جعفر ( ع ) 
35 5 
فوثرك هذا كله من الأدب وليس مفروضاً ولككن يستحب 0 
(0) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماءا » بل في المعتير 


هاا ( مستمسك العروة الوثقى ) جِ 
وإن اختافت عباراتهم في التقدير بالابنة أو بالمقدار المعتد به . قال في جامع 
المقاصد : « لابد أن يكو ن هوضع جبهته مساويا اوقفه » أو زائداً عليه 
مقدار أبنة موضوعة على أكير بإطوحها. لا اريت عند جميع أصحابنا » 2 
وقال في المعتير : « لا يجوز أن يكون موضصعم السجود أعلى من موقف 
المصلى مما يعتد به مع الاختيار » وعليه علباؤنا » ووه ذكر في التذكرة . 

والعمدة فيه خير عبدالله بن سئان عن أي عبدالله ع ) : « سألته 
عن السجود على الأرض امرتفعة » فقّال ( ع ) : اذا كان موضع جبهتاث 
مرتفعاً عن موضع بدناث قدر لبنة فلا بأس »© )1١(‏ . 

لكن استشكل فيه تارة : بأن في طريقء النهدي المشترك بين الثقة 
ومن ل بشدت توثيقه » و ا : أن قُ بعضص النسخ « يدياثك 6 باليائين 
المثناتين ون نحت » بل هو كذلك فما بحضرني من نسخة معتبرة منالتهذيب 
وإن كتب تي الهامش « بدنك »© بالباء الموحدة والنون مع وضع علامة 
(خ ل ) وكذا في النسخة المصححة من الوسائل » وثالئة : من جهة أن 
مفهومه ثبوت البأس بالزائد على اللبنة وهو أعر من المنع . 

ومكن دفع الأول : بأن الظاهر من إطلاق النهدي أنه اليم بن 
مسروق لأنه الأغلب » كما عن تعليقة الوحيد » ولرواية محمد بن علي بن 
يبوب . وقد صحح العلامة طربقه في جملة موارد » مع أن اعهاد الأصداب 
جابر للصعف . 

والثاي : بأن استدلال الأصحاب به دليل على ضبطهم له بالباء والنون 
ولاسما وفيهم من هو في غابة الضبط والاتقان والتثبت » لاأقل من ترجبح 
ذاك على النسخة الأخرى » بناء على ماهو الظاهر من إجراء قواعد التعاردض 


لسلالاللسئلللط لب يي 


عند ائللاف ا ولااسما وف 00 قال : ١‏ 0 حديث آخر في 
السجود على الأرض الرتفعة قال ( ع ) : اذا كان موضع جبهتاك مرتفعاً 
عن رجليك قدر ابنة فلا بأس » )1١(‏ والمظنون قوباً أنه عين المسند المذ كور . 

والثالث : بأن إطلاق البأس يقتضي المنع » إذ هو النقص المعتد به كا 
يظهر من ملاحظة المشتقات مثل : البائس » والبأساء » والبؤس ؛ والبئدس» 
وبئس » وغيرها 0 سيأ عملاحظة وقوعه جوابا عن السؤال عن الجمواز 
حسب ما هو المنسبق الى الذهن 

وي الجواهر : « يتعين حمله على المنع بقريئة فهم الأصعاب » إذ من 
شاك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ؛ ولصحيح عبدالله بن سئان : 
« أنه سأل أبا عبدالله (ع ) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفم من 
مقامه ؟ قال ( ع ) : لا » ولكن ليكن مستويا ؛ )5١(‏ . وخير الوسين 
ان حماد عن أبي عبد الله 0ع ) قال : « قلت له : أضع وجهي لالسجود 
فيقم وجهي على حجر أو على شيء ماع ؛ أحوال وجهي الى مكان 
مستوي ؟ فمال (ع ) : نعم , جر وجهك على الأرض من غسير أن 
ترفعه ) (*9) 2 وخخيره الآخر : « أسجد فتقع جبهي على الموضع المرتفع 
فقال ( ع ) : إرفع رأساك 6 ضعه ) (*5) » وصحيح معاوية بن حمار: 
ه قال أبو عبدالله ( ع ) اذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها » ولكن 
جرها على الأرض ) (*ه) . فان هذه النصوص دلة على المنع عن مطلق 





. * : من أبواب السجود حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب السجود حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
0 الوسالل تراج عمق انؤاتب :اد جود سيف‎ ")86( 
. 4 : ابرسائل باب : م من ابواب اأسجود حديث‎ )4*( 


(هه) الوسائل باب : 8 من ابواب السجود حديث : ١‏ . 


و ا عور 3 وو اجو و ا ا وو ةو ل هر او و اود ا ا ا رت ا 1 11 1 ا اي 


أو امفاضه ريد من مقدار لمنة )١١‏ 
الرفع » فتقيد بالزائد على الابئة جمعاً بينها وبين الخير الأول الصريح قُ 
الهواز مقدارها . 
وفما ذكره ( رحمه الله ) نظر » إذ الاحماع في المقام لو ثم فهو معاوم 
المستند » وأما صحيح ابن سنان فلأجل ظهوره ي تعين المساواة يتعين حمله 
على الاستحباب » ولا يكون ندم الخبر الأول من قبيل المطلق والمقيدء 
وجعل قوله ( ع ) في الجواب : 0 لا © للمنع ٠‏ وقوله ( ع ) : «١‏ ليكن 
مستوياً ) للاستحباب تفكيك لا يساعده التركيب . وأما خبر الحسين الاول 
فالظاهر منه الرخصة في مقابل المنع الذي توهمه السائل . وأما خبره الآخر 
فحمول على الارتفاع المانع من صدق السجود » "ا يقتضيه ‏ مضافا الى 
الرخصة بالرفع ‏ الجمع بينه وبين ما قبله وما بعده » فتأمل . وأما تيح 
معاورة فظاهر ي عدم جواز الرفع قُ ظرف بناء الساجد على حويل جبهته 
عن النبكة المجمهول وجهه » وأنه للارتفاع و لعدم إمكان الاعمّاد » أو 
لغير ذلك . 
فالاعّاد في المنع عما زاد على الابئة على النصوص المذ كورة غيرظاهر 
بل العمدة فيه الخير الاول . ومنه يظهر الاشكال فيا عن المدارك » وغيرها: 
من المنع عن السجود على مطلق المرتفع » أخذاً باطلاق صحيح ابن سنان 
وطرحاً للخير الل كور » كا يظهر أيضاً حمل صحيح أي بصير سالت 
أبا عبدالله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته ني المسجد فقال ( ع ) : 
إني أحب أن أضع وجهي 8 موضع قدمي وكرهه » )١1١(‏ على الارتفاع 
دون اللمئة . 
() كا عن الشهيدين » وامحقق الثاني » وغيره, . لموثق حمار عن 


. "” : من أيواب السجود حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١*( 


ج51 ( المقدار المغتفر من عاو المسجد عن الموقف ) وه" ب 


ا م و سر 


بي عبدالل (ع ) : ( سألته عل ن المريض أبحل له أن يوم على رائلة 'ويسجد على 
الأرض ؟ فقال ( ع ) : اذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام 
له أن يقوم عايه ويسجد على الارض » وإن كان أكثر من ذللك فلا ؛ )1١(‏ 
وبه يقيد إطلاق خير مد بن عبدالله عن الرضا ( ع ) : «١‏ أنه سأله عمن 
يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه » فقال ( ع ) : اذا 
كان و<ده فلا بأس ) (*5) . 

والمحكي عن الاردبيل وبعض من تأخر عنه “الجواز » بل نسب الى 
الاكثر » بل الى ظاهر _ تقدم على الشهيد » لاقتصار هم على التعرض 
للارتفاع بل في التذكرة : « لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا » وكأنه 
لعدم ظهور نني الاستقامة في المنع » لا أقل من عدم صلاحيته اتقييد خير 
د بن عبد الله . والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم 
اخفض من مسجد الامام . 

. بلا إشكال » لانصراف التقدير باللبنة الى التقدير بالعمق‎ )١( 

(0) في الحدائق نسبه الى الأصحاب » ثم قال : « ويؤيده أن اللين 
الموجود الآن' في أبنية بني: العباس من ( سر من رأى ) فان الآجر الذي 
في أبنيتها ذا المقدار تقريباً » . 

(6) ”م يقتضيه إطلاق النص والفتوى . ودعوى الانصراف الى الثاني 
غبر ظاهرة . ومنه يظهر الاشكال فها عن كشف الغطاء : من الجواز في 





. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. 4 : من ابواب السجود حديث‎ ٠١ : (1؟) الوسائل باب‎ 


0ك ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
نعم الانحدار اليسير لااعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار 
المذكور )١١(١‏ 6 
الاول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود . 
)١(‏ هذا غير ظاهر لأن التقدير بالابنة وما زاد عليها ‏ بعد البناء على 
عمومه لصورة الانحدار - راجع الى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه : 
فكيف يدعى عدم شمول النص له ؟ ! . نعم لو حكم على الانحدار 5 
أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير » لكن بعد تعرض الدليل للتقدير بالابنة 
وما زاد لا مجال لاحهاله » ما يظهر بالتأمل . اللهم إلا أن يكون المراد 
بالاحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تََريباً » والكثير الذي يكون حول 
الجبهة ظاهراً للحس » فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على الابنة , 
والثاني داخل كذلك » ويشير الى ذلك الموئق (18) الوارد في صحة اللماعة 
قُ الارض المنحدرة » فراجع . 
المذكور في المئن تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الدبهة 
والموقف » وعير بعضهم بدل الموقف بموضع القيام ؛ والمحق عن كشف 
الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة » فلو قام للصلاة في 
موضع وف حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطات صلاته 
لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه . 
والذي اختاره في الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو آراد 
الوقوف عن ذلك الدرة بلا انتمّال وقف عليه ©» سواء أكان هو موضع 


. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١٠( 


( المقدار المغتغر من عاو المسجد عن الموقف ) الهم" ب 





والأقورى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد )١(‏ » لا بعضها 
أو |عخفاضه مالم رج ره السجود عن مسمأه 3 


الامرامين كم هو الغالب أم لاءكا لو أدخل مشط قدميه في مكان منخفض 
بأزيد من ابنة » واستظهر بعض كون المراد منه موضع الا_امين لا غير 
فتبطل الصلاة في الفرض اذ كور . 

أقول : أما المعنى الأول : فهو خلاف ظاهر النص جداً » بل خلاف 
المقطوع به من الفتوى ٠‏ يما يظهر من تعلياهم الك بالاروج عن هيئة 
الساجد مع الزيادة على التقدير © وأما الثاني : فحمل الموقف عليه لا يخاو 
من إشكال » اقرب احهال كون التعبير به ملاحظة كون الغالب أنه موضع 
الابامين . فيكون كنابة عنه » وهو المعنى الثالث » وإن كان الأظهر أن 
يكون علاحظة كونه موضع الوقوف من ذلك السجود 5 ذكر بي الجواهر . 

وأما خير ان سنان فيحتمل أن يراد من موضع البدن فيه مجموع 
المساجد التة . فيلحظ البدن حال السجود » ويحتمل موضع الجلوس » 
وبحتمل موضع القيام » والأول تأباه مقاباته مموضع الجبهة لأنه من موضع 
البدن حال السجود » وظاهر المقابلة المباينة » فيتعين أحد الأخيرين » ولا 
قرينة ظاهرة على تعيين أحدهما . اللهم إلا أن يكون غابة حال القيام على 
حال الجلوس حتى صارت منشأ لصدق كون الصلاة من قيام في قبال 
الصلاة من جلوس قرينة على تعيين الثاني » كا أنه لو ثبت اعتدار المرسل 
تعين حمل البدن على ذلك ٠‏ فانه أقرب الى الجمع العرئي من حمل الرجاين 
على ما يعم الركبتين »أو خخصوص موضع الابامين . ولا يبعد أن يكون 
هو الوجه في تعبير الفقهاء بذلك » فيكون منجراً بعماهم . 

)١(‏ سما صرح به غير واحدء بل ربما نسب الى المعظم » أو المشهور 


اكه" ( مستمسالك العروة ا لوثئفى ) 1 
00 الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عايه من 
الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على مامر فى 
بحث المكان )١(‏ . 

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (؟) . 





أو الأصحاب . وكأنه لعدم تعرضهم لذلك مع تعرضهم ا سبق . والوجه 
فيه عدم الدليل عليه » والآاصل ينفيه . 

ودعوى : أن موضع البدن في خمر ابن سنان المتقدم المساجد الستة الي 
يعتمد عليها البدن ‏ لو سلمت - فاتما تقتضي لزوم المساواة لمجموعها بي 
ظرف تساويها فما بينها ء أما مع الاختلاف فلا تعرض فيه لاعتبارها . 
نعم لو كان المراد مساواة موضع الجبهة لكل واحد من الستة كان :ذلك في 
محله » لكنه خلاف ظاهر التعبير وضع البدن الذي هو عبارة عن مجموع 
المساجد » بل .لو سلم ذلك - أعني ملاحظة المساجد بنحو العموم الافرادي 
وبني على عدم قدح الاتخفاض ما عرفت لم يدل على عدم جواز ارتفاع 
ما عدا موضع الجبهة بعضه ء: ن بعض » يما هو ظاهر . 

. قد مر الاستدلال له أيضاً‎ )١( 

؟) إجاعاً كا عن الغنية » والمعتير » وال ذتلف » والمنتهى » والذ كرى 
والتنقيح » وجامع المقاصد » وإرشاد الجعفرية » ومجمع البرهان » وشرح 
الشيخ تجيب الدين . ويشير اليه ما في صحيح زرارة : ١‏ سألت أباجعفر (ع) 
عن البول يكون على السطح » أو في المكان الذي يصل فيه » فقال (ع ) : 
اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ») )١١(‏ ع وصحيح ابن محبوب 
قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) : عن الحص يوقد عليه بالعذرة » 
وعظام الموتى ثم يحصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب ( ع ) إلي بخطه 


. ١ : من ابواب النجاسات حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 


نظر » لأنه بانفراده لا يعتمد عليه » » وفي البحار قال : « والمشهور بين 
الأصحاب عدم اشتراط طهارة غنر موضع الجبهة » كما يدل عليه أكثر 
الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاً . 
لكن نقلى كثير من الأصحاب كانحةق » والعلامة © والشهيد » وابن 
زهرة عليه الاجماع » لكن المحقق نقل عن الراوندي » وصاحب الوسياة 
أنها ذهيا الى أن الارض والبواري والحصر اذا أصاما البول وجففتها 
الشمس لا تطهر بذاك »© لكن يجوز السجود عليها » واستجوده امحقق . 
فلعل دعواه, الاجماع فما عدا هذا الموضع » وبالجملة : لو ثبت الاجماع 
لكان هو الحجة وإلا فيمكن المناقشة فيه أرضماً ) . 
أقرل : الاعتّاد على الاحماع المنقول ي كلام الأساطين المعتمدين 
المتلى عند غيرهم بالمبول قد حرر في اه جوازه » فاله ,وجب العم العادي 
الحم ؛ ومنه الاجماع المتقدم . وخلاف الوسيلة غير ثابت لاختلاف نسخها 
فالنسخة المحكية في مفتاح الكرامة ظاهرة في موافقة الجماعة » وكذا نسخة 
الذخيرة الحكية فيه أيضاً » وأما المحقق ف المعتير فبعد أن نقل عن الشريخين 
القول يجواز الصلاة على ما يحجففه الشمس وطهره قال : ١‏ وقيل لا يطهر 
ونجوز الصلاة عليها » وبه قال الراوندي منا » وصاحب الوسيلة » وهوجيد) . 
والذي يظهر بالتأمل في أطراف كلامه أن ما نقله واستجوده هو 
جواز الصلاة عليه لا جواز السجود » فانه بعد أن نقل استدلال الشيخ (ره) 
على الطهارة بالروايات قال : « وفي استدلال الشيخ إشكال » لأن غايتها 
الدلالة على جواز الصلاة عليها » ونحن لا نشترط . طهارة موضع الصلاة » 
بل نكتي باشتراط طهارة موضع الجبهة » ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة 


. ١ : الوسائل باب : ١م من ابواب النجاسات حديث‎ )١١( 


لطر 5 ) مستمساك العروةاالوثقى ) اج 5 


عليها مطلمَاً دليل جواز السجود عليها » والسجود يشترط فيه طهارة محله) 
فان كلامه صرح قْ اعتيار طهارة مسجد الدمهة وَأن ما ذمَّأه واستجوده 





أولا هو جواز الصلاة على الموضع في الجماة لا جواز السجود » ولأجل 
أنه خلاف إطلاق النصوص بنى أخير على جواز السجود والطهارة » 
ويعضد ذلك دعواه اتفاق العياء على اعتبار طهارة موضع السجود ي 
أحكام التحاسات . 

نعم عبارة الوسيلة في النسخة المطبوعة ظاهرة في النجاسة وجواز 
السجود » لكن أو صحت فليس ذلك خلافا في الكلية المجمع عليها » بل 
لكون الجفاف بالشمس من. قبيل التيمم بدل الطهارة المعتيرة في المسجد » 
فتاهل ح.دا 

وأما ها أشار اليه في البحار : من ظهور بعض النصوض في عدم 
اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من الصحاح وغيرها تضمنت جواز 
الصلاة على الموضع النجس اذا جف : كصحيح ابن جعفر ( ع ) عن 
أخيه ( ع ) : « عن البيت والدار لا يصيبها الشمس » ويصيبها البول » 
ويغتسل فيها من الجنابة» أيصلى فيها اذا جفا؟ قال ( ع ) : نعم )٠١(»‏ 
وو ه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع : كصحيح زرارة السابق )3١(‏ 
وموثق ابن بكير عن أي عبد الله ( ع ) : « عن ( الشاذكونه ) يصيبها 
الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال ( ع ): لا ؛ (ه”) المتعين الجمع بينها بحمل 
الثانية على السجود والآولى على غيره » بقرينة الاماع » وصحيح ا نمحبوب . 


والمتحصل من هذا اججمع : وجوب طهارة المسجد » وعدم وجوب 





. (١ : من ابواب التداسات وديث‎ م٠.‎ ٠: الوسائل ياب‎ )1١*( 
(8؟) تقدم فق اول التعليقة‎ 


+ وقوه لي ب 
( مسألة ١‏ ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس 

وطرف الأنف الأءعلى والحاجبين طولا » وما بين الجبينين 
عرضاً 00 
طهارة المكان الذي يصلى فيه . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن عي 
( رحمه الله ) من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي . هذا والمحكي عن 
أني الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة » وكأنه لاطلاق معاقد 
الماع على وجوب طهارة المسجد » ولاطلاق النص المانع من الصلاة 
والسجود على الموضع النجس المشار اليه آثفاً . وفيه : أن الاجماع ممنعداه 
على العدم » والنص - بعد كون المراد منه موضع السجود ‏ لا إطلاق له 
يقنضي المنع بالنسبة الى كل مسجد » والمتيقن خصوص مسجد الجبهة . 
والنبوي : « جنبوا مساجد م النجاسة )0 )١١(‏ ضعيف ندا ودلالة » فيتععن 
الرجوع الى أصالة العراءة من الشرطية . 

. ما سبق في الركوع‎ )١( 

(؟) التحديد المذكور منسوب الى غير واحد منهم الشهيد الثاني في 
المقاصد العءاية » وي المسالك : « حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي 
الخلقة والحاجب ) » وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الاشارة 
وفي كشف الغطاء : « أنها السطح المماط من الجانبين بالجبينين » ومن 
الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد » ومن الأسفل بطرف الأانف الأعلى 
والحاجبين »© ولا استقامة الخطوط فها عدا الجانبين ؛ » وعن المصباح : 
« الجبين ناحية الجبهة من محاذاة المزعة الى الصدغ . وهما جبينان عن يمين 
الجبهة وشمالها ؛ , وفي مجمع البحرين : « والجبين فوق الصدغ . وهما 


اببس اا سس سس يحب 
)6( الوسائل باب : 74 من ابواب احكام المساجد حديث : ؟ . 


الع لالد يت ب 0 
ولا يجب فيها الاستيعاب )١(‏ بل يكفي صدق السجود على 
حبدئان عن بين الجبهة وشمالها يتصاعدان من طر في الحاجبين الى قصاص 
الشعر » فتكون الجبهة بين جبينين © » وثي القاموس : « المبينان حرفان 
مكتنفا الجبهة من جانبيها » فما بين الحاجبين مصعداً الى قصاص الشعر » 
أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا عند الناصية كلها جبين » . وعن 
الخليل : أن الجبهة مستوى ما بين الحاجبين . | 

هذا ولكن النصوص خالية عن التحديد العرضي » بل تضمنت التحديد 
الطولي » مثل مصحح زرارة عن أي جعفر ( ع ) : ١‏ الجبهة كلها من 
قصاص شعر الرأس الى الهاجبين موضع السجود » فأبما سقط ذلك الى 
الارض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنماة » (*1) © ونحوه غيره. 

: على المشهور كما عن جماعة » وعن الروض » والماصد العلية‎ )١( 
ني الخلاف فيه » وعن الحدائق وغيره : الاتفاق عليه . ويشهد له جملة‎ 
الجبهة الى الأنف‎ «١ : ) من النصوص :. كخير بريد عن ألي جعفر ( ع‎ 
أي” ذلك أصبت به الارض في السجود أجزأك » والسجود عليه كله‎ 
وموثق عمار : « ما بين قصاص الشعر الى طرف الآنف‎ » )5١( » أفضل‎ 
. مسجد © أي". ذلك أصيت به الأرض أجزأك 6 (*") .2 ونحوهما غيرهها‎ 
» ومنها يظهر ضعف ما عن ظاهر الكاتب والحلي من وجوب الاستيعاب‎ 
وإن كان هو يظهر من صحيح أبن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : « عن‎ 
المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض »© وبعض‎ 
)4*( ) يغطيها الشعر » قال ( ع ) : لاءحتى تضع جبهتها على الارض‎ 
. ” (؟) الوسائل داب : و من ادراب السجود حديث:‎ 


(68) الوسائل باب : و من ابواب السجود حديث : 4 . 
(»») الوسائل باب : ١4‏ من ابواب ما يسجه عليه حديث : ه . 


ج53 ( اشيراط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه )ل #كيم ‏ 
مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً »والأحوط عدم 
الأنقص )١(‏ ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي 
وإن كان متفرقا مع الصدق (؟5) فيجوز السجود على السبحة 
غير المطبوخة إذا كان مجموع ماوقعت عليه الجبهة بقدر الدره . 
(مسألة ١‏ ) : يشترط مباشرة الجبهة لايصح السجود عليه(”) 
لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق . وفي الذكرى : « والأآقرب أن 
لا ينقص في الجبهة عن درهم » لتصرج الخبر وكثير من الأصحاب به . 
فيحمل المطاق من الاخبار وكلام الأصحاب على المقيد © » وتحوه ما عن 
الدروس » قيل : لعله إشارة الى مصحح زرارة المتقدم في محديد البهة ؛ 
وفيه ‏ يما عن المدارك ‏ : أنه بالدلالة على خلافه أشبه » لتصريخسه 
بالاكتفاء بقدر الأعلة ؛ وهو دون الدره, كا يقتضيه ظاهر العطف ٠‏ بل 
في المستند : أذه دون الدرهم بكثير قطعاً » نعم في خبر الدعائم : « أقل 
ما يحزىء أن يصيب الارض من جبهتك قدر الدرهم ؛ )٠١(‏ لكنه لايصلح 
لمعارضة المصحح لو ثم سنده . 
)١(‏ هذا الاحتياط ضعيف علاحظة الاكتفاء بقّدر الأعلة في المصحح 
كا عرفت » وفي. صحيح زرارة (١؟)‏ الأمر بالسجود على السواك وعلى العود. 
)١(‏ للاطلاق » وعن شرح نجيب الدين : فيه إشكال »© وكأنه 
للانصراف اكنه ممنوع ي مثل السبحة ونحوهاء ويشهد له ما تضمن السجود 
على الحصى (0”) . ذعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف . 
(5) على ما سبق في مبحث المكان » قال في الشرائع هنا : « فاو 
(18) مستدرك الوسائل باب : 8 من ابواب ٠١‏ يسجد عليه حديث : ؟ . 
)7١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يسجد علية حديث : « . 


(8؟) راجم الوسائل باب : ؟#6١».4١‏ من ابواب ما يسجد عليه . 


ع 001 _ ) مستمساأت العروة الوثقى ( 6 5 


فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى 

مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها محيث لم يبق 
مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خالياً عنه » وكذا بالنسبة إلى 
شعر المرأة الواقع على جبهتها )١(‏ فيجب رفعه بالمقدار الواجب 
بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة (؟) في السجدة الأولى 
سجد على كور العامة لم يحر ) . وعن جماعة حكابة الاجماع عليه » وي 
مصحح عبد الرحمن البصري : « سألت أنا عبدالله 0ع ) عن الرجل يسجد 
وعايه العامة لا يصيب وجهه الأرض » قال ( ع ) : لا يجزيه ذلك حتى 
تصل جبهته الى الارض »© )١5(‏ وصحيح زرارة عن أحدهما ( ع )«قلت 
له : الرجل يسجد وعليه قانسوة أو عمامة ؛ فقال ( ع ) : اذا مس شيء 
من جبهته الارض فيا بين حاجبيه وقصاص شعره فد أجزأ عنه » )١١(‏ 
ونحوهما غيرهما . 

. كما في صحيح ابن جعفر (ع ) المتقدم (*") في وجوب الاستيعاب‎ )١( 

(؟) قال في كشف الغطاء : « يازم انفصال محل مباشرة الجبهة عما 
يسجد عليه » فلو استمر متصلا الى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ؛ . 
وقد يوجه تارة : بعدم صدق وضع الجبهة على الارضء إذ الموضوع في 
فرض تاوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عايها . وأخرى : بعدم تعدد 
وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود . 

ويضعف الثاني : أن التعدد يحصل بتخال العدم » فاذا سل صدق الوضع 
على الارض بالاعّاد على الجبهة فد محقق السجود » وبرفع اارأس ينعدم 
)١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب مأ يسجد عليه حديث : ١‏ . 
١٠١‏ الرسائل باب : ١4‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ؟ . 


(ه") تقدم ؟-ضفحة : 57#" . 


ج56 ( عدم ا مباشرة المساجد للارض عدا الجبهة ) ده “م 


وكذا إذا لصقت الرية بالحمهة فان الأحوط رفعها بل الأقوى 
وجو رفعها إذدا توقف صدق السجود على الأرض أو نتحوها 
عليه » وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلابأس 
به »)١(‏ وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأأرض١7).‏ 


الوضع والسجود » فاذا اعتمد ثانياً على الجبهة فقد مق الوضع ثانياً كم 

حةق أولا . فيتعدد الوضع والسجود . اللهم إلا أن يراد أن تاويث الجبهة 
بالطين يصدق معه كون الطبن موضوعا والجبهة موضوعا عليها » فاذا اعتمد 
على الجبهة الملوثة تبى النسبة على حاها ولا تنقاب »© بحيث يصدق على 
الجبهة أنما موضوعة والطين أنه موضوع عليه » فلا يصدق وضع الجبه-ة 
على الارض فضلا عن تعدد الوضع » ومن ذلك يظهر أة التوجيه . 

وأما الارل : فان الوضع المفسر به السجود المأمور به هو وصل الجبهة 
بالارض الحادث بالتقرس والانحناء الخاص ؛ وهو غير حاصل في فرض 
تلوث الجبهة بالطين ووه » وإن شئت قات : إن صدق السجود على 
الارض بي الفرض إن كان باحاظ الوصل دمر بن الحبهة والطين . ففيه: 
أنه لا وضع للجبهة فيه على الارض فضلا عن تعدد الوضع وإن كان 
بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة البي عليها الطين والارض . ففهه : أنه 
لا وصل بينها لكون الطين حاجباً عن ذلك . 

)١(‏ إما لعدم عده حائلا عرفا لكونه بمزلة العرض » أو لأنه لا يحجب 
عام الجبهة بل يبى منها مقدار خالياً عذه . 

(؟) إجماعا ونصوصا]ً مستفيضة أو متواترة » بل ضرورة من المذهب 
أو الدين . كذا في الجواهر » ويشهد له صحيح حمران عن أحدههما (ع ) : 
٠‏ كان أني ( ع ) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها » 


ع 0 ( مستمساث العروة الوثتّى ) 1 
الاختيار ومخ الضرورة جز ي الظاهر )١١‏ م 2 - عسسدم 
أي حمزة قال أبو جعهر ( ع ) :ا رلا امن أن تسجد وبين كفياتك وبين 
الأرض ثوباث ؛ (70) » وما في صحيح زرارة عن أني جعمر (ع ) : 
« وإن كان محتها ‏ أي اليدين - ثوب فلا يضرك » وإن أفضيت بها الى 
الأرض فهو أفضل » (*") . . 

: كما نسب في الذكرى الى أكثر الأصحاب . وعن نماية الأحكام‎ )١( 
نسبته الى ظاهر علائنا » وي التذكرة قال : « وهل يجب أن ياتى الأرض‎ 
.طون زاحة أو بجحزيه إلقاء زنده ؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول » وكلام‎ 
المرتضى الثاني » ولو ضم أصابعه الى كفه وسجد عليها في الاجزاء إشكال‎ 
أقر به المنع » لانه ( ع ) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود » ولو قاب‎ 
يديه وسجد .عل ظهور راحتيه ' بجزرء وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله‎ 
عايه السلام ) . وفي المنتهى : « لو جعل ظهر كفيه الى الأرض وسجد‎ 
عليها ففي الاجزاء نظر © . واستدل له بالتأسي ؛ وأنه المتبادر من الأمر‎ 
» والاني غير بعيد‎ ٠ بالسجود على اليد » والأول لا يدل على الوجوب‎ 
لا أقل م: ن الشاتك في الاطلاق الموجب لارجوع الى أصالة التعيين » بناء‎ 
على الرجوع اليها عند الشك بي التعيين والتخير » فان المقام »لله » ومن‎ 
: ) ذلك يظهر الاشكال فيا عن المرتضى » وابن الجنيد ( رحمه الله‎ 
. الاجبزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالاطلاق‎ 

(0) بل قيل : [إنه متعين» ولا يحاو من وجه - بناء على تعينالياطن 





. الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يسجد عأيه حديث : ؟‎ )١٠( 
. " : الوسائل باب : ه عق أبوات ها يدتعد عليه حديث‎ )١؟*(‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب ما يسجد عليه حديث‎ 


2 ير مقطو 1 32 أو غر دك 0 إلى الأقرت ‏ 
من الكف فالأقرب من الذراع والعضد . 

( مسألة ؛ ) : لانحب استيعاب باطن الكفين أو 

ظاهرها )١(‏ بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط )١(‏ أو 

حال الاختيار - 0 أقرب الى باطن الك > لاعن بقاعدة الميسورءع 

ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع اليه عند التْردد بينه 


وبين التخيير . 





)١(‏ بلا خحلاف ها عن الفوائد الملية » والمتماصد العلية » وعن 
مجمع العرهان والذخيرة » والمدارك ' والحدائق ١:‏ لم ينقل فيه خلاف ). 
لكن ي المنتهى : « عندي فيه تردد » والحمل على الجبهة تاج الى دليل 
لورود النص في خصوصية الجبهة » فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج الى 
دليل » . وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة » والاستيعاب 
محتاج الى دليل » وهو مفقود . 

وقد يستدل له عا 5 خير أني بصير عن أي عبد الله ( ع ) : (اذا 
سجدت فابسط كفياك على الأرض ) (*1) » لكن تقييده بالأرض يقنضي 
حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصعابة عنه مانع عن العمل به . 

(؟) كما في صرح التذكرة » والذكرى © وعن غيرهها لأنها جزء من 
الكف ‏ كا عن بعض - وبساعده العرفك » لكن قد ينافيه ما قي خير 
العيائي من قول الجواد ( ع ) : « إن القطع يحب أن يكون من مفصل 
أصول الأصابع فيئرك الكف » )5١0(‏ » لكنه ضعيف السند . 





. من أبواب السجود حديث : ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 
. ٠ : الوسائل باب : 4 من ابواب حد السرقة حديث‎ )١8( 


2ك ( مستمساك العروة الوثقى ) ج15 
بعضها ) نعم لا جري وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار(١)‏ 
كا لايجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها (؟) مع الاختيار . 

( مسألة ه ) : في الركبتين أيضاً يحزي وضع المسمى 
منه| ولا بجحب الاستيعاب () ويعتير ظاهره]| دون الباطن (4؛) 
والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ (5) فهي بمنزلة المرفق 
اليد . 


. كما عن المسالك »© لآنها حد الباطن‎ )١( 

0 كما لم يستبعده في الجواهر حاكياً له عن التذكرة © والموجز . 
وشرحه » وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن 
الكف . نعم او كان الضم لا بمنع من السجود على بعض باطن الكف أجرأ . 

رم) بلا خلاف للاطلاق » بل الاستيعاب متعذر غالباً . 

(8) هذا غير ممكن غالباً » ولا سما مع السجود على الامام . 

(ه) قال قُ مجمع البحرين : ١‏ ار كبة بالفم موصل ما بين أطراف 
الفخذ والساق » وبي القاموس : «١‏ الركبة بالضم أصل الصايانة اذا قطعت 
وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق »© » وفي الجواهر : 
« الظاهر أنه|ا بالنسبة الى الرجلين كالرفقين لليدين »© فيذبغي حال السجود 
وضع عينيها واو بالتمدد في الجملة في السجود ‏ ”ا فعله الصادق (ع) 
في تعلم حماد ‏ كي يعلم حصول.الامتثال » . 

أقول : ذكر في صصح حماد في رواية الفقيه : «أنه (ع ) سجد 
على مانية أعظم : الجبهة » والكفين » وعيني الركبتين » )١١(‏ » لكن في 





)1١(‏ الفةيه ج ١‏ صفحة : ١45‏ © وديث : .4١5‏ الوسائل باب ١ ٠:‏ من ابواب افمال 


الصلاة حديث : ١‏ . 


جّ 5 ) وضم طر ف الابهامين على الاارض ( 54" ل 


) مسال 5) : الأحوط قُ الابهامين وضسع الطرف 

من كل منها| )١(‏ 
نسخة التهذيب )٠١(‏ المعتبرة سقط لفظ « عيني » » والظاهر أنه كذلك » 
لأن عينى الركبة النقرتان » فلكل ركبة عيئان » والسجود عليها معاً متعذر 
أو ا كالسجود على إحداهها » وإعا 0 السجود على ما بينهها » أو 
على العظم المستدير فوقها » فان لم يرفع المصلى عجزه أصلا كان السجود 
على ما دونها » وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما 
بينها » فان ممدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقها » والظاهر 
من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث » وأنالجالس 
اذا ثنى رجله وقعم جزء من ركبته على الأرض ٠.‏ فني صحيح زرارة الطويل: 
و . . . واذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيلك بالأرض ) )٠١(‏ »2 وفي 
مقطوعه أو مسنده الوارد في آداب المرأة : « واذا سجدت بدأت بالقعود 
وبال كبتين قبل اليدين » ثم تسجد لاطئة بالارض . فاذا كانت في جاوسها 
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض © (*”) . 

الهم إلا أن يقال : الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعال الركبة في 
المعنى الواسع » وهو أعم ؛ والمقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة » فاذا 
ثبت أن السجود على الر كبة يحتاج الى رفع العجر يرا يكون المراد من 
المقطرع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك . 

)١(‏ حكاه ي كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد » وحماة 





)»0 التهذيب ج ؟ صفحة : ١م‏ حديث : 80١‏ . الوسائل 5 : ١‏ من ابوابافعسال 
الصلاة . ماحق حديث : 7 . 

. ” : من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

() الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : 4 . 


دون الظاهر أو الباطن منهها » ومن قطع إبهامه يضع ما بقي 
منه )١(‏ وإن لم ببق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه 
ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط 
ملا حظة بحل الابهام 
) مسأاة 7ع( : الأحوط الاعهاد على الأعضاء السعة 

بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها . وإن كان الأقوى عدم وجوب 
من كتب الشيخ » والكاتي » والغنية » لما في صحيح حماد : من أنه وع) 
سجد على أنامل إبهامي الرجلين )١18(‏ . بناء على أن الاملة طرف الاصبع 
ونسب هذا القول الى كل من عير بالانامل كالتذكرة حيث عير بأنامل 
الامبامين . لكن الظاهر من الاماة عرفا ولغة أنها العقدة » فلا يخال لتوهم 
استفادة ذلك م من اأصحيح ٠‏ تعم مكن الاستدلال له بأنه المنتصرف من 
الأمر بالسجود على الامهام » لكن الانصراف ممنوع » والصحيح لا يصلح 
لتقييد إطلاق غيره ثما دل على وجوب السجود على الامبهامين »© للا في ذيله 
في رواية الكاقي من ذكر الابامين (*؟) بدل أناملها » فلاحظه . ولأجل 
ذلك كان المحكي عن المحقق » والشهيد الثانيين » وسيد المدارك » وغيرهم 
الاجتزاء بكل من طرف الامهام » وظاهره وباطنه . وي كشف اللثام : 
والأقرب ‏ كما قُ المنتهى تساوي ظاهرهها وباطنها ) . وأما ما عن 
الموجز : من اعتبار وضع ظاهر الاصابع فغير ظاهر . 

)١(‏ للاطلاق » أو لأنه أقرب الى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور 
التي هي الوجه في الفرضين الاخيرين أيضاً » وقد استصعب في الجواهر 
ثبوتها هنا » مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ؟ . 


أريك من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (0 ولا 
بجب مساواتها في إلقاء الثقل )١(‏ ولا عدم مشاركة غيرها 
معها () من سائر الأعضاء كالذراع وباي أصابع الرجلين . 

( مسألة م ) :الأحوط كون السجود على اليئة المعهودة 
وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان 
ما دام يصدق السجود (4) م إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض 
بل ومد رجله أيضاً »بل ولو انكب على وجهه لاصما بالأرض 
مع وضع المساجد بشرط الصدق المذ كور . لكن قد يقال بعدم 
الصدق وأنه من النوم على وجهه (5) . 

( مسألة 4 ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد 
من المقدار المغتفر كأر بع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع 





» لكن الظاهر. أن السجود على عضو يتوقف على الاعّاد عليه‎ )١( 
فلا يتحةّق السجود على الاعضاء السبعة إلا مع الاعهاد على كل واحد منها‎ 
فلو اعتمد على غيرها م مع مجرد الماسة لكل واحد منها واعتمد على بعضها‎ 
. مع الماسة الآخر م يم لا يجب مزيد الاعتّاد » للأصل » والاطلاق‎ 

(؟) للأصل والاطلاق . 

() لصدق السجود عليها بمجرد الاعمّاد عليها . وتوقف في الجواهر 
لذلك » ولدعوى ظهور النصوص في كونه <ال السجود واضعاً ثقله على 
هذه السبعة » وفيه : منم ذلك . 

(4) كا يقتضيه الاصل والاطلاق ٠.‏ 

(0) كما صرح به في الحدائق وغيرها » والظاهر أنه كذلك » فان 
السجود عرفا تقوس على محو خاص لا يصدق على ما ذكر . 


الام ا ١‏ مط ل 0 ج. 
تحقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها 
ثانياً اه بجموز جرها وإن كان 1 تصدق معه السجدة 


01 زد جا كل أن كرون فالعا من ارمع لهل روه الريادة سس 
لكن القادحة منها خصوص زيادة الجزء » وهو غير حاصل » لكون المفروض 
أن المأني به ليس سجوداً عرفا كي يكون رفغ الرأس منه مستازما لزيادة السجود . 

ويشكل بأن مخصيص الزيادة القادحة نزيادة الجزء خلاف إطلاق : 
ومن زاد في صلاته فعليه الاعادة ») )١١(‏ 1 فح هذه الصورة حم 
الصورة الانية من هذه الجهة في لزوم الزيادة بالرفم . إلا أن بقال : اذا 
فرض أن الألي به ليس سجوداً فاذا جر رأسه كان تبديل موضوع بآخر 
فيكون ما وقع زيادة على كل حال » لكنها غير عمدية » بخلاف الصورة 
الثانية » فان الّر ليس فيه تبديل موضوع عموضوع . بل تبديل حال بحال 
في موضوع واحد . نعم بي الصورة الأولى اذا كان الوضع الخاص عمديا 
كان زيادة :بطل ما الصلاة » ولا يجدي الجر الى غيره فضلا عن الرفع ؛ 
حلاف الصورة الثانية » فانه لا يتقدح وإن كان عمديا إلا اذا رفع ووضع ثانياً . 

5 إنه اذا كان المنصرف ‏ لى الذهن من السجود المأمور به *صوص 
الوضع الحدوثي المتصل بالهوي كان الواجب الرفع ثم الوضع على الموضع 
غير المرتفع » لأن الجر اليه لا يحصل الوضع المتصل بالهوي ٠»‏ فلا يحزي» 
وهذا لاف الصورة الثانية لتحقق السجود الحدوتي فيها بلا حاجة الى الرفع . 

اللهم إلا أن ددعى اعتيار الحدوث في السجود على المساوي » فلابد 

من الرفع قُ حققه كالصورة الأولى » لكنها ضعيفة لا دليل عليها ٠‏ فتأمصل 
والمتحصل مما ذكرنا : : أن الوضع الأول في الصورة الأولى إن كان عمديا 
بطلت الصلاة معهء وإن. كان سهويا لم تبطل » ووجت الرفع عنه والوضع 


112 احاح 
)١8(‏ الوسائل باب : ١94‏ من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ؟ . 


ج 22035 ( لو وضمالمصلي جدهته على مكان مرتفع ) #ا/اا ل 
ثانياً » وي الصورة الثانية لا يبطل وإن كان عمديا » ولا يجوز الرفع عنه 
فراراً من ازوم محذور الزيادة العمدية » لاطلاق دايل قادحيتها . واحهال 
اختصاصها بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائداً فلا تشمل ما نحن 
فيه نظير العدول من سورة الى سورة ‏ قد عرفت أنه خخلاف الاطلاق 
وخيللاف ظاهر هم هنا . 

ولعله لذلك قال أبو عبدالله ( ع ) في صحيح معاوية بن عمار : 
اذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها» ولكن جرها على الارض ؛ )١١(‏ 
وتي صحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له ( ع ) : « أضع 
وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضم مرتفع » أحوال وجهي 
الى مكان مستو ؟ فقال ( ع ) : نعم ؛ جر وجهك على الأرض من غير 
أن ترفعه » (0؟) » وإن كان يحتمل في الأول : أن يكون لعدم إمكان 
الاعاد على المبهة لا لعلو المسجد » وثي الثاني : أن يكون لطلب الاستواء 
الذي هو الافضل » فلا يكونان مما يحن فيه . وأما خخير الحسين بن حماد : 
ه قلت لأبي عبدالله ( ع ) : أسمد فتقم جبهي على الموضع المرتقسع غ 
فقال (ع ) : إرفع رأسك ثم ضعه » (0) فضعيف » مع أنه بمكن حمله 
على صورة عدم صدق السجود بالوضع ؛ كا صنعه في المعتير » أو على 
صورة تعذر الجر ءا عن الشيخ », فانه أولى من تخصيص القاعدة المتقدمة . 

هذا ,» وي الجواهر استظهر كون المساواة شرطاً في مفهوم السجود 
عرفا » زاءعماً أنه ا يومىء اليه كلات الأصحاب كالفاضلين ٠‏ وامحقق 
الثاني ؛ وغيرهم فيجري على الصورة الثانية حكم الصورة الأولى من جواز 





(18) الوسائل باب : 8 من ابواب السجود حديث : ١‏ . 
)1( الوسائل باب : م من ابواب السجود حديث : ”. 
(©) الوسائل باب : م من ابواب السجود حديث : 4 . 


عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو ل 

يمكن الجر فالأحوط الاتمام والاعافة () . 
١‏ مسألة 1٠‏ ): لو ضع جبهته على ما لا يصح السجود 

عليه بجحب عليه الجر (؟١)‏ 
الرفع . قال ( رحمه الله ) : د فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع . 
فرض السجود على الزائد » ”م أفتي به الأصحاب من غير لاف يعزف 
ببنهم » . وذكر قبل ذلاك : أنه لا نعرك أحداً قال بوجوب الجر فيه 
وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني ٠‏ كا اعترف به يعضهم 

وأنه لا مستند لم إلا تقدتم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد 
لضعف سنده . انتهى . 

وفيه : ما ذكره غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل 
اعتبار المساواة على ذلك » ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع ال مرتفع 
بأزيد من لبنة » بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونمها شرطاً 
شرعياً وكونها من واجبات ااسجود » والاول أظهر لكونما ملحوظة -الا 
وصفة في المسجد ءلا فعلا للمصلى ي قبال نفس السجود » واجباً بوجوب 
ضمي 8 قيال وجوبه 2 فراجسع مصحح ابن سنان المتقدم فنة6 دليلا 
عليها وتأمل . 

)١(‏ منشأ التردد الاشكال في كون المساواة شرطاً » فيجب فعل 
السجود ثانياً لعدم حصول اللمأمور به منه ».وكونمها واجباً فيكون قد فات 
محلها » فيكون مكافاً بالاتمام وتصح صلاته . لكن عرفت أن الاول أظهر 
فعليه تدارك السجود ثانياً ٠‏ ويم صلاته اذا كان ذلك سهواً . 

(0) يما نص عليه في الجواهر » معللا له مما في المآن : .من أن الرفع 


1 ققدم ف المورد السابع دن واحجدات السحدود‎ )1١١( 


جَ " (أووضع جبهته على مالا بص حالسجو دعليهلز م جرهاالىه|ايصح)- 5/6 - 0 
.ولا يحوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر 
ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب 
الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . 
وإذا ل يمكن. إلا الرفع )١(‏ فان كان الالتفات اليه قبل 
ام الذكر فالأحوط الاتام ثم الاعادة » وإن كان بعد تامه 
بستلزم زيادة سجدة فلا بجوز » ونسب التصرمح بذلك الى من صرح ي 
المسألة السابقة يجواز الرفع » وهو في محله » بناء على ما عرفت في المسألة السابقة . 
)١(‏ مما سبق تعرف أن جواز الرفع وعدمه مبنيان على أن كون المسجد 
مما يصح السجود عليه شرط للسجود وواجب فيه ء فعلى الأول :يجب تداركه 
بفعل السجود ثانياً لكون المأني به ليس مطابقاً لموضوع الأمر فلا يسقط به 
أمره ؛ كا لو لم يسجد بعد » والسجود الألي به لا يقدح في صحة الصلاة 
اذا كان عن سهو لا دل :على أن الصلاة لا تعاد من سجدة )1١(‏ وعلى 
الثاني : لا محال لتداركه لفوات محله » إذ محله السجود الذي هو جزء 
صلاني » والمأني به كذلك » والمفروض عدم إمكان فعله فيه » والسجود 
ثانياً بعد رفع الرأس ليس سجوداً صلاتياً » لأن السجود المأمور به -جزء 
ينطبق عنى الاول لا غير » فلو سجد ثانياً وتدارك فيه الواجب المذكور لم 
يكن آنيأ به في محله » بل في غيره » فلا يحدي السجود ثانيا لتداركه . 
فان قلت : السجود الأتي به أولا باطل » لعدم انضمامه الى هذا 
الواجب ٠‏ فيجب الاتيان به ثانياً منضما اليه » ويكون تداركه حينئذ في محله . 
قلت : يأني إن شاء الله في مبحث الخلل أن حديث : ولا تعاد 
الصلاة ؛(0) يني وجوب تدارك الهزء لو كان الخلل من جهة فوات 


. من ابواب السجود . وباب 77 75 منابواب الخلل في الصلاة‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


فوات الانضمام تدارك المجرء 0 تدارك الصلاة من 7 5 

نعم يشكل ذلك فها لو التفت قبل عام الذكر » فحديث : «لاتعاد» 

لا يصاح لتشريع الذكر في حال فقد الواجب » لأنه إما يرفع الخال الماضي 
لا اللاحق . وكيف كان فلأجل أن الظاهر م١٠‏ من دليل اعتيار ما رصح 
السجود عليه كونه شرطاً في المسجد الذي هو قوام السجود كان اللازم 
الرفع لتدارك السجود المشروط يم هو المعروف » بل في الجواهر : ( لا 
أجد فيه خلافا » » واستشهد له بالتوقيع المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج 
الطرسي : « كتب مد بن عبدالله .بن جعفر الحميري الى الناحية المدسة » 
بسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة » فاذا سجد يغاط بالسجادة 
ويضع جبهته على مسح أو نطع » فاذا رفع رأسه وجد السجادة ؛* هل يعتد 
هذه السجدة أم لا يعتد -ها ؟ فوقع ( ع ) : ما ل يستو جالساً فلا شيء 
عليه في رفع . رأسه لطاب الخمرة ؛ .)١8١(‏ لكنه ( رحمه الله ) قوى سةقوط 
الشرطية لعدم اندراج السجود قُ السجدة السهوية » لحصول القصد, وإعا 
سها عما جب -اها أو بشترط ف صحتها ) وإلا أوجب التدارك مع السهو 
عن الطمانينة ووضع المساجد ومحوهما ثما يعتبر في صحة السجود » وفرق 
بين المقام وفوات الترتيب في القراءة والجاوس للتشهد بالاجماع على الابطال 
بالسجدة العمدية يلاف ما عداها » وناقش في التوقيع بوروده بي النافلة ؛ 
وعدم مطايقة الحواب للسؤال وعدم ظهور وجه التعييد فيه بالاستواء 

جالساآ ٠‏ وشيه مواقغ للنظار تظهر بالتأمل : 

ومثله ما عن شيخنا الأعظم ( رمه الله ) : من التأمل ي جواز 
الرفع 4 لعدم الدليل على وحووب تدارك الشرط مع لزوم زدادة سجدة © 





(18) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : ١‏ . 


فالا كتفاء به فوع لو ليت بعك رفع الرأس وإك كان 
الاحوط الاعادة أيضاً . 


( مسألة ١‏ ) : من كان نجبهته دمل أو غيره فان لم 

يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السلم سجد عليه وإلا 
حفر حفيرة ليقع السلم منها على الارض )١(‏ 
ظ ولو فرض كونه شرطاً مطلقاً فاللازم الحم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط 
مطلق هو كال ر كن » ويلزم من تداركه زيادة سجدة » فهو كناسي الركوع 
الى أن نسيحك . 

إذ فيه : أن السجود الأول بعد ما لم يكن جزءاً لعدم مطابقته 
للأمر -. زيادة في الصلاة » سواء أسجد ثانيا أم لا . فلا مجال ا ذكره 
بعد ذلك . كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال فها في المئن من الفرق 
بين الالتفات بعد الذكر وقبله » فجزم في الاول بالاكتفاء به » وتوقف 
في الثاني » مع أن اللازم التدارك ي الصورتين معاً . اللهم إلا أن يكون 
الالتفات بعد تام الذكر ملحماً بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم 
في عدم لزوم التدارك معه ٠‏ على ما يألي إن شاء الله في مبحث الخلل » 
والاجماع المذكور هو العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط 
بفوات شرطه ني المقام » فيستفاد منه مخصيص الشرطية بصورة الالتفاث 
قبل الرفع » أو يكون نظره إلى ما تقدم من الاشكال في صلاحية حديث : 
هلا تعاد » لتشريم الذكر » مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب 
في السجود . فتأمل جيداً . 

)١(‏ بلا خللاف 5 عن المدارك » ونسب الى فتوى العلياء » وثي 
الجواهر : « مكن محصيل الاجماع عليه » » ويقتضيه ‏ مضافا الي إطلاق 


وإن استوعبها أو ل 0-2 حفر الحفيرة أيضا سجدل على أحد ‏ 
الجبينين )١(‏ من غير ترتيب » 

وجوب السجود على الجبهة ولو حفر الحفيرة ت خير مصادف : ( خرج 

في دمّل فكنت أسجد على جانب » فرأى أبو عبدالله ( ع ) أثره فقال 
عليه السلام : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل 
فائما أسجد منحرفا. فال (ع ) لي : لا تفعل ذلك » ولكن إحفر حفيرة 
واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض )١1١( ١»‏ . 

)١(‏ بلا خلاف ما عن جماعة » وعن حاشية المدارك : الاجماع عليه 
صريحاً » وهو العمدة فيه » وبه يقيد مرسل على بن مد باسناد له » قال: 
و سئل أبو عبدلله (ع ) عمن مجبهته علة لا يقدر على السجود عليها » 
قال ( ع ) : يضع ذقنه على الأرض » إن الله تعالى يقول : ( يرون 
للأذقان سجدا ) (5) »2 (*") . 

وقد يستدل له ما دل على أن السجود على الجبهة بناء على شمرلا 
للجبينين » وأن التقييد بما عداهها في حال الاختيار . وفيه : ما عرفت من 
أن الجبينين خارجان عن الجبهة © ولذا لا يجوز السجود عليها اختياراً . 

ومثله الاستدلال ما دل من النصوص (*4) على الاجتزاء يالسجود 
مما بين قصاص الشعر الى الحاجبين . إذ هو أيضاً مقيد بالجبهة » مع إمكان 
وروده ي مقام التحديد الطولي » فلا إطلاق له يشمل التحديد العرضي ٠‏ 

ومثلها الاستدلال بظهور خير مصادف بي تقرير الامام (ع ) له على 





. ١ : من ابواب السجود حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ٠١ال‎ : الاسراء‎ )؟٠(‎ 

(ه) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب السجود حديث : ؟ . 
(ه4) راجم الوسائل باب : 4 من ابواب السجود . 


اج ( كيفية سجود من كان يّبهته قرحة او دمل ) #9084 ل 
وإن كان الاولى والااحدوط تقديم الايمن على الايسر )١(‏ 
اعتقاده جواز السجود على الجانبين . إذ فيه : أن ذلك لو ثم فائما يدل 

على الجواز لا الوجوب » مع أنه لا يصاح لمعارضة ظهور المرسل المتقدم 

لأنه أقوى . اللهم إلا أن يحمل أيضاً على الجواز » بقرينة الاسةشهاد بالآبة 
الشريفة » فيكون مقتضى الجمع التخيير » أو لأن المرسل ضعيف سنداً 
ومهجور عند الأصحاب فلا مجال للاعتاد عليه . وير مصادف وإن كان 
دالا على الجواز لكن مع الشالث يرجع الى أصالة التعيين » بناء على أنها 
المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير» ومع ذلك فالعمدة في تعينالسجود 
على أحد الجبينين الاجماعات المدعاة صريحاً وظاهراً في كلام جماعة » وما 
عن المبسوط » والنهابة » والوسيلة » والجامع : من ظهور الخغلاف غير 
ثابت » بل لعل الظاهر الوفاق ما حقققه في الجواهر » وإن كان لا يخاو 

من تأمل وإشكال . 

وأما مصحح إعاق بن عمار المروي عن تفسير القمي ( ره ) عن 
أبي عبدالله ( ع ) : ٠‏ قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن 
يسجد . قال ( ع ) : يسجد ما بين طرف شعره »© فان لم يقدر سجد 
على حاجبه الأمن » فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر » فان لم بتتدر فعلى 
ذقنه . قلت : على ذقنه ؟ قال (ع) : نعم . أما تقرأ كتاب الله عزوجل: 
( مخرون للأذقان سجداً ) ؛ )٠١(‏ فلٍ يعرف القول به.» فيتعين تأويله 
أو طرحه . 

)١(‏ 5م عن الصدوقين من غير مستند ظاهر » وإن كان يشهد لما 
الحكي عن الرضوي (90) » لكنه غير ثابت الحجية . نعم إن كان خلافها 
)٠4( 7‏ الودائلنات :)1 هن ابراب الهره حورت 0 
(1؟) مستدرك الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب السجود حديث : ١‏ . 


وإن تعذر سعحدل على دذقزه 2١1)‏ فانْ تعذر اقتصر عل اللانحناء 
الممكن (؟). 

) 0 م : إدا عجز عن الانحناء لالسجود انحى 
بالقدر الممكن مع رفع المسجد (*8) 


مانعآ عن انعماد الاجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران ببن 
التعيين والتخيير فاصالة التعيين فيها تقتضي تقديم الأعن . 

(1) إجماعا صريحاً وظاهراً كما عن الخلاف وغيره » لمصحح إسعاق 
والمرسل . لكن ظاهرهها تعلق ( للأذقان ) بقوله تعالى : ( سجداً ) لا 
بقوله تعالى : ( يرون ) مع أن الظاهر الشالي ء» وأن سجو دهم لم يكن 
اضطراريا . اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الاقناعي ٠‏ أو على أنه تفسير 
باطني . وكيف كان فلا يصلح ذلك موهناً لما ومسقطأ عن الحجية © إذ 
لاقصور في دلالة صدرهها . ثم إن المحكي عن الصدوقين ي الرسالة والمقنع 
تقدم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن » ولا يظهر له 
معى محصل 5 عن جامع المقاصد وغيره . 

(0) قد يشكل أولا : بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما 
أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه » ولا سها السجود على الانف 
فلا وجه ارفع اليد عنه » وثانياً : بأن الاتحناء الممككن ليس من أجزاء 
السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب ٠»‏ وإما هو مقدمة له خارج عنه 
فلا وجه اوجوبه » وإطلاق ما دل على بدلية الأاماء عند تعذر السجود 
ينفيه . وبالجحملة : مقنضى بناء الأصعاب على قاعدة الميسور أنه ' يجب 
السجود على أي جزء من الوجه » فان تعذر أومأ وهو جالس . 

(*) بلا إشكال فيه ظاهر . قال في المعتير : « ولو عجز عن|اسجود 
جاز أن يرفع اليه ما بسجد عليه » ولم يجز الابماء خلافا للشافعي وأبي 


اج من لم يتمكن من الانحناء للسجود اتحنى عقدار ما يتمكن ) ١1م"‏ - 
إلى جبهته )١(‏ ووضع سائر المساجد في مالهما (5) وإن لم 
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ رأسه(*) وإنلم يتمكن فبالعينين 
والأحوط له رفم المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة 
عليه » وكذا الأحوط وضع ها شيك من سائر المساجد 2 
محالها (؛)وإنلم يتمكن م من الجلوس أومأ .رأسه وإلا فبالعينين وإن 
م يتمكن من جميع ذلك ينوي بقليه (ه ) جاا 8 و قائماً ِنَم 

5 بر 0 
الى علائنا أجمع , » ويشهد به خير الكرخ ي عن أني عبدالله ( ع ) : « رجل 
شيخ كبير لا يستطيع القيام الى الصلاة لضعفه ولا بمكنه الر كوع والسجود . 
فقال ( ع ) : ليومىء برأسه إبماء » وإن كان له من يرفع الغمرة فليسيجد 
فان لم يمكنه ذلك فليومىء برأسه » )٠١(‏ . 

. سبق‎ ١1 » فيسجد عليه معتمداً بلا إشكال‎ )١( 

(؟) لاطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب اسقوطه . 

(6) بلا إشكال ولا خلاف » يما تقدم في مبحث القيام . 

(5) فانه مقتضى إطلاق دليل وجوبه» 5 لو تعذر.وضع أحد المساجد 
غير الجبهة.فانه لا إشكال ي وجوب وصع البائني » لكن الظاهر من دليل 
وجوبه هو وجوبه حال السجود على اليئة الخاصة فلا يشمل حال الابماء 
الذي هو البدل » والبدلية لا تقتضي ذلك . 

(0) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخاو من إشكال . نعم 
لابد منها لأجل تعيين الذكر » فان الظاهر أنه لا إشكال في وجوبه لصدق 
الميسور عليه 


. ١ : من ابواب السجود حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١6( 





م - ( مستمساك العروة الوثقى ) 4 
( مسألة ١‏ ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمداً 
أعاد الصلاة احتياطاً (؟) وإن كان سهواً أعاد الذكر (") إن 
لم يرفع رأسه » وكذا لو حرك سائر المساجد . وأما لو حرك أصابع 
يده مع وضع الكف بتامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية 
اطمئنان بقية الكف . نعم لو سجد على خصوص الأصابع 
كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل . 
( مسألة ١4‏ ) : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأأرض 
قبل الاتيان بالذكر فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت 
سجدة (4) فيجلس ويأني بالأخرى إن كانت الأولى » ويكتفي 
فبأعضائه الأخر » وان تعذر فبقابه » وتقدم ماله نفع تام في هذه المسألة فراجع . 
(؟) لأن الذكر المأفي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءاً » فالاتيان 
به بقصد الجزئية زدادة عمدية قادحة . وكأن وجه التوقف في الوجوب 
احمال عدم منافاة حر كة الالمام للطمأذينة اللازمة » ععدم منافاتها لها في 
سائر الأحوال » إذ هي في الجميع بمعنى واحد : اللهم إلا أن يستفاد مما 
ورد في ممكين الجبهة . 

9) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر » إذ او كانت 
واجبة حاله فد فات محلها فتسقّط » وكذا لو اختصت شرطيتها محال 
العمد » ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع . 

(:) للاطلاق » لككن الاشكال في فوات الذكر ؛ فان كان شرطً بي 
السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة » وإن كان واجباً حاله كان فواته عن 


ا 0 الثانية ‏ 0 عادت إلى - قهراً فالمجموع 
سجدة واحدة )١(‏ فيأتي بالذكر . وإن كان بعد الاتيان به 
اكتفى به . 

( مسألة ١١‏ ) : لا بأس بالسجود على غير الأأرض 
ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها 
بالذهاب إلى مكان آخر (؟) . نعم لو كان في ذلك المكان 
مندوحة بأن يصلى على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه 
وجب اختيارها . 


اضطرار فان قلنا بعموم حديث : «١‏ لا تعاد الصلاة » )1١(‏ . للفوات . 
الاضطراري اجئزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا » وان قانا باختصاصه بالسهو 
وجب استئناف الصلاة من رأس » لعدم إمكان التدارك إلا بذلك . 

)١(‏ فيه إشكال » لأن مخلل العدم يوجب التعدد » وعليه يكونالذكر 
للأولى قد فات مله اضطراراً » فيأتي فيه الكلام المتقدم » أما السجدة 
الثانية فلابد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين 
مضافا الى عدم وقوعها عن قصد ؛ والظاهر منهم: ( رضوان الله عليهم ) 
اعتبار ذلك في السجود كالركوع © فنية البقاء فيها غير كافية » وعلى هذا 
لا يحب عليه الذكر في هذه السجدة ٠»‏ بل يحب عليه الجاوس ثم السجود 
ثائما ٠‏ نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين 
وعد الثانية بقاء للأولى » فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس 
وان كانت لا مخلو من تأمل . 

(0) لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة » وقد تقدم 





. 4 : من ابواب قواطع الصلاة : حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 





00ل 5 ( مستمسك العروة الوثقى اج 
ا ا 
وتذكر قبل الدخول في |١‏ ركوع وجب العود اليها »وإن كان 
بعد [١‏ ركوع مضى إن كان المنسى واحدة وقضاها بعد السلام 
وتبطل الصلاة إن كان اثنتين » وإن كان في الركعة الأخيرة 
يرجع مالم يس . وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إنكان 
المنسى اثنتين وإن كان واحدة قضاها . 

١‏ ( مسألة ١‏ ): لا يجوز الصلاة على مالا تستقر المساجد 
عليه (؟) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من 
التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . 

( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحنأء التام 
السجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح 
السجود عليه ووضعه على الجبهة فااظاهر تقدم الثاني () 
فيرفع يديه أو إحداها عن الأرض ليضع ما يصح السجود 
عليه على جهته وحتمل التخير ' 
الكلام في ذلك في الوضوء » كم تقدم أيضا الوجه فها ذكره بعد . 

. الكلام في هذه السألة موكول الى محله من مبحث الخلل‎ )١( 

(؟) لكن اذا وضع جبهته عليه حتى اذا ركدت جاء بالذ كر صح . 

(") لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن اصلاة » وأحد أثلانها , 
فيصدق معه الميسور دون الأول »لكن الظاهر من قوله ( ره) : ١‏ ووضعه 
على الجبهة ) أن اراد جرد الامحناء ووضع شيء على الجبهة ما يصح 
السجود عليه » فيكون الدوران. بين الاعتاد على اليدين واستعال إحداهما 
في وضع شي ء على الجبهة » وحيئئذ فالأمران معأ غير واجبين » للاصل » 


ج51 ( مستحبات السجود ) هخ" - 


فصل لى مستىات السجود 


وهي أمور : 
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع )١(‏ قائماً 








وإن كان وصع م رصح السجود عليه على الدبهة أحوط 5 


4 : ب 

)١(‏ تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد 
حاله » وذلك آت هنا أيضاً كدليله ورده . فراجع . وأا كونه حال 
الاتتصاب فهو المشهور الحكي عليه ظاهر الاجماع في كلام غير واحد ء 
ويشهد له صحيح حماد : ١‏ حم كير ( ع ) وهو قائم © ورفع يديه حيال 
وجهه » ثم سجد » )١1*(‏ . نعم يعارضه خير المعلى عن ألي عبدالله (ع ): 
« سمعته يقول : كان عللي بن الحسين اذا هوى ساجٍداً انكب وهو 
يكر ؛ (0؟) 2 وحمله على غير سجود الضلاة أو صدوره في بعض الأحيان 
لبيان الجواز خلااف الظاهر » والجمع بينه)ا بالتخيير غير بعيد ما عن الحدائق 
واستضعفه في الجواهر الفته للمعروف ببن الاصاب » ولي غيرها بأنه 
خلاف ظاهر المداومة » لكن إعراض الاصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح 
الصحيح عليه » لاعتقادهم عدم الجمع العري بينها » لكونه خلاف ظاهر 

. ١ : من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. الوسائل باب : 4؟ من ابواب النجود حديث : ؟‎ )١8( 


ال 25 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
الثاني : رقم اليدين حال التكبير 007 . 0 
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض )١(‏ عند المهوي 
إلى السجود . 
ام 
المطلقات الذي لا يصلح صحيح حماد لتقييده » ولا سها وكون المورد من 
المستحبات » وإن كان الأحوط العمل على المشهور . 
هذا وي مصحح الحابي عن أني عبدالله ( ع ) ]5 مسد 
فكبر وقل : اللهم للك . . . ' )1١(‏ ولعل التكبير فيه غير التكبير الذي 
نحن فيه » بل هو جزء من الدعاء » وإلا فيعارضه كثير من الصحاح 
وغيرها كصحيح زرارة : ١‏ ثم ترفع يديك بالتكبير وخر ساجداً 2)٠١( ٠»‏ 
ونحوه صحيحه الآخر (8) » وفي مصححه : ١‏ اذا أردت أن ث ركم وتسجد 
فارفع يديك وكير ». 7 اركع واسجد ) (*5) . 
)١(‏ تقدم ذكر القول بوجوبه » ودليله » وضعفه » ويشهد لرجحانه 
صحاح زرارة السابقة . 
(؟) كا يشهد به كثير من النصوص . منها : ما في صحيح زرارة الطويل : 
و فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » وخر شاجداً » وابدأ ببدياك 
فضعها على الارض قبل ركبتيك تضعها معاً » ولا تفترش ذراعياك افتراش 
السبع ذراعيه » ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك » ولكن مجنح 
عر فيك ؛ ولاتلزق كفيك بر كبتياك » ولا تدنهها من وجهك بين ذلك حيال 
)١*(‏ الوسائل باب : 74 من ابواب السجود حديث ١:‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 
(م) يأتي ني المورد الثالث من مستحبات السجود . 
(»:) الوسائل داب : ؟ من ابواب الر كوع حديث : ١‏ . 





الرابع : استيعاب 7 3 ما يصح السجود عليه  )١(‏ 
بل استيعاب جميع المساجد (؟) . 
الخامس : : الارغام بالآانف قرم 


منكيك » ولا عله بن يدي ركبئيك ولك 5 عن ذلك شيعا 
وابسطها على الأرض بسطاً » واقبضها اليك قبضاً وإن كان نحتها ثوب 
فلا يضرك ». وإن أفضيت بها الى الأرض فهو أفضل » ولا تفرجن بين 
أصابعك في سجود » ولكن ضمهن حميعاً » )١١(‏ » ومحوه في الدلالة على 
المقام غيره » امحمول جميعها على الاستحباب إجماعا » ويقتضيه الجمع بينها 
وبين صحيح عبد الرحمن بن أني عبدالله عن ألي عبدالله ( ع ) قال : 
٠‏ سألته عن الرجل اذا ركم ثم رفع رأسه فيضع يديه على الارض أم 
ركبتيه ؟ قال ( ع ) : لا يضره بأيها بدأ هو مقبول منه )2 )5١(‏ , 
وموئق أبي بصير عن أني عبدالله ( ع ) : « قال : لا بأس اذا صلى الرجل 
أن يضع ركبتيه على الارض قبل يديه ) (0*") . 

)١(‏ لموثق بريد عن أبي جعفر ( ع ) قال : ١‏ الجبهة الى الأأذف 
أي ذلك أصبت به الارض في السجود أج_زأك » والسجود عليه كله 
أفضل » (40) . 

)١(‏ كا يقتضيه الأمر ببسط الكفين بي صحيحة زرارة الطوياة وغيرها 
وأما ال كبتان والابهامان فالظاهر ‏ ”ا تقدم ‏ عدم إمكان الاستيعاب 
فيها غالباً » فضلا عن أن يقوم دليل عليه . فتأمل . 

(9) كما هو المعروف امحكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه » وي 
)٠9( 0‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث م. 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب السجود حديث : ” . 


(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب السجود حديث : ه. 
(4) الوسائل باب : 4 من ابواب السجود حديث : ” . 





المتهى : ١‏ ذهب الى استحبابه علاؤنا أجع ٠‏ ويشهد له جملة منالتصوص ؟" 
كصحيح حماد المشهور : « قال (ع ) : ووضع الآنف على الأرض سنة » )1١(‏ 
وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : 
السجود على سبعة أعظم : الجبهة » واليدين »© والر كبتين » والامبامين من 
الرجلين » وترغم بانفك إرغاما » أما الفرض فهذه السبعة » وأما الار غام 
بالآأنف فسنة من النبي ( ص ) ؛ (*1) » وموثق عمار عن جعفر ((ع ) 
عن أبيه ( ع ) قال : « قال علي ( ع ) : لا نحزي صلاة لاا يصيب 
الأنف ما يصيب الجبين ؛ (*") » ونحوه مصحح عبدالله بن المغيرة عمن 
سمع أن عبدالله ( ع ) (*؟) . 

نغم ظاهر الأخيرين الوجوب ؛ لكن قبل يتعين صرفها الى الاستحباب 
بقريئة خير مد بن مصادف : ١‏ إنما السجود على الجبهة وليس على الأانف 
سجود ) (0ه) » أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب (*50) © أو ما 
دل على أن السجود على سبعة أعظم (0/) » أو ما دل على أن ما بين 
قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد فما أصاب الارض منه فقّد أجزأ )8١(‏ 

وفيه : أنه يمكن حمل الخبر على إرادة ذني كون الارغام ركنا في 
السجود فيكون كسائر المساجد »© والتعرض له بالخصوص اكونه مظنة 


. ١ : من ايواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. (8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : ؟‎ 
. 4 الوسائل باب : 4 من ادواب السجود حديث:‎ )5( 
. 7 : الوسائل باب : 4 من ابواب السجود حديث‎ )4( 
.١ : الوسائل باب : 4 من ابواب السجود حديث‎ 2) 
. الوسائل باب : 4 من ابواب السجود‎ )18( 

(7) الوسائل باب : 4 من ابواب السجود . 

(86) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود . 


ج١1‏ ( استحباب إرغام الانف السجود ) 5 ا 


على مايصح السجود عليه )١(‏ . 
الركنية كالجبهة . كما بمكن أيضاً حمل السنة على ها يقابل الفرض الذي هو 
أحد معنبيها » وحمل ا السجود بالسبعة على ما كان فرضاً ف الكتتاب 
فتأمل » وحمل الاخير على محديد الجبهة بذلك الني هي العضو الركني . 
فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الاجماع المحكى صريحاً وظاهراً 
عن الخلاف ؛ والغنية » والمعتير » والمنتهى »© والتذكرة » وجامع المقاصد ‏ 
وغيرها إذ يبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء بهء وأما ما في الهداية 
من قوله ( رحمه الله ) : « والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ع 
والكفين » والر كبتين » والابامين » والارغام بالأنف سنة من تركها لم 
يكن له صلاة ؛ فالظاهر أنه تعبير بمفمون النص لا فتوى بالبطلان » كا 
بشهد به أنه في باب آداب الصلاة . قال ( رحمه الله ) : « وترغم بانفك 
فان الارغام سنة » من لم يرغم بانفه وسجوده فلا صلاة له » » فان عده 
قي .ياب الاداب من حملة الآداب ظاهر 5 إرادته الاستدياب 1 

)١(‏ المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الارغام )1١(‏ » والسجود 
على الأنف »)3١(‏ وإصابة الأنف ما يصيب الجبين (*") » وبين الأولين 
حموم من وجه ». لاختصاص الارغام بالرغام وهو التراب » واختصاص 
السجود بالاعمّاد . م أن بين الاخيرين عموما من وجهء لاختصاص أولما : 
بالاعماد » وثانيها : بما يصح السجود عليه » واجتاع الثلاثة في صميح حماد 
كالصريح بي اماد المراد منها » ولا يبعد الغاء خخصوصية الرغام والاارض 





)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : ١‏ . وباب : 4 من ابواب السجود 
حديث : ؟” . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : 7-١‏ . 
(«؟) الوسائل باب : 4 من ابواب السجود حديث : 6 لا , 


السادس :: بسط اليدين مضمويمتي الأصابع )01 





أخذاً باطلاق موثق عمار » يا يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود 
على الخمرة سنة » ومواضبتهم ( .ع ) على استعالها » والخمرة سجادة صغيرة 
معمولة من سعف النخل . م لا بعد عدم الاكتفاء بمجرد الماسة وإن كان 
بقتضيه التعبير بالاصابة في الموثق » إلا أن وحلة السياق مع الاصابة في 
الجبين تقتضي إرادة الاعمّاد معه » كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود ».بل 
التعبير بالوضع (18) أيضا . هذا واطلاق الآنف يقتضي عدم الفرق بين 
أجزائه » وعن السيد والحلى التخصيص بطرف الأنف الذي يل الحاجب . 
ومستنده غير ظاهر . وقرض الكاظم ( ع ) الحم من عرنين أنفه (١؟)‏ ) 
أعى من ذلك . وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل .. وكأنه 
الانصراف . لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به . فلاحظ . 

)١(‏ في صحيح حاد الطويل : « ثم سجد وبسط كفيله مضمومي 
الاصابع بين ركبتيه حيال وجهه © (8”) » ومثله في صحيحة زرارة الطويلة 
المتقدمة (*4) » وفي خير أي بصير : «واذاسجدت فاسط كفيك » (*8ه) 
وي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي . أنه رأى أبا الحسن (ع ) 
يصلي و ع 4 نان أن فا : « فايسطه) على الأرض بسطأ ( وبفر ج بن 
الاصابع كلها . . . آلى أن قال : ولا يفرج بين الاصابع إلا في الركوع 
والسجود » وكذا اذا بسطها على الارض »© (55) ولعله لا يناي ما سبق. 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : 5-١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب السجود حديث : 4 . 
(ه؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث ١‏ .. 
(©4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب افمال الصلاة حديث : ” . 

(08) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب السجود حديث : ؟:. 


)58 «ستدرك الوسائل باب ؛ ١‏ من ابواب افمال الأسلاة » حديث : “#. وباب : ٠١‏ من 
ابواب الجود » حديث : " . 


له : شغل لأنظر إلى طرف الأنف حال السجود (1). 

الثامن : : الدعاء قبل الشروع في الذ كر ه46 بأن يقول : 
) اللهم لك سحدت »© ويلك اميت » ولك اسلعتة » وعليك 
توكلت » وأنت رلي » سجد وجهي للذي خلقه وشق سمه 
وبصره » والحمد لله رب 0 الله أحسن الخالقين ). 

لعاشر : الختم على الوتر . 

الحادي عشر لحان اسيم من اللددر » والكرى 
من التسبيح » وتثليثها » أو تخميسها أو تسبيعها . 

. سما في الشرائع وغيرها . والذي تقدم في الصحيح حيال الوجه‎ )١( 

(0) هما في الذكرى نسبته الى حماعة من الأصماب . قال في الحدائق: 
٠‏ وهو بوذن بعدم وقوفه على مسئنده » وبذلك صرح غيره أيضاً . ومستنده 
الذي وقفت عليه كتاب الفقه الرضوي حيث قال : ويكون بصرك وقت 
السجود الى أنفك وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد » )1١(‏ 
وي المنتهى علله بقوله : « لثلا يشتغل قابه عن عبادة الله تعالى » . 

(5) في مصحح الحلبي عن ألي عبدالله ( ع ) قال : ١‏ اذا سجدت 
فكير وقل : اللهم لك . . . » (790) الى آخخر ما في اللمآن . لككن في 
نسخة الوسائل والحدائق وغيرهما « الحمد » بلا واو (8) . 

(8) الكلام فيه وي العاشر والحادي عشر تقدم في الركوع . 

)6( الحدائق الناضرة ج : م صفحة : "0١‏ طبع النجف الحديث . 


(76) الوسائل باب : ؟ من ابواب السجود حديث : ١‏ . 
(0) لكنها في نسخة التهذيب موجودة . راجمالجزء الثاني : صفحة : ولا حديث : 548 . 


الثاني عشر :أن سجد 0 الأرض )١(‏ » بل التراب(5) 
دول مثل الحجر والخش . 

الثااث عشر : مساواة موضسع الجبهة مع الموقف (*) 
بل مساوأة جميع المساحد (4) . 

الرابع عشر : الدعاء في السجود (ه) » أو الأخير بما 

. تقدم الكلام فيه في مسجد الجبهة‎ )١( 

(؟) في صحيح معاوية : ( سبغ الوضوء » واملاً بدياك من ركبتياك 
وعفر جبينيك 5 الثراب وصل 5 مودع ) )١*(‏ . 

(م) كما عن جماعة كثيرة . لصحيح ابن سنان المتقدم عن موضصع 
جبهة الساجد : « أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال (ع ) : لا » ولكن 
يكن مستويا » (0؟) » وي الشرائع وعن غيرها أن المستحب المساواة »؛ 
أو كون المسجد أخفض . وعلل بأنه أدخل في الخضوع . وهو كا آرى . 

(5) كما عن بعض » وثي الجواهر : « لعله لأنه أقوم للسجود » 
ولاءمال عود الضمير في قوله ( ع ) : « وليكن ؛ في صحيح ابن سنان 
الى مكان السجود حبيءه » لا خصوص المسجد » ولغير ذلك ما بيمكن 
استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث © . 

(ه) في خير عبدالله ن هلال قال : و شكوت الى أي عبدالله (ع ) 
تفرق أموالنا نوكل علينا فمال (ع ) : علياك بالدعاء وأنت ساجد »© 
فان أقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد . قلت : فادعو في 
الفريضة وأسمي حاجي ؟ فال (ع ): نعم ؛ قد فعل ذلك رسول الله 
0 (1) الوسائل : باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : " . 


(ه؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب السجود حديث : ١‏ . وتقدم فى المورد السابع من 
واحباتالسجود 5 


جَ ١‏ ( بعض النصوص المتضمنة لبعض الادعية في السجود ) د ث#اة"ا ب 
توك فق جات الدنيا والآخرة 6و حعيو صى. طلب الررق: 
الحلال بأن يقول : « ياخير المسؤولين » وياخصسير المعطين , 
ارزقني وارزق عيالي من فضلك » فانك ذو الفضل العظيم » .)١(‏ 
الخامس عشر : التورك في الجحاوس بين السجدتين » 
وبعده| )١(‏ . 
صل الله عليه وآله . . . »6 )١٠١(‏ وغغصير ذلك . والذي عيرت عليه 
من النصوص خال عن ذكر السجود الاخير . نعم في السجود الأخير من 
صلوات مخصوصة بعض النصوص . لكنه غير ما نحن فيه . وفي صحيحة 
الحذاء : « ممعت أنا جعفر 0ع ) يقول وهو ساجد : أسألك محق حبيبك 
( ص ) إلا بدلت سيئاني حسنات وحاسبتني حسابا يسيراً . ثم قال في 
الثانية : أسألك يق حبيبك مد ( ص ) إلا كفيتني مؤنة الدنيا وكل هول 
دون الجنة . وقال في الثالثة : أسألك يحق حبيبك يد ( ص ) ا غفرت 
لي الكشر من الذنوب والمَليل وقبلت من عملي اليشير . ثم قال في الرابعة: 
أسألك بحق حبيبك مد ( ص ) لما أدخاتني الجنة وجعلتني من سكانها ولما 
حيتي من سفءات النار برحمتك . وصلى الله على مد ا » )5٠*(‏ : 
)١(‏ في خبر زيد الشحام عن أبي جعفر ( ع ) : ١‏ ادع في طلب 
الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : ياخير المسؤولين . . . 6(*”) الى آخر 
ما في المتن . 
(؟) إحاعا » كنا عن التذكرة . 





. " : من ابواب السجود حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١١( 
. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب السجود حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


في بطن اليسرى (0) . 
النادس عقر + أن يقول :فق اتفلوس بق الستجلاتن. ': 
« أستغفر الله ربي وأتوب اليه » (؟١)‏ . 
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأول بعد 
الجلوس مطمئناً (") » والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد . 


ببسي ببس يي سسسب بي يش ببسي يي مسحي 


)١(‏ حكي تفسيره بذلك عن الشيخ » ومن تأخر عنه ويشهد به ما في 
صحيح ححماد : ( 7 قعد ( ع ) على جالبه الأيسر ووضع ظاهر قلمسه 
الأءمن على باطن قدمه الأيسر + وقال : استغفرالله ربي وأتوب اليه» )٠١(‏ 
ويشير اليه ما في خير أبي بصر عن أي عبدالله ( ع ) : «١‏ اذا جلست 
في الصلاة فلا نجاس على ممينك » واجلس على يسارك » (58) © ورا 
فسر بغير ذلك .. لكن ا لم يكن لعنوان التورك تعرض في النصوص بتعين 
العمل مما فيها » وإن لم يكن معنى التورك . فتأمل جيداً . 

. »)#**( م قُ صحيح حماد المتقدم‎ ١١ 

فر قِ صحيح حماد : ١‏ 0 رفع رأضة 0 السجود فالا استوى جالساً 
قال : الله أكبر . : . الى أن قال : ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية » (*4) 
وفي صحيح زرارة : «١‏ اذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكيرثم 
اركع واسجد » (50) » وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى . وإطلاقه 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١‏ دن ابواب أفمال الصلاة حديث : ١‏ 

. 4 : الوسائل ياب : ومن ابواب السجود حديث‎ )١*( 
. )هم( راجم التعليقة السابقة‎ 


(»4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعمال الصلاة حديث : ١‏ . 
(ه) الوسائل باب : ؟ من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 


عات السكرة) 46" 


الثامن عشر : التكبير بعد لأرفع مر من الثانية كذلك .)١(‏ 2 
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكببرات (؟). 
العشرون : وضع الندين على الفخذين حال الجلوس(*) 

اليمى على اليمنى » واليسرى على اليسرى . 

يقتضي عدم اختصاص محل التكبير لاسجود بالجاوس بل يحوز في حال اهموي 
بل المرسل المحكي عن مصباح السيد ( رحمه الله ) : « اذا كبر للدخول في 
فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه » وللخروج عنه بعد الانفصال 
عنه » يقتضي كون محله حال السجود لا الجلوس . لكن الاعتّاد علىالمرسل 
الملهجور كما ترى . وصحيح زرارة ممكن اأناقشة في إطلاقه ووروده مورد 
البيان من هذه الجهة فالاعماد على ظاهر صحيح حماد بقرينة فهمه أولى . فتأمل . 

)١(‏ لفتوى الأصحاب ٠»‏ ولا في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة 
للشبخ قال ( ع ) فيه : « فانه روي : اذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
وكبر ثم جاس ثم قام . . . » )٠١(‏ . لكنه غير دال على الككلية » وظاهر 
في كون محله حال الرفع قبل الجلوس . 

0) لأنه زينة » كا تقدم )٠١(‏ . 

(0) قال في التذكرة : «١‏ ويستحب وضعه) حالة الجاوس للتشهد 
وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومي الأصايع بحذاء عبني ر كيتيه » عند 
ا وى ا 
فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى » ويشير باصبعه » ونحوه من 
طريق الخاصة © . 

. من أبواب السجود حديث : م‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 

(1) الوسائل باب  :‏ من ابواب تكبيرة الاحرامحديث : ١4‏ . وقد تقدم فى المسألة : ؛١‏ 
من تكبيرة الاخرام . 


الحادي 44 : التجائي حال السجود )١(‏ ع 
رفع البطن عن الأرض 5 

الثاني والعشرؤن : التجنح ؛ بمعنى تحافي الأعضاء حال 
السجود (؟) » بأن يرفع مرفقيه عن الأرض » مفرجا بين 
عضديه وجنبيه » ومبعداً يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين. 


الأعور عن أي عبدالله ( ع ): «١‏ كان علي (ع ) اذا سجد بتذواى كا 
تخوى البعير الضامر - يعني دروكه ‏ ) )١*(‏ 2 وقي مرسل الصحاح 
عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ( ع ) : و اذا صلت المرأه فلتحتفز 
أي تتضام - اذا جلست واذا سجدت » ولا تتخوى ك. يتخوى 
الرجل »© )١(‏ : قال ابن الآثير في محكى النهاية : « في الحديث : انه كان 
اذا سجد خواى : أي جاق بطنه عن الارض ورفعها وجاق عضديه عن 
جنبيه حتّى يمخواي ما ببن ذلك »© وثي القاموس و( خووى في سجوده 
مخوبة : بحاق وفرج ها بين عضديه وجنبيه ) . 

(؟) كا يستفاد مما سبق في التجاي ©» ومن صحيحة زرارة الطويلة 
المتقدمة (0*) ء وثي صحيح حماد : « وكان نحا ولم يضع ذراعيه على 
الارض ١‏ (*4) ». وثي المروي عن جامع المزنطي : «١‏ اذا سجدت فلا 
تبسط ذراعياثك 5م يبسط السبع ذراعيه » ولكن جنح بها » فان رسول الله 

صل الله عليه وآله كان يجنح بها حتى يسوي بياض أبطيه » (68) . 

(؟) الوسائل باب : ” من ابواب السجود حديث : ٠‏ . 
(؟) راجع المورد الثالث من مستحبات السجود . 
)2( رار باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : 7 . 
(هه) مستدرك الوسائل باب : ” من ابواب السجود حديث : ؟ . 


الثالث والعشرون : أن يصل على الني وآلهفي السجدتين(1١)..‏ 
| رابع والعشرون : أن يقوم سابقاًبرفع ركبتيه قبل يلديه(2). 
الخامس والعشرون : أن يقول ببن السجدتين (") : 
0 اللهم اغفر لي »2 وارحمني ( وأجرني ( وادفع عني ؛ فابلي لما 
أنزلت إلي من خير فقير » تبارك الله رب العالمين ) . 
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : 
)١(‏ كا تقدم في الركوع . 
(؟) إجماعا » حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح ابن مس قال : 
رانك أ عبدالله (ع ) يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد واذا أراد أن 
يوم رفع ركبتيه قبل يديه » )١8١(‏ » وخير زيد النرسي عن أي الحسن 
موسى ( ع ): ٠‏ كان اذا رفع رأسه في صلانه من السجدة الأخيرة جاس 
جلسة » ثم نبض للقيام وبادر بركبتيه من الارض قبل يديه » واذا سجد 
بادر بهها الى الأرض قبل ر كبتيه ؛ )٠١(‏ » وخير الدعائم : اذا أردت 
القيام من السجود فلا تعجن بيدياك - يعبي تعتمد عليه| وهي مقبوضة - 
ولكن ابسطههما بسطاً واعتمد عليها ») (*0 . ١‏ 
() في مصحح الحلبي عن أي عبدالله ( ع ) : ١‏ فاذا رفعت رأساث 
فقل بين السجدتين : اللهم . . . »© (*4) الى آآخر المتن . لككن في ذسذة 
الوسائل وغيرها : « إلي لما . . . ؛ » بدون الفاء . 


. ١ : من ابواب السجود حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١١ : (؟) مستدرك الوسائل باب‎ 
. ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب السجود حديث‎ )48( 


ا 4/4" ( مستمسلك العروة الوثفى ) 1 


يحول الله وقوته أقوم وأقعد » )١(‏ أو يقول : « اللهم بحولك ‏ 
وقوتك أقوم وأقعد ) (؟) . 
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عندإرادة النهوض(") 


)١(‏ يشير اليه خبر سعد الجلاب : « كان أمير المؤمنين ( ع ) ينرأ 
"ن المدرية في كل راكعة 1 ويقول : حول الله وقوته أقوم وأقعد ) )١١(‏ 
ونحوه خير الحضرمي )١١(‏ . لكن رواهها في الوسائل خاليين عن ١‏ وقوته) 
عل التشهد : ( محول الله وقوته أقوم وأقعد ؛) (*85) »© وي بعض النسخ 
سقط « وقوته » وي خبر أبي بصير الوارد في حملة من الآداب : «١‏ فاذا 
نبضت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد » فان علياً ( ع ) هكذا كان 
يفعل » (60) . 

(0) كا في يح ابن سنان عن أبي عبدالله ( ع ) بزيادة : « وأركع 
وأسجد » (10) »2 وي صحيحه الآخخر عنه ( ع ) : ١‏ اللهم ربي بحولك 
وقوتك أقوم وأقعد » وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ) (؟9/) 2 وي 
كيح رفاعة : « محولك وقوتاث أقوم وأقعد ؛) (*6) . 

0) كما تقدم في خير الدعائم (*94) » وفي مصحح الحابي يمن 

. 7: من أبواب السجود حديث‎ ١" : الوسائل باب‎ )١( 
.©0© : الوسائل باب ؛ مم١ من ابواب أأسحجود حديث‎ (0: 
. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١7 : الوسائل باب‎ )”( 
. ”“ : من أبواب السحود حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )4©( 
. 4 : من أبواب افمال الصلاة حديث‎ ١ : (.ه) الوسائل باب.‎ 
. 5": من ابواب السجود حديث‎ ١8 : الوسائل فاب‎ )18( 
.١ : من أبواب المجود حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )7٠( 
. 4 : الوسائل باب : م١ من ابواب السجود حديث‎ )86( 
. (هة) تقدم ف المستحب الرابع والعشرين‎ 


جح مح اج و ل ا و 00 


الثامن وا 0 قبل البدين 1 
عكس الرجل عند الهوي للسجود . وكذا يستحب عدم تجافيها 
حاله »؛ بل تفرش ذراعيها » وتلصق بطنها بالأرض : ونضم 
أعضاءها . وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض اللقيام » بل 
تنهض وتنتصب عدلا . 

التاسع والعشرون : إطالة السجود (؟) والاكثسار فيه 

أني عبدالله ( ع ) قال : « إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن. 
بيديه ي الأرض »© ولكن يبسط عفيه من غير أن يضع مقعدته على 
الآارض © )٠١(‏ . 

)١(‏ في خير زرارة عن أني جعفر ( ع ) - في المرأة ‏ : « فاذا 
جلست فعلى إليتيها ليس أ يجلس الرجل » واذا سقطت للسجود بدأت 
بالقعود وبال ركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض » فاذا كانت في 


حجلوسها صمت فخذيها ورفعت ركيتيها من ن الأرض 4 وإذا ٠‏ مبضت انسلت 
انسلالا ولا ترفع يجزتها أولا » ,)0١(‏ وف صحيح ابن أني ص : « إذا 
سحدت المرأة سطت ذراعيها ) (") 2 وي مر سل ان :09 المرأة 


اذا سجدت تضممت » والرجل اذا سجد تفتمح ( )0 : 

)١(‏ لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها . فني خير زياد القنذي 
ان أبا الحسن ( ع ) كتب ليه : 5 ]ذا لت قاطن السمجورة #9 يوند 
١‏ (18) الرسائل باب : 15 ين ازراب انصفارة حديث : ١‏ 

. 4 : من أبواب افمال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 7: (8؟) الوسائل باب : “ من ابواب السجود حديث‎ 
. ” : الوسائل باب : " .ن ابواب السجود حديث‎ )40( 


من التسبيح والذكر 
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .)1١(‏ 
الواحد والثلاثون : ز يادة تمكن الجبهة وسائر المساجد 
في السجود )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : يكره الاقعاء في الجلوس (") 
عقد لذللك بابا في الوسائل )1١(‏ . 
)١(‏ لا تقدم في صحيح زرارة : « وإن أفضيت بها الى الأرض فهو 
أفضل )٠١( ١»‏ . 
(0) فني خير السكوني . قال علي ( ع ) : ١‏ إني لأكره للرجل أن 
أو ى حجبهته جلحداء ليس فيها أ األسجود ) م 1 قِ خير جابر عن 
أبي جعفر ( ع ) : «١‏ إن ألي علي بن الحسين ( ع ) كان أثر السجود ي 
جميع مواضع . سجوده فسمي السجاد لذلك © (45) الى غير ذلك . 
(") كما عن الأكثر أو المشهور . لموثق ألي بصير عن أي عبدالله (ع) 
قال ( ع ) : ولا تقع بين السجدتين » (58) » وفيا يحضرني من نسخة 
التهذيب عن معاوية بن عمار وابن مس والحابي قال ( ع ) : دلا تقع 
في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ) (*5) . 
لكن في نسخة الوسائل عن التهذيب : قالوا : «لا تقع في ...2 (70) 
)١0( <<‏ الوسائل باب : م5 من ابواب السجود والحديث الملذكور : 4 
(8؟) تقدم فى آخر المسألة الثانية من مسائل السجود . 
(8") الوسائ ل باب : 7١‏ من ابواب السجود حديث ؛ ١‏ . 
(؛) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب السجود حديث : ؟ . 
(«ه) الوسائل باب : 5 من ابواب السجود حديث : ١ه‏ 


)1 التهذيب ج ؟ صفحة : "لم حديث * 658" الطبعة الحديثة . 
(7) الوسائل : 5 من ابواب السجود حديث : ؟ . 


الي 0 
عمار وابن مسلم والحبي عنه ( ع ) أنه قال : ١‏ لا تقع بين السجدتين 
كاقعاء الكلب » (18) » ولي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) 
مقع عفليينا. حت قال * ولا تائم » ولا محتفز » ولا تع على قدميك » 
ولا تفئرش ذراعياث ١‏ (١؟)‏ » ومحوه يح زرارة عنه ( ع ) (*7؟) . 
ولعلها واحد . 


والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين مصحح ابن 
أبي عمير عن عمرو بن جميع » قال أبو عبدالله ( ع ) (١:‏ لا بأس بالاقعاء 
فى الصلاة بين السجدتين » وبين الركعة الأولى والثانية » وبين الر كعة الثالثة 
والرابعة ؛ واذا أجاسك الامام في موضع يحب أن تقوم فيه تتجافى »© ولا 
يحوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إما 
جلس بعضه على بعض . والاقعاء : أن يضع الرجل إليبه على عقبيه » 
فأما الاكل ممّعياً فلا بأس به لأن رسول الله (ص) قد أ كل ممعيا» (*4) 
والامروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أي جعفر (ع) 
و لابأس بالاقعاء فيا بين السجدتين 20 يذبغي الاقعاء في التشهدين » إما 
التشهد : في الجلوس وليس المقعي مجالس » (.0) » وصحيح الحلبي عن أبي 
عبد الله (ع) : ( لابأس بالاقعاء في الصلاة فما بين ' السجدتين ) (504) . 


. صفحة : 458 من الطبعة الاولى‎ ١ من كيفية الصلاة ج‎ ١١4 : الخلاف المسألة‎ )1١١( 
. الوسائل باب : 6 من ابواب السجود حديث : ه‎ )١8( 

(ه") الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : ه . 

(4) الوسائل باب : 5 من ابواب السجود حديث : " . 

(ه) الوسائل باب : 5 من ابواب السجود حديث :7 . 

(18) الوسائل باب : 5 من ابواب السجود حديث : ” . 


ذكر السجدتين عدمها . فانه ضعيف . 

ومثله ما عن الصدوق » والشيخ ف الفقيه والنهاية » من المنع عنه في 
التشهد . إذ الظاهر أنه كان اعّاداً على الخيرين المذكورين . وعمرو بن 
جميع وإن كان ضعيفاً بتريا » إلا أن في رواية ان أي عمير عنه » الذي 
هو من أصحاب الاجماع » وممن لا بروي إلا عن ثقة » كفاية في حضول 
الوثوق » الذي هو شرط الحجية . 

ووجه الضعف : أن ذلك لو سل فالتعايل ظاهر في الكراهة ‏ كالتعليل 
في صحيح زرارة : « وإياك والقعرد على قدميك فتتأذى بذلك » ولا تكن 
قاعداً على الارض فيكون إنما قعد بعضك على بعض » فلا تصير اتشهد 
والدعاء ؛ )1١(‏ . نعم لو حمل النهي فيهها على الكراهة في التشهد أيضا : 
بشكل وجه الفرق يبن ها بين السجدتين والنشهد » بني البأس في الأول » 
والنهي ني الثاني » لاشتراكها في الكراهة »مع أن التفصيل قاطع للشركة . 
لكنه يندفع بالحمل على شدة الكراهة وخفتها . 

وذلك أولى مما قيل من حمل الاقعاء المننى عنه البأس بين السجدتين» 
على المعنى المنهي عنه قُ التشهد » وهو المذ كور 5 ذيل رواية ابن جميع ) 
المنسوب الى الفقهاء . والمنهي عنه فما بينهها على المعنى الآخخر » المنسوب 
الى اللغويين كما سيأني . بقرينة ما في بعض النصوص من تشبيهه باقعساء 
الكلب . وحينئذ لا معارض للنهي بي الموضعين فيتعين العمل .بظاهره . 
ومقتضاه المنع من الاقعاء بالمعنى المذكور في رواية ابن يع في التشهد » 
دون ما بين السجدتين » لني البأس عنه فما بينه) . 

اللهم إلا أن يحمل على التقية » لكونه مسنونا عندبعضهم فيا بينها . 


. “ : من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ج 1 ( تفسير الاقعاء ) ف 1811 بت 


امم صم صو ومو وو ون د مده و مده ون مم وى ممم وم ووه موه مووي ومو و ومو وموم و ووو موود ووم ومو مدن نمم وما مسي لوم مهن عمو موممة ممه م ممه مم مه ممه ممم وم وه وم ممه وعم مه ممم موه ممه مسمس مه م ممم مه م ممه تومو ممه ونمو مم مم مم ممم ما ممه ممه مر 


ببن السجدتين بل بحدها.أرضاً ١‏ )وهو أن يعتمك بصحدووق ‏ 
قدميه على الأرض وبيجلس على عقبيه (؟) 

والمنع من الاقعاء بالمعبى الاخر فها بين السجدتين » دون التشهد » إذ يبعد 
هذا الوجه محالفته لظاهر النصوص المفسرة للاقعاء » ونقل اتفاق الفقهاء 
على أنه الجلوس على العقبين لا غير . وأما تشبيهه باقعاء الكلب فالظاهر 
منه أنه بقصد التنفير » الذي لا يناسبه التخصيص ورد دون مورد . وسيجيء 
الكلام في وجه التشبيه . 

)١(‏ لعموم التعليل » واطلاق صحيح زرارة ومرسل حريز : ١‏ لاتقع 
على قدميك » » بناء على أنه من الاقعاء » ما هو الظاهر » اللحمول على 
الكراهة » بقّرينة السياق » ولما سبق ٠»‏ لا من الوقوع الذي لا يتحصل له 
معنى ظاهر . 

(0) يما في المعتير » والمنتهى » والتذكرة » وعن كشف الالتباس » 
وحاشية المدارك » ناسبين ذلك الى الفقهاء . وني لسأن العرب : ١‏ نهي أن 
بقعي الرجل في الصلاة . وهو أن يضع إليبه على عقبيه بين السجدتين . 
وهذا تفسير الفقهاء » » ولي تاج العروس : « وفسره الفقهاء بأن يضع 
إليبه على عقبيه بين السجدتين »© » ومثله ما عن الصحاح والمغرب . قال 
في محكي البحار : « الظاهر من كلام العامة أن الاقعاء الجلوس على العقبين 
مطلقاً ‏ يعني : وإن لم يعتمد على صدور قدميه ‏ » ثم قال : « ولعل 
مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا » لأن الجلوس على عقبين حقيقة 
لا يتحقق إلا بهذا الوجه » فانه اذا جعل ظهر قدميه. على الأرض يق-ع 
الجلوس على بطن القدمين » لا على العقبين © : 

ومن هذا تعردف تعين البناء على كراهته مبذا المعبى . أولا : لا ذكر 
من حكاية اتفاق الفقهاء عليه المستفيضة في اسان جماعة من الفقهاء واللغويين 








ك2 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج. 
أيضاً » وهو أن بجلس على إليئيه » وينصب ساقيه » ويتساند 
إلى ظهره » كاقعاء الكلب )١(‏ . 

من الخاصة والعامة . وثانياً : لرواية ابن جميع وصحيح زرارة المتقدمين » 
الظاهرين ي هذا المعبى » المعتضدين بصحيح زرارة المتقدم - المتضمن 
للتحذير عن القعود على القدمين » وأنه يتأذى بذلك ولا يكون قاعداً على 
الارض بل بعضه على بعض » فلا يصير للدعاء والتشهد - وبصحيح زرارة 
ومرسل حريز : « لا تَهَم على قدميك ») . ؤإن الاقعاء على المَدمين يناسب 
المعنى المذكور جداً » ولا يناسب العنى الآلي . يما لا يخنى . 

هذا والمظنون قويا أن هذه النصوص وردت رداً على العامة » الذين 
يرون أن الاقعاء مبذا المعنى سنة» وأنه كان يفعله العبادلة أبناء العداس وعمر 
والزبير ومسعود وغيرهم من الصحابة والسلف » وعن الشافعي النلص على 
استحبابه » وكذا عن غيره من محققيهم . ”ا أن الذي يظهر من كلام بعض 
الغخالفين أن الوجه في حمل الاقعاء المنهي عنه على المءنى اللغوي مع بناء 
الفقهاء على تفسيره بالمعنى الاخر : عمل بعض الصحابة والسلف له » وما 
روي عن ابن عباس أنه من السنة أن نمس عقبيك إليتيك ٠‏ ولولا ذلك 
لتعين حالة على ما عند الفقهاء . فراجع 1 

)١(‏ قال في محكى الصحاح : « وأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن 
بلصق اارجل إليبه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره © . وفي تاج 
العروس : ١‏ أقعى الرجل في جلوسه : ألصى إليبه بالاارض ونصب ساقيه 
وتساند الى ما وراءة. . هذا قول. أهل اللغة » » وفي القاموس : ١‏ أقعى 
في جاوسه تساند الى ما وراءه ) . 

لكن في كلام غير واحد من أهل اللغة اعتبار وضع اليدين على اللارض 


الرجل إلييه بالآأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض »© » 
ونحوه ما عن المغرب والمصباح المنير» وعن بعض شراح صحيح ابن مس : 
وان الاقعاء نوعان : أحدهما : أن باصق إليتيه بالارض ويتصب ساقيه 
ويضع يدبه على الارض »؛ كاقعاء الكلب . هكذا فسره أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى » وصاحبه أبوعبيدة القاسم بن سلام » وآخرون من أهل اللغة) 
وفي لسان العرب : « وأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليتيه 
بالآر ض ويبنصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض » ا يقّعي الكاب 
وهذا هو الصحيح ؛ وهو أشبه بكلام العرب » . وي كشف اللثام : « الاقعاء 
من القعو » وهو - كما حكاه الازهري عن ابن الاعراني - أصل الفخذ » 
فهو الجلوس على القعوين » إما بوضعها على الأرض ونصب الساقين والفخذين 
قريباً من إقعاء الكلب » والفرق أنه يفترش الساقين والفخذين » أوبوضعها 
على العقيين . وهو المعروف عند الفقهاء ») . 

أقول : إن ثم أنه الجلوس على القعوين تعين المعنى اللغوي » إذ الجاوس 
على العقبين ليس جلوساً على القعوين » بل على أصل الظهر . لاف المعنى 
اللغري © لأنه بنصب الساقن يكون معتمداً عليه . لكه غير مناسب 
لاقعاء الكلب . ْ | 

وكيف كان فالحكم بكراهة الاقعاء هذا المعننى اختاره في المستند . 
مستدلا عليه بما تضمن تشبيهه باقعاء الكاب » الظاهر في المعنى اللغوي » 
فيكون قرينة على غيره الخالي عن ذلك . مع أنه مقتضى أصالة حمل اللفظ 
على المععى اللغوي حبى يثبت النقل أو التجوز . وفيه : أن وضع اليدين 
على الأرض اذا لم يكن معتيراً في هذا المعنى فالمعنى المنسوب الى الفققهاء 
أشبه باقعاء الكلب من المعنى المذكور . إذ الكلب بفترش ساقبه وفخذيه 


2 ( مستمسسلك العروة الوثقى ) ج15 


(١‏ مسألة ١‏ ) : يكره نفخ موضع السجود )١(‏ إذا لم 
ضرورة - يا في الجواهر وتقدم عن كشف اللثام ويعتمد على يديه 
والاقعاء سبذا المعنى خخال عنها معاً . 
نعم اذا اعتير فيه الاعمّاد على اليدين كان مشابباً له من هذه الجهة 
مخالفاً له من الأخرى » عكس العنى السابق . بل في السابق جهة شبه 
أخرى ؛ وهي أن الكلب اذا أقعى رفع نفسه واعتلى »© والمقعي على عقبيه 
كذلك . ولعل الوجه بي التشبيه ذلك »© فلا يصلح قرينة على صرف اللفظ 
عن المعنى المتفق عليه النص والفتوى الى هذا المعنى . ولا سيا وهناك معان 
أخرى » مثل ما عن ابن عمر أنه كان يقعي » وقالوا معناه أنه كان يضع 
يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الارض حتى يعيد السجود » وعن 
الراوندي أن ذلك هو معنى الاقعاء . وعن بعض عايائنا أنه عبارة عن أن 
يعتمد على عقبيه ويجعل يديه على الارض . ومن الجائز أن يكون المزاد 
أحد هذين المعنيين فكيف يحم بارادة المعبى اللغري بمجرد تشبيهه باقعاء 
الكاب ؟ ! ولا سما وأنه - يما في الجواهر'- جلسة القرفصاء » الي هي 
إحدى جلسات الني ( ص ) وأفضل الجلوس في النافلة وغيرها مما يصلى 
من جلوس » وأفضل جاوس المرأة . وأما أصالة الحمل على المعنى اللغوي 
فلا مجال. لها يعد ما عرفت من الاتفاق والنصوص . والله سبحانه أعلم ,! 
)١(‏ 65 عن جماعة التصريح به . وقي المنتهى : ١‏ ذهب اليه علاؤنا » 
لصحيح ابن مس عن أبي عبدالله ( ع ) : « قلت له : الرجل ينفخ في 
الصلاة موضع جبهته ؟ فقال (ع ) : لا ه ر١٠)‏ 2 وفي حديث الاربعائة 
عن علي (ع) : لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ؛ )١(‏ »© وفي خير 
(18) الوسائل باب : 7 من أبواب السجود حديث : و . 


ج١1‏ ( كراهة قراءة القرآن في السجود ) 00 
يتولد <رفان . وإلا فلا يحوز » بل مبطل للصلاة )١(‏ . وكذا . 
بكره عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين (5) . 

( مسألة“ ): بكره قراءة القرآن في السجود (”") »2 
كا كان يكره في الركوع . 
الحسين بن مصءب قال أبو عبدالله (ع ) : هو يكره النفخ في الرق والطعام 
وموضع السجود . . . » )١١(‏ الى غير ذلك . لكن في صحيح ليث : 
« قات لأني عبدالله ( ع ) ؛ الرجل يصلٍ فينفخ “في موضع جبهته ؟ 
فقال (ع ) : ليس به بأس »؛ إنما يكره ذلك أن يؤذي من الى جانبه » )١(‏ 
وقريب منه خير ألي بكر الحضرمي عن أني:عبدالله ( ع ) (0”) , وظاهرهما 
عدم الكراهة من جهة الصلاة »«فيكونان معارضين لظاهر ما سبق . ولعل 
الجمع يقتضي الحمل على شدة الكراهة بذلك . 

: لا يألي إن شاء الله تعالى في مبطلية الكلام‎ )١( 

(0) للمروي عن مستطرفات السرائر عن جامع اليزنطيى صاحب 
الرضا ( ع ) : « ساألته عن الرجل «سجد مم لا «رفع يديه من الارض» 
بل يسجد الثانية » هل يصلح له ذلك ؟ قال ( ع ) : ذلك نقص في 
الصلاة » (*4) . وظاهر السؤال والجواب مرجوحيته لنفسه » فيحمل على 
الكراهة » للاجماع . ولو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتير في الصلاة ؛ 
كان مانعاً لذلك . 

(5) في خبر القاسم بن سلام عن النبي ( ص ) : ١‏ إل قد نهيت 





. 2 : الول ئل باب : 7 من ابواب السجود حديث‎ )١8( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : 7, من ابواب السجود حديث‎ 
. الوسائل باب : 7 من أيواب السجود حديث : ؟‎ )58( 
, ١ : من ابواب السجود : حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )4»( 


0 , مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة‎ ( ٠ 
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما‎ 
. )١( لآ تشهد فيه » بل وجوبها لا نحلو عن قوة‎ 
1 فاما الركوع فعظموا الله تعالى‎ ٠» عن القراءة في الركوع والسجود‎ 
وقي خير ألي البختري : « إن‎ » )٠١( » وأما السجود فاكثروا فيه الدعاء‎ 
عليا ( ع ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود » (*9) » وفي‎ 
خير السكوني : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ؛ والساجيد » وقي‎ 
الكنيف ». وبي الام ».والجنب » والنفساء والمائض » (8") . لكن في‎ 
حملة من النصوص التفصيل بينه وبين الر كوع » كخير على بن جعفر‎ 

ن الرجل قرأ قِ لكوع من سورة غير السورة البى كان يقرؤها 2 
قال ( ع ) : إن كان فرغ فلا بأس ف السجود م 5 ال ركوع فلا 
يصلح ) (*4) . ونحوه غيره . والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة . 

)١(‏ يما في الانتصار » وعن الناصريات » وقد يستظهر أو يستشعر 
من عبارات المقنعة » ورسالة ابن بابويه » والمراسم ؛ وابن أبي عقيل 
وابن الجنيد » والسرائر » ومال اليه في كشف الاثام » والحدائق . للاجماع 
الذي احتج به السيد . ولموثق ألي بصير عن أي عبدالله ( ع ) : « اذا 
رفعت رأسلك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم » 


فاستو جالساً ثم قم ؛ (08)ء والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي المدسن 





. 5 : الوسائل باب : م من ابواب الركوع حديث‎ )١٠( 
. 4 : الوسائل باب : 8 من ابواب الركوع حديث‎ )؟٠(‎ 

)هم الوسائل باب : 47 من ابواب قراءة القرآن حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : م من ابواب الركوع حديث : »ه 

(٠ه)‏ الوسائل باب : ه من ابواب السجود حديث :" . 


ع1 ( جاسة الاستراحة ) 404 - 
تقوم فاجلس جاسة » ثم بادر بركبتيك الى الأرض قبل يديك ؛ وابسط 
يديك بسطأ » واتلك عايها » ثم قم » فان ذلك وقار المؤمن الخاشع لربهء 
ولا نطضش من سجودك مبادراً الى القيام » كما يطيش هؤلاء الاقشاب »© )1١(‏ 
وي صحيح عبد الحميد بن عواض : « انه رأى أيا عبدالله ( ع ) اذا رفع 
رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطممن ثم يقوم » )٠١(‏ 
والمروي عن الخصال عن أي بصير ومحمد بن مس عن ألي عبدالله (ع) 
عن أبائه عن أممرالمؤمنين ( ع ) : «١‏ إجلسوا في ار كعتين حتى تسكن 
جوار حكم » ثم قومواء فان ذلك من فعلنا » (0) » وي مصحح أي بصير: 
و واذا رفعت رأسك من ال ركوع فأقم صلباك حتى ترجع مفاصلك » واذا 
سجدت فاقعد مثل ذلك » واذا كان في الركعة الاولى والثالئة فرفعت رأساك 
من السجود فاستتم جااساً حتى ترجع مفاصلك . فاذا نمضت فقل : بحول الله 
وقوته أقوم وأقعد » فان علياً ( ع ) هكذا كان يفعل ؛ (*4) » وخر 
الأصبغ : « كان أميرا مؤ منين ( ع ) اذا رفع رأسه من السجود قعد حبى 
يطمئن » ثم يقوم » فقيل له : يا أميرالمؤمنين (ع ) كان من قبلك أبوبكر 
وجمر اذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم 6 تنهض 
الإبل » فقال أميرالممنين ( ع ) : إنما يفعل ذلك أهل الجحفاء من الناس» 
إن هذا من توقير الصلاة » (40) . 





. مستدرك الوسائل ياب : ه من ابواب السجود حديث : ؟‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب السجود حديث‎ 

(8؟) م-تدرك الوسائل باب : ه من ابواب السجود حديث : ؛ . 
(4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : و . 
(08) الوسائل باب : ه من ابواب السجود حديث : ه . 


ا ل ا ا تا 





(مسألة 6 ( :لونسيهار جعاليها © مالم يدخحل قُ الركوع(١).‏ 


هذا وقد يعارض ذلك كله عوثق زرارة : « رأيت أبا جعفر (ع) 
وأباعبدالله (ع) اذا رفعا رؤوسه) من السجدة الثانية نمبضا ول جلسا ؛ )١١(‏ 
وفيه : أنه لا ربب ي رجحان الجلوس » فواضبتها ( ع ) على التركلابد 
أن تكون لعذر وراء الواقع »فلا يدل على عدم الوجوب . مع أنه معارض 
بصحبح عبد الحميد السابق . ومثله ف الاشكال الاستدلال بير رحيم ٠‏ : 

قات لأبي الحسن الرضا ( ع ) : جعلت فداك أراك اذا صليت رفعت 
رأساك هن السجود في الركعة الاولى والثالشة وتستوي جالساً ثم تقوم » 
فنصنع كا تصنع ؟ قال ( ع ) : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا » إصنعوا 
ما تؤمرون » ( ') » إذ بعد رجحان الجلوس جزماً لابد أن يكون الأمر 
نعم تمكن المناقشة في أدلة الوجوب بنع الاجماع . وبأن الأمر بالاستواء 
جالسا في الموئق وارد مورد توهم عدم المشروعية » كا يظهر من ملاحظة 
النصوص وغيرها . أو هو محمول على الاستحباب »© بقرينة ما بعده مما 
تضمن أنه وقار المؤمن الخاشع («م) » أو أنه من توقير الصلاة (*4) ؛ 
أو أن ذلك من فعلهم ١‏ ع ) (50) »2 أو من فعل على ( ع ) (18) ثما 
هو ظاهر بي الاستحباب . وكأنه لذلك كان هو مذهب الاكثر » أوالمشهور 
بل عن كشف الحق 4 وتاخيص ا يلاف الماع عليه . 

)١(‏ كما هو الحال في الأجزاء المنسية اذا ذكرت قبل الدخول في 

)12 الوسائل باب : ٠ه‏ من ابواب السجود حديث : ؟ . 
))( الوسائل بداب : 6 من ابواب المجرد حديث : ". 
رهي 3 يي الحديث المروي عن كتاب زيد الترحي المتقدم ق الصفحة السابقة. 
(هه) 5 ني خبر الخصال المتقدم في صدر هذه التعليقة. 

)3 كا فى مصحح ابي بصير المتقدم في صدر هذه التعليقة . 


ج31 ) أقسام السجود ( ع كاج 


٠‏ 5 ؟ 5ه 
فصل فى باء أقساى السورد 
( مسألة ١‏ ) : يحب السجود للسهو » كا 'سيأتي مفصاه 
في أحكام الخلل . 
( مسألة ؟ ) : بجحب السجود على من قرأ إحدى آياته(١)‏ 
الركن والله سبحانه أعلم . 


؛ : 0 
فصل فى بام أقسإى السورر 
)١(‏ إجماعا . ما عن الشيخ » والعلامة » والشهيد » والمحقق الثالي ‏ 
والسيد في المدارك »؛ والفاضل الاصبهاني » والمحدث البح - ؛ وغيرهم . 
قال في الذكرى : « يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي : الم" 
تعزيل » وفصلت © والنجم » واقرأ . اوجوه خصدة : أحدها : : إجماع العيرة 
المرضية » وإجماعهم حجة ) . ويشهد له حملة من النصوص 2 كصحيح 
ان مسم عن أني جعفر (ع ) : « عن الرجل بعلل السورة من العزائم 
فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد » قال ( ع ) : عليه أن يسجد كا 
سمعها » وعلى الذي يعلسمه أيضاً أن يسجد )١١( ١‏ وصححيح الخلبي المروي 
عن المستطرفات : « قات لأآبيعبدالله ( ع ) : يقرأ الرجل السجدة وهو 
على غير وضوء ؛ قال( ع ) : سجد اذا كانت مء.٠‏ ن العزائم ( )٠8(‏ وي 
حيح داود بن سرحان المروي عن لقان عن أي عبدالله ( ع ): «إن 


. الوسائل باب : ه4 من ابواب قراءة القرآن حديث : (ر‎ )١١٠( 
. ٠ : الوسائل باب : 49 من ابراب قراءة القرآن حديث‎ )١8( 


د 1611م ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج51 
الأربع في السور الأربع رخن الى تتزيل » عند قوله : (ولا ظ 
يستكيرون ) )2 وحم فصلت ؛ علد قوله : ( تعبدون ) . 
والنجم ٠‏ والعلق ‏ وهي سورة إقرأ باسم اء عند ختمه| )١(‏ 








وح السرجدة ؛ )٠١(‏ ء ونحوها غيرها . 

)١(‏ يما عن جماعة التصريح به » مرسلين له إرسال المسلات » وبي 
الجدائق : 0 ظاهرهم الاتفاق عليه » » وي مفتاح الكرامة : « صرح جمهور 
عليائنا بأن مواضع السجود بي الأربع آخر الآبة » » وثي المعتير عنالخلاف 
١‏ موضع السجود. في حم السجدة عند قوله تعاللى : ( واسجدوا لله الذي ) 
وقال ف المسوط 06 تعاللى : ( إن كنم إناه تعبدون ) والأول أولى ». 

لكن رده في الذكرى بأن ظاهر الى أنه عند آخر الابة » لأنه 
ذكن في أول المسألة أن موضوعه عند قوله تعالى : ( واسجدوا لله الذي 
خلمون إن كم إناه تعبدون ) 5 قال : « وأيضاً قوله : ( واسجدوالله 
الذي خلقهن ) أمر » والأمر يقتضي الفور عندنا » وذلك يقتضي اأسجود 
عقيب الآبة » ومن المعاوم أن آخر الآبة ( تعبدون ) ١‏ »2 ثم ذكر 
لا يللاف يعن المسلمين في ذلك » وأن ما ذكره لا قائل به . وإ احتج 
بالفور » قلنا : هذا القدر لا يخل بالفور » وإلا ازم وجوب السجود في 
بافي آي العزائم عند صيغة الأمر » وحذف ما بعده من اللفظ . ولم يقل 
به أحد . انتهى » وفي الحدائق : «١‏ لا ينى أن ظواهر الأخبار الي قدمنا 
هو السجود عند ذكر السجدة . لتعلق السجود في حملة منها على «صاع 
السجدة » أو قراءتها » أو اسمّاعها . والمتبادر منها هو لفظ السجدة ؛ 

والحمل على تمام الآية >تاج الى تقدير . .. الى أن قال : إلا أن الخروج 


./ : الوسائل باب : 47 من ادواب قراءة القّرآن حديث‎ )1١»( 


وكذا يحب على المستمع لا )١(‏ . بلالسامع ؛ على الأظهر(؟) 
عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ا" 

أقول : حمل السجدة على لفظ السجدة ‏ حبتى لا يازم التقدير من 
جعلها موضوعا للقراءة والاسماع ‏ مما لا يمكن لعدم وجود هذه اللفظة 
في آيات السجود » وإءا الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود . 
مضاذا الى أنه خلاف ظاهر جملة منها » مثل مصحح الحلبي : « عن الرجل: 
يقرأ بالسجدة في آخر السورة . قال ( ع ) : يسجد. .. © )1١(‏ 
وفي خبر وهب : اذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع مها » ز١٠)‏ 
ونحو هما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآبة التي يحب السجود 
بقراءتم! . ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود للفور. 
إذ المراد به الأمر الذي تضمنته الآية » وهو إن اقتضى وجوب السجود 
فوراً » لم بتوقف على القراءة» ولا يكون مما تحن فيه » فان الأمر بالسجود 
فها نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآبة. كا لايخنى . وكيف 
كان فالعمدة فها ذكر في المتن ‏ مضافا الى دعوى الاتفاق » والى موثق 
سماعة : و من قرأ : إقرأ باسم ربك » فاذا ختمها فليسجد »  )0(‏ 
أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية . 

لكن قد بشكل بأنه لو عزم على إامها يعلم إجالا بأنه إما يجب 
السجود عليه فعلا » أو بعد الاعام ٠‏ فيجب الاحتياط . وبدفعه أن الشك 
ليس في تعبين الواجب » بل في وجوب السجود. بقراءة بعض الآية . 

. إجماعا . سما في القارئء والنصوص به وافية . وسيأتي بعضها‎ )١( 

(9) كما عن السرائر» وجامع المقاصد » والمسالك ؛ وغيرها . بل في 


)2 الوسائل باب : ا" من ابواب القراءة في الصلاة حديث : .١‏ 
(8؟) الوسائل باب : /ا” من ابواب القراءة في الصلاة حديث : ". 
)2( الوسائل باب : ا" من ابواب القراءة في الصلاة حددث + ٠»‏ 


الحدائق : « عليه الأكثر » » وعن السرائر الاجماع على إطلاق القول 
بالوجوب على القارىء والسامع . 
واستدل له باطلاق حملة من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع 
كخبر ألي بصير عن أي عبدالله ( ع ) : « اذا قرىء بشيء من العزائم 
الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء . . . ) (10) 2 وخبر 
اين جعفر عن أخيه ( ع ) : « عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ 
انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يوتىء برأسه إعاء » (06 ع 
ونحوهما غيرهما . وعن الشيخ وجماعة ‏ منهم الحقق والعلامة بي جملة من 
كتبه - العدم . واستدل له بصحيح عبدالله بن سنان قال : « سألت 
أيا عبدللله ( ع ) عن رجل مع السجدة تقَرأ قال ( ع ) : لا يسجد , 
إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لهاء أو يصلي بصلاته . فأما أن يكون 
بصلى في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد 1ا سمعت ) (0). 
فيقيد به إطلاق ما سبق . ونوقش فيه بضعف السند » لأن فيه م بن 
عيسى عن يونس » وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة . وبما في 
متنه حيث تضمن قراءة الامام للعز بمة » الممنوع عنه . وبالتفصيل ويه بين 
المأموم السامع وغيره » ول يقل به أحد . وعمومه للعزيمة وغيرها؛ فيعارض 
ا سيق - مما دل باطلاقه على وجوبه على السامسع في العزيمة - بالعموم 
من وجه . والمرجيح للأخير » للشهرة © وموافقته لأجاع السرائر . 
ويمكن دفعه بأن استثناء القمبين قد أنكره جاعة من القدماء والمتأخرين 
كا يظهر من ملاحظة كتب الرجال . واشهال الخير على ما ذكر مما لانقول 





. الوسائل باب : 47 من ارواب قراءة القَرآن حديث : ؟‎ )١»( 
. ” : (؟) الوسائل باب : 4# من ابواب قراءة القرآن حديث‎ 


ويستحبد في أحد عشر موضعاً : )١(‏ في الأعراف عند قوله: 
( وله يسجدون ) وبي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو 
والاصال ) » وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
به » غير قادح في حجيته في غيره . والمعارضة وإن كانت بالعموم من 
وجه »إلا أن المرجع في مورد المعارضة أصالة البراءة » لا المرجحات » 
كما حرر في محله . وإجاع السرائر موهون في نفسه » معارض بالاجاع 
امحي عن الخلاف » وبا في التذكرة » قال فيها : « أما السامع غير 
القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع » عندنا » للاصل ... الى أن قال : 
وقال أبو حنيفة : يجب على السامع ...» . وأما حمل الخير على التقية . فهو 
مع أنه إنا يكون بعد تعذر الجمع العرقي ‏ غير ظاهر » لحكاية القول 
بالوجوب عن جاعة من العامة » منهم أبو حنيفة . 

نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلى » 1ا في ذيله 
من قوله (ع) : ١‏ فأما أن يكون ... » » فانه إما ظاهر في كونه بياناً 
لابافي من المستئثى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي » أو صالم للقرينية على 
ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره » وحينئذ لا مجال لرفم اليد عن 
إطلاق مادل على وجوب السجود للسامع بالاضافة الى غير .المصلي » ول 
يثبت عدم الفصل بين المصلٍ وغيره كي يتعدى من أحدها الى الآخر »كا 
قد يشكل البناء على الاستحباب . بناء على التقييد ‏ لعدم الدليل عايه 
بعد حمل النصوص على المستمع . اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على 
رجحانه كما في ظاهر الذكرى » قال : «١‏ ولا شلك عندنا ف استحبابه على 
تقدير عدم الوجوب » ٠‏ أو يحمل النهي على نني الوجوب لا غير فتأمل . 

2 أما عدم الوجوب فيدل عايه  مضافا الى الاجماع المتقدم‎ )١( 


سونو صو وسو ومو مم دروو مده مممه ومووه عم ممه نوهدم وه ووم مومه موو مدهو مس مون مم ةم مم مهمون ممممه مومه م ممم ممم مه مومه ومه م ممه ممم ممه رمم ل مه ممه مم مم م مم مه ممه مه م مه لهك ممه فم مه نمه ل ممه م م م مل مك ل م م ع ل م ممه 


وي بني اسر ائثيل عند قوأه وح خضوعا). وترم 
عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) » وفي سورة الحج في موضعين 
عند قوله : ( يفعل الله مايشاء ) » وعند قوله : (إفعلوا الخير) 
9 الفرقان عند قولآه : 7( وزادم نفورا ) » وفي النمل عند 

له : (رب العرش العظم ) » وفي ص عند قوله : ( وخر 
راح وأنانسي 6 وق الانشقاق علد قو 1د برورذا فرق .. 
بل الأولى السجود عند كل اية فيها أمر بالسجود )١(‏ . 


والى مفهوم الشرط في بعض النصوص التقدمة وغيرها ما في خير ألي بصير 
السابق : « وسائر القرآن أنت بالخيار » إن شئت سجدت » وإن شئت لم 
تسسيجد )١*()‏ ©» وخير عبد الله نْ سنان المروي عن مجمع البيان عن 
أي عبدالله ( ع ) قال : ١‏ العزائم الم تنزيل » وحم السجدة » والنجم 
واقراً باسم ربك » وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس ععفروض » )5١(‏ 
وأما المشروعية.فيدل عليها - مضافا الى ذلك كله النبوي الذي رواه 
ماعة من أصصابنا » منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى عنعبدالله 
ان عمرو بن العاص : «١‏ أقرأني رسول الله ( ص ) حمس عشرة سجدة: 
منها ثلاث في المفصل » وسسجدتان في الحج » (هم) . هذا وما في المتن 
من بيان مواقعها من السور حكى عليه الاماع صريحاً وظاهراً جماعة . يما 
أن ما فيه من بيان مواقعها من الآيات ذكره غير واحد من الأأصحاب »© 
منهم العلامة في التذكرة » مرسلين له إرسال المسايات » والظاهر أنه كذلك. 
)١(‏ كما عن الصدوقين ؛ وبعض التأخرين . وبشهد له ما في جح 


1 ز 2 102 1 1 1 1 1 1 1011 1 20 
)١(‏ الوسائل باب :47 من ايواب قراءة القرآن حديث :7 . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 49 من ابواب قراءة القرآن حديث : و . 

(.") الذكرى : الم-ألة الاولى من مسائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة . 


والمستمع 0 والسامع اينات »)١(‏ فلا بجحب على من كتبها 2 
أو تصورها » أو شاهدها مكتوبة » أو أخطرها بالبال (؟) . 

( مسألة 4 ) : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة 
بعضها (") ولو لفظ السجدة منها . 

( مسألة ه ) : وجوب السجدة فوري (؛) ء فلا جوز 

ابن مسلم : « كان على بن الحسين ( ع ) يعجبه أن يسجد في كل سورة 

فيها سجدة »© )١١(‏ وخبر العلل : ٠‏ إن أي على بن الحسين ( ع )ماذكر 
نعمة لله عليه إلا سجد » ولا قرأ آبة من كتاب الله تعالى عزوجل فيها 
سجدة إلا سجد ؛ (0؟) » ولعل ما ذكره الأسحماب من المحصار مواضع 
السجود ما رن المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص » فلا 
يناي عموم الاستحباب لغيرها . 

)١(‏ أما ثبوت الاستحباب للقارىء فهو المتيقن من النص والفتوى» 
وأما للمستمع والسامع فيقتضيه ‏ مضافا الى الاجماع ‏ ما في خير 
أني بصير (0") فان مورده السماع . 

(؟) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ؛ للأصل . 

ر*) للأصل وغيره » كما عرفت في أول المبحث . 

(5) عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد , وعليه الاجماع كما عن المدارك 

وفي الحدائق : و لاا خلاف ني فوريتهاء ونقلوا الاحماع على ذلك ١‏ ويشهد 
)١١(‏ الوسائل باب : 44 من ابواب 5راءة القرآن حديث : ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ؟4 من ابواب قراءة القرآن حديث : 


اماه ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 
للتأخير . نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر )١(‏ » بل وكذلك 
لو تركها عصياناً . 

فالاحوط الاتيان بالسجدة (؟) . 


بأن السجود زيادة في المكتوبة ١55؟)‏ » وي بعضها الأمر بالاعاء لو سمعها (0) 
نحم في هوثق عمار عن أني عبدالله ( ع ) : « ثبي الرجل يسمع السجدة 
في الساعة التي لا يستقم الصلاة فيها » قبل غروب الشمس » وبعد صلاة 
الفجر . فال ( ع ) : لا يسجد »© (*4) لكن لا مجال للعمل به يعد 
مخالفته للاجماعات » فيتعين حمله على غير العزبمة لما سبق » مع أن في ثبوت 
الاطلاق له إشكالا . 

)١(‏ إجماعا » ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدها زع ) : «عن 
الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركم ويسجد »؛ قال ( ع ) : يسجد 
اذا ذكر اذا كانت من العزائم 0 (88) » مضافا الى استصحاب الوجوب 
والفورية » واحمّال أنه من الموقت لا بقدح في جريان الاستصحاب ”م 
حررناه 6 محاه » وكذ!١‏ الخال ف العصي.ان . 

(0) لاحتال استفادة كون موضوع الهم الجامع بين القراءة والسماع 
اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة الى مام الآبة لا بالنسبة الى كل 





. من ابواب القراءة فق الصلاة‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : :.: من انواب القراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 
(*) الوسائل باب : م4 من ابواب قراءة القرآن حديث : * . 
(4) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب القراءة في الصلاة حديث : 8. 
(«ه) الوسائل باب : 84 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 


اا ا 


( مسألة لا ) : إذا اد 5 قرأها 
غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً )١(‏ . 

( مسألة 8 ) : يتكرر السجود مسع تكرر القراءة أو 
السماع أو الاختلاف (5) » بل وإن كان في زمان واحد بأن 
قرأها جاعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (”") . 

( مسألة؛؟ ) لتر لاعورتها: بين السماع من المكلف 
أو غيره كالصغير والمجنون(:) إذا كان قصدها| قراءة القرآن. 

( مسألة ٠١‏ ): لوسمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ 
للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها (0) . 











جزء من أجزاءها » فالمرجع الأصل . 

)١(‏ لاحمال شمول النصوص لذلك » لكدن الأظهر اختضاصها بالقراءة 
على النهج العربي فلا ,شمل مثل ذلك . 

(؟) ما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى » ويقتضيه 
مضافا الى أصالة عدم التداخل ‏ صمح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل 
لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم لل السجود إشكال . 

() لاحمال أن يكون سماع كل قراءة سبباً وإن اتحد السماع »© أو أن 
كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد ؛ لكنه ضعيف 
ولا سما الاحيّال الأخير . هذا فى الفرض الاول »2 وأما في الفرض الثاني 
فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب » كما هو مببى 
أصالة عدم التداخل . 

(:) للاطلاق . 

(9) كا تقدم في مبحث قراءة العزائم » وتقدم منا أن حكمه الاماء 


( مسألة 0 : إذا سمعها أو 37 ف حاك السجود 
جب رفع الرأمن مزه 9 الوضع )١(‏ »ولا يكفي اليقاء بقصده 
بل ولا الجر إلى مكان آخر . 

, اله 1 ):الظاهر عدم وجوب ليته حال الحلوس 
أو القيام ليكون الحوي اليه بنيته » بل يكفي نيته قبل وضع 
الجبهة بل مقارناً له (؟) . 

( مسألة ١‏ ) : الظاهر 4 يعتسير في وجوب السجدة 
كون القراءة بقصد القرآنية (") » فلو تكلم شخص بالابة 
لا بقصد القرانية لا بجحب السجود سماعه » وكذا أو سمعها 
9 قرأها <ال النوم (4)ءأو بمعها من صبي غير ثميز 
بل وكذا أو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان 
الأحوط السجود في الجميع 1 
وإنمام الصلاة لا غير » للنصوص المتضمنة لذلاك . 





)١(‏ لما عرفت الاشارة اليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود 
الحدوني كم بي ار كوع وااسجود الصلاني . 

(0) لتحقق السجود احدوني بذلك » والهوي مقدمة . 

(6) لتوقف قراءة القرآان على ذلك ”ا سبق في تعيين البسماة وغيره . 

(:) بممكن دعوى كون النائم واغمنون قاصدين » غاية الأمر أنه 
لا يعول على قصدهها في الثواب والعمّاب وبعض الأعمال » وكون الام 
منها أول الكلام » وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضاً اذا 
كان المسموع فيه عين الصوت لا مثاله . 


ج33 ( شرائط سجود التلاوة ) عت 
( مسألة 4١1):يءتبر‏ في السماع تمييز الحروف 
والكمات )١(‏ فع سماع ا همهمة لا جب السجود وإ نكان أحوط . 
( مسألة ١١‏ ) : لابجب السجود لقراءة ترجمتها (؟) 
أو سماعها » وإن كان المقصود ترجمة الابة . 
( مسألة 1١‏ ) : يعتير في هذا السجود بعد تحقق مسماه 
مضافا إلى النية  )(‏ إباحة المكان (4) وعدم علو المسجد 
بما ,زيد على أربعة أصابع (ه)» والأاحوط وضع سائر المساجد 
ووصع الجمهة على ما يصح السجود عليه )١(‏ ولا يعتبر فيه 
)١(‏ ليكون سماعا للآبة » إذ لولا ذاك يكون سامعاً لبعضها لا غير. 
(0) لخروجها عن موضوع اأسببية . 
(0) لكون السجود الواجب عبادة قطعاً » فيعتير فيه ها يهءتير في 
العبادة من النية » على ما سبق في الصلاة وغير 0 ّْ 
(؛) على ما تقدم في الصلاة . | 
(ه) لاطلاق الصحيح )١8(‏ الدال عليه الشامل للدقام . ودعوى 
انصرافه الى خصوص سجود الصلاة ممنوعة ؛ مضافا الى ما قيل منانصراف 
اطلاق الأدلة في المقام الى خنصوصية الكيفية المعتيرة في سجود الصلاة » 
وإن كان هو ضعيفاً . 
() لأن ما تضمن أن السجود على سبعة أعظم (١؟) ٠‏ وأن السجود 
لايحوز إلا عبى الأرض أو ما أنبتت الارض (0”) وإن كان عاما لسجود 





)6 المتقدم في المورد السابع دن وادبات الدجود . 
(؟) :قدم في المورد الاول من واجبات السجود . 
(*) تقدم في الجزء الخامس من المستمسك صفحة : 4810. 


10 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج34 


الطهارة من الحدث ولا من الخسث )١(‏ »2 فتسجد |الجائض 
وجوبا عند سبيه » وندبا عند سبب الندب » وكذا الجنب ء 


التلاوة لكنه محتمل الانصراف الى خصوص الصلاة . فتأمل . 

هذا ولا يظهر الفرق بين هذين وما سبقه]| بحيث يستتبع الجزم به 
والتوقف فيها » لامحاد ألسنة الأدلة من حيث شمولها للمهّام وانصرافها الى 
خصوص السجود الصلاني » من حيث إطلاق دليلها » أو انصرافه الى 
خصوص المشتمل عل تللك الكيفية المعتيرة في سجود الصلاة » ولذا عدها 
غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المماصد في سلك واحد فتوقف في 
اعتبارها » وهو ي محله . 

نعم قد يستفاد من صحيح الحابي الآلي في الاستقبال عدم اعتبار وضع 
المساجد » كما أنه قد يستفاد من دايله كونه من الواجبات في عرض وضع 
الجبهة » فيكون من الواجبات الصلاتية » ولا سما مملاحظة ها ورد في 
الارغام من قوم زوع ) : ( لدعرى صلاة . . . )١()‏ بحلاف 
الأخيرين فان الظاهر من دليلها كونه) من قيود السجود » ولعله بذلك 
يفترق هو عنها فما تمن فيه . وأما الاحماع على عدم تدارك السجود لوفقد 
واحداً منها وذكر بعد رفع اأرأس فلا .دل على شي في المقام » لجواز 
كون اعتيارها قيداً للسجود في حال الالتفات لا غير . 

010( قُ المنتهى : « عليه فتوى عاءائنا » . ويشهد له همضافا الى 
الأصل حماة من النصوص كخير أبي بصير المتقدم : « اذا قرىء بشيء 
من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء © وإن كنت 
جنياً » وان كانت المرأة لا تصلي ) (*15) 2 ومديح الحذاء : « عنالطامث 





009 تَقَدُم 5 المورد الخ ءعس من مسةدمات السجود . 


(«؟) الوسائل باب : ؟4.من ابواب قراءة القرآن حديث : ؟ . 


اج ( عدم اعتبار الاسئقبال في سجود التلاوة ) 1ه 
وكذا لا يعتعر فيه الاستقبال )١(‏ » 
تسمع السجدة . قال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها » )٠١(‏ 
وصحيح الحابي : ١‏ يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء . قال (ع): 
يسجد اذا كانت من العزائم » )٠١(‏ © ونحوها غيرها ء ومن نصوص 
الحائض قد يستفاد حكم الخدث للازمتها غالبا له . 

نعم 6 صحيح عبد الر حمن بن أي عبدالله عن أي عد الله (ع ) : 
« سألته عن الحائض هل تقَرأ القرآن وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة ؟ 
قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد ؛ (0”) » وعن الاستبصار روايته : « لا 
تقرأ ولا تسجد ؛ (40) ٠‏ وفي خير غياث : « ولا تسجد اذا سمعت 
السجدة » (*8ه) » وعن المنتبى حمابه) على غير العزائم لعموم| واختصاص 
ما سبق بالعزائم » وعن الشيخ حمله) على الرخصة في الترك فيحمل ماسبق 
على الاستحباب » وفي الوسائل احهال حمايا على الانكار أو على التقية » 
والاول أو فق بالجمع العرئي ؛ وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية 
لصراحة خير أبي بصير بجواز فعل المندوبة لمحائض . وأما ما في النهاية : 
من أن الحائض اذا ممعت سجدة القرآن لا يجوز ها أن تسجد » وما في 
المقنعة : من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات » وما عن كتاب 
أحكام النساء : ٠‏ من سمع موضع السجود فان لم يكن طاهراً فليومىء 
بالسجود الى القباة إعاء » فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت . 

)١(‏ عندنا كما في كشف اللثام » وظاهر التذكرة » وثي المنتهى نسبة 

(؟) الوسائل باب : ؟4 من أبواب قراءة المّرآن حديث : ؟ . 
(؟) .الوس.ئل باب : 85 من ابواب الحيض حديث : 4 . 


(ه4) الاستبصار ج ١‏ صفحة : "0٠‏ حديث : (١97‏ . 
(089) الوسائل باب : 51 من أبواب الحيض حديث : ٠‏ . 


- 474 ( مستمساث العروة الوثقى ) ع1 


ولا طهارة موضع الجبهة . ولا سر العورة )١(‏ فضصلا عن 
صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد 
ميتة . ذعم يعتير أن لايكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود 
بعك تصرفا فيه (؟1). 
( مسأاة ١‏ ) :أيس في هذا السجود تشهد ولا تسلم (") 
الخلاف الى الجمهور الظاهر في عدم مخالف فيه منا » ويقتضيه الاضل . - 
نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أني عبدالله ( ع ) قال : 
« سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته . قال ( ع ): يسجد 
حيث توجهت به ». فان رسول الله ( ص ) كان يصلى على ناقته وهو 
مستقبل المديئة » يقول الله عز وجل : فيا تولوا فت عم ا 4 1 
فقد يشعر بقريئة التعليل باعتبار. الاستقبال فيه كالصلاة » لكن التأمل يقضي 
بأنه يكني في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطاً » فالخروج 
به عن مقتضى الاصل وظهور الاحماع غير ظاهر . 
)١(‏ للأصل ي الجميع » والتعدي من الصلاة الى المقام غير ظاهر 
5 عرفت . 
(0) تقدم في مسألة الوضوء من الاناء المغصوب وغيرها الاشكال في 
ذلك » وأن التصرف في الشيء إتما ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به » 
مثل مسه ع ومحريككه » وكسره » وجو ذلك ؛ وليس السجود على الارض 
تصرفا في الثوب الملبوس ٠‏ وإما يكون النصرف بوضع المسجد عايه لا غير . 
نعم الهوي الى السجود قد يؤدي الى التصرف في الثوب لكنه خارج 
عن العبادة . | 
(6) عند علائنا أجمع كما ني التذكرة » وكشف اللثام » ونحوه ماعن 


. ١ : الوسائل باب : وغ من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 


ج1 ( عدم وجوب الذكر في سجود التلاوة ) ه76 - 
ولا تكبيرة الافتتاح 2١1)‏ . نعم ستحب التكبير لارفع منه(؟) » 
بل الأحوط عدم تركه . 

( مسألة 14 ) : يكفى فيه مجرد السجود فلا بجحب 
فيه الذكر (") ١‏ 


جامع المفاصد وغيره للاصل والاطلاق » وعن بعض العامة وجوبها معاً : 
وعن آخر وجوب التسابم 5 

)١(‏ إجماعا عندنا ما في التذكرة وكشف اللثام ما سبق »© ويشهد له 
يح ابن سنان عن أبي . عبدالله (ع ) : «اذا قرأت شيئاً من العزائم 
التي يسجد فيها فلا تكير قبل سجودك » ولكن تكير حين ترفع رأساك 0 
وموثق مماعة : ( اذا قرأت السجدة فاسجد ولاتكير حتى ترفع رأسك » )٠١(‏ 
ونحوهما غيرههما . 

() للأمر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب 
بقرينة موئق عمار أنه : « سثل ور عمد الله (ع ) عن الرجل اذا قرأ 
العزائم كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : أبس فيها تكبير اذا سجدت ولا اذا 
فت » ولكن اذا سجدت قلت ما تقول قِ السجود ) (*") 2 ومنه يظهر 
ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق » والمبسوط » والخلاف » وجناءع 
الشرائع » والذكرى » والبيان » وغيرها : من الوجوب » بل قيل قديظهر 
من بعضها قال في الذكرى : ولا يحب فيها ذكر ولا تكيير فيها إلا 
بالرفع » » وظاهره الوجوب . / 

(5) إجماعا كما في المستند » ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة 
(10) الوسائل باب : 40 من ابواب قراءة القرآن حديث ١:‏ . 


." : الوسائل باب : ؟4 من أبواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 
." : (؟) الوسائل باب : 45 من ابواب قراءةٌ القرآن حديث‎ 





مرسلين له إرسال المسلات »© وعدم نقل القول بوجوبه من أحد . نعم قد 
يظهر من الأمر به في كلام غير واحد البئاء على وجوبه » لكن لا يبعد 
الحمل على الاستحباب. للأصل وعدم الدليل على الوجوب . نعم في صحيح 
أني عبيدة الحذاء عن ألي عبدالله ( ع ) ١:‏ قال : اذا قرأ أحدم السجدة 
من العزائم فليقل في سجوده . سجدت للك تعبداً ورقا » لا مستكيراً عن 
عبادتك » ولا مستنكفاً » ولا مستعظ| » بل أذا عبد ذايل خائف مستجير ؛ )1١(‏ 
وعن الفقيه : « روي أنه بقول في سجدة العزائم : لا إله إلا الله حقاً 
حقا » لا إله إلا الله إعاناً وتصديمًا » لا إله إلا الله عبودية ورقاء 
سجدت لك يا رب تعبداً ورقا » لا مستنكفاً » ولا مستكراً » بل أنا عبد 
ذايل خائف مستجر » )1١(‏ » وفي موثق عمار : ٠‏ سثئل أبو عبدالله ( ع ) 
عن اأرجل اذا قرأ العزائم ...الى أن قال ( ع ) : ولكن اذا سجدت 
قلت ما تقول في السجود » (0"؛ » وعن الفقيه : « ومن قرأ شيئاً من 
العز ائم الأريع فليسجد ولقل : إِلي آمنا مما كفرواء وعرفنا منك ما أنكروا 
وأجبناك الى ما دعوا » إِلهي فالعفو العفو » (*4) ٠‏ ونحوه كلام غيره » 
وفي الذكرى : « روي أنه يقول قِ سجدة إقرأ ١.‏ إلهي آمنا ... ا (*ه) 
الى آخر الدعاء المذكور » وظاهر حيعها أو أكثرها وإن كان هو الوجوب 
لكن اختلافها مما يأني ذلك ؛ إذ يدور الأمر بين الحمل على وجوب الجميع 
المقطوع بعدمه » والحمل على الوجوب التخييبري البعيد جداً عن سياق كل 
واحد »© فيتعين الحمل على الاستحباب . 

١ : الوسائل باب : 45 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : 41 من أبواب قراءة القرآن حديث : ؟ . 

(؟) تقدم ف التعليقة ااسابقة . 

(4) الفقيه ج : ١‏ صفحة : ٠٠١‏ ملحق حديث : 957 طبم النجف الحديث . 

(6ه) الذكري : المسألة الادسة من مسائل سجدة التلاوة , 


وإن كان يستحب » ويكفي في وظيفة الاستحباب كل| كان(١)‏ 
ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يارب تعبداً ورقا ء 
لا مستكيراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظ| بل أنا عَسِيْدَ 
ذليل خائف مستجير )ءأو بقول : و لا إله إلا الله حمّاً حما 
لاإله إلا الله إيماناً وتصديما » لا إله إلا الله عبودية ورقا » 
سجدت لك يارب تعبداً ورقا » لا مستنكفاً ولا مستكيرا » بل 
أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » » أو يقول : و إى 
آمنا بما كفروا » وعرفنا منك ما أنكروا ء وأجبناك إلى ما دعوا 
إلمي فالعفو العفو » » أو يقول ماقاله النبي «وص» في سجود 
سورة العلق (؟') وهو ١:‏ أعوذ رضاك من سح » وبمعافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لاأحصي ثناء عليك » أنت 
أثنيت على نفسك ) . 
( مسألة 1١9‏ ) : إذا سمصع القراءة مكرراً وشاك بين 

0 ٠ : كما يستفاد من موثق عمار بضميمة خير الدعائم‎ )١( 
. )٠١( » سجوده با تيسر من الدعاء‎ 

(') كا حك عن غوالي اللثالي أنه قال : « روي في الحديث أنه 
لا نزل قوله تعالى : ( واسجد واقترب ) » سجد النبي ( ص ) وقال ي 
سجوده : أعوذ برضاك من سخطاث ... 6 )1١(‏ » الىآخر ما في المن . 
هذا ولا يحنى أن ظاهر الرواية أن سجوده ( ص ) كان سجوداً غيرسجود 
التلاوة فلا يكون مما محن فيه . 

(18) الوسائل باب : 0م من ابواب قراءة القرآن حديث : ؟ . 

(؟) الوسائل باب : 54 من ابواب قراءة القرآن حديث : ؟, 


ل 32 ( مستمسك العروة الوثتقى ) اج 
الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل .)١(‏ نعم 
لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكستر وجب 
الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً 0) . 

( مسألة ٠١‏ ) : في صورة وجوب التكرار يكفي : 
صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى 
ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع (”) » بل ولا يعتير رفسع سائر 
المساجد (4) وإن كان أحوط . 

2 مسألة ١‏ ) : ستحب السجود لالشكر لتجدد نعمة: 
أو دفع نقمة » أو تذكره| مما كان سابقاً » أو للتوفيق لآداء 
فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصاح بين اثنين . فقد 
روي عن بعض الأئمة « ع ) : أنه كان إذا صالح بين اثنين 
أتى بسجدة الشكر )١(‏ » ويكفي في هذا السجود مجرد وضع 
الجبهة مع النية . 

نعم يعتير فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر » وإن 





. لاصالة العراءة من وجوب الزائد المشكوك‎ )١( 

(؟) لقاعدة الاشتغال . 

(م) لأنه يكنى في تعدد السجود مخلل العدم الحاصل جرد الرفع عن 
الأرض ولو كان قليلا ء١‏ 

(؛) لأن قوام السجود وضع الجبهة » فيحصل التعدد بمجرد وضعها 
بعد رفعها © وقد :تدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام 
واللّه س.ححانه أعلم 1 


.  : الوسائل باب : 7 ءن ابواب سجدتي الشكر حديث‎ )١«( 


ج 5 ( استحباب الدعاء الوارد في حسنة عبد الله بن جندب ) 41794 
عفواً ,مائة مرة » أو ثلاث مرات » ؤيكفي مرة واحدة أيضاً 
وبجوز الاقتصار ا 0 ويتحقق 
التعدد بالفص ل بينها بتعفير الخدين أو الجبينين ؛ أو الجميسع 
مققد ما للأيمن منها على الأشير م وضع الحسمهة ثانياً » ويستحب 
فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأارض 
ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على 
وجهه ومقادم بدنه . 

ويستحب أن يقرأ في سجوده ماورد في حسنة عبد الله 
ابن جندب عن موسى بن جعفر (ع) : ١‏ ماأقول في سجدة 
الشكر فقد اختاف أصحابنا فيه . فقال ع ) : قل وأنت 
ساجد : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك 
وعم خلفقك أنك ل الله ري 4 والاسلام دبي »؛ وحمل 
لي بوعل واحمن واحمين , .. إلى أخرهم .. . أئمتي (ع) ., 
بهم أتولى ومن أعدائهم أتيرأ ٠‏ اللهم إني و دم المظلوم 
ثلاث اللهم إلي أنشدك بادوائك عل نفسك لأعدائك 
لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين » اللهم إني أنشدك بايوائك 
على نفسك لأوايائلك لتظفر نهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على 
محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ١‏ ثلاثاً» اللهم إني أسألك 
اليسر بعد العسر « ثلاثاً » ثم تضع نخدك الأيمن على الأرض 
وتقول : ياكهفي حين تعييني المذاهب » وتضيق على الأرض 


00 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 1 


بما رحبت » يا بارىء خلقى رحمة بي وقد كنت عن خلقي 
غنياً » صل على محمد وعلى المستحفظين م 0 0 
تضع خدك الأيسر وتقول : يامذل كل جبار ا 
ذليل » قد وعزتك بلغ مجهودي «١‏ ثلاثاً , 9 تقول : ياحنان 
يامنان ياكاشف الكرب ا » ثم تعود للسجود فتقول مائة 
: شكراً شكراً » ثم تسأل حاجتك إن شاء الله » )١(‏ . 
والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضآً على مايصح 
السجود عليه » ووضع سائر المساجد على الأرض » ولا 7 
بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود . 
( مسأاة 7١‏ ) : إذا وجد سبب سجود الشكر وكاذله 
مانع من السجود على الأرض فليوىء برأسه ويضع خده على 
كفه » فعن الصادق عليه السلام : « إذا ذكر أحدم نعمة الله 
عز وجل فليضع خده على التراب شكراً لله » وإن كان راكباً 
فلينزل فليضع خده على الثراب » وإن ل يكن يقدر على النزول 
للشهرة فليضع خده على اراونة ؛ فان لم يقدر فليضع خده 
على كفه 3 ليحمد الله عل ما انعم عليه » )58١(‏ »ويظهر من 
هذا الخير تحقق السجود بو ضع الخد فقط من دون الحبهة . 
( مسألة م5 ) : يستحب السجود بقصد التذلل أو 
التعظم لله تعاللى (*) » بل من حيث هو راجح وعبادة ٠‏ بل 
)١8(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب سجدتي الشكر حديث : ١‏ . 
)١(‏ الوسائل باب : 7 ءن ابواب سجدتي الشكر حديث : # . 


زه راجع الوسائل باب : 7 من ادواب سجد ي الشكر فانها مشتملة على جميع الاحاديث 
التي تشير الى اله وص أث الء ري 


من أعظم العبادات وآ كدها (» بل ماعبد الله بمثله . وما من 
مل أشد عل إبليس من أن درى ابن آدم ساهدا 4 أنه أمر 
بالسجود فعصى 4 وهذا أمر ره فأطاع ونجى )١*(‏ »© واقرب 
ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد )5١(‏ » وأنه سذة الأو ابين (38). 
ويستحب إطالته » فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها )4*١‏ 
وسحد علي دن الحسين ١ع‏ ) على حجارة خحشنة حنى أحصي 
عليه ألف مرة : « لا إله إلا الله حقاً حمًا لا إله إلا الله تعبداً 
ورقا لا إله إلا الله إيماناً وتصديقا ) )6*١‏ »© وكان الصادق 0 
سجد السجدة حتى يقال إنه رافك (»5) 6 وكان موسى دن 
جرع سحاد زوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال(١7).‏ 
( مسألة 4؟ ) : بحرم السجود لغير الله تعالى )86١(‏ فانه 
غاية الخضوع فيختص بدن هو 2 غاية الكيرياء والعظمة ( 
وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم كما إن سجدة 
دعوب وولده ' تكن ليوسدف بل لله تعالى را خينة وأو 
ما أعطاه الله من الملك . فا يفعله سواد الشيعة من صورة 
)١(‏ 5 ف الحديث : ١١‏ باب : 8م من ادواب سجدتي الشكر من الوسائل . 
)2 1 و الحديث : هو داب ١ ٠‏ من ادواب سد ني اأشكر من الوسائل . 
(ه؟) 5 في الحديث : ١١‏ باب : 58 من ادواب سجدتي الشكر من الوسائل . 
(ه؛) كا ني الحديث : ١5‏ باب : 8؟ من ادراب سجدني الشكر من الوسائل . 
(ه) كني الحديث : ١١‏ باب : 58 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل . 
(18) ط ني الحديث : ١4‏ باب : 78 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل . 
() 5 ف الحديث : 4 باب : ؟ من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل . 


المذكورة هنا . 


03 تت (مستمساك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأئمة (ع) مشكل 
إلا أن يقصدؤوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لادراك 
الزيارة ٠‏ نعم لآ يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة . 


فصل ف التسرم 


وهو واجب )١(‏ في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من 


فعمل فى التسشرم 


)١(‏ إحاعا كما عن الخلاف » والغنية » والمعتبر » والتذكرة » وجامع 
المقاصد » و مجمع الرهان » والمدارك » والمفاتيح » و كشف اللثام » وغيرها . 
وعن المنتهى : أنه مذهب أهل البيت ( ع ) . وعن الأمالي : أنه من دين 
الامامية . وثي المستند : و هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهينا ١‏ . 
وي الذكرى : ٠‏ هو واجب ف الثنائية مرة وفما عداها مرتين باماع علاثنا » 
والنصوص الواردة فيه غير وافية بوجوبه ‏ م في غيره - لعدم ورودها 
في مقام التشريع بل في مورد آخر من نيسان أو تقية أو شاك في عدد 
الركعات أو غير ذلك مما بوهن دلالتها على الوجوب ». وإن كانت لا تلو 
من إعاء اليه . 

نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة . كصحيح زرارة 
عن أي جعدهر 0ع ) : « : الرجل نحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة 
الأخيرة وقبل أن يتشهد » قال ( ع ) : ينصرف ويتوضأ » فان شاء رجع 
الى المسجد » وإن شاء فني بيته » وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسم 


ج1 ( حكم نسيان التشهد ) 4# ل 
الأولى كما ذكر » والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في 
الركعة الأخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمداً بطلت 
الصلاة واسهاوا أتى به ما ل ركع )١(‏ وقضاه بعد الصلاة إن 
تذكر بعد الدخول بي الركوع مع سجد ني السهو « وواجبا:هسبعة): 


الللسسسس ا لسلس اللسسس سس ا(سسرسسس سبي بيب يب يبيب ب يي ييحي يج يي يبب ل ا ا ممم 


« قات لأبي عبدالله ( ع ) : الرجل يحدث بعد ما برفع رأسه من السجود 
الآأخير » فقال ( ع ) : نمت صلاته » وإبما التشهد سنة في الصلاة فيتوضاً 
ويجلس مكاذه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد ) )5١(‏ 2 ونحوه غيره © وبمضموما 
الحي عن الصدوق ( رحمه الله ) (ه) لكنها إن د'ت على خخروج ااتشهد 
فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها ما دل على تعين الذروج به. 
لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها 
بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه . والتعايل بأنه سنة لا يناي الوجوب» 
كا بشير اليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث : ١‏ لا تعاد الصلاة ) (4) 
وغيره . فالنصوص المذكورة مخاافة ادل على قدح الحدث ني أثناء الصلاة 
وسيأبي إن شاء الله في المبطلات التعرض لا . فانتظر . 

)١(‏ بلا خلاف ؛ بل حي عليه الأجماع قٍ كلام ماعة » ويشهد له 
النصوص ك,صحح الحلي عن أي عبدالله ( ع ) ١:‏ اذا قت في الركعتين 
من الظهر ومن غيرهما ولم تآشهد مذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن 

(18) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 

(9؟) الوسائل باب : ١.‏ من أبواب التشهد حديث : ؟ . 

(8؟) من لا بحضره الفقيه ج ١‏ صفحة : 78# ملحق حديث : ٠١٠‏ . 
(1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 





الأول : الشهادتان )١«‏ . 
تركع فاجلس وتشهد وق,م فأم صلاتك : وإن لم تذكر حتى تركع فامض 
في صلاتك حبتى تفرغ » فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو . . . ؛ )٠١(‏ 
ونحوه غيره . وسيأني الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ بلا خلاف بين أصحابنا كا عن المبسوط » وجامع المقاصد » وإجماعا 
كما عن الغنية » والتذكرة » ومجمع البرهان . وقال في الذكرى : « ظاهر 
الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً ؛» وي كشف الاثام: 
د والواجب فيه الشهادتان كل مرة ”ا عليه المعظم بل الاجماع على ما في 
الغنية والتذكرة » . ويشهد له خير سورة بن كليب : « سألت أبا جعفر 
علية السلام عن أدنى مايجزي من التشهد . فقال ( ع ) : الشهادتان» (١؟)‏ 
وصحيح د : « قلت لأبي عبدالله ( ع ) : التشهد: ي الصلوات . قال 
عليه السلام مرتين . قال : قات : كيف مرتين ؟ قال ( ع ) : اذا 
استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ؛ 
وأشهد أن مدا عبده ورسواهء ثم تنصرف 6 (*") . نعم ي صحيح زرارة . 
د قات لأني جعفر ( ع ) : ما بجزي من إلقول في التشهد في ار كعتين 
الأولتين ؟ قال ( ع ) : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » قلت : هما يحزىء من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال ( ع ) : 
الشهادتان ©) (*4) » فقد يظهر منه الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى » 
وكأنه عليه عو ل الجعني في الفاخر - على ما حكى عنه ي الاجتزاء بشهادة 





. 5 : الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث‎ )١8( 
. " : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث‎ )"«( 
. ١ : (ه4) الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث‎ 


واحرة + اكنه ‏ مع عدم ظهوره في دعواه ‏ لا مجال للاعمّاد عليه في: 
قبال الاجماع والنصوص » ومثله ما عن المقنع : « أدلى ما يجزي ف التشهد 
أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثم تسم » إذلا وجه له ظاهر. 
نعم في صحيح الفضلاء المروي ني الوسائل في باب كيفية الصلاة 
عن العلل وغيره عن أي عبداله (ع) 1-0 حديث طويل - ( ... يسم الله 
وبالله لا إله إلا الله والاسماء الحسبى كاها لله ) )١١(‏ » وفي موثق عمار 
عن ألي عبدالله ( ع ) قال : « إن نسبي الرجل التشهد في الصلاة فذكر 
أنه قال بسم الله فقط فد جازت صلاته » وان لم يذكر شيعا أعاد 
الصلاة » )5١(‏ » وثي خير على بن جعفر ( ع ) عن أخيه سبي 
كاد « وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله » أو بسم الله 
أجزأه قي صلاته » وإن ل يتكلم بقايل ولا 2 بر أعاد الصلاة 0 (عنم) 
لكنها مع عدم مطابقتها للدءوى :لا عل للاعماد عليها في قيال ما 
سبق : كخير حبيب الماعمي عن أني جعفر ( ع ) : « اذا جلس الرجل 
للتشهد فحمدالله تعالى أجزأه ؛ (0؛) ء. مع احهال الاجتزاء بالتحميد عما 
يقترن بالشهادتين من الذكر كا يظهر من ختير بكر بن حبيب قال 
و سألت أبا جعفر 0ع ) عن التشهد . فقال ( ع ) : لو كان كما يقولون 
واجبأ على الناس هلكوا ء إما كان القوم يقولون أيسر ما يعامون اذا مدت 
الله تعالى أجزأ عنك © (0ه) . 





, ٠١ من ابواب افمال الصلاة حديث ؛‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. / : (8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب النشهد حديث‎ 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التشهد حديث : م . 

(48) الوسائل باب : ه من ابواب التشهد حديث : ؟ . 

(08) الوسائل باب : ه من ابواب التشهد حديث : ” . 


- نة 5 ( مستمسائ, العروة الوثقى ) ج1 
الثاني : الصلاة على محمد وآل محمد )١(‏ فيقول : 
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) 

)١(‏ إحماعا سما عن جماعة »© واستدل [ه بصحيح أبي بصر وزرارة 
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « من ام الصوم إعطاء الزكاة » كما أن 
الصلاة على النبي ( ص ) من عام الصلاة » ومن صام ولم يؤدها فلا صوم 
له اذا تركها متعمداً » ومن صلى ولم يصل على النبي ( ص ) وثرك ذلك 
متعمداً فلا صلاة له » إن الله تعالى بدأ مها قبل الصلاة فال تعالى : (: قد 
أفلح من تزق وذكر اسم زبيه فصلى ) ) )١١(‏ ؛ ونحوه يح أني بصير عن 
زرارة عن أني عبد الله (ع) )5١(‏ . 

وما في الوسائل عن الفقيه باسناده عن حماد بن عيسى عن <ريز 'عن 
أبي بصير وزرارة قالا ‏ في حديث  «١‏ ... قال أبو عبد الله (ع) : إن 
الصلاة على النبي ( ص) من تام الصلاة اذا تركها متعمداً فلا صلاة له » 
اذا ترك الصلاة على النبي (ص'“ »2 (*") . وبعوثق الأحول عن أي عبد الله 
عليه السلام : « التشهد في الركءتين الأو اتين : الحمد لله » أشهد أن لا إله 
إلا الله » وحده لا شربيك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ اللهم صل 
على مد وآل يد » وتقبل شفاعته » وارفع درجته ) (*5) . 

لكن الأولين لاشتّالها على التشبيه يشكل الاستدلال بها على ما نحن 
فيه لأن التفكياك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال 

. ١6-١4 : من ابواب التشهد حديث ؛ ؟ . والآية في سورة الاعلى‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب التشهد ملمحق حدبث : ؟‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 

(") الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 

(»4) الوسائل باب : ” من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 


ج١1‏ ( الصلاة على تمد وآل مد في التشهد ) 2 
مستبشع جد » فالقرينة على ارادة الثاني في المشبه تقتضي حمله على ذلك 
في المشبه به » والثالث - مع أنه لم يوقف عليه ف الفقيه » نعم في الحدائق : 
ظني أني وقفت عليه حين قراءة بعض الاخوان علي الكتاب المذكور 
وإكن لا يحضرني موضعه الآن  »‏ أنه لم بعلم بقية الحديث » فلعلها قرينة 
على صرفه عن ظاهره . 

نعم احهال أنه الصحيح الاول بعيد » إذ لو كان كذلك انقله في 
الوسائل ناسباً له الى الفقيه والشيخ ولم يكن وجه لنقله محتصراً عن الفقيه 
وروابته تام عن الشيخ فانه خلاف ماجرى عايه في كتابه ؛ وإن كان بشربه 
أنه م ينسب الصحيح الاول الى الفقيه مع أنه مذ كور فيه في زكاة الفطرة )1١(‏ 
ورواه عنه في ذلاك الباب من الوسائل (١؟)‏ . 

هذا كله مضافا إلى أن هذه الصحاح كلها إنما تدل على اعتبار الصلاة 
على الذي ( ص ) في حة الصلاة في الجماة لا على أنها من واجبات كل من 
النشهدين » وأما الأخير فع أنه في التشهد الاول أنه بقرينة ما فيه من التحميد 
والدعاء الأخير لابد أن يكون في مقّام بيان التشهد الكامل الفاضل » فلايدل 
على الوجوب ٠»‏ ولنحو ذلك يشكل الاستدلال موثقة أبي بصير الطويلة (**) 
فانها - وان ذكر فيها الصلاة على النبي ( ص) في كل من التشهدين - 
قد اشتملت على أهور كثيرة غير واجبة توهن ظهور الأمر في الوجوب . 
وأما خبر د بن هارون : ١‏ اذا صلى أحدم ولم يذكر النبي ( ص) في 
صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الحنة )(.؛) فغير ظاهر فما نحن فيه » بل 





.ا١9‎ : الفقيه ج : ؟ صفحة‎ )١8( 

. هن ابواب زكاة الفطرة حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (8؟) الوسائل باب : " من ابواب التشهد حديث : ؟‎ 
. 9 : من ابواب التشهد حديث‎ ٠١ : الوسائل : باب‎ )4( 


من الوائز ارادة الشهادة بالرسالة له ((ص) . 
وأما ما تضمن الصلاة على النبي ( ص ) عند ذكره (10) فالاستدلال 
به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه كما هو المشهور ال عى عليه الاجماع 
في كلام جماعة » مع أنه لا يثبت الجزئية للصلاة . فاذا العمدة في المقام 
الاماع المحكي عن الغنية » ولي المعتير » والتذكرة » والمنتهى » وعن كنز 
العرفان » والحبل المتين » وغيرها المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط وغيره . 
نعم في كشف اللثام : « لم يذكر الصدوق في شيء من كتبه شيا 
من الصلاتين في شيء من التشهدين كأبيه في الأول » . وفي الذكرى :. 
و حكي عن الصدوق ف المقنع أنه اقتصر في التشهد على الشهادتين ولم يذكر 
الصلاة على النبي وآله » ثم حكى عن والده في الرسالة أنه لم يذكر ذلك 
في التشهد الاول . ثم قال : والقولان شاذان لا يعدان » ويعارضها إجماع 
الامامية على الوجوب »؛ . وعن ان الجنيد : الاجتزاء لها في أحدهما ؛ 
ويوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبي بصير الطويلة )7١(‏ » م أنه يوافق 
الاول ها تقدم هن خير سورة ومصحح زرارة (*)» وما ورد في الحدث 
بعد التشهد » لكنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت . وني الجواهر استضعف 
نسبة الخلاف الى الصدوق والى والده بما حكي عنه في الأمالي : من أن من 
دن الامامية الاقرار بأنه يزي في التشهد الشهادتان والصلاة على الني وآله 
لكن ذلك غير ظاهر ني الوجوب » إذ هو في قبال نفي الزائد على ذلك 
ك] براه غير الامامية » ممع أن المحكي عي في مفتاح الكرامة الاقتصار على 
الشهادتين » ويوافقه ماسبق في كشف اللثام . 





. الوسائل باب : 45 من ايواب الذكر‎ )١( 
. تقدمت في هذه التعليقة‎ )١؟8(‎ 


)»م دما يٍ المورد الارل دن وادوبات التشهد 8 


ج14 ( المحزىء من التشهد ) 4" 
وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد)(١)‏ 


)١(‏ كا نسب الى الاكثر - أو المشهور لخر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء 
بالشهادتين . لكن الظاهر منه أنه في مقام نفي الزائد على الشهادتين فلا إطلاق 
له في كيفية أدائها فضلا عن أن لا يصلح لتقييده مثل صحيح محمد 
المتقدم )1٠١(‏ ء وهذا هو العمدة في إثبات وجوب الكيفية الاولى . أما موثق 
الأحول (؟) فقد عرفت أنه في مقام بيان الفرد الكامل . وأما موثق سماعة : 
فيمن دخل في الصلاة فحضر الامام في أثئناء صلاته . « قال (ع) : يجلس 
قدر ما يول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له وأشهد أن دا 
عبده ورسوله ؛ (.") فغير ظاهر في وجوب ذلك . وأما صحيح زرارة السابق (*4) 
فحاله كخير سورة ليس في مقام تعيين العبارة بل في مقام نفي الزائد كم 
يومىء اليه التعبير بالشهادتين في ذيله . 

نعم يعارض الصحيح المذكور خير الحسن بن الجهم عن ألي امسن (ع) : 
ه عن رجل صلى الظهر والعصر فاحدث حين جلس ب الرابعة . قال (ع) : 
إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله (ص) 
فلا يعد » وإن كان لم يتشهد قبل أن بحدث فليعد ٠‏ (608) . وماق خير 
إسماق بن عمار الحاي اصلاة النني ٠«ص)‏ ف المعراج : ثم قال تعالى له (ص) : 
با م إرفع رأساث ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن تدا رسولالله 


)١(‏ راجع المورد الارل من واجبات التشهد. 

(٠؟)‏ تقدم في المورد الثاني ءن واجبات التشهد . 

(8؟) الوسثل باب : 5ه من ابواب صلاة الجاعة حديث : 7 . 
(ه4) :ةدم ف المورد الاول من واجبات التشهد . 

(08) الوسائل باب : ١‏ من أبواب قواطم الصلاة حديث : 5١‏ . 


440 ب ( مستمساث العروة الوثقى, ) 1 
والاول - مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة ( أشهد ) الثانية 
مشتمل على مالا نقرل به من ححة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين : 
فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد » وما في 
بعض النسخ من سقوط كامة الشهادة الثانية ‏ يوافقه ما في موثق أي 
بصير (١؟)‏ في التشهد الاول » فلا يبعد أيضاً جواز تركها . ظ 

تم إن المنسوب الى الاكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة 
بالصيغة المذكورة في المثن » ويشهد به النبوي : « اذا تشهد أحدم في 
الصلاة فليقل : اللهم صل على يد وآل تمد » (ه*”) لكن اباره بالعمل 
غير ثابت » ومثله مافي خير إسحاق بن عمار عن أي الحسن (ع ) في 
المعرااج (45) » مضافاً الى وروده في مقام حكابة الواجب والمستحب فلا يدل 
على أحدههما » ومثله موثقة أبي بصير الطويلة (55) ؛ مع أن في بعض النسخ : 
« وعلى آل محمد » وأن الموجود قُ حديث الفضلاء في المعراج المروي عن 
العلل وغيره : «صلى الله علي وعلى أهل بيني » (*5) لكن لم يذكر قبلها 
التشهد وإعا ذكر 9 يسم اله وبالله لا إله إلا الله والأسماء المسنى كاها لله » 
وكيف كان . فالذروجعن إطلاق وجوب الصلاة على النبي (ص) مثل ذلك 
غير ظاهر » اللهم إلا أن عنع إطلاقه فيرجع الى الاصول المقتضية التعيسين 

. ١١ : ءن ابواب افعال اصلاة حديث‎ ١ : الرسائل باب‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : ” من ابواب التشهد حديث : " . 

(8؟) «ستدرك الصحيحين ج : ١‏ صفحة : 7384 . وسئن البيهقي ج : ؟ صفحة :04 . 
وني المصدر تكرار لفظة « على » . 

(ه؛) تقدم فى ااصفحة السابقة . 

(ه) الوسائل باب : م من ابواب التشهد حديث : ؟ . 


)6 راجم المورد الاول هن واججات التشهةه . 


ج 5 ( ضم الصلاة على الآل الى الصلاة على النني (ص) ) 44١‏ 
الثااث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور )١(‏ . 


للتردد بينه وبين التخيير ؛ لكن مزع الاطلاق غير ظاهر » وكأنه لذلك كان 
ظاهر 08 وصبر ع بعص الاجعزاء عمثل : صلى الله عليه وآله»أو: صلى الله 
على مد واله » أو. : صلى الله على رسواه وآله . 


الظاهر : التسالم على وجوب خم الصلاة على الال ١‏ ع ) الى الصلاة 
عليه ( ص ) ٠»‏ وبي التذكرة الاجماع عليه ما تقتضيه النصوص الكثيرة 
المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله( ع ): 
« قال رسول الله ( ص ) . . . الى أن قال : واذا صل علي ولم يتبع 
بالصلاة على أهل بيني كان بينها وبين السموات سبعون حجابا » ويقولالله 
تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعدبلك با ملائكني لا تصعدوا دعاءه إن لم 
يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى ياحق لي أهل بتي » )٠١(‏ وعن 
صواعق ابن حجر : « روي عن الئبى ( ص ) : لا تصلوا على الصلاة 
البراء فقَالوا : وما الصلاة المتراء ؟ فال : #قولون الهم 0007 يمل 
وعسكون بل قولوا : اللهم صل على مد وآل مد » )٠١(‏ ونحوهما غيرهما 
وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي ( ص ) مها كانت 
مرضوعا كم فالمراد ما الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام . فتأمل . 

)١(‏ بلا خلاف ‏ "م عن المبسوط ‏ واجماعا ما عن الغنية » والمنتههى 


(١؟)‏ الصواعق الحرقة لابن حجر طبمة القاهرة سنة ولا١‏ ه صفحة : ١44‏ . 


3 ( مستمساث العروةالوثتقى ) جه 
الخامس : الترتيب بتقدتم الشهادة الأولى على الثانية (؟): 
وها على الصلاة على محمد وآل محمد (") 5 ذكر . 
والمدارك » وكشف اللثام . ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن : «أنه . 
اذا ذكر قبل أن يركعم جلس وتشهد » )1١(‏ »2 وما في موثق ألي. بصير 
عن أبي عبدالله (ع ) ٠:‏ اذا جلست في الركعة الثابية فقل : بسم الله .. 
فاذا جاست في الرابعة قات : بسم الله . . . )1١( ٠‏ وقد تقدم في صحيح 
ابن مس : « اذا استويت جالساً فقل . . . © ره”) , ولي تيح زرارة 
« إما التشهد في الجلوس وليس المقعي مجالس . .. » (*4) الى غير ذلك 
مما هو كثير . 

)١(‏ بلا خ.لاف كا عن مجمع الرهان » بل إجاعاً كما عن جامع 
المقاصد » والمفاتيح» وظاهر كشف الحق وغيرهاء وهو العمدة فيه كا سبق 
في نظمره . 

(؟) كما عن التذكرة وغيرها , وثي الجواهر : ١‏ لعاه ظاهر الجميع ) 
ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية 
في كلامهم» . وهو مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية 
المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها » خصوصاً مع موافقة هذا النظم 
للاعتبار أيضاً » ولا هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيداً * 

() لا سبق » لكن عن المفيد ( رحمه الله ) الاجمزاء بول : « اشهد 





. الوسائل باب : و من ابواب التشهد‎ )١8( 
. " : من ابواب التشهد حديث‎  : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 
. تَقَدُم 5 المورد الاول من واجبات التشهد‎ )»»( 


(»4) الوسائل باب : 5 من ابواب ااسجود حديث : ” . 


ج1 ( ما يشئرط في التشهد ) 44# ل 
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلات والحروف<١)‏ 
محيث لا يحرج عن الصدق . ظ 
السابع : لمحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي 
في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلات . 
( مسألة ١‏ ): لابد من ذكر الشهادتين والضلاة بألفاظها 
المتعارفة )١(‏ » فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها » مثلما إذا 
قال بدل « أشهد » ١‏ أعل » أو «أقر , أو« أعترفف ,2 
وهكذا ىُ غيره . 
( مسألة ؟ ) : بجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو 
إقعاء () » وإن كان الأحوط تركه . 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً صلى الله عليه وآ له عبده ل 1 وف ظ 
الجواهر : «لاريب في ضعفه» . 
أقول : هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غسير المتعرضة وضع 
الصلاه » الني قد عرفت امحصار المحرج عنها بالاجماع » فان ثم كان هو 
المعتمد » وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة اليراءة من 
اعتبار الغرتيب الخاص . 
(1:4ا سيق القراءة من ظهور الأدلة في الاتيان به على النهج العرني 
للكلام المتصل الواحد » ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع . 
(0؛ بلا خلاف ضاهر » ويقتضيه ظاهر النصوص » بل وأصالة الاحتياط 
الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير . 
(6) قد نقدم الكلام فيه بي السجود » وذكرنا هناك الخلاف في جوازه 
ي خصوص التشهد فراجع . 


555 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج1 
( مسألة " ) : من لايعل الذكر يحب عليه التعلى »)١(‏ 
وقبله يتبع غيره فيلقنه » ولو عجز ولح يكن من يلقنه أو كان 
الوقت ضيقاً أتى بما يقدر ويترجم البائي )١(‏ » وإن ل ؛ 
شيئاً يأنتي بترجمة الكل» وإن لم يعم بأتي بسائر الأذكار 
بقدره » والأولى التحميد إن كان محسته » وإلا فالأحوط 
الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن . 

. كا سبق في القراءة وغيرها‎ )١( 

(0) أقول : العجز تارة : يكون عن الاتيان به على النهج العربي 
مع قدرته على الملحون » وأخرى : عن نفس الالفاظ الخاصة مع قدرتة 
على الترحمة » وثالثة : عن الترحمة مع قدرته على الذكر » ورابعة : عن 
ذلك أنضاً . 

أما الأول : فيجب عليه الاتيان عا يقدر عليه من الملحون "م يقتضيه 
هه فض افا .ال افاعنة انون المفوال 0 في أمثال المقام كما عرفت - خير 
مسعدة ابن صدقة : و سمعت جعفر (ع) يقول : إناك قد ترى من انحرم 
من العجم لا يراد منه ما براد من العالم الفصيح » وك ذلك الأخرس في 
القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا نزلة العجم واخرم لا يراد 
منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ... » (18) . وما في بعض العبارات 
من أن جاهل العربية كالجاهل مما بوهم السقرط رأساً ليس على ظاهره 
أو ضعيف . 

وأما الثاني : ذان جهله أحمع جاء بالترحمة كذلك » وإن جهل بعضه 
وعلٍ الباقي جاء بما علم وترجم ما جهل ٠‏ لصدق الميسور على الترحة لآنها 





)١*(‏ الوسائل باب : 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ؟ 


اج ( تجم م ن لا بعلم الذكر ) _ ت :446 نت 
1 فرد من الغتهادة 0م والرسالة والصلاة ٠‏ وإنه 1 تكن بالالفاظ الخاصة" 
فيجب لقاعدة المسسور . 

ورا يستدل له باطلاق مادل على وجوب الشهادتين والصلاة للاقتصار 
في تقييده بالالفاظ الخاصة على حال القدرة . وفيه : أن إطلاق دلي لالتقييد 

يقتضي الشمول لحال العجز » وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع 
ره كا هو ظاهر » مع أن الاطلاق في أمثال المقام منصرف الى الكلام 
العرني م تأني الاشارة اليه في القنرت . 

نعم قد يظهر من قول المحقق بي الشرائع : « ومن لم يحسن التشهد 
وجب عليه الاتيان ما حسن منه مع ضيق الوقت ©4» ووه عبارة القواعد 
وغيرها عدم وجوب الترحة عما لا يمسن » فان كان ذلك اشكالا منهم ي 
حجية القاعدة في الأقام لعدم انعقاد الاجماع عليها كان في محله » وان كان 
لبنائهم على عدم كونه مورداً لما فغير ظاهر »© إذ كما يصدق الميسور على 
البعض الذي محسنه المتفق على وجوبه يصدق على الترحمة عما ل 
حكي عن جماعة التصربح بوجوب الاتيان بالترحمة مع العجز . نعم يختلفان 
وضوحا وخعفاء . 

وأما الثالث : فالمحكىي عن جماعة وجوب التحميد بقدره » منهم الشهيد 
( رحمه الله ) إنِ الذكرى والدروس » قال في الاول ( نعم بحري الترحمة 
لو ضاق الوقت عن التعلم » والاقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة 
للروايتين السابقتين © » ويريد بالروايتين روايبي بكر والخثعمي )٠0(‏ » وقال 
في الثالي : « ويجب الاتيان بلفظه ومعناه » ومع التعذر يجزي الترحمة وجب 
التعلى » ومع ضيق الوقت يحزي اللحمد لله بقدره لفحوى رواية بكر بنحبيب 
عن الباقر ( ع ) 4 . 





. تَهَدما في المورد الثاني من واجبات التشهد‎ )١١( 





445 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
( مسألة ؛ ) : وستحب ف التشهد أمور : 
الاول : ان جلس األرجل متوركا 010 عل نحو م مر 
وفيه ما سبق في وجوب الشهادتين : من أن ظاهر رواية بكر بن 
حبيب الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالتشهد من الذكر » ومنها يظهرا اراد 
من خير الخئعمي » ولو كان المراد منهها البدلية المطلقة كانتا دالتين على حم 
المقام بالمنطوق لا بالفحوى يا ذكره . وكأنه لذلك احتمل بي محكي المدارك 
كلا من الاجتزاء بالذكر ومن السقّوط . هذا وممكن أن يستفاد حك المقام 
من صحيح عيدالله بن سنان : « قال أو عل الله 0ع ) : إن الله فرض 
من الصلاة الركوع والسجود » ألا ترى لو أن رجلا دخل بي الاسلام لا 
بحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكير ويسبح ويصل ؟ » )٠١(‏ إما بدعوى 
ظهوره في التمثيل »أو الأولوية » إذ يجب هنا إنشاء المعنى » خلاف القراءة 
فانبا حكاية محضة » لكنها لا ملو من إشكال » فالخروج عن أصالة العراءة 
المقتضية للسةّوط - كما هو ظاهر المشهور - غير ظاهر . 
وأما الرابع : فنى كشف اللثام : ومكي المقاصد العلية » والروض» 





والموجز الحاوي وجوب الجاوس بقدره » واحتماه في محكي فوائد الشرائع 
وعلله في محي الثافي بأن الجاوس أحد الواجبن وإن كان مقيداً مع الاخترار 
بالذكر . وفيه : أن من المحتمل أن يكون قيداً للذكر فيسقط بسقوطه ولا 
تشمله قاعدة الميسوز » واستبعاد أن تكون صلاة العاجز عن النطق الخاص 
أخف من صلاة.العاجز رأساً كالأخرس كا ترى لايصلح للمكومة على القواعد. 
)١(‏ إحاعا 6 عن جماعة , ورشهد له صحيح زرارة : و واذا قعدت. 
في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض © وفرج ببنها شيئاً » وليكن ظاهر 
اد ات جوج وال اجات ل 100 


. ١ الوسائل باب : # من ابواب القراءة في الصلاة حديث:‎ )١٠( 


أو يقول )١١‏ :( بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأعماء لله 
و |الأسماء الحسنى كلها لله ) . 





قدمك اليسرى على الارض » وظاهر قدملك اليمبى على باطن قدماث اليسرى 
وإليتاك على الأرض » وأطراف اماما اليمنى على الأرض » )1١(‏ » ويشير 
اليه ما في خير أبي بصير : واذا جاست فلا نجلس على بميئاك واجلس 
على يسارك » )7١(‏ »2 وأما ما في مصحح أي بصير : « ولا تورك فان 
قوماً قد عذبو! بنقض الاصابع والتورك في الصلاة » («”) فطروح ' أو 
محمول على وضع اليدين على الوركين حال القيام الذي هو أحد معني 
التورك ا في مجمع البحرين . 

)١(‏ إذ الاول مذكور في موثق الاحول (*1) ؛ ويشير اليه خير الخئعمي 
وبكر ءن حبيب المتقدمان (0ه) » والثاني مذكور في مودق أي بصير الآني (0) 
والثالث مذكور ي المحكى عن الفقه الرضوي (*) » وفي الذكرى » وعن 
الفوائد الملية » والبحار نسبته الى الاكثر » وفي صحيح العلل الوارد في كيفية 
صلاة النني (ص) في المعر اج + 9 يسم اله وبالله ولا إله إلا الله والاسماء 
الحسنى كلها لله ؛ (*8) » لكن الظاهر ‏ منه الاكتفاء به عن التشهد . 


. ”“ : من ابواب افمال الصلاة حدبث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١»( 
." : من ابواب اتشهد حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 

(»5) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : هو . 
(4) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد . 

(08) تقدما ف المورد الاول . 

(18) في المورد السابع من مستحبات التشهد . 

(7) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب التشهد حديث : ” . 
(©6) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمالالصلاة حديث : .١٠١‏ 


448 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج31 
الثالث : أن بجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع )١(‏ . 
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره )١(‏ . 
|الخامس 1 أن يقول بعل قوآه *- () وكيد أن سيدا 
عبده ورسوله ١:)‏ أوشلة بالحق بشيراً ونذراً ببن يدي الساعة» 
وأكتهن: أن ري نعم الرب » وأن محمداً نعم الرسول ) » ثم 
دقول : «١‏ اللهم صل ... ) (") . 
السادس ٠‏ أن يقول بعد الصلاة : «وتقبلشفاعته وارفع 
درجته) » في التشهد الأول (4)» بل في الثاني أيضاً (ه)» وإن 
كان الأولى عدم قصد الخصوصية في اثاني . 
90 كا عن غير واح_د © وقد تقدم قٍِ السجود )١*(‏ حك التذكرة 
المتضمن للاستدلال له . 

(0) ما .عن غير واحد » وليس له مستند ظاهر عدا الرضوي » وقد 
تقدم قُ السجود (8؟) » وعلاه في المنتهو بقوله : « لكلا يشتغل قلبه عن 
عيادة الله تعالى ) . 

رم لم أجد هذا الدعاء موصولا بالصلاة على النني ٠١ص)‏ فها محضرني 
من الروايات في الوسائل والمستدرك . نعم وجد في كثير منها بعض الاضافات 
وكأنه في المئن أخذه من مجموع النصوص . 

. )"*( كا فى موثق الاحول وموثقة ألي بصير‎ )4١ 

(ه) م 97 الشيخ ( رمه الله ) في النهاية لخير إسعافق الحا كمي لصلاة 
النني (ص ) ركعتين في المعراج حيث تضمن الدعاء المذكور هكذا : : اللهم 

. راجع المورد العشرين من مستحبات السجود‎ )١8( 


620 راجم المورد السايع من مستدبات السجود . 
(«") تقدماق المورد الثاني من واجبات الاشهه . 


الس 0 : أن 01 في التشهد الأول والثاني ما في موثقة 

أي بصير )١(‏ وهي قوله (ع): : « إذا جاست 2 الركعمة 
الثانية فقل : بسم الله وبالله » والحمد لله وخير الأساء لله ؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسولاه 2 أرسلة بالحق بشيراً ونذراً بين يدي الساعة , أشهد 
أنك نعم الرب » وأن محمداً نعم الرسول » اللهم صل على 
محمد وآل محمد » وتقبل شمفاعته 2 أمته وارفع درحته » ثم 
تحمد الله مرتين أو ثلاثاً : 9 تقوم » فاذا جاست في الرابعة 

قلت : بسم الله وبالله » والحمد لله » وخير الأسماء لله » أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد آن محمداً عبده 
ورسوآاه 4 أله بالحق را ونذراً ببن يدي اأساعة » شد 
َ الرب 2 وأن عدا نعم الرسول » التحيات لله 
والضلوابت: الطاهرنات» الطنيات. بالزاكات» القاديات» الراقيحات 
السابغات الناعحمات ماطاب وز وطهر وخلص وصفى » فلله 


تقبل شفاعته ( في أمته . خ ) وارفع درجته ؛ )١١(‏ »2 ولا يضر كونه في 
الثنائية لعدم ظهور الفرق بينها وبين الثلاثية والر باعية . نعم ضعف الخير 
مانع عن الاعهاد عليه إلا بناء على قاعدة التسامح . 

)١(‏ رواها الشيخ باسناده عن الحسين نْ سعيد عن النضر عن زرعة 
عن أبي بصير عن أي عبد الله (ع) )735١(‏ »2 وإعا كانت >ن الموئق لآن 
زرعة وافي ثقَه . 

. ١١ : من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (8؟) الو ئل باب : “ من ابواب التشهد حديث : ؟‎ 


أشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيراً ونذراً ببن يدي الساعة أشهد 
أنربي نعم الرب » وأن تحمدآ نعم الرسول 2 وأشهد أن الساعة 
آثية لاريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي اولاأن هدانا الله » الحمد لله 
رب العالمين ؛ اللهم صل على محمد وآل محمد » وبارك على 
عمد وال محمد » وسلم على محمد وآل محمد » وترحم عل 
محمد وآل محمد . ما صليت وباركت ورحمت على إبراهم 
وال اراهم » إنك حميد مجيد » اللهم صسل على محمد وآل 
محمد واغفر انا ولاخو اننا الذين سبقونا بالايهان » ولا نعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ؛ ربنا إنك رؤف رحم » اللهم صل 
على محمد وآل محمد » وامنن على" بالجنة » وعافنى من النار . 
اللهم صل على يمد وآل محمد » واغفر لاءؤمنين والمؤمنات 
ولا تزد الظالمين إلا تبارا » ثم قل : السلام عليك أيها اللني 
ورحمة الله ويركاته 2 السلام على أنبياء الله ورسله 2 السلام على 
جريل وميكائيل والملائكة الممّر بين السلام على محمد بن 
عيك الله حاتم النبين لاني بعده » والسلام عليذا وعلى عبادالله 
الصالحين » ثم تسلم ) . 
الثامن : أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول )١(‏ بأن يقول : 
)١(‏ في خير عمر بن حريث قال لي أبوعبد الله (ع) : « قل في 


ااركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الا 


ج51 ( وجوب التسايم في الصلاة ) 68ت 
١‏ يتيحان اللة سيحان: الها 6ج صعيع ا م بوم 000000 
التاسع : أن يقول : « يحول الله وقوته ... » حين القيام 
عن التشهد الأو ل .)١(‏ 
العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجاوس للتشهد .)١(‏ 
( مسألة ه ) : يكره الاقعاء حال التشهد على نحو مامر 
في الجلوس بين السجدتين (”) » بل الأحوط تركه كم عرفت . 


5 8 5 


سمبع مرات ) )١١(‏ . 

)١(‏ ففي صحيح د بن مسلم : « إذا جلست في الركعتين الأواتين 
فتشهدت ثم قت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد » (50) » لكان عن 
بعض النسخ سقوط « وقوته ) . 

0) لا سبق في صرح زرارة في المرأة : « فاذا كانت في جلوسها 





ضمت فخذيها » ورفعت ركبتيها من الارض » )"٠0(‏ . 


(9) مر الكلام فيه . 


فصل 6 اللسايم 
(8) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين » بل عن الروض : 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ادواب التشهد حديث : ١‏ . 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب السجود حديث : ” . 


(٠؟)‏ الوسائل داب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث 


: ؛ وقد تقدم في المورد السامن 
والمشرين من مستدءات السدود ٠.‏ 


9همهم ل ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج1 

أنه مذهب أكر المتأخربن لخر التقداح الأروي في الكاي عن أي عد الله (ع): 
« قال رسول الله ( ص ) : إفتتاح الصلاة الوضوء » ونحريمها التكسيرء 
وتحايلهاالتسام ) )٠١(‏ 2 وأرسلدفها عن الفقيه ,7) والتهذيب(**)عن أمبرا لم منين 
عليه السلام » وعن الهداية : ٠‏ قال الصادق (ع) : محريم الصلاة التكبير 
ومحايلها التسليم ) (50)» وخير الفضل االمروي عن العيون والعلل عن اارضا 
عليه السلام : « إعا جعل التسام نايل الصلاة ولم يجعل بدها تكيراً أو تسبيحاً 
أو ضربا آخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة محرم الكلام للمخاوقين 
والتوج-ه الى الخالق كان نحلياها كلام اذاوقين 0600© (08) 2 وخخيره 
الآخر المروي عن العيون في كتاب الرضا ( ع ) الى المأمون : «قال (ع ) : 
تحليل الصلاة التسليم » (*5) » وخبر المفضل المروي غن العان : «سألت 
أبا عبدالله ( ع ) عن العلة الي من أجلها وجب التسابم في الصلاة . قال 
عليه السلام : لأنه تحليل الصلاة ؛ )1١(‏ : وخبر الأحمش عن الصادق ( ع): 
و ولا يقال في التشهد الاول : السلام عاينا وعلى عباد الله الصالحين لأن 
نحليل الصلاة هو التسام » (*8) » وخبر عبدالله بن الفضل المهاشمي 

و سألت أبا عبدالله ( ع ) عن معنى التسام في الصلاة . فقال ( ع ) : 
القسايم علامة الأمن ويحليل الصلاة ) (*4) 2 وخير أني حازم الاروي عن 





. ١ : هن ادراب التسايم حديث‎ ١ : الوسائل داب‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ١‏ . 

() الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم : ملحق حديث : 8 . 
(*؛) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أيواب التسليم حديث : ؟ . 
(«ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ٠١‏ 3. 
)7 الوسائل باب : ١‏ دن ابدواب التسليم حديث : إ١أ‏ . 
(8) الوسائل باب : 4؟ من أيواب قواطع الصلاة حديث : ؟ . 
(.) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ؟١‏ . 





ج15 ( الاستدلال على وجوب التسليم ) ثاهة ل 
مناقب ابن شهراشوب : ١‏ سئل علي بن الحسين (ع ) : ها افتتاح الصلاة؟ 
قال ( ع ) : التكبير . قال : ما تمرعها ؟ قال : التكبير . قال : ما 
لملها ؟ قال ( ع ) : التسايم ؛(١٠)‏ » وعن جماعة كثيرة من القدماء 
والمتأخرين إرسال خير : رمم الصلاة التكبير وتحليلها التسلم عن النبي(ص) 
وفي المنتهى : ان هذا الخير تاقته الأمة بالقبول » ونقاه الخاص والعام » 
ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد يجير روايته الاعمّاد . انتهى» وعن 
اغختاف . وجامع المقاصد : أنه من المشاهير » وعن الروض : أنه مشهور . 

وبعد ذلك كله لا يال للمناقشة في سنده كما عن المدارك تبعاً لشيخه 
( قدس سرهما ) ولا سيا عملاحظة اعهاد الأاب عليه ؛ واستدلالهم به © 
وفيهم من لا .عمل إلا بالقطعيات كالسيدين ( قدس سيرهها ) . 

كا لا يحال للمناقشة في دلالته على حصر امغالل فيه : بأن المراد 
بالاخبار الاسناد في الجملة لا دائماً . فيجوز الاخبار بالأعم من وجه كزيد 
قائم وبالأخص مطافأ كحيوان يتحرك كاتب . وبمنع كون إضافة المصدر 
للعموم لجحواز كونها للعهد والجنس » وبأن التحليل قد يكون بالمنافيات وان 
لم يكن الاتيان لها جائزاً » وحينئذ فلابد من تأويل التحليل بالذي قدره 
الذارع » وحينئذ كما ممكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب 
يمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب . وبأن الخبر غير مراد الظاهر 
لأن التحليل ليبس نفس التساجم فلابد من اضمار ولا دليل على ما يقتضي 
الوجوب . لظهور ضعف ماذكر » إذ قديكون المراد من الاخيار حصر 
الخمر بالمبتدأ ؛ ويتعين حمل الكلام عليه اذا كان ظاهراً فيه كما في المقّام ؛ 
وكون الاضافة للعهد لا قرينة عليه كا لا قرينة على كونه للعموم فيتعين 
عقدمات اللكة ارادة الطبيعة المطلقة ‏ كنا في سائر موارد الحكم بالاطلاق ‏ 


)6( مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسايم حديث : ١‏ , 


4805 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 1 
فيكون مفاده مفاد العموم ي الدلالة على الحصر . 

هذا والظاهر من التحرمم والتحليل في الخبر الوضعيان »© بممعنى قدح 
المنافيات في الصلاة وعدمه » ولذا يعم الفريضة والنافلة » فالتكبير يوجب 
قدح وقوعها في صحة الصلاة » والتسلم يوجب عدم قدحه فيها فتصح 
الصلاة اذا وقعت بعد التسايم . وعليه فلا مجال لانقض بتحقق التحليل 
بالمنافيات قبله » فان المنافيات اذا اقتضت بطلان الصلاة لم يكن مورد 
لحصر امحلل بالتسليم ولا يكون ذلك نقضاً عليه » بل البناء على قدح المثافيات 
قبل التسابم التزام بحصر النحال به ما لا يخنى . ويصح حمل التحليل على 
التسايم دو .هق بالغناية :3ن اززيق. عدلع 4.ولا حابي الل افير 3 
يدعى الامال . 

وبالجملة : ظهور الخير في الحصر ‏ ولا سما ملاحظة بعض النصوص 
المتقدمة - أوضح من أن متم لدفع المناقشات المذ كورة فيه . نعم لا دلالة 
فيه على جزئية التسامم » لآن امحصار الملل به أعم من كونه جزءاً وشرطأً وأجنبياً. 

نعم بدل على جزئاته موثق أي بصير : « سمعت أبا عبدالله (ع ) 
يقول في رجل صلى الصبح فلا جلس في الر كعتين قبل أن يتشهد رعف . 
قال (.ع ) : فليخرج فايغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته » فان آخر الصلاة 
التسايم ) (١٠)ء‏ وموثقه الآخر : « اذا نسي الرجل أن يسم فاذا ولى وجهه 
عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من 
صلاته ) (١5؟)‏ © وخيره : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين 
فاذا قات ذلك فقّد انقطعت الضلاة » (8") فتأمل . ويشير اليه سحيح زرارة 





. 5 : من ابرواب التسليم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


ج١1‏ ( الول باستحباب التسليم والاستدلال عايه ) مهمع 


في صلاة الخوف : « فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة » وللآخرين 
التسايم ؛ )1٠١0(‏ ء. وي مصحح على بن اسباط عنهم ( ع ) فيا وعظ الله 
سبحانه عيسى ( ع ) في وصف النبي ( ص ) : ١‏ ويفتتح بالتكبير و حتم 
انام ؛ )٠١(‏ 2 ونحوههما غيرهما ما يشعر أو يظهر ي جزئيته للصلاة على 
نحو جزئية غبره من أجزائها . مضافا الى الأمر به في النصوص الكثيرة 
الواردة في الابواب المتفرقة المدعى تواترها . لظهورها في اعتباره في الصلاة 
اعتبار غيره من أجزائها » وان كان لا يخاو من تأمل لورود أكثر تلك 
النصوص في مورد بيان حم احر فلاحظ . 

هذا » وحكي القول باستحباب التساجم عن المقنعة » والنهاية » والسرائر 
وكثير من كتب المتأخرين » وعن الخلاف : أنه الأظهر من مذهب أصحابنا 
وعن جامع المقاصد : « ذهب اليه أجلاء الأصحاب »؛ » وفي الذكرى : 
وهو مذهب أكثر القدماء » وعن المدارك وأكثر المتأخرين » وعن البهائي 
أنه مذهب مشامحنا المتأخرين عن عصر الشهيد . | 

واستدل لير مضافا الى أصالة البراءة المحكومة ا سبق - بصحيح 
ابن مسلم المتقدم في التشهد : « إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله » ثم تنصرف 6(*#) 
وصحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : « عن الرجل يكون خاف 
الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ٠»‏ أو يتخوف على شيء 
يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال 0ع ) : يتشهد هوو يتصرف 
وبدع الامام ؛ (*4) . 

. الوسائل باب : ؟ من ادواب صلاة الهوف حديث : ؟‎ )١١( 


0 الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ؟ . 
(*) تقدم في المورد الاول هن واجبات التشهد . 
(؛) الوسائل باب : 54 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 


5ه4 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 

وفيه - مع أن سحي المذكورين غاليان عن ذكر الصلاة على 
النني ( ص ) » وأن امحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيها : 
« يسم وبنصرف » )1١(‏ - : أن المراد بالانصراف التسابم » بقرينة مثل 
صحيح الحابي عن أبي عمدالله 0ع ) : « واك قلت : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فقد انصرفت »© (55)» وخبر أبي كهمس عن أليعبدالله 
عليه السلام : « سألته عن الركعتين الأولتين اذا جاست فيها للتشهد فلت 
وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي انصراف هو ؟ فقال ( ع ) : لاء 
ولكن اذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحدن فهو الانصراف » (*") 
وصحيح د دن مسلم : و إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن تميناك 0 (*4) 
ونحوه هوثق مهاءة (*ه) . 

واستدل له أيضاً بصحيح الفضلاء : يد » وزرارة » والفضيل عن 
أبي جعفر ( ع ) : ١‏ اذا فرغ الرجل من الشهادئين فقد مضت صلاته ؛ 
فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » (50). 
وفيه - مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه - : أن ما في 
ذيله من الأمر بالتسايم في مورد السؤال - أعني الاستعجال - دليل على 


)01 راجع : الفقيه ج : ١‏ صفحة : 561 والتهذيب ج : ” صفحة : 784٠“‏ . 

لكن فى صفحة : ه84 ءن ج 7 من التهذيب تجد الحدبث خالياً من ذلك كا في نسخة الوسائل. 
وقرب الاسناد المطابوع في ايران صفحة : هو. 

(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب التسليم حديث : ١‏ . 

(”) الوسائل باب : 4 من ابواب التسايم حديث : ؟ . 

(ه«:) الوسائل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث : ١١‏ . 

(هه) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 

(16) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : و . 


معظمها . أو ماكان من سنخ العبادة » أو نحو ذلك هما لا يناي وجوب التسام. 
وبص حيح معاوية بن عمار : « اذا فرغت من طوافلك » فأت متام 
ابراهم (ع )» فصل ركعتين ؛'واجعله أمامك واقرأ في الأولى منها قل 
هو الله أحد » وثي الثانية قل ياأيها الكافرون » ثم تشهد واحمد الله تعالى 
وأثن عليه وصل على الذي ( ص ) واسأله أن يتقبل منك » )1١(‏ . وفيه 
- مع أن الوجه فى ترك ذكر التسايم عدم كونه في مقام بيانه كال ركوع 
والسجود وغيرهما من الواجبات ‏ : أنه بقرينة ما سبق يتعين حمل التشهد 
فيه على ما يعم التسليم ؛ فيكو ن الحمد والثناء بعد التسليم . ومثله صمح 
زرارة الوارد في الشاث بين الثنتين والاربع » قال ( ع ): « يركم ركعتين 
وأربع سجدات وهو قائم بفانحة الكتاب » ويتشهد ولا شيء عايه » )5١(‏ . 
وعوثق يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : صايت 
بقوم فشعدت للتشهد ؛ ثم قفنت فنسيت أن أسلم عليهم . فقالوا : ماسلمت 
علينا . فقال (ع) : ألم تسم وأنت جالس ؟ قلت : بلى . قال (ع ) : 
فلا بأس عليك » (*") وفيه : أن تعليق ني البأس على تسليمه وهو جالس 
ظاهر في وجوب التسليم ؛ والظاهر أن لراك من التسلم عايهم الذي نسميه 
هو صيغة : ١‏ السلام علي ؛ ؛ ومن تسليمه وهو جالس صيغة : « السلام 
علينا ... » » وفيه دلالة على أن استعال التشهد ذا يعم التسلبم متداول 
مألوف » كا حملنا عليه الروادات السابقة . 
وبأنه لو وجب التسام لبطات الصلاة بتخال المناقي بينه وبين التشهد 
)١8(‏ الوسائل باب : ١لا‏ من ابواب الطواف حديث : ” . 
(؟) اوسائل باب : ١١‏ من ابواب الل في الصلاة حديث : “" . 
(؟) الوسائل باب : 8 من ابواب التسليم حديث : و . 


واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فاجماعية » وأما بطلان اللازم 
فاصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : « سأله عن الرجل يصلي ثم بحاس 
فيحدث قبل أن يسم ؛ قال (ع) : عمت صلاته » وان كان مع امام فوجد 
في بطنه أذى فس في نفسه وقام فقد تمت صلاته » )٠6(‏ » ومصحح الحلبي 
عن ألي عبد الله (ع) : ١‏ اذا التتفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد 
الصلاة اذا كان الااتفات فاحشا » وان كنت قد تشهدت فلا تعد 6 (١؟)‏ 
وموثق غالب بن عهان عنه (ع) : عن الرجل :صلي المكتوبة فيقضي صلاته 
ويتشهد ثم ينام قبل أن يسم » قال (ع) : نمت صلاته » وإن كان رعافا 
فاغسله ثم ارجع فس » (*) » ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب 
التشهد (*4) » وخير الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين (00) . 
وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة اتحقق القول بالوجوب 
وعدم الجزئية الملازم للقول يعدم البطلان بتخلل المنائي بينه وبين الصلاة 
وإن وجب . وفيه : أن عمدة الآدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل (10) 
وأنه آخر الصلاة (0) » وبه تنقطع (80) ٠»‏ وبه يفرغ منها (40) © ونحو 
ذلك ممالا يمككن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتعذال المنائي . نعم 


. الوسائل باب : 8 من ابواب التسليم حديث : ؟‎ )١١( 
. 4 : (8؟) الوسائل داب : “8 من ابواب التسليم خديث‎ 
. ١: (ه؟) الوه ئل باب : م من ابراب التسليم حديث‎ 
. 499 راجع صفحة‎ )4»( 

)م راجع صفحة : 9" 

ره راجم اول الفصل : . 

(/) راجع صفحة : 104 . 

(8) راجع صفحة : 404 . 


(هة) راجع صفحة : © . 


ج١1‏ ( الكلام ي التسليم ) 0 ا 188 ١‏ 
البناء المذكور لا يناي الأخذ بظاهر الأمر به في بعض النصوص أعني الوجوب . 
لكن عرفت أن الاستناد في دعوى وجوبه الى ظاهر الأمر محل إشكال . 
ومثاه في الاشكال دعوى كون المراد من التسايم في النصوص المذكورة 
التسليم الأخير » لشيوع استعاله فيه كما عن جماءة » ورشير اليه موثقة أبي ببصير 
الطوياة .)٠١(‏ وحديث ميسر )1١(‏ » وخير الفضل ن شاذان (0") , وخير 
عبد الله ءن الفضل الماشميى (10) » إذ لو ممت اقتضت حمل نصوص التحليل 
عليه » فيتعين حملها 0 الاستحباب لعدم وجوبه » وكذا غيرها مما أطلق 
فيه التسايم : كوثق أني بصير الاول (80) » والنصوص المتضمنة للأمر به 
إذ الفرق بين الطائفتين غير ظاهر . مع أن هذه الدعوى لاتتأنى في صحيح 
زرارة » ولاتي خير الحسن بن الجهم لعدم ذكر التسلم فيها ليحمل على 
هذا المعنى . اللهم إلا أن يكون الوجه في سقوطها عن الحجية في الممام 
ظهورها في 00 الصلاة المحمم على قاطعيته . 

وكيف كان فالأولى أن بال : إن النصوص المذكورة معارضة ممادل 
على امحصار ا خالل بالتسلم ؛ والجمع بينها - بحمل الثانية على الاستحباب ‏ 
ليس عرفياً » لأن نصوص التحليل ظاهرة في أن التحريم الثابت بالتكبير » 
سواء أكان وضعياً كما هو الظاهر أم تكايفياً ينحصر رافعه بالتسايم » وحملها 
على أن: التحريم رتفع قبل التسليم ويثبت نحريم تنزيهي برتفع بالتسلم مماتأباه 
تلك النصوص جداً على اختلاف ألسنتها » فيتعين الرجوع الى الترجيح . 
وهو مع نصوص التحليل كما سبق » نحالفتها للعامة » واتحاد لسان الأولى 





5 تقهدءت في المورد السابع من مضتعوبات التشهد‎ )١١( 
. ١ : (©؟) الوسائل داب : ؟١ من ابواب التشهد حديث‎ 
. 9 : («؟) الرسائل باب : ؟١ من ابواب التشهد حديث‎ 
. 8: مئ ابواب التسلرم حديث‎ ١ : (ه4) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب التسليم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )08( 


11ت ( مستمساث العروة الوثقى ) ج1 
مع اسان مثل صحيح زرارة )٠١(‏ وخير ابن الجهم )٠١(‏ ا مجمع على خلاف 
ظاهرهها . مضافا الى الاضطراب في صحيح زرارة الأول (ه") لظهور 
صدره في عامية الصلاة بدون التسليم ؛ وظهور ذيله في توقفها عليه . بل 
لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحابي (*5) » وموثق عتمان (*ه) ؛ فان 
مرجع ذيل أولما الى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنائي لصدره 
ومرجع ذيل ثانيها الى وجوب التسام اناي لصدره ٠‏ فلأجل ذلك كله 
لا تصاح .ماومة تلك النصوص . نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغسير 
صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحايل لما فتحمل على صورة العمد , 
لكن - مع أنه لا قرينة عليه يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على 
عدم الفصل . 
ثم إننك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه 
حال وجود موانع الصلاة وفقّد شرائطها اختياراً » وحكي عن ظاهر الجعني 
وصريح ان هور » والهبل المتين ٠»‏ واللمفاتيح ؛ وجحماعة أخرى جمعاً بين 
الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة: قبل التسابم » كصحيح 
عمد الله ن أبي بعفور عن أي عمد الله (ع) فيمن ذسبي التشهد الاول : 
« فقال (ع) : يم صلاته 7 يسم » ر68) » وصحيح سلبان بن خالد عن 
أي عبد الله (ع) : « وإن لم يذكر حتى بركع فليتم صلاته » حى اذا فرغ 





. 4" : تقدم ى اول فصل اتشهد صفحة‎ )١( 
. (8؟) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد‎ 
2 . 4010 : تقدم في صفحة‎ )«( 

(ه:) تقءم في صفحة : 408 . 

(هه) تقدم في صفحة : 408 . 


(16) الوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث : 4 . 


اج ( شرائط التسليم شرائط الصلاة ) لكايه 
ولعو سسا ا + عا 
العورة » والطهارة » وغيرها » ومخرج منها » و محال للمنافيات 
الغحرمة بتكبيرة الاحرام » وليس ركنا » فتركه عمداً مبطل 
ا هوا » فاو سها عنه وتذكر يعد إتيان شى من المنافيات 
عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا بجحب تداركه (١1)ء6‏ 


ليسم 6 (؟١1)‏ 2 وما في صحيح زرارة المتقدم : « وإن كان الحدث بعد 
الشهادتن فقد مضت صلاته ) )٠١(‏ ». وماثي صحيحه الآخر : « فيمن 
يلس فيحدث قبل أن يسم . قال (ع) ع صلاته 6 (*") »© والخصوص 
المتضمنة صحة الصلاة مع مخال المنائي المتقدمة . 
لكن عرفت الاشكال بي جميع ذلك » وأنه لا يصاح معارضة نصوص 
التحايل المعتضدة ما دل على أنه آخر الصلاة » وبه يفرغ منها » وبه تنقطع 
ونحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية » وعدم جواز إيمّاع المنافيات قبله . 
وأن الاعهاد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه في معام التشريع ليدل 
على الوجوب . فلاحظ وتأمل . 
)١(‏ هنا اختاره غير واحد من شراح الشرائع » لعموم حديث : 
و لاتعاد الصلاة » (*4) الموج.ب اسقوطه عن الحزثية في حال السهو كغيره 
من الأجز اء الي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الاعادة . الله-م 
إلا أن يقال : مجرد السقوط عن الجزئية غير كاف في محقق المحلل للحنافيات 
لها لى يثبت وقوع الحال بدليل فالمنافيات على حالما في اقتضاء البطلان . 


. " : اوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث‎ )١٠( 
. راجم ارول فصل الدشهه‎ 62 

(؟) نقدم في هذه التمليقة . 

(4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 


0-2 > ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 





الجزء .الأخير.» فاذا فرض سقوطه عن الجزئية كان الأخخمير هو ما قبله ع 
فالمنائي يكون بعد الفراغ فلا يكون قادحا » لككن الظاهر 5 الخير الممصار 
الخال بالتساجم مع قطع النظر عن كونه آخر الاجزاء ؛ شع فقده لا يتحال 
من الصلاة وإن كان قد فرغ منها . 

وبالجماة : لو قصرنا النظر على أدلة المنافيات كان مقمتضاها البطلان 
او وقعت في أثناء الصلاة » ولم تقنضه لو كانت قبلها أو بعدها . وباحاظ 
هذا الحديث يكون المدار في البطلان وقوعها قبل التساجم ؛ فيكون الحدي.ث 
تأسيساً 1م لاتفيده تلك الأدلة . فان قلت : اذا كان حدي.ث : (لاتعاد 
الصلاة ؛ شاملا للتسابم المنسي أمكن أن يستفاد من الحم بعدم إعادة الصلاة 
لتركه الكم محللية التشهد للملازمة فتكون محللية التشهد مدلولا المزامياً له . 
قات : الحديث المذكور لانظر فيه إلا الى صحة الصلاة من جهة نقص 
التسام » وصتها من هذه الجهة لانلازم صحتها من وجود انال © وإما تكون 
الملازمة بين صحة الصلاة من جميع الجهات في حال نسيان التسامم وبين بوت 
الخال » لكن صحتها كذلك ليس منظوراً اليها ي الحديث . 

اللهم إلا أن يقال : لازم البناء على كون نحايلها القسايم تأسيسياً البناء 
على كون نرعها التكبير كذلك» ومقتضى ذلك عدم حرمة إيةاع المنافيات 
قبل تمام التكبير » وهو مناف لاطلاق مادل على عدم جواز ايقاعها في أثناء 
الصلاة » بل لايظن الالعزام من أحد مجواز وقوعها في حال التكبير قبل 
تمامه » فاذا وجب صرف «تحريمها التكبير » الى كونه أول الأجزاء فلا يكون 
تأسيساً وجب بقرينة المقابلة صرف « محايلها التسام ) الى كونه آخخر الأجزاء 
لاغير » لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع الى أصالة السيراءة من إبطال 





. 16:1! : راجع صلمحة‎ )1١( 


نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه )١(‏ »2 وإن تذكر قبل 
ذلك أتى به (؟١)‏ ولا شيء 0 إلا أن يتكلم فيجب عليه 
سجدةا السهو (”) » وجب فيه الجلوس (1) »2 وكونه مطمئناً 
وله صيغتان هإ : ١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) 





المنائي . وفيه : أن المنافاة المذكورة إا تقنضي كون المحرم الشروع بي التكبير 
بأن يككون المراد منه الطبيعة السارية في الأجزاء لاعامها » فالبناء على ظهور 
كل من قوله (ع) : «رعها التكبير ») » وقوله (ع) : ١‏ يلياها التساجم ) 
متعين وها النتصوص الواردة قُ رسميان التسام وق أي ضير الاني قِ 
التحليل بالصيغة الأولى وغيره فلا إطلاق ذا يشمل صورة وقوع الحادل ع 
بل مقتضى الأمر بالتسلم فيها الاختصاص بصورة عدمه وبقائه على الزئية 
لاسقوطه عنها . 

وأما الاستدلال على المهام بالنصوص المتقدمة في الحدث قبل التسام 
فغير ظاهر الوجه رعيد 0 ظهورها في نسيان التسليم 3 بل ظهورها في عدمه 
وامتناع الأخذ باكرا لا يصحح حلها على خلاف الظاهر والاستدلال به 
وكأنه لذلك اختار 5 في الشرائع وغيرها النطلان . 

. بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة‎ )١( 

)3( لعدم الموجب اسقوط وحوبيه . 

ر*/ لا يأتي إن شاء الله من وجوبها للكلام ساهياً . 

(5:) بلا خلاف ظاهر © وعن جماعة التصريح به » وف المستند : أنه 
الأظهر » كما تستفاد من حمل الناس قِ ميم الاعصار بل من مطا 
الاخبار . انتهى . و كأنه بريد بالاخبار مثل موثقة ألي بصير الطوياة ما تضمن 
أنه كالاشهد . 


حم 55141 هد ( مستمساث العروة الوثمى ) ج53 
و ( السلام عليم ورحمة الله وركاته ( »والواجب إحداه)|( )١‏ 


)١(‏ على التخيير : فيتحلل بكل منها كما عن جماعة » بل عن بعض 
نسبته الى المشهور » وآخر نسبته الى المتأخرن » وي المنتهى : « لانعرف 
خلافا. بي أنه لايحب عليه الاتيان بها » وي الذكرى + «الم يقل به أحد 
فها علمته ») » ويدل على التحليل بالاول حملة من النصوص المتقدم بعضها 
كصحيح الحلبي قال أبو عبد الله (ع) : « كاسما ذكرت الله عز وجل به 
و النبي (ص) فهو من الصلاة ٠‏ وإن قلت : السلام عاينا وعلى عباد الله 
الصالن فمّد انصرفت »4 )١٠١(‏ وخير أي كهمس عن أني عرى الله (ع) : 
و سألته عن الركعتين الأولتين اذا جاست فيها للتشهد فقت وأنا جالس : 
السلام علياك أيها الذي ورحمة الله ويركاته » انصراف هو ؟ قال (ع) : 
لاء ولكن اذا قات السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » (*؟) 
وخير أني بصير عن أي عرى الله رع( : « اذا كنت إماما فاعا التساجم أن 
تسم على النبي ( ص ) وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالىين » فاذا 
قات ذلك فقد انقطعت الصلاة » ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القباة: 
السلام علي , وكذلك اذا كنت وحدك تقول : السلام عاينا وعلى عماد الله 
الصالحين » (0") © وموثقه ٠:‏ اذا نسي الرزجل أن يسم فاذا ولى وجهه 
عن اأقبلة وقال : السلام علينا وعلى عياد الله الصاللدن فقضى فرع من 
صلاته . .. ؛ (5*8) الى غير ذلك . 

وعلى التحليل بالثاني إطلاقات التسلم الني قد عرفت احهال اختصاصها 





(18) الوسائل بانب : 4 مس ابواب التسليم حديث : ١‏ . 
0 
(.”) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسايم حديث . 8 . 
لي الال 


ع ) العكام التسايم ,2 558 - 


به فضلا عن شولا له ل بعض 00 ف 5 اظاهر ني أن الاكتفاء 
به لأنه من بعض أفراد التسام » مئل ماعن كتاب الرضا (ع) الى المأمون : 
« ولايحوز أن تقول ي التشهد الأول, : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن 
لأن محليل الصلاة التسام » فاذا قلت هذا فقد سامت » )١1١(‏ »2 ونحوه 
ير الأعمسن (7) . 
ْ وكأنه في الجواهر يشير الى هذه الاطلاقات بي استدلاله على الاروج 
'بالثاني بالاحماع بقسميه » بل الضرورة والنصوص التوائرة » وإلا فلم نقف 
في النصوص على ما يتعرض له بالخصوص غير صحيح ابن أذينة وغيره في 
صلاة النبي ( ص ) في المعراج (0) . وخبر أبي بكر : « إني أصلي بقوم 
فقال (ع) : تسم واحدة ولا تاتفت ». قل : السلام عليك أيها النني 
ورحمة الله وبركاته » السلام 0 ؛ (45) » وما عن جامع اليزنطي عن 
عبد الله بن أني يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن تسليم الامام وهو 
مستقبل القبلة . قال (ع ) : يقول السلام عايجم ) (*ه). 
نعم ورد في جملة من النصوص التعرض له » لكن لم يظهر منها أنه 
محال » ففي مرسل الفقيه : « قال رجل لأمير المؤمنين (ع) : ما معنى 
قول الامام السلام عليم ؟ فقال (ع) : ... ) (2)58 وثي خير المفضل : 
ولم لايقال : السلام عليك والملك على اليمين واحد » ولكن يقال : 
السلام عليكم ؟ قال (ع): ... » (*7) »2 وي موثق يونس بن يعقوب: 


60 الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الاشهد حديث :”" . 
)١8(‏ الوسائل باب : 59 من ابواب قواطع الصلاة حديث : ؟ . 
(8؟) تقدم في صفحة : 48# . 

(4) الوسئل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث : ه . 

(08) الوسائل باب : ؟ من أبواب التسليم حديث : ١١‏ . 
(18) الوسائل داب : 4 من ابواب التسليم حديث : 4 . 

(78) الوسائل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث : ١١‏ . 


أن أسلم عليهم » فقالوا ماسلمت علينا . فقال (ع ) : ألم تسم وأنت 
جالس ؟ قات : بلى . قال (ع) : فلا بأس عليك » ولو نسيت حتى 
قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهاك وقات : السلام عليكم » )٠8(‏ »ء ونحوها 
غيرها . بل لعل مثلها خبر ابن أي يعفور المتقدم (١؟)‏ . 

وكيف كان فا ذكرنا في وجه محللية الاول يظهر ضعف ما نسب 
الى الاكير أو المشهور من تعين الثاني لحا . ”ا أن مما ذكرنا في وجه محالية 
الثاني يظهر ضعف ماعن جامع ابن سعيد من تعين الاول لها . كما أن من 
كل منها يضعف جداً ماقيل أو يقال من وجوب الجمع بينها . 

هذا وعن فاخر الجعفي وجوب التسليم على النبي ( ص ) منضما الى 
أحسل التسايمين » وكأنه استند الى مافي رواية ألي بكر » وخخير أني 
بصير لمتقدمين (*") وفيه ‏ مع حكاية الاجاع على خلافه » وعن البيان: 
أنه مسبوق بالاجاع وملحوق به : أنه مالف لصحيح الحابي » وخير 
أني. كهمس المتقدمين (*4) أيضاً وركذا سد مس 61 ورمعل 
الفقيه (*5") 2 بل لا بعد ذلاك قِ خير أي بصير فيكون حجة عليه لا له . 
اللهم إلا أن يكون مراده وجوب السلام على النبي ( ص ) في قبال التسايم 


. ٠ : الوسائل باب : " من ابواب التسليم حديث‎ )١8( 
. (؟) راجع الصفحة السابقة‎ 

(؟) تقدم الارل في صفحة : ه45 والثاني في صفحة : 454 . 
(»4) راجم صفحة 454 . 

(«ه) راجع صفحة : 9ه . 


)5 راجع صفحة : 558 . 


ج 5 ( استحباب الصيغة الثانية لاسلام مع تقدم الأولى ) ل #50 
فان قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة )١(‏ 





الذي به الانصراف كالصلاة عليه ( ص ) » فلا تصلح النصوص المذ كورة 
لني وجوبه . 

فالعمدة <حينئل 2 دفعه الأجماع وما يستفاد من سير حملة من النصوص 

من عدم وجوت شي ء من التسلم إلاما يكون 4 انصراف ف فلا<ظل صعيحة 

الفضلاء )١8(‏ وغيرها ٠»‏ أما الأمر بالتسايم في الآبة الشريفة )5١(‏ فغير ظاهر 

فها نحن فيه » والاجماع على عدم وجوبه في غير الصلاة لا يكفي في وجوبه 
مظنة الأجماع . 

) هو المشهور » وحكقى في الذكرى عن ان طاوومن ( رحمه الله‎ 5 )١( 


في البشرى احيّال أنها واجبة » وان كان الخروج 0 « السلام علينا » » قال 
قُ الذكرى : « للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (ع) في وصف 
صلاة النى ( ص ) في السماء : أنه لما صلى » أمر الله أن يقول للملائكة 
السلام عاك ورحمة الله وير كاته ٠‏ إلا أن يقال : هذا في الامام دون غيره ) 
7 قال : ١‏ وممايؤ كد وجوبه رواية زرارة ود بن مسلم - وأورد ابي 
ذكرناها آنفا يعني روايتها عن الباقر (ع) ‏ : اذا فرغ من الشهادتين 
فقد مضت صلاته » وإن كان مستعجلا في أمر مخاف أن يفوته فسام 
وانصرف أجزأه » . 

أقول : أما صحيح المعراج (ه") فالذي يظهر من ملاحظة مافيه أزه 
قْ مقام بيان المستحب والواجب فلا يصلح للدلالة على أحدهها م لا يصلح 





)1١(‏ تقدمت في 
(؟1) وهي قوله تعالى : « ياايها الذين اءنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » . الاحزاب : 5ه. 


زه الوسائل باب : ١‏ من ابواب أفمال الصلاة حديث : .١٠١٠١‏ 


صفحة : 56هع . 


ا هك ( مستمساك العروة الوئقى ( 


0 معدم نمو مومهم ممم ممم م مهس مهمه مومه مه م ممه ممه عمو ممه ممعم سه م موه مف وه ووو وممهه م موه ممه ممم ووو فوم مه ووفك ممه ممه م م مير ووو ووه و مووة ممم وم وفممة موه ممم و مم مم ممه ممم ممم ممه مم ره 
ممم و ممه ممموة ةمم ممه وم ممه موه ممم وم مم ممه سمو مم مم ممه ووه مومه مده موو مم ومو مده مم ده ممم مم ون 


نى كونها جزءاً مستحباً )١(‏ لا خارجا » وإن قدم الثانية 

0 عليها (؟) 2 
للدلالة على الوجوب التعبيني » مضافا الى أنه لم بذك اقنه الصينة: الأون + 
فلا يصاح حجة للدلالة على وجوب الثانية عند سبقها مها . وأما الصحيح 
الآخر )١1*(‏ فلا يظهر وجه تأ كيده للوجوب إلا اذا كان المراد من التسام 
فيه الصيغة الاولى » ومن الانصراف «١‏ السلام علي ؛ لكنه خلاف الظاهر 
وقد يستدل له ما تضمن الأمر بالتسلم الظاهر في الصيغة الثانية » فان إطلاقه 
شامل اصورة الاتيان بالأولى » فتجب وإن ألى بها © ولا ينافيه الخروج بها 
عن الصلاة كما تضمنته النصوص . وفيه : أن الذي يظهر من ملاحظة 
النصوص أن التسايم مأمور به بما هو محلل » فاذا ثبت التحلل بالصيغة الاولى 
كانت أحد فردي الواجب المسقط لأمره وفرغ به من الصلاة '. وحينئذ 
فالأمر به بعدها يكون استحبابياً م في نظائره - لا أنه حمل على الوجوب 
النفسي لأجل عدم منافاته مع المذخروج ؛ إذ عدم المنافاة عقلا غير مسوغ 
لارتكاب خخلاف الظاهر عرفا 

)١(‏ قد تقدم في نية الوضوء الاشكال في كون الشيء جزءاً للواجب 
مستحياً » وسيأني إن شاء الله في أوائل مباحث الخال » فالاجزاء المستحبة 
أمور مستحبة » محلها الواجب لا أنها أجزاء منه . نعم تفترق عن المستحبات 
الأجنبية أن مصاحتها من سنخ مصاحة الواجب » ومن مراتبه لاف 
المستحبات الأجنبية . 

(؟) لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدما » ما اعترف به 
غير واحد ء منهم الشهيد على ما حكي . نعم هو ظاهر احقق وجماعه » 
فان أمكن الاعتاد على قاعدة التسامح لفتواهم أمكن البناء على الاستحباب . 


1 ( ما يكفى في الصيغة الثانية للسلام ) 459 ب 
وأما « السلام عليك أيها الني » فليس من صيغ السلام بل هو 
من توابع التشهد »)١(‏ وليس واجباً بل هو مستحب وإنكان 
الأحوط عدم تركه اوجود القائل بوجوبه (؟١)‏ » ويكفي ني 
الصمغة الثانية : ١‏ السلام عليم ) نمحذف قوله : « ورحمة الله 
ورركاته ») (") وإن كان الأحوط ذكره ») 





)١‏ يا يشير اليه خسبر أي كهمس اللمتقدم )1١(‏ » وان كان الذي 
بظهر من خخيري أبي بكر » وأبي بصير المتقدمين )٠١(‏ »2 وموثقة أبي ضر 
الطويلة (*") أنه 0 توابع التسابم » كم تقتضيه مناسبة اليم لزاوع ش 

: قد عرفت حكايته عن الجءفي في الفاخر » وعن كنز العرفان‎ )١( 
. أنه الذي بقوى في ظبي . وقد عرفت وجهه وضعفه‎ 

رم) كا نسب الى الاكثر » ويقتضيه الاقتصار عليه في حماة من النصوص: 
كروايات الحضرمي (*4) » وابن أني يعفور (0ه) » وألي بصير (50) © 
ويونس بن يعقوب )7٠(‏ نعم بي صحيح ابن جعفر (ع) : « رأيت إخوني 
موبى (ع) واسحاق وكّدأ بي جعفر (ع) يسلمون بي الصلاة عن اليمين 
والشمال : السلام علي ورحمة الله ع السلام عليم ورحمة الله » ر*م) »وقد 





. 4٠64 : راجم في صفحة‎ )١١( 
.4"4 : )هي تقدم في صفحة : م6 والثاني ق صفحة‎ 
. 444 : (ه؟) راجع صفحة‎ 
. 459 : (ه؛)) راجع صفحة‎ 
. 45868 : (هه) راجمع صفحة‎ 
. 454: راجع صفحة‎ 2) 
. تقدم صدرها ومصدراها فى صفحة لاه‎ )78( 
. ١ : الوسائل باب : ؟ ءن ابواب التسليم حديث‎ )86( 


بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترقيب اللذكور » ويحب 
فيه المحافظة على أداء الحروف والكلات على النهج الصحيح(١)‏ 
تقدم 2 صحيح المعراج : أنه ( ص) قال : « السلام عايم ورحمة الله 
وركاته ) )١*(‏ وكأنه لذلك اختلفت فتاواهم المحكية في المقام » فءن ابن 
زهرة »© والألفية » وفوائد الشرائع » وظاهر البيان » والتنقبح » وتعليق 
النافع » والمسالك وجوب الاخير وعن الحابي وجوب الثاني » ونسب أيضاً 
الى السيد ( رحمه الله ) » وعن الأردبيلل الميل اليه » وعن الاكير الاول ؛ 
وهو الأقوى اا عرفت » الذي ارفاك غيره لمعارضته لأنه عمل مجمل » 
ولاسها وي المنتهى وعن المفاتيح : أنه لاخلاف في استحباب « وبركاته) 
وأن صحيح ابن جعفر مشتمل على التكرار الذي لم يقل بوجوبه أحد . 

ودعوى : أن ماتئي النصوص الأول محمول على الاكتفاء عن ذكر 
الكل بذكر البعض » غير «ظاهرة . ولا سها .وأن المتعارف في التسابم على 
الجهاعة الاقتصار على ١‏ السلام عايج ) . ومثلها دعوى أن ما عدا خير أبي 
بكر غير ظاهر في التحلل بها كما سبق » إذ الظاهر بل المقطوع به أن ذلك 
هو. التسلم الملل أو لم يسبقه تسايم آخير » لاأنه تسلم آخر . مع أن في 
خبر أي بكر كفاية » ولاسها مع مطابقته لمقتضى أصالة البراءة . 

اللهم إلا أن يقال : أصل اليراءة إتما ينفي الجزئية أو الشرطية » 
ولا ينبت الحللية » فالمرجع استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت الملل . م 
إن ظاهر النص والفتوى اعتبار الصيغة الأولى بَِامها » لكن في مجاة العباد : 
أن الأصح الاجتزاء ب « السلام علينا » » وكأنه لصدق التسلم عليه , 
لكنه غير ظاهر في قبال ما عرفت . 

. لما سبق من ظهور الدليل في ذلك‎ )١( 


, ٠١ , من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 


1 ( حم اتيان لمنافيات قبل السلام ) ١0م‏ - 
م العر بية والموالاة . والأقوى عدم كفانة قوله : وسلامعليك ٠‏ ا( 
محذف الألف واللام )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ):لو أحدث أوأتى ببعض المنافيات الآخر 
قبل السلام بطلت الصلاة . نعم لو كان ذلك د حساك ١‏ 
اعتقد خروجه من الصلاة تبطل والفرق ان ماع الاول 
يصدق الحهعدث 2 الأثناء ( ومسع الثاني لايصدق )2,0 لان 
المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركنى فيكون الحدث 
خارج الصلاة . 

)١(‏ لكونه غير المأمور به في النصوص ٠»‏ ولا دليل على الاكتفاء به 
ومنه. يظهر ضعف ما في المعتير : من أنه لو قال (سلام علي ١‏ ناويا به الخروج 
فالاشه أنة بحري انتهى » ونحوه ما في التذ كرة 8 “>ن أن الاقرب الاجزاء . 
وان استدل عليه الاول بوقوع اسم التسابم عليه » وبوروده في القرآن )٠١(‏ 
فان الاطلاق مقيد بما سبق » والورود في القرآن لا يصلح حجة بي المقام ؛ 
ومثله ما عن التذ كرة : من أنه اقرب » لآن علياً (ع) كان يقول ذلك 
عن بمينه وشماله » ولآن التنوين يقوم مقام اللام . إذ الاول غير ثابت ؛ بل 
في المعتير (*؟) حكاية التعريف عنه (ع) في بر سعد » والثاني بمنوع 
بسحو يشمل المقام : 

)١(‏ قد عرفت الاشكال فيه » وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع 
المنائفي قبل المحلل وعدمه » لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر . وأما النقض 





6-0 راجم سورة الانعام : 4ه والامراف : 45 والرهد : 94 والنحل : ”١‏ والقصص: 
66 والزمر : 9ل . 


(؟) راجم آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : ١91١‏ . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 1 
( مسألة ؟ ) : لايشترط فيه نية المخروج من الصلاة 2)١(‏ 
ظ عايه بما ذكره سابقاً من وجوب السجود لاكلام لو سها عن التسليم وتخيل 
الفراغ فتكلم ففيه : أن وقوع الكلام لا يلازم الغاء جزئية التسليم فيكون 
في الاثناء » بخلاف الحدث فانه يوجب إلغاءها فيكون بعد الفراغ , فلا تذائي 
بين الم بالصحة مع الحدث وبالسجود للسهو في الكلام ناسيا . فلاحظ. 
)١(‏ قال بي المنتهى : « وهل بجحب عليه أن بنوي بالتسليم الخروج 
من الصلاة ؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا » والأقرب أنه لا جب » . لاطلاق 
الأدلة » بل مةقتضى ما تقدم من كتاب الرضا ( ع ) الى المأمون ٠‏ وخير 
الأعمش )٠١(‏ الخروح به وإن قصد عدم الخروج » ومثلها حسن ميسرة : 
« شيئان يفسد على الناس بها صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك » وإما هو شيء قالته الجن جهالة فحكى الله تعالى 
عنهم . وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » )5١(‏ ؛ 
وقريب منه مرسل الفقيه (0") . ومن المعلوم أن فعل الناس إنما كان بقصد 
عدم الخروج لأنه في التشهد الأول . نعم او كان قصد عدم الخروج راجعاً 
الى عدم قصد الأمر بطل لفوات التقرب » وي الذكرى : « حكي عن 
البسوط أنه قال : ينبغي أن ينوي به ذلك » ثم قال : وليس بصربح في 
الوجوب »؛ ووجه الوجوب أن نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من 
حيث هو خطاب للآدميين » ومن ثم تبطل بفعله في أثنائها عمداً واذا لم 
تقئّرنَ به نية تصرفه الى التحليل كان مناقضاً للصلاة ومبطلا لا » . وهو 
5 ترى . 





. راجع صفحة : ”ه46‎ )1١١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ؟١ من أبواب التشهد حديث‎ 
. من ابواب الاشهدحديث : ؟‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


2 5 ) حم قصد ااتحية <قرمة بالسلام ( -: “ا ابت 
بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج لكن الأحوط عدم 

وقصد عدم الخروج 4 بل لو وصد ذلك فالا<دوط إعادة الصلاة 1 

( مسالة ” ) : مجحب تعلم السلام على نحو ماهر في 

التشهد ٠ )١(‏ وقبله بجحب متابعة الملمّن إن كان » وإلا اكتفى 

بالترجمة وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط 
والأخرس عخطر ألفاظه بالبال ويشير اليها باليد أو غيرها . 

( مسألة ؛ ) : ستحب التورك في الجلوس حاله على 

نحو ماهر (2) ٠.‏ ووضع اليدين على الفخذين » ويكره الاقعاء . 
(مسألةه ) : الأحوط أن لايقصد بالتسليم التحيةحقيقَة) 

)١(‏ ومر هناك الوجه المشترك بينه وبين لمقام 0 اا 

() كأنه لتبعيته للتشهد ي ذلك . 

(9) بل جزم قِ بحاة العباد يعدم جوازه للمنفرد ولا للامام ولا 
للمأموم » فاو فعل أحدهم بطات الصلاة . وي الجواهر لم يستبعد البطلان 
للنهي عن ابتدذاء التحمة ف الصلاة » ولا صاالة عدم التداخل 4 ولآنه من كلام 
الادمين ؛ ولغر ذلك » بعد أن احتمل عدم الخلاف بي عدم وجوب نوع 
هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصود » للأصل » وإطلاق الأدلة »؛ 
وخحموم بعضهأ 4 والسيرة المستمرة قٍِ سار الأعصار والأمصار “من العياء 
والعوام البي تشرف الفقيه على القطع بالعدم 3 خصوصاً قِ مثل هذا الحم 
الذي نعم به البلوى والبأمة » ولا طريق لامكافين الى معرفته إلا بالألفاظ ه 
القولية غير القراءة ومنها التسايم فالظاهر وجوبهء لظهور ما دل على وجوب 
التكبير » والذكر في ال ركوع ؛ والسجود ؛ والركعتين الأخخيرتين » والشهادتين 


والصلاة على الننبي ( ص ) » والتسليم ِ وجوب تلك المفاهيم الانشائية 3 
الخيرية المؤداة بالألفاظ الحاكية لها سما في سائر المعانى الخيرية والانشائية , 
ووجوب أدائها بالألفاظ الخاصة لا يقتضي كون 592 ا الألفاظ الخاصة 
غير الماحوظ معانيها : لا معاني مفرداتها » ولا معاني هيئاتها » إذ لا وجه 
لذلك » بل هو مقطوع بخلافه » ضرورة وضوح كون التكليف بها ليس 
من قبيل التكليف بالألفاظ المهملة »أو بالمفردات غير المرتبط بعضها ببعض 
مثل : « زيد عمرو بكر »© لا براد منه إلا أداء ل الأصوات الخاصة . 
وأما حضور القصد المذكور عند أداء الكلام فالظاهر عدم وجوبه » 
للسيرة القطعية على عدمه » بل لا يتفق ذلك إلا للأوحدي من الناس . 
يعرف ذلك كل إنسان عند مراجعة نفسه وقت الصلاة » وأنه إن لم يتعذر 
ذلك منه إلا بعد رياضة كاملة فلا أقل من أنه متعسر . 
وأما الالتفات الى خصوصية المعنى فعدم وجوبه أوضح » إذ يقتضيه 
مضافا الى ذلك : الجهل بالخصوصيات بالنسة الى غالب المكلفين » 
ولا سما الأجانب عن اللغة العربية . 
وأما جواز القصد التفصيل الى المعنى بخصوصياته فلا ينبغي أن يكون 
محلا للاشكال » إذ معه يكون الامتثال بأوضح الأفراد وأجلاها . نعم يتوقف 
على العلم بالخصوصيات الماحوظة شار الأقدس عند الأمر به » فاذا جهاها 
كان القصد التفصيلٍ موجباً للشك ي الامتثال لاحهال عدم الاتيان بالمأمور 
به » إلا أن يكون قصبد الخصوصية من باب الخطأ قِ التطبيق . مثلا اذا 
ردد في المراد بكاف الخطاب في « السلام علي ؛ أنه الملائكة الموكلون 
بكتابة المسنات أو السيئات »أو هما معاً » كان القصد الى صنف بعينه موجباً 
للشك في إتيان المأمور به » وكذا لو تردد في أن الباء من « وبحمده » زائدة 
أو للاستعانة » فاذا قصد واحداً منها بعينه شلك في إتيان المأمور به » فلايجحزي 


( الكلام في قصد التحية حقيقة بالسلام ) جد 410/8 
عقلا إلا اذا كان القصد الى المخصوصية من باب القصد الطولي المحامع لقصد. 
المعنى الواقعي للكلام . وكذا لو قامت الحجة على خصوصية العنى »© إذ 
ذلك إتما يقتضى العذر في قصده لا الصحة الواقعية على تقد/ الحالفة »؛ 
فالأحدوط في اسلام قصد المعنى الواقعي بلا ملاحظة خصوصية التحرة والدعاء 
ولا خصوصية الموضوع هن كونه الملكين أو غيرهما: وأحوط منه قصد المعنى 
على تقدر اعتباره لا مطاماً . 
هذا وما ذكرنا يظهر لك النظر فا ذكره في الجواهر : من عدم 
جواز قصد التحية » 5ا يظهر لك النظر في وجهه » فان مادل على وجوب 
التسلم بعنوان التحبة مقيد للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة » وللنهي عن 
كلام الادميين فيها ورافع لموضوع أصالة عدم التداخل . اللهم إلا أن بمنع 
كون التسايم الواجب معنوناً بعنوان التحية فقصدها موجب للشلك في الامتثال 
لكنه خلاف ظاهر النصوص ولاسما مايأتي . 
وأشكل منه ماذكره أولا من عدم وجوب القصد أصلاء وأن الواجب 
صورة اللفظ لا غير - كم صرح به في آخر كلامه - فان ذلك خروج 
عما هو ظاهر الأدلة كا عرفت ٠»‏ وإن قال (رحمه الله) : أنه اجتهاد منشؤه 
الغرور بالنفس ٠»‏ وأنه قد يظهر لها ما فى على غيرها » وإلا فن لاحظ 
النصوص والفتاوى مع التأمل جزم بعدم اعتبار ذلك خصوصاً في المنارد... 
فانه لم يظهر بعد التأمل ما بوجب عدم اعتبار القصد أصلا ولو إجالا ؛ 
وأن الواجب مجرد التافظ باللفظ الخاص » وكون التسايم إذناً ‏ يم في 
موئق عمار )١*(‏ »© ويستفاد من خير أني بصر السابق )٠١(‏ » وأنه يرجم 
به الامام عن الله عزوجل بالأمان من عند الله كما في مرسل الفقيه (0) 
)١8(‏ الوسائل ياب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : 7 . ظ 


620 راجع صفحة 1 
)م( راجع صفحة : ©5ع4. 


كلام ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج 1 
لابأس باخطار ذلك بالبال » فالمنفرد مخطر بباله الملكين الكاتين 
حين السلام الثالي. )١(‏ 2 
وغبره ‏ لاايدل على ذلك لو لم يدل على خلافه » وكذلت الاطلاق والسيرة 
اللذان استدل بها فانهها على ما قلناه أدل كما عرفت . 

نعم إطلاق : «١‏ اذا قات السلام علينا . . . »© أو و قل : السلام 
عايكم ١‏ » وإن كان يقتضي ماذكر من أن الواجب مجرد التافظ إلا أنه 
لا بحوز التعويل عايه » لأنه تقييد لدايل وجوب التسليم بالمعنى الانشائي 
فالمعول عليه إطلاق ذلك الدليل » وقد عرفت أنه يقتضي ملاحظة المعنى : 
كيف لا ؟! وموثقة ألي بصير الطويلة )١*,‏ كافية في إثبات ماذكرنا » إذ 
احال كون التكايف بنفس الألفاظ المشتماة عليها بما هي لقاقة لسان كاحمال 
التفكيك بن الواجب والمستحب » أو بين التسايم الواجب والمستحب مما 
لا يقباه الذوق » والمظنون وقوع الخلط بين حضور القصد حال الكلام وبين 
القصد الاجالي » والله سبحانه 3 ,! 

ثم إن الظاهر عدم جريان أحكام التحية على مشسل السلام المذ كور 
لانصرافها الى التحية في الخطابات المتعارفة » وللسيرة القطعية على خلافها, 
فا عن الذكزى : من أن المأموم بقصد بأول التسليمتين الرد على الامام 
فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب » لعموم قوله تعالى : ( واذا حييتم 
بتحية فحيو! بأحسن منها أو ردوها ) (8؟) ضعيف »© بل في الجواهر : 
و إنه غريب من مثل الشهيد » . 

.)7*( 6م في خبري عبد الله بن الفضل الحاشمي » والمفضل بن عمر‎ )١( 

.4149 : تقدمت في صفحة‎ )١٠( 


(٠؟)‏ النساء : 5م . 
(ه؟) تقدما فى صفحة :407 , 





ج١1‏ ( استحباب الاعماء بالتسليم الأخير ) الاك - 
والامام مخطرها مع المأمومين )١(‏ والمأموم طرهم مع الامام () 
وي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) خطر اله الأنبياء 
والآئمة والحفظة (ع)92). 
( مسألة ١‏ ) : يستحب للمنفرد و الامام الاايماء بالتسليم 
الأخير (:) إلى يمينه . بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرها عل 

. ا في خير المفضل‎ )١١ 

(0) كما قد يستفاد من خير المفضل . 

(5) هذا كأنه مأخوذ من نفس الحملة . 

(8) قال في الذكرى : « فالمنفرد بس تسايمة واحدة بصيغة ( السلام 
علي ) » وهو مستقبل القباة » وبومىء بمؤخر عينيه عن بمينه 4 . ونسب 
ذلك الى الشيخين ٠»‏ والفاضلين »© والشهيدين» وغيرهم . وكأن وجهه - على 
ما أشار اليه في الذكرى ‏ الجمع بين صحيح عبد الهميد بن عواض عن 
أني عبد الله (ع ) : « إن كنت توم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك 
وإن كنت مع إمام فتسايمتين »و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » )1١١(‏ 
وخبر أبي بصير : ١‏ قال أبو عبد الله. (ع) : اذا كنت وحدك فس تسليمة 
واحدة عن بمينك » (19) » بحمل الثاني على الاماء بالعين الذي لا ينائي 
الاستقبال بالوجه » الظاهر فيه الصحيح :بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين 
5 الامام 5 

لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له » ومثله الجمع بالتخيير بين 
الأمربن » فان التفصيل في الحديثين قاطع للشركة . نعم في رواية المفضل : 

« لأي علة يسم على اليمين ولا يسم على اليسار ؟ قال (ع) : لأن المللك 


. ” : الوسائل باب : ؟ من ابواب التسيلم حديث‎ )١٠( 
. ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : ؟ من أيواب التسارم حديث‎ 


00ت ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
والصلاة حسنات ليس فيها سيئات »© فاهذا يسلم على اليمين دون اليسار . 
قات فلم لايقال : السلام عليك والملك على اليمين واحد » ولكن يقال : 
السلام عليك ؟ قال ( ع ) : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار 
وفضل صاحب اليمين بالاعاء اليه . قات : فلم لا يكون الاعاء قٍِ التساجم 
بالوجه كله ولكن كان بالآأنف لمن يصلىي وحده » وبالعين لمن يصلي بقوم ؟ 
قال (ع) ٠‏ لآن معد الملكن من ابن آدم الشدقين » وصاحب اليمين على 
الشدق الأبمن » وتسام المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته . قات : 
فلم .يسم المأموم ثلاثا ؟ قال (ع ) : تكون واحدة رداً على الامام وتكون 
عليه وعللى ملكره » وتكون الثانية على عينه والماكين المو كلين به . وتكون 
الثالئة على من على يساره وملكيه الموكلدين به » ومن لم يكن على يساره 
أحد ل يسم على يساره إلا أن تكون عينه على حائط ويساره الى من صلى 
معه خلف الامام فيس على يساره . قلت : فتسليم الامام على من يع ؟ 
قال (ع ) : على ملكيه والمأمومين » يقول لماكيه : أكتبا سلامة صلاتي 
مما يفسدها » ويقول لمن خافه ساهم وأمنتم من عذاب الله تعالى » (*1) ) 
ومقتضاها أن المنفرد يوتىء بأنفه الى اليمين » والامام يوتىء بعينه . لكنها 
مع ضعف سندها وإعراض المشهور عن ظاهرها .والفتها للصحيح السابق 
يشكل الاعمّاد عليها » وإن كان هو ظاهر الصدوق ( رحمه الله ) في محكي 
الفقيه والمقنع . 

وأما الامام فالمذكور في كلام جماعة ‏ منهم الشهيد في الذكرى بل 
نسب الى المشهور - أنه يوتىء بصفحة وجهه عن ينه . ويشهد له .- 6 
في الذكرى - ماتقدم في صحيح عبد الحميد » لكنه يعارضه جملة أخرى 





.1١ : الوسائل باب : ؟ دن ابواب التسليم حديث‎ )١٠( 


اج ( استحباب الابماء في التسايم الأخير ) 40/4 - 
تسليمة عن بمينك » وتسايمة عن يسارك » لأن عن يساركمن يسم عليك. 
وإن كنت إماماً فسم تسايمة وأنت مستقبل القبسلة » )1١(‏ ء ومافي خيره 
المتقدم : « ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القباة : السلام عليكم » )٠١(‏ 
وخير ابن أبي بعفور : « عن تسايم الأمام وهو مستقبل القبلة قال (ع) : 
يقول : السلام عليكم ؛ (0”) , وخبر الحضرمي : « إني أصلي بقوم » فقال (ع) : 
سم واحدة ولا ناتفت قل ٠‏ » وخير الكاهلٍ : « صلى بنا أبو عبد الله 
عليه السلام . . . الى أن قال : وسلُم واحدة مما بلي القبلة » (68) : 

والجمع بينها يماذكر وإن كان قريباً إلا أنه لاشاهد له ومحالف للتفصيل 
فيها القاطم للشركة » وم؛ث له ماني المكن تبعاً للجواهر وغيرها من المساواة 
بين الامام والمنفرد في أنهها يسلان الى القبلة لنصوص الاستقبال فيها» وبومئان 
بنحو لا يناي الاستقبال من غير مخصيص ؤخر العبن» أو بالعين » أو بصفحة 
الوجه » أو بالوجه قليلا » أو بالأنف »؛ أو بطرفه » أو بغير ذلك أخذاً باطلاق 
نصوص الاعاء فيها أنضاً ؛ فانه وإن سم من إشكال التخصيص با به الاماء 
لكنه غير سالم من إشكال المحالفة للتفصيل بين الامام والمأموم في النتصوص 
من حيث الاستقبال والابماء الى اليمين القاطع للشركة » ومن هنا كان المحكي 
عن الجمل » والعقود » والمبسوط : من أن الامام والمنفرد سلان تجاه القملة 
و كأنه طرح لنصوص الاءاء لمعارضتها في المقامين مما هو أرجح منها . 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ؟ من ايواب التسليم حديث : 6 وتقدم فى صفحة : 454 . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث : ١١‏ . 

(48) الوسائل باب : ؟ من ابوهاب التسايم حديث : و . 

(08) الوسائل باب : ؟ من ابواب التسايم حديث : ١‏ . 


جد فكذلك )١(‏ ء وإن كأن على 0 بعص ض المأمومين 


)١(‏ بلا إشكال » لاتفاق النصوص على تسايمه الى اليمين والى الشهال 
اذا كان هناك أحد . فني صحيح أبي بصير . ١‏ اذا كنت في صف فس 
تسليمة عن بمينك وتسليمة عن يسارك » لأن عن يسارك من يسلٍ علياك » )1١(‏ 
وي خيره : «فاذا كنت ف جماعة فقل مثل ما قات وس على من على 
عينك وشمالك » فاذا لم يكن على شمالاك أحد فسم على الذي على يميناك » 
ولا تدع التسليم على عيناك إن لم يكن على شمالك أحد ) (١؟)‏ ؛ وي صحيح 
منصور : ١‏ الامام يسلم واحدة » ومن وراءه يسم اثنتين » فان لم يكن 
عن شماله أحد يسم واحدة 0 (*") » ونحوها غيرها . 

ثم إنه قد يستظهر من هذه النصوص كون الابماء على النحو المتعارف 
بأن تلتفت» بوجديه. + ويكون حيقد منافيا 1 :ذل عل وجوت الاستقبال ي 
التسايم » فاما أن يكون مقيداً لهء أو يحمل على الاماء بنحو لا ينائي الاستقبال 
لكن الاطلاق الشامل لذلك غير ظاهر » فضلا عن الظهور . هذا وفي صحيح 
زرارة » ويد : ومعمر بن يحبى » واسماعيل ءعن أني جعفر (ع) قال : ويسم 
تسليمة واحدة إماماً كان أ وغيره ) (*:1) »© وف خير ابن جعفر (ع) : ٠١عن‏ 
تسلم الرجل خلف الامام ي الضلاة كيف ؟ قال (ع) : تسليمة واحدة 
عن 3 اذا كان على عينك اعد أو لم يكن و (*ه) . ولعلهم) حمولان 
على أي وجوب الزائد » ل يَأ كده . وعن الشيخ حمل الأول على ما اذا 


. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب التسليم حديث‎ )١«( 
. 8: الوسائل باب : ؟ من ابواب التسليم حديث‎ )؟٠(‎ 
الوسائل باب : 7 من ابواب التسايم حديث : ؛‎ )"( 
. (ه:) الوسائل باب : ” من ابواب التسليم حديث : و‎ 
. 1١ : («ه) الوسائل باب : ؟ من ابواب التسايم حديث‎ 


03 2 الاك لت ( 
افيأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره » ومحتمل استحباب / 
دبل الدركاني بقصد الامام )1١(‏ »© فيكون ثلاث مرات . 

١‏ مسألة /؛ ) : قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع 
في ااصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو ني الصلاة صحت 
صلاته » وإن كان قبل السلام أو في أثنائه » فاذا أز ى بالسلام 
الأول » ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته . وأما إذا 
دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال . وإن 
كان يمكن القول بالصحة ., لأنه وإن كان يكفى الأول فى 
الخروج عن الصلاة » لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون 
الثاني أيضماً جزءاً » فيصدق دخول الوقت في الأثناء (5) 2 
فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك . 
لم يكن على يساره أحد . 

(1) كا أفنى به في محكي الفقيه » قال : « وإن كنت خاف إمام 
تأم به فسلم نحاه الاة واحدة رداً على الامام وتسليمة عن يمينك واحدة 
وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك 
إلا أن تكون بجنب حائط ؛ )١١(‏ . ويقتضيه خسير المفضل )5١(‏ . لكن 
المشهور العدم » كا يقتضيه .ظاصن النصوص 

(9) قد عرفت قي أوائل مبحث القيام أن الأجزاء المندوبة ليست أجزاء 
للاهية ولا للفرد المأمور به » وإنما هي أمور مستحبة في الواجب مصاحتها 


. طبع النجف الحديث‎ 3٠١ : : من لا يحضره الفقيه ج‎ )١8( 
. (؟) تقدم فى اول المسألة‎ 


تعمل لى الرتيب 
بحب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ماعرفت من 
الترتيب )١(‏ » بسأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة » 
والقراءة على الركوع » وهكذا . فلو خالفه عمداً بطل ما أتى 
به فقلها + وأبطل من جهة لزوم الزيادة » سواء كان ذلك في 
الأفعال أو الأقوال » وني الأركان أو غيرها . وإن كان سهواً 





من سنخ المصاحة الصلاتية ومن هراتبها » وحينئذ ظاهر قوله (ع) في خير 

ان رباح : «فدخل الوقت وأنت ب الصلاة ) )١1١(‏ » إن كان مطلق الطبيعة 
الصلاتية تم ما في المئن » أما لو كان خصوص الصلاة المأمور مما الب اختتامها 
و ليلها التسايم » تعين البناء على وجوب الاعادة . وهذا إن لم يكن أظهر 
ماهو كذلك ‏ فلا أقل من الاحمال » الموجب لارجوع الى أصالة 
النطلان بفوات الوقت . وهكذا الحال لو شاك في صحة الصلاة وهو بي 
التسابم المستحب » فانه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ . مع أنه يكنفي في 


الصحة قاعدة التجاوز . والله سيحانه أعلم ٠١‏ 


9 5 ١ ٠ 
فصل ف الرئديب‎ 
بلا إشكال في ذلك ظاهر » وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل.‎ )0( 
نعم تماد من كلاتهم فى تعداد أفغال الصلاة 4 وفي مبحثث الخلل حمما‎ 
» تعر ضون لنسيان اللوزء وذكره دعل الدخول فى دعلهة »؛ وفي قاعدة التجاوز‎ 


اج (:اداخااقي ا رداك مور دكا 
فان كان في الأركان بأن قدم ركبا على ركن ]1 إذا ا اده 
السجدتين على الركوع فكذلاك » وإن قدم ركنا على غير الركن 
ك5 إذا قدم الركوع على القراءة » أو قدم غير الركن على الركن 
1 إذا قدم التشهد على السجدثن أو قدم غير الأركان بعضهأ 
على بعص 4 1 إدا قدم األسورة 6دمثلا _ عل أعذيين فاك تبطل 
الصلاة إذا كان ذلك سهواً . وحينئذ فان أمكن التدارك بالعود 
أن لم يستازم زيادة ركن وجب . وإلا فلا . نعم بحب عليه 
سح تان لكل زدادة أو تقيصة تلزم من ذلك )١(‏ . 

+ إذا خالف الترتيب في الر كعات سهو‎ : ( ١ مسألة‎ ١ 
كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية » بأن تخيل بعد الركعة‎ 
الأولى أن ما قام اليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الآر بع وركسع‎ 
وسحدكل )2 وقام إلى القااغة ة وتخيل أنها 7 لم4 فأتى بالقراءة والقنوت‎ 
لم تبطل صلاته » بل يكون ما قصده ثالثة ثانية » وما قصده‎ 
ثانية ثالئة قهراً » وكذا او سجد الأولى بقصد الثانية » والثانية‎ 
. )١( بقصد الأولى‎ 


00 052 


ويستفاد من النصوص الواردة في جزئية الأجز اء وشالهها » واازاراة في الشك 
في الجزء بعد الدخول فها بعده » والواردة في نسيان تكبيرة الافتتباح » 
والقراءة » والركوع » والسجود » والتشهد » وغيرها » وما تضمن أن 
تحريمها التكبير وتحليلها التسايم » وغير ذلك » ويأبي إن شاء الله تعالى في 
مبحث الخال التعرض للاحكام المذكورة ثي المكن . 
)١(‏ بيأني إن شاء الله التعرض لوجوب السجود لمطاق الزيادة والنقيصة. 
)١(‏ تقدم في فصل الركعات الأخيرة التبيه على أن الصحة بي المقام 


فصمل فى الوالدة 
قد عرفت سابمّاً وجوب الموالاة )١(‏ في كل من القراءة 
والتكبير ات » والأذكار » بالنسبة إلى الآبات » والكلات» 
والحروف » وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم 
بطلت الصلاة . مخلاف ما إذا كان سهواً فانه لا تبطل الصلاة 
وإن بطلت تلك الآة أو الكلمة فيجب 6 نعم إذا 
أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت . وكذا إذا 
كان ذلك في تكبيرة الاحرام » فان فوات الموالاة فيها سهواً 
بمئزلة نسيانها (؟١)‏ . وكذاي السلام » فانه دمئزلة عدم الاتيان 
به » فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي (*) بطلت صلاته . 
مخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر » فانه كالاتيان به بعد نسيانه . 
ونحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظاً حوظاً داعياً الى العم| الى العمل ». 5 
لا قيداً في موضوع الامتثال . فاو اتفق ملاحظته قيداً وجبت الاعادة » 
لفوات الامتثال . 


. تقدم ذلك بي المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة‎ )١( 

0) لأن فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها » فيكون عمزلة 
ما لو تركها نسيانا » ويحب عليه استئنافها . 

فر يعي : ألى بالمنائي بعد مأ تذ كر أنه قد ترك الموالاة قُ السلام 


ج١1‏ ( الموالاة في افعال الصلاة ) 4868 - 
وكا تجب الموالاة في المذكورات نجب في أفعال الصلاة » بمعنى 
عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة )١(‏ . 
سواء كان عمداً » أو سهواً مع حصول لمحو المذكور . لاف 

ما إذا لم محصل الحو المذكور فانه لايوجب البطلان . 

لأنه اذا تذكر ذلك كان مكافاً باتيان السلام ٠‏ فاذا ألى بالمنافي كان واقعا 
فى أثناء الصلاة » فتبطل به . ولا مجال لوديث : ١‏ لا تعاد الصلاة » )١١(‏ 
لاسقاط جزئية السلام » إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجباً للاعادة » لأن 
المفروض أنه تذكر قبل إتيان المناقي » لآن بقاءه على الجزئية نما يوجب 
تداركه نفسه لا غير . لاف الصورة الثانية البى أشار اليها بقوله : « يللاف 
ما اذا ألى 2 فان بقاء الجزء على الحزئية حال النسيان «ستوجب الاعادة 
فتنتئي جزئيته بحديث : ٠‏ لا تعاد الصلاة » . لكن عرفت أن الأظهر فيه 
البطلان أيضاً . فراجع . 

)١(‏ مرجع اعتبار الموالاة سبذا المعنى » الى اعتبار وصل الاجزاء بعضها 
ببعض », على نحو يحصل لا هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة » بنحو يفوت 
بفواتها ولا يصدق بفقدها . واشتراط الموالاة ببذا المعنى ٠‏ مما لا ينبغي أن 
يكون محلا الاشكال . ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجمملة في تحقق 
الامتثال وسقوط الأآمر » من غير فرق بين العمد والسهو . 

نعم الاشكال ف تعيين الصغرى » وأن المرجع فيه العرف » أو ارتكاز 
المتشرعة ٠‏ أو الأدلة الخاصة » من إجماع » أو غيره . لككن لا ينبغي التأمل 
قِ عدم صلاحية الاول المرجعية في ذلك » لعدم كون الصلاة ونحوها من 
العبادات اللخترعة مما برجع في محديدها الى العرف » لعدم محصلها لدمهم . 





.١: الوسائل باب : انين 'أقواب: افولا سويت‎ )١8( 


حت كاب ( مستمسلك العروة الوثقى ) 6 
(مسألة ١‏ ): تطويل 3[ الركوع 2 أى السحوة. > أ 
إكثار الأذكار » أو قراءة السور الطوال » لا تعد 0 
فلا إشكال فيها . 

( مسألة ؟ ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى 
متابعة الأفعال بلا فصل (؟) » وإنلم يمح معه صورة الصلاة 
وإن كان الأقرى عدم وجوبها . وكذا في القراءة والأذكار . 

( مسألة #) :لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر 
اتعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط » فلو الف 





5 لآ ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية كم مأخحوذاً 
85 بيد الى زمان الشارع » بحيث يقطع أنه لولا صحته اردعهم عنه . بل 
ثبوت الارتكاز المذكور لابد أن يكون بطريق التاتى مه » فوجوده يدل 
على وجوده .50 لعله ظاهر . ثم إن أكر الأصعات لم يتعرضوا لشرطية 
الموالاة بالمعنى المذكور » وإما تعرضوا لقاطعية السكوت الطويل . ذكروا 
ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير » وإيطال اديع لاصلاة عناط 
حو الاسم . وق كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأني في مبحث القواطع 
التعرض له إن شاء الله تعالى . 

. لأنه إا يكون بالأجني ؛ وليس المفروض منه‎ )١( 

() لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور 
النصوص البيانية الفعلية » التي يشكل الاستدلال ها لاجمال الفعل . ودعوى : 
انصراف إطلاق التكليف نا .الى خصوص صورة حصول الموالاة ٠‏ حكن 
منعها » 5 تقدم بي التيمم وغيره . والاجماع على: وجوبها غير متحقق . 
كان المرجع في وجوبها الأصل » وهو يقتضي البراءة . نعم الأحوط فعلها 
خمروجا عن شهة الخلاف . 





فصل فى القنوت 


وهو مستحب (١‏ ف جميع الفرائض اليومية » ونوافلها 





)١(‏ قد تقدم في مسألة نذر سورة معينة الاشكال في ذلك » وأن الصلاة 
بدون الموالاة تصرف في موضوع النذر وإعدام له » فيكون محالفة للنذر » 
لأنه بقتضي حفظ موضوعه » فيكون فعاها حراماً » فتبطل . نظير مالو 
نذر أن يتصدق بشاة معينة على زبد » فتصدق مما على عمرو . وبأني في 
مبحث نذر الصلاة جاعة التعرض لاذلك أيضآ . 

فصل فى القنوت 

قال في القاموس : ١‏ القنوت الطاعة » والسكون » والدعاء » والقيام 
في الصلاة » والامساك عن الكلام » . وعلى الأول : حمل قوله تعالى : ( وكانت 
من القانتين ) )٠١(‏ . وعلى الثاني : قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) (١؟)‏ 
كما عن زيد بن أرقم . وعلى الرابع : قوله تعالى : ( أمن هو قانت آثناء 
الليل ) (*"). وعلى الثالث : حمل ماورد من الأمر به في الصلاة » فقد نسب 
الى المشهور والمتشرعة أنه بمعنى الدعاء . لككن يتعين حمل الدءاء حينئذ على 
ما يشمل الذكر » على ماسيأني من الاكتفاء به في أداء وظيفته . والذي 
بظهر من كلات أهل اللغة وملاحظة موارد الاستعال أنه في اللغة نحو من 
العبادة والتذلل واستشعار لبعض مظاهرهها سواء أكان بنحو الدعاء » أم 
السكوت ٠‏ أم الخشوع . أم غير ذلك . ولا-هم نحقيق ذلك بعد كون المراد 
منه في لسان الشارع والمتشرعة مفهوم آخر كسائر الماهيات ال#ترعة . وسيأني 
بي رفع اليدين بعض الكلام فيه . 

() إحاعاً . كما عن المعتير » والمنتهى » والتذكرة » وغيرها . لكن 

. ١١ : التحريم‎ )1١( 


(١١؟)‏ البقرة : م8؟ . 


)هم( الزمر : ة. 





في صحة نسبة الاجماع الى الأولين اشكال أو منع » فانه] بعد ما حكيا اتفاق - 
أصحابنا - كا في الأول - أو علائنا - كا في الثاني نتملا الول بالوجوب 
عن ابن بابويه » فان ذلك يدل على أن المراد حكاية الاتفاق على جرد 
المشروعية . نعم في التذكرة بعدما حكى الاتفاق المذكور قال : « وقد يجري 
في بعض عبارات عاائنا الوجوب . والقصد شدة الاستحباب » . وكيف 
كان فنسب القول بالوجوب الى الصدوق . ويقتضيه ظاهر محي الفقيه : 
« القنورت سنة واجبة » ومن تركها متعمداً في كل صلاة فلا صلاة له . 
قال الله عز وجل : وقوموا لله قانتين » » وعن المقنع والهدابة : ومن تر كه 
متعمداً فلا صلاة له » » ونحوه امحي عن ابن أي عقيل » وفي الذكرى 
نسب الية القول بالوجوب في خخصوص الجهرية . وعن البسل المتين أن 
ما قال به ذلك الشيخان الجايلان غير بعيد عن جادة الصواب 

هذا والعمدة فما يستدل به على الوجوب إطلاق الأمر به في جماة من 
النصوص )١١(‏ » وموثق عمار عن أني عبد الله (ع) : « إن نسي الرجل 
القنوت في شيء من الصلاة حتى بركع فد جازت صلاته وليس علبه شيء 
والنس له أن بدعه متعمداً ؛ (70) ع وخير الفضل ن شاذان في كتاب 
الرضا (ع) الى المأمون : « والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ؛) (0) وخخير الأحمش : « والمنوت قي جميع الصلوات 
سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الر كوع وبعد القراءة » (*4) . 


لكن يدفع ذلك كله صحيح اليزنطي .عن الرضا (ع) قال : ٠‏ قال 





. ص ابواب القنوت حديث : /او1‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. "٠ من ابواب القنوت حديث‎ ١6 : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 . من ابواب القنوت حديث‎ ١ : رهي الوسائل باب‎ 
.": من ابواب القنوت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ ):.( 


اج ( في القنىوت ) - 444 
أبو جعفر (ع) في القنوت : إن شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت . قال 
و الحسن (ع) : واذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذاه )١١(‏ . فانه 
كالصريح في جواز تركه لا لتقية. . ولا يضر ماعن موضع من التهذيب (١؟)‏ 
والاسدصار (*") من روايته « في الفجر 6 بدل قوله : « في القنوت 2٠‏ 
وروايته بطريق آخخر : «١‏ القنوت ف الفجر . . . ؛ (*) . لعدم احمال 
التفصيل بين الفجر وغيرها .» ولا سها مع احهال تعدد المن . فتأمل . 
وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب » ولاسيا مع تأيده بمثل 
حيح وهب عن ألي عبدالله ( ع ) : ١‏ القنوت ي الجمعة والمغرب والعتمة 
والوتر والغداة » فن ترك القنرت رغبة عنه فلا صلاة له » (48) . فان 
خصيص الحم بالرغبة عنه لا يخاو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك . 
بل ما في صدره من مخصيص الثبوت بالصاوات المذكورات دلالة على نني 
إطلاق الوجوب . وأصرح منه في التخصيص صيح سعد عن ألي الحسن 
الرضا ( ع ) : ١‏ سألته عن القنوت » هل يةنت في الصلوات كلها أم 
فها يجهر فيه بالقراءة ؟ فقال ( ع ) : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة 
والوتر والمغرب ؛ (5*8) وموثق سماعة : و سألته عن القنوت ف أي صلاة 
هو ؟ فقال ( ع ) : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » (*لا) . 





. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب القنوت حديث‎ )١8( 
. طبع النجف الحديث‎ ١1١ : التهذيب ج : ؟ صفحة‎ 2) 
. صفحة : 846 طبع النجف الحديث‎ ١ : )هم الاستبصار ج‎ 
. ١ : الوسائل باب 4 : من ابواب القنوت ملحق حديث‎ )4( 
. الوسائل باب : ؟ من ابواب القنوت حديث : ؟‎ )0( 

(1) الوسائل باب : ؟ من أبواب القنوت حديث : 5 . 
(78) الوسائل باب : ؟ من ابواب القنوت حديث : ١‏ , 


بل جميع النوافل )١(‏ » حتى صلاة الشفع على الأقورى 0" 
ويتأكد في الجهرية من الفرائض (”) 

هذا ولا تصلح هذه النصوص لاثبات وجوبه ي الجهرية - كما نسب 
أيضاً الى ابن ألي عقيل لعدم ظهورها 5-00 » لورودها ي مقام 
بيان ما يقنت فيه من الصلوات . لا في مقام تشريع حكمه . اللهم إلا أن 
يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به . لكنه أيضاً مدفوع 
عا صق عن “بيج ابلط :. 

)١(‏ إجماعا . كما عن غير واحد . قال في التذكرة : « وهومستحب 
في كل صلاة مرة واحدة ء فرضاً كانت » أو نفلا » أداء » أو قضاء ء 
عند علائنا أمع » . ونحوه عبارات المعتير » والمنتهى . ويشهد له جملة من 
النصوص »© كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله ( ع ) قال : 
« سألته عن القنوت » فذقال ( ع ): في كل صلاة فريضة ونافاة » )٠١(‏ 
و صحيح د بن مسلم عن أبي جعفر (ع ) : « القنوت في كل صلاة في 
الفر دضة والتطوع ») )٠١(‏ 2 ومحوهها غيرههما . 

() تقدم الكلام في ذلك ب المسألة الأولى من فصل اعداد الفرائض 
ونوافلها . 

(”) كم عن السيد » والشيخ » والخلي »© والعلامة » والشهيدين ». 
والمحقق الثاني » وغيرهم . للنصوص التقدمة الخصصة له بها بعد حملها على 
التأكد حعاً بينها وبين غيرها . لكن في موثق أي بصير : « سألت أباعبدالله 
عايه السلام عن القنوت » فال ( ع ): فها يجحهر فيه بالمراءة . فقلت له : 
إني سألت أباك ( ع ) عن ذلك فل ( ع ) لي : في الخمس كلها » 


(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب القنوت حديث : ؟١‏ . 


ج 5 ( تأكد استحباب القنرت في الصلوات الجهرية )2 - 44١‏ 


نركه في الجهردة » بل في مطلق الفرائض . والقول بوجوبه 
في الفرائض ؛ أو في خصوص الجهرية منها » ضعيف . وهو 
فقال ( ع ) : رحم الله أي ( ع ) إن أصحاب ألي أتوه فسألوه فأخيرهم 
بالحق » ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » )1١(‏ وقد يظهر منه أن مخصيصه 
بالجهربة كان لأجل التقية وأنه في الواقع لا فرق بين الجهرية وغيرها . 
ويشير اليه موثق ابن مسلم : « سألت أبا جعفر ( ع ) » عن القنوت في 
الصلوات الخمس فقال (ع) افك فيون حيعاً » قال : وسألت أباعبدالله 
عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فال (ع )لىي : أما ما جهرت به فلا 
شك ؛ (0؟) وموثق زرارة عن أي جعفر ( ع ) : «١‏ القنوت في كل 
الصلوات قال #د بن مس فذكرت ذلك لأي عبدالله (ع ) فقال (ع): 
أما ما لا يشلك فيه فا جهر فيه بالقراءة » (0”) : اللهم إلا أن يكون 
الوجه في الشاث في غير الجهرية قلة ما ورد فيه من الأمر » بالاضافة الى 
ما ورد في الجهرية من التأكيد الكاشف عن مزيد الاهّام » ويكون اتقاؤه 
عايه السلام في الاقتصار على ذكر الجهرية ملاحظته لغير الواقع من العناوين 
المصححة للاقتصار على ذكر الافضل لا غير . فتأمل جيداً . 

)١(‏ المح عن جماعة أن الخصوصية من بين الصلوات الجهرية للصبح 
والذوت نو ابل لهم بصحيح سعد المتقدم (40) . لكن ينبغي ذكر الوتر 
والجمعة معه| لذكرهها في الصحيح . ولأجله يشكل وجه ها في المآن من 
ترك المغرب . 


. ٠١ : من أبواب القنوت حديث‎ ١ : الوسائل داب‎ )١8( 
. 7: من ابواب القّنوت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. )هي( الوسائل باب : 5 من ابواب القّنذوت حديث : هوه‎ 


(ه؛:) راجع صفحة : حم . 


495 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج1 
في كل صلاة مرة» قبل الركوع من الركعة الثانية.(1) » وقبل 
الركوع في صلاة الوتر (؟) . 

» بعد القراءة إجماعاً . كما عن الخلاف » والغنية »ء والتذكرة‎ )١( 
يمكن أن يقال بالتخيير‎ ١ : لكن يي المعتير‎ ٠. والذ كرى » والمفاتيح » وغيرها‎ 
وإن كان تقدءه على الركوع أفضل . ويدل على ذلك ما رواه معمر بن‎ 
القنوت قبل الركوع وإن شئت‎ «١ : حبى عن أي جعفر عليه السلام قال‎ 
بعده » (18) » وقال في مقام آخر : « وححله الأفضل قبل الركوع وهو‎ 
: ) مذهب علائنا » . ويشهد للأول صحيح زرارة عن أي جعفر ( ع‎ 
القنرت في كل صلاة ف الركعة الثانية قبل الركوع » (١7؟) © وفيصحيح‎ « 
: يعقوب بن بقطين : « سألت عبداً صاللاً ( ع ) . . . الى أن قال‎ 
قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » (*") ء وفي موثق سماعة.: « قبل‎ 
الركوع وبعد القراءة ؛ ر*4) » ونحوها غبرها . والانصاف أن الجميع لا‎ 
. يصلح اعارضة خير معمر » لامكان لها على الأفضلية كما ذكر الحمق‎ 
وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء © أو حال التقية ء ليس من الجمع‎ 
: ) العري جزمآ . نعم في صحبح معاوية بن عمار عن ألي عبدالله (ع‎ 
والجمع بالحمل على الأفضلية‎ . )50( ٠ وما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع‎ 
. بعيد جداً ؛ ولا سما علاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع‎ 
. فالبناء على المشهور متعين‎ 
بلا حلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكشرة » كصحيح معاوية‎ )0( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : " من ابواب القنوت حديث‎ 
. الوسائل ياب : م من ابواب القنوت حديث: ه‎ )0( 


. "٠: الوسائل باب : ” من ابواب القنوت حديث‎ )4٠( 
١ : الوسائل باب : م من ابواب القنوثت حديث‎ )0( 


اج ( القنوت في العبدين والآيات ) 49 - 

وفي الثانية أربع مرات . وإلا في صلاة الآبات » ففيها مرتان؛ 

مرة قبل الركوع الخامس ؛ وهرة قبل الركوع العاشر 2١‏ سل 

لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات 
اد عار ؟ أنه سأل: | عددالله (ع) عن النوت 5 الوترء قال ( ع ) : 
قبل الركوع » )٠١(‏ » ونحوه غيره . ثم إن المحقق في المعتير ذكر أن في 
الوتر قنوتين » كالجمعة » وتبعه عليه في التذكرة » والدروس » والروضة 
على ما حكي - لا روي عن أني الحسن موسى ( ع ) : « أنه كان 
اذا رفع رأسة من آخخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك 
وشكره ضعيف . وذنبه عظيم » وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك » فانك 
قلت ي كتاباك المتزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله : ( كانوا 
قليلا من الليل ما «هجعون وبالاسحار هم يستغفرون ) طال والله مجوعي » 
وقل قيامي » وهذا السحر وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا بملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً » ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً . ثم ير ساجداً » ,)٠١(‏ 
وفي خبر أححمد الرازي قال ( ع ) : ١‏ اللهم إنك قلت . . . ؛ (0) 
واستشكل فيه غير واحد بأن استحباب الدعاء المذكور لا يقتضي استحباب 
قنوت آخر » إذ ليس كل دعاء قنوتاً » وإلا لزم استحباب القنوت في 
ار كوع والسجود وفيا بين السجدتين » الى غير ذلك من الموارد » وهو 
خلاف النص والفتوى . 

. يأني الكلام في ذلك في محله . وكذا صلاة الآبات‎ )١( 
. ٠ : من ابواب القنوت حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 


(؟) مستدرك الوسائل هاب : ١١‏ النوادر ‏ من ابواب القنوت حديث : ؟ . 
(؟) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ النوادر - من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 


وإلا في الجمعة » ففيها 7 في الركعة الأولى قبل ال ركوع 
وف الثانية بعذه )١(‏ . 


ل ليسي ٠  -‏ 6ح سش هش .- |ر_رابللل-ب-ببإب بإب بب ب ب ب ب ب بإ-إ-إإإإييإيي يبيب ب ب سس بإ إ يإ إبسبِِِسسسسسسسسِيِيِيبييبيبِيبيييِِِمبيِِيِييِيبيييبيييي يح هسح 


(9) كا نسب الى المشهور ويشهد له صحيح أي بصير عن أل عبد الله 
عليه السلام : ماف عضن أصحاينا وأنا عنده عن القنوت ف الجمعة ع 
فال (ع) له : في الركعة الثانية » فال له : حدثنا به بعض أصحابنا أناك 
قات له : في الركعة الأولى ؛ فقال (ع) 5 الأخيرة » وكان عنده ناس 
كثر ء فلا رأى غفلة منهم قال (ع) : ياأبا تمد في الأولى والأخيرة » 
فقال له أبو بصير بعد ذلك : أقبل الركوع أو بعده ؟ فال له أبو عبد الله 
عليه السلام : كل قنوت قبل الركوع » إلا الجمعة » فان الركعة الاولى 
القنوت فيها قبل الركوع » والأخيرة بعد الركوع )١8( ١‏ » وصحيح زرارة 
عن أني جعفر (ع) في حديث : « على الامام فيها ‏ أي في الجمعة ‏ 
قنوتان : قنوت ب الركعة الاولى قبل الركوع » وني الركعة الثانية بعد الر كوع 
ومن صلاها وحده فعايه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الر كوع » (*؟7), 
ونحوه «وثق سماعة (ه") . والظاهر - كم يشهد به بعض النصوص - أن 
التخضيص بالامام في قبال المنفرد » لا المأموم » لا أقل من وجوب حمله 
على ذلك بقرينة إطلاق ماسبق . ومن هذا يظهر ضعف ماعن صريح جماعة 
وظاهر آخربن من التخصيص بالامام ٠‏ ولا سما ومن البعيد جداً أن بيقنت 
الامام ويسكت المأموم . 

هذا وعن الفقيه أنه قال : « الذي أستعمله وأفبتي به ومضى عايه 
مشايخي رحمهم الله تعالى هو أن القنوت في جميم الصلوات ي الجمعة وغيرها 





. ١١ : الوسائل باب : ه من ابواب القنوت حديث‎ )١8( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب القنوت حديث‎ 
. 8 : ز(ء؟) الوسائل باب : © من ابواب القنوت حديث‎ 


0 لا شيرط في القنوت رفع اليدين ولا قول مخصوص . 0 ه144 


ولا بشتر طل فيه رفع اليدين )١(‏ . ولا ذك ل 7 
في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع » . وفيه : أنه طرح للنصوص المذكورة 
وغيرها مما يأبي الاشارة اليه من غير وجه ظاهر. وعن السرائر : « والذي 
بقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد ء» أية صلاة كانت . 
هذا الذي يقتضيه مذهبنا » وإجماعنا » فلا برجع عن ذلك باخبار الاحاد » 
التى لا تثمر علماً ولاع_لا ») . فان أراد ماعن الفقيه » ففيه ما عرفت . 
وإن أراد ماعن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتاً واحداً في الاولى » فهو 
وان كان قد يقتضيه لة وافرة من النصوص » كصحيح ابن حنظلة : و قات 
لأبي عبدالله ( ع ) : القنوت بوم الجمعة » فقال : أنت رسولي البهم في 
هذا » اذا صليمم في جماعة فني الركعة الأولى ٠‏ واذا صليمم وحداناً ذني 
الركعة الثانية » )1١(‏ » وخبر ألي بصير : « الّنوت يوم الجمعة في اأركمة 
الأولى بعد القراءة ) (8؟) » ووه صحيح سالمان ابن خالد (*") 2 
وصحيح معاوية في الامام (0) . إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي 
الحمل على بيان الأفضل » أو نحو ذلك » مما لا ينافي التعدد » المصرح به 
)١(‏ يما عن جماعة التصريح به » وأنه مستحب فيه لا غير . لكن ي 
الجواهر وغيرها - تبعأً لكشف اللقام ‏ الميل الى دخوله في مفهومه . 
د ادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح البزنطي المتقدم (*ه) 
دللا لني الوجوب» ولخير علي بن #د بن ”0 الى الفقيه (ع) 
(8؟) الوسائل باب : ه من ابواب القذوت حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل ياب : ه من ابواب القذوت حديث : 5 . 
.١‏ 
١‏ 


(ه:) الوسائل باب : ه هن ابواب القنوت حديث : 


(.ه) الوسائل باب : 4 من ابواب القنوت حديث : ١‏ وقد تقدم فى اول الفصل .. 


245 - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ١‏ 
اليدين وقل ثلاث مرات : يسم الله اأر حمن الرحيم 6 (؟6٠)2ء‏ وموثق عمار : 
, أخراف أن أقنت وخاي غ#الفون » وتمال ( ع ) : رفعلك يدياث محري 
يعني رفعهها كأناث تركعم ‏ : (350) . فان تعليق السقوط في الأولعلى 
الضرورة الشديدة إتما يناسب كونه مقوماً للقنوت ٠»‏ كالاجمزاء به عند التقية 
ذان الظاهر أن ذلك لأنه الميسور الذي لا ينطبق على ما هو خارج . هذا 
مضافا الى ما يظهر من النصوص المتض.منة أنه تقول في القنوت » وما يقال 
ل التقوت دوك فلك من حذلة ظررنا 'للفوك > الداله خل القايرةا زينها: 
والى أن رفع اليدين لو لى يكن داخلا في مفهومه كان كل دعاء وذكر 
قنوتاً » ولا يظهر وجه الاختصاص . فلاحظ . 

)١(‏ في صحيح إسماعيل بن الفضل : ١‏ سألت أبا عبدالله ( ع ) عن 
القنوت وما يقال فيه قال ( ع ) : ما قضى الله على لسانك » ولا أعلم 
فيه شيئاً موقتاً » (*”) » وبي مصحح الحابي : « سألت أبا عبدالله (ع) 
عن القنوت في الوتر » هل فيه ثيء موقت يتبع ويقال ؟ فقال ( ع ) : 
لا ء اثن على الله عزوجل » وصل على النبي ( ص ) » واستغفر لذنبك 
العظم » ثم قال (ع) : كل ذنب عظبم » (450) © وفي مرفوع إسماعيل 
ابن بزيع عن أبِي جعفر ( ع ) ١:‏ سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : 
الصلاة على الجنائز والقنوت . . . ) (*8) . 
(؟) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب القنوت حديث : ؟ . 

(08) الوسائل باب : 4 من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 


(«4) الوسائل باب : 4 من ابواب القنوت حديث : ؟ . 
(.ه) الوسائل داب : 4 من ابواب القنوت حديث : ٠‏ . 


ج31 ( اذ كار القنوت ) 5897 - 
والمناجاة » وطلالحاجات .وأقله سبحا نالله, » حمس مرا ت(١) ‏ 
أو ثلاث مرات (؟5) »2 أو وبسم الله الرحمن الرحم » » ثلاث 
مرات (") » أو م الحمد لله » » ثلاث مرات (4) . بل يجزي 
وسبحان الله ) ع أو سائر ماذكر»هرةواحدة و6 ٠‏ كم حزي 
الاقتصار على الصلاة على النبي وآله و ص »؛ » ومثل قوله : 
د اللهم اغفر لي » » ونحو ذلك . والاولى أن يكون جامعاً 
لثناء على الله تعالى » والصلاة على محمد وآله » وطلب المغفرة 
له وللمؤمننن والمؤمنات )١5(‏ . 

)١(‏ ا في خير أني بصير : « سألت أيا عبدالله ( ع ) عن أدلى 
القنئرت » فقال رع ) : خمصس تسبيحات » )٠١(‏ », وفي مرسل ريز : 
٠‏ يحريك عن القنوت خمس تسبيحات في ترسل » )7١(‏ . 

0) سما في خير أبي بكر بن أي سماك عن ألي عبدلله (ع ) : 

« محري من القنوت ثللاث تسبيحات )© (*") . 

(م) كما تقدم قِ خير على بن مد بن سلبان (*5) 

(4) لم أقف على نص فيه . 

() كا يقتضيه إطلاق ني التوقيت فيه . 

(5) لا سبق في يح الوابي (50) . 
)١٠(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب القنوت 5 
)١8(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب القنوت حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب القئرت حديث : “ . 


)»4 راجع صفحة : ©4ة4. 
)2( راجم الصفحة الضابقة . 


٠. 
هر‎ 


( مسألة ١‏ ) : جوز قراءة القرآن قُ القنوت »)1١١‏ 
خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (؟) كقوله تعالى : ( ربنا 
لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 

أنت الوهاب ) ونحو ذلك . 

( مسألة ؟ ) : جوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء 
والمناجاة () » مثل قوله 
« الى عبدك العاصى أتاكا مقراً بالذنوب وقد دعاكا , 
-- : 

١‏ مناه “* ) : جوز الدعاء فيه باألفارسية ونحوها من 
اللغعات غير العر بية (:) » وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت 
إلا بالعربي » وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها . نعم 
الأذ كار اللخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي . 


(0 كا بشهد له خير علي بن 4 بن 0 المتقدم 1 . 

(0) ها يشهد به المروي )1١(‏ من قنوتاتهم ( ع ) »2 فقد اشتملت 
على كثير من أدعية القرآن » وفي منظومة الطباطبائي : 

ه والفضل بي القنوت بالمأثور 2 فهو بلاغ وشفا الصدور 

وفوقه أدعية القرآن ‏ وليس في ذلك من قران 6 

(0) للاطلاق السابق . 

(:) المحكي عن الصدوق بي الفقيه وكثير من القدماء جواز القنوت 

بالفارسية » بل نسب الى المشهور » بل في محكي جامع المقاصد « أنه لا يعم 

(٠؟)‏ مستدرك الوسائل باب : ؟و8ر ١5‏ من ابواب القنوت . 


2 ( القنوت بالفارسية مثله ) 594 
قائلا بالمنع » سوى سعد بن عبد الله 9 . وعن الفقيه )1١(‏ الاستدلال له 
5 أرساه عن ألي جعفر (ع) : و لابأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة 
بكل شيء يناجي به ربه عز وجل » )5١(‏ ثم قال بعد هذا الخير : ( اولم 
برد هذا الخير لكنت أخيره بالخير الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال : 
و كل شيء مطلق حتى برد فيه نهي ؛ (ه") . والنهي عن الدعاء بالفارسية 
في الصلاة غير موجود » والحمد لله ) . 

أقول : النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار : « سألت 
أبا جعفر (ع) عن الرجل بتكم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه ؟ 
قال (ع) : نعم ) (*1) » وصحيح الحابي : « كلا ذكرت الله عز وجل 
به والني (ص)فهو من الصلاة ) ر»ه) إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر . 
بل دعوى انصرافها الى صوص اللغة العربية » مناسبة كون الأقوال الصلائية 
عربية » قريبة جداً. ولذا استقرب في الحدائق » وعن شرح المفاتيح للوحيد 
المنع . ولو سل إطلاقها » فلا تصلح لاثبات مشروعية الققنوت بغير العربي 
لعدم الملازمة . ولذا استدل بعضهم على ذلك ما سبق من نفي التوقيت فيه . 

لكن الظاهر من ني التوقيت التعمبم من حيث المضمون» لا من حيث 
اللغة . بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه الى أنه كسائر الموظفات الصلائية 
لابد أن يكون باللغة العربية . ولذا قال في ال+واهر : « قد يتقوى في النظر 
عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت . وان قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء 


. طبم النجف الحديث‎ ٠١8 : صفحة‎ ١ : من لا محضره الفقيه ج‎ )١( 
. من ابواب القّنوت خديث : ؟‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ١9‏ من ابواب القنوت حديث: ” . 

(»4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 

(08) الوسائل باب : 4 من ابواب التسليم حديث : ١‏ . 


1 


اس ( منتبجكالغروة انون ) ج 1 
( مسألة ؛ ) : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن 0 
الأئمة صلوات الله عليهم 210 والأفضل كلات 0 0( 


للأصل فيها . وإمكان دءوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع. 
في العبادات » واجبها ومندوبها » وامعاملات » والايقاعات » وغيرها , 
بعدم اعتبار غير اللغة العربية » فارسية » وغيرها » وكل ها أمر فيه بلفظ 
وقول وكلام ووها لا ينساق الى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية ... ؛ 
والاشكال في بعض ما ذكره لاعهم فها هو المقصود من دعوى الانصراف 
في المقام الى خخصوص اللغة العربية على نهجها الصحيح . 
نعم يمكن الرجوع الى أصالة العراءة من المانعية في جواز الدعاء بالفارسية 
بعد عدم شمول مادل على قادحية الكلام عمداً لذلك » م أشار اليه في 
الجواهر . ومن هنا يتجه التفصيل في المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوز » 
والقنوت به فلا يصح ولا تؤدى به وظيفته . والله سبحانه أعلم 
)١(‏ المذكور في كلام غير واحد استحباب ذلك . وكأنه للتأسي مهم . 
ولكنه كما ترى » إذ اختيار فرد لايدل على خصوصية فيه . وكأنه لذلك 
قال في المآن : « الأولى » . اللهم إلا أن يكون الاستحباب لقاعدة التسامح 
بناءاً على الاجتزاء بالفتوى في تطبيقها . 
(0) كما صرح به ججاعة » بل في الذكرى » وعن البحار نسيته الى 
الأفحاب . ولم يظهر اه دليل سوى ٠١‏ رواه في الفقيه )٠١(‏ من الأمر مما 
في الوئر واللجمعة » وخخر أبي بصير (8؟) الوارد في قنوت الجمعة » والأرسل 
عن السيد » واللي : « روي أنها - أي كليات الفرج أفضله ).وهو 





)١8(‏ من لا تحضره الفقيه ج : ١‏ صفحة : .9٠١١‏ لكن ني ةنوت الوتر فقط . اما في 
قنوت الجمعة فل نعثر عليه . 
)2 الوسائل باب : لا من ابواب القنوثت حديث : 4 . 


ج15 ( فضل كلات الفرج في القنوت ) اه ل 
وهي : ١‏ لاإاه إلا الله الحل الكريم » لا إله إلا الله ااعلي العظيم 
سبحان الله رب السموات السبع » ورب الأرضين السبع » وما 
فيهن » وما بينهن » ورب العرش العظيم » والحمد لله رب 
العالمين)(١)‏ »2 ومجوز أن يزيد بعد قوأه : «وما بينهن » « وما 
فوقهن وما تحتهن ) (5) . 

كاف . بناءاً على قاعدة التسامح . وعن الرضوي : ١‏ قل في قنوتك بعد 
فراغاث من القراءة قبل الركوع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحايم 
الكربم » لا إله إلا أنت العلي العظم » سبحانك رب السماوات السبع » 
ورب الأرضين السبع » وما فيهن »© وما بينهن » ورب العرش العظيم ؛ ليس 
كثله شيء ٠‏ صل على مد وآل د »© واغفر لي » ولوالدي »© ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات ؛ إنك على كل شيء قدير . ثم اركم ؛ )٠١(‏ . 

)١(‏ كما في مصحح زرارة )5١(‏ الوارد في تلقين المحتضسر » ونحوه 
مصحح الحلبي عن أني عبد الله رع( (0") » إلا أنه قدم فيه العلي العظم ؛ 
على ١‏ الحابم الكريم ؛ . والجمع يقتضي التخيير . لكن الأولى الأول » لاعتضاده 
برواية عبا الله بن ميمون القداح الواردة في التاقين عن أبي عبد الله (ع) 43 
وخبر أبي بصير الوازد في قنوت الجمعة . كا أن فيه إبدال ٠‏ سبحان الله 
رب السماوات السبع ٠‏ ب « لا إله إلا الله رب السماوات السبع ». والأولى 
الأول » لصحة السند » والاعتضاد . 

(؟١)‏ أما زيادة ومافوقهن » » فم أقف على مأخذ لما . وأما زيادة 


(18) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب القنوت حديث : 4 . 
(١١؟)‏ الوسائل باب : م5 من. ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 431 من ابواب الاحتضار حديث : ” . 
(4) الوسائل باب : 08 من ابواب الاحتضار حديث : ” . 


- جور أن يزيل دبعل قوله : . ( العرش العظيم )) ()( 0 عل 
المرسلين ) )١(‏ . والأحسن أن دقول بعل كلمات الفرج : ١‏ 
ارا و ا ا 0 


0 550 )ع2 فهي ل ما حكي - فلكورة قي م مصحح الحابي 01١‏ 
على رواية التهذيب » وي مرسل الفقيه المطابق له . 

)١(‏ قال في الذكرى : « يجوز أن يقول فيها هنا : ( وسلام على 
المرسلين ) ذكر ذلك جماعة من الأأصحاب ٠»‏ منهم المفيد » وابن البراج » 
وابن زهرة © وسئل عنه الشيخ نجم الدن بي الفتاوى » فجوزه » لأنه بلفظ 
القرآن » مع ورود النقل » . والنقل الذي أشار اليه » غير ظاهر . نعم 
ذكرت ثي الرضوي )١١(‏ الوارد في التاقن » ومحكية في كشف اللثام » 
عن الفّيه (*") . وعلى هذا فالأولى الاثيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية . 

نعم عن المصباح أنه روى سلهان ابن حفص المروزي عن أي الحسن 
الثالث (ع) : «لا تقل بي صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرساين » (*4) 
لكنه لضعف سنده لا يصلح للاعمّاد عليه في المنع في مورده » فضلا عن 
غيره » ولذلك قال في محكي المدارك : « لاريب في الجواز © . وأما احمال 
أن يكن من التسليم امحلل » فضعيف » إذ قوله (ع) : « تحليلها التسام » 
ناظر الى إثبات المحلاية للتسايم ؛ لا الى كيفيته » فلا إطلاق له من حيث 
الكيفية مع أناك عرفت اتفاق الأصحاب على امحصار المحال. بغيره . 





)١(‏ كا ني الوسائل باب : 78 من ابواب الاحتضار حديث : ؟ . يرويه هكذا عن الكاق 
مسنداً وعن الفقيه مرءلا . اما التهذيب فلم يوجد فيه ذلك ولم نجد من يرويه عنه . 

(*؟) مستدرك الوسائل باب : 78 من أبواب الا-تضار حديث : ؟ . 

() وهي مصححة الحاي التي يرويها الصدوق مرسلة في الفقيه ج : ١‏ صفحة : 70 .. 


(ه؛1) الوسائل باب : 7 من ابواب القنوت حديث ٠:‏ , 


ع3 ( فضيلة بعض الأذ كار الوار ردة في القنوت ) _ دسا,ه ل 
شي ء فذير » .)١(‏ 

( مسألة ه ) : الأولى خم ارك بالصلاة على محمد 
وآله (5) » بل الابتداء بها أبضاً ()ء أو الابتداء في طلب 
ار » أو قضاء 0 بهاء فقد روي (:) : ( أن الله 





)١(‏ قد ورد هذا الدعاء في خلة من و »؛ ففىي صحيح سعد بن 
أبي خاف عن أني عبد الله (ع) ١:‏ بحزياك قِ القنوت اللهم . . . » :)١5(‏ 
وفي خبر أبي بكر بن أبي سماك عن أني عبد الله (ع) : قل في قنوت 
الور : اللهم ... »2 (790) », وقي بره الآخر : « إن أيا عبد الله (ع) 
قنت به في الفجر » (0”") ولح أقف على ما تضمن الاتيان به بعد كات 
الفرج . وكأن المصنف أخذه مما ورد في استحباب كون الدعاء بعد 
التمجيد والثناء . 

(0) ذفني صحبح صفوان الموال عن أبي عبدالله ( ع ) : «١‏ كل دعاء 
يدعى الله عزوجل به محجوب عن السماء حبى يصلي على مد وآله) (*؛) 
ونحوه غيره . 

() فني صحيح أبان عن أي عبدالله ( ع ) : « إذا دعا أحدم 
فلييدا بالصلاة على الني ( ص ) »؛ فان الصلاة على النبي ( ص ) مقبولة 
وم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً » (*ه) 2 ونحوه غيره ثما 
هو كثير . 

(4) في في هر سل أني جمهور عن أبيه عن رجاله : « قال أبوعبدالله (ع): 


. ١ : الوسائل باب : / من ابواب القذوت حديث‎ )1١»( 
, (8؟) الوسائل باب : ؛ من ابواب القنذوت حديث : م‎ 
. من ابواب القنوت حديث : ؟‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : الو'ئل باب : 85 من ابواب الاءاء حديث‎ )1»( 
. ١4 : )هه( الوسائل باب : 85 من ابواب الدماء حديث‎ 


سياه لماك ستجيب الدعاء للنبي و ص » بالصلاة » وبعيد 
سر رحمته أن لسحكييه الأول والآخر ولا يستجيب الوسط ) 
فينبغي أن يكون طالب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة 
على ابي « ص ) . 

( مسألة 5 ) : من القنوت الجامع الموجب لقضساء 
الحوائج ‏ على ماذكره بعض العلاء ‏ أن يقول : « سبحان 
من دانت له السموات والأرض بالعبودية » سبحان من تفرد 
بالوحدانيةع اللهم صل على غخيد.: الب ميك وعجل فر جهم 
اللهم اغفر لي و ميع المؤمنين والمؤمنات » واقض حوائجي 
وجوائجهم » بحق <بيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه 
وآله أجمعين ) . 
من كانت له الى الله عزوجل حاجة فايبداً بالصلاة على مد وآلهء ثم 
يسأل حاجته » ثم يتم بالصلاة على مد وآل مد . فان الله عزوجل أكرم 
من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط اذا كانت الصلاة على مد وآل يد لا 
نحجب عنه » )٠١(‏ ولي خير ابن القداح عن أبي عبدالله ( ع ) : «١‏ قال 
رسول الله ( ص ) : لا مجعاوني كقدح الراكب ... الى أن قال (ص) : 
إجعاونى في أول الدعاء وي وسطه وفي آخره » )7١(‏ . وهذه النصوص 
وإن رول في الدعاء » فلا تشمل مطاق القنوت » إلا أنه مكن أن يستفاد 
منها حم القنتوت » بل مطلق الذكر » من جهة بع.د التفكياث في القبول 
بينه وبين الصلاة أيضاً . وكأنه لذلك قال في المئن : « الأولى . 





. ١١ : الوسائل باب : 85 من ابواب الدماء حديث‎ )1١٠( 


(؟) الوسائل باب : 81 من ابواب الدماء حديث : 7 . 


ج١1‏ ( الدعاء الماحدون في القنوت ) ممه 

( مسألة /ا ) : مجوز في القنوت الدعاء الملحون )١(‏ 
مادة : أو إعرابا » إذا لم يكن نه فاحشاً » ولا مغيراً للمعنى 
لكن الأحوط الرلك . 

0 مسألة /) : مجوز 2 القنوت الدعاء على العدو بغير 
ظَ ؛ وتسميته (؟7) ) 
أن المناسب التعرض للخم مها : ولذكرها في الوسط » اما عرفت . 

)١(‏ للا سبق في الدعاء بالفارسية . وعلى ما سبق أيضاً يتعمن البناء 
على عدم أداء وظيفة القنوت به » إذ العرني الملحون غبر عرني » وإنكان 
الآني به يتخيل أنه عربي . ولا فرق في الأول والشاني بين مغير المعنى 
وعدمه . إذ المدار في صدق الدعاء على قصد المتكلم : 

(؟) فني صحيح ابن سنان عن أي عبدالله (ع ) : ١‏ تدعوا ي 
الور على العدو ؛ وإن شئت سميتهم » )١١(‏ » وفي شير عبدالله بن هلال 
عن ألي عبدالله (ع ) : في حديث و . . . إن رسول الله ( ص ) قد 
قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء أبائهم وعشائرهم ؛ (90) »2 وفي مكاتبة 
ابراههم بن عقبة الى أني الحسن ( ع ) : « جعلت فداك قد عرفت بعض 
هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي ؟ قال ( ع ) : نعم » أقنت 
عايهم في صلاتك ؛ (*”) ثم إنه بظهر من صحيح هشام بن مالم : «أن 
الود ليكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالاً » (*4) حرمة الدعاء 

(18) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب القنوت حديث : ١‏ . 


)0( الوسائل باب : ١‏ من ابواب القنوت حديث : ”7 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من. ابواب القذوت حديث : ”. 


(4) الوسائل باب ٠‏ #ه من ابواب الدءاء حديث : ١‏ . 


َك يجوز الدعاء نشخص خاص مع ذكر اسمه )١(‏ . 

( مسالة 9 ) : لا يجوز الدعاء لطلب الخرام .)١(‏ 

, مسألة )١‏ : يستحب إطالة القنوت خصوصاً ف 
صلاة الوتر 3 فعن رسول الله « ص ) (5) : ( أطولم قنوتاً 
في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف») وفي بعض 
الروايات قال ( ص ) : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار 
الدنيا ... » (4) » ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء 
على المؤمن بظلم يي را ا ا ا 

)١(‏ فني الذكرى : « أنه ( ص ) قال في قنوته : اللهم انج الوليد 
ابن الو ليسد 4 ا 35 هشام 4 والعم ساس بن رامعة 4 والمستضعفين من 
المؤمنين ) )١*(‏ ويقتضيه حموم نئي التووقيت . 

(؟) كما .ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسللات » وي المنتهى 
د عليه » واعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده © نعم هو نوع 

ن التجري فيحرم لو قيل بحرمته ء وبي اقتضائه بط.لان 58 اشكال 
ا مول ما دل على جواز الدعاء في الصلاة له » ومن أنه يكنى بي عدم 
البطلان به أصل اأمراءة ؛ وشمول ما دل على قدح 9 لثاه غير ظاهر. 
نعم عن التذكرة » وي كشف اللثام الاجماع على البطلان به عمداً 0 
الاعتراف يعدم تعر ص الآ كدر له » فان 7 إجماع 6 وإلا فالارجع ما عرفت 

() رواه 1 بو يصير عن أبي عبدالله ( ع ( عن أبائه 0ع ) ع: د 
ذر ( رجه الله ) (98) .2202 

(5) رواه في الوسائل (*") عن الفقيه » لكن بي المصححة ضرب 


. (١١ : الأكرى المبحث‎ )١١( 
. ١ (؟) الوسائل باب : سد‎ 
(ه»") الوسائل باب '” من ابواب الققنوت حديث م‎ 


حَ 5 ) بعص مستعدء.ات القنوت ( /ا١ ©0‏ 
في الصلاة أفضل من إطالة القراءة . 
) فنسا |2 ٠: ) ١١‏ ستحب التكبر قيل القنوت )١(‏ © 
ورفع اليدين حال التكبير (؟) ووضعها ثم رفعهه| حيال الوجه (*) 
وسطها جاعلا باطنه| نحو السماء (؛4) 
على « في الوتر © كما أن نسخة الفقّيه )١8(‏ خالية عنه » وإن كان الضرب 
لا يناسب عنوان الباب فراجم . وي صحيح معاوية بن عمار : « قلت 
لأبي عبدالله ( ع ) : رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن 
فكانت تلاوته أكثر من ذعائه » ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من 
تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيها أفضل ؟.. . الى أن قال (ع ) : 
الدعاء أفضل © )5*١‏ . 

)١(‏ يما في صحيح معاوية بن عمار (*") وغيره » وعن المفيد أنه 
لا تكبير للمنوت » وعن الشيرخ ( رصق#ه الله ( لد قال : « أست أعرف 
مهذا حدرئاً أصلا | . 

0) كا سبق في تكبيرة الاحرام . 

(6) أما أصل الرفع فقّد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت . 
وأما كونه حيال الوجه فنسب الى الأصتاب في محكى العتير » والذكرى » 
واستدل له بصحيح ابن سنان : ٠‏ ترفع يديك بي الوتر حيال وجهلك »؛ (*4) 


وي الذكرى عن المفيد أنه رفع يديه حيال صدره » ووجهه غير ظاهر . 
(5) سما نسب إلى الاصحاب ب المعتير (00) والذكرى (*5)» ووجهه 





. "608 : صفحة‎ ١ : من لا يحضره الفقيه ج‎ )١١( 

. ١ : من ابواب التعقيب حديث‎ ١ : الرسائل باب‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : ه من ابواب تكديرة الاحرام حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 

(08) الممتبر : المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة : ١5#‏ . 
(1) الذكري : المبحث الثامن من القنوت . 


الهمثهم - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١1‏ 


وظاهرم نحو الأرض » وأن يكونا منصمتين )١(‏ مضمومتي 
الأصابع إلا الاأبهامين (؟) »2 
غير ظاهر © نعم في الثاني )1١(‏ الاستدلال عليه بصحيح ابن سنان السابق 
بزيادة « وتتاتى بباطنه| السماء 6 » لكنها غير موجودة فما عن التهذيب (5؟) 
والفقيه («) من رواية ابن سنان » بل قيل أنه اشتباه نشأ من عبسارة 
المعتير (*4) . 

ومثله الاستدلال عليه يخر أي حمزة : « كان علي بن الحسين (ع) 
يقول في آخر وثره وهو قاثم : رب . . . الى أخر الدعاء ثم ببسط يديه 
قدام وجهه ويقول ... » (00) لكنه غير ظاهر في أن ذلك كان في آخر 
القنوت . ومثله في الاشكال ما حكاه في المعتير من القول يجعل ظاهرهما 
الى النماء . نعم ورد في جملة من النصوص (*1) أن في دعاء الرغبة يجعل 
باطن كيه الى السهاء » وفي دعاء الرهبة يجعل ظاهرهما اليها » إلا أن الأخذ 
ا في المقام مع بناء الأصحاب على خلافها غير ظاهر . 

. لم أقف على وجهه فها حضرني عاجلا‎ )١( 

(0) كا عن ظاهر الدروس وصريح غيره» وي الذكرى بي مقام تعداد 
المستحبات ف القنوت قال : ٠‏ وتفريق الامبهام على الاصابع قاله ابن أدريس ؛ 





. ومثله في المعتير . 5 يظهر عند المراجعة‎ )١( 

(؟) التهذيب ج : ؟ صفحة : ١5١‏ طيم النجف الحديث . 

(٠؟)‏ من لا يحضره الفقيه ج : ١‏ صفحة : و0" . 

(ه:) راجم المعتبر صفحة : ١9‏ . 

)٠8(‏ مستدرك الوسائل باب : ١5‏ من ابواب القنوت حذيث : 5 . وباب : 5 من نفس 
الابواب حديث : ١‏ . والثاني أصرح . 

(1) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الدماء . 


د يكون نظره ل 
وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع (9). 





وي الجواهر الاعتراف يعدم الوقوف عليه في شيء من النصوص » وكذا 
ظاهر المستند . 

)١(‏ سما هو المشهور » بل المنسوب الى الأصحاب . قيل : للجمع 
بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه » وما تضمن النهي عن النظر الى السماء )١*(‏ 
وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة )5١(‏ لكنه غير ظاهر . 

؟) ففي موثق أبي بصير : ١‏ لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز 
بها رأساثك » (*") . 

(”) المحكي عن الجعفي استحباب أن بمسح وجهه بيديه عند ردههما 
وعمرهها على ليته وصدره » والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده 
في خصوص القنوت . نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء (*5) » لكن في مكاتبة 
الحميري الى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله : « عن القنوت 
في الفريضة اذا فرغ من دعائه أن برد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي 
روي أن الله جل جلاله أجل من أن برد بدي عبد صفراً بل بملأهما من 
رحمته أم لا يحوز؟ فان بعض أصحابنا كر أله عمل في الصلاة فأجاب (ع) : 
رد اليدن من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض » والذي 
عليه العمل فيه اذا رجع بده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن برد 
بطن راحتيه على ( مع . خ ل ) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل » ويكيرء 





. من ابواب القيام‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : 5 من ابواب القواطم‎ 
. 4 : الوسائل باب : ؟١١ من أبواب القنوت حديث‎ )8( 
, من ابواب الدعاء‎ ١4 : (ه؛) الوسائل باب‎ 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 





كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية (؟) » وسواء كان إماماً أو 
منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الامام صوته () . 

وير كع والخير صحيح رهق فى تراذل التهان:واللبل كزة القرائض دب والفمن.. 
به فيها أفضل » )١١(‏ » ومنه يظهر أنه كان المتعين مخصيص الكراهة في 
لمن بالفرائض . ْ 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة لصحيح زرارة : ١‏ قال أبو جعفر (ع) 
القنوت كله جهار » (55) . 

(0) وعن الجعفي والسيد والحليٍ أنه تابع للفريضة » واختاره بي القواعد 
لل ورد من أن صلاة النهار عجاء (*”) . وفيه ‏ مع إمكان دعوى انصرافه 
الى خصوص القراءة ‏ : أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح » لآن حمله على 
خصوص الجهرية بعيد جداً » فيتعين حمل الأول إما على القراءة أو على 
ما عدا القنورت » وإن كان الأول أظهر . 

(6) فان امحكى عن جماعة بل نسب الى المشهور ‏ استحداب الأخفات 
له » لما تضمن : « أنه ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كام يقول » ولا ينبغي 
ان خلف الامام أن .سمعه شيا مما يقول 0 (*5) . وفيه : أن ذلك اعم 
فلو بي على الأخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم 
الاسماع » مع قرب دعوى كون المقام من المزاحم بين الاستحباب والكراهة 
وإن كان الثاني محتمل الأسمية . 

. ١ : الوسائل باب : م؟ من ابواب القنوت حديث‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب القنوت حديث : ١‏ . 

)م مستدرك الوسائل : باب : 7١‏ «ن ابواب القراءة في الصلاة حديث : " . 
(4) الوسائل باب : 8ه من ابواب صلاة الجاعة حديث : * . 


ج1 ( حم نسيان القنوت ) ١ه‏ 
ظ ( مسألة ١‏ ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو 
صلاة خاصة وجب »2 لق لا تبطل الصلاة بتركه )١(‏ سهو ا 
بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى . 
( مسألة 5١):لو‏ نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول 
إلى حد الركوع قام وأتى به (؟) » وإن تذكر بعد الدخول 
قُ الركوع قضأه دعد الر فع مئه (") )2 

- إذ النذر لاا يوجب تقبيد موضوع الأمر ولاتضييق ملاكه » فاذا‎ )١١ 
. جاء بالصلاة بلا قنوت فقّد جاء بالمأمور به بلا لل فيه ولافي عباديته‎ 
. نعم في العمد الى الترك يجيء الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع‎ 

(') بلا إشكال ظاهر » ابقّاء المحل » ولموثق عمار عن ألي عبد الله 
عليه السلام : وعن الرجل بنسى القنوت ف الوئر أو غير الوتر » قال (ع) : 
ليس عليه شيء » وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى الى الركوع قبل أن 
يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً » وليقنت » ثم ليركع » وإن وضم 
يديه على الركبتين فايمض في صلاته وليس عايه شيء )2 )٠١(‏ . 

(9) بلا خلاف فيه ظاهر » ويشهد له حملة من النصوص »2 في صجحيح 
مد بن مسم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى 
القبرت حتى بركع . قال (ع) : يقنت بعد الركوع ؛ فان لم يذكر فلاشيء 
عايه ؛ (*؟) » ووه غيره . ولي موثق عبيد عن أن عبد الله (ع) : «١‏ يقنت 


اذا رفع رأسه ؛ (0*) ». لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته 





. 7: من ادواب القنوت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب القنوت حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 


(ه؟) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب القنرت حديث :“" . 


وكذا أو تذكر دهد ال موي لالسجود قبل وضع الجبهة )١(‏ وإن 
كان الأحوط ترك العود اليه » وإن تذكر بعد الدخول في 
السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ع 
والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جااساً مستقبلا (؟) 
إلا أنه لابد من حمله على مالا يناي ماسبق إن أمكن © وإلا طرح لعدم 
صلاحيته لمعارضته . 

)١(‏ لعدم فوات محل القضاء » لأن الموي ليس واجباً صلانياً كي 
يكون الذكر بعده ذكراً بعد مجاوز المحل . اللهم إلا أن يككون المستفاد من 
موئق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الر كوع » فاذا. هوى فات 
امحل . وكأن الاحتياط في المآن ناشيء من ذلك » أو من احهّال كونه واجباً 
صلائياً ٠.‏ نعم لو كان المراد من قولحم (ع) : ٠‏ بعد ما بر كم ) مطلق البعدية 
ولو مع اللفصل كان القضاء في محلة عندما يذكر ولو بعد اموي أو بعد السجود 
لكنه خلاف الظاهر » ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل 
التجاوز عن الركوع بحيث لا يازم منه إلغاء جزء » كما أنه لذلك لا يصلح 
لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف » مثل صحيح أي بصير : ( سمعته 
يذ كر عند أي عبد الله (ع) في الرجل اذا سها قٍ القنوت : قنت بعد ما 
يتصرف وهو جالس ») (١؟)‏ فانه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل مجاوز 
الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز » حمعاً بينه وبين 
ماسبق حمل المطلق على المقيد . 

(0) أما الأول : فلصحيح أبي بصير السابق » وأما الثاني : فلصحيح 
)٠6( 3‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب القنوت حديث : 4 . 
(٠؟)‏ اوسائل باب : ١5‏ من ابواب القنوت حديث : ؟ . 


اج ( ما ستحب للمرأة حال الصلاة ) له 
وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء .000 
) مسألة ١6‏ ): الأقوى اشتراط القيام قٍ القنوت(١)‏ 
مع التمكن منه إلا إذا كانت الص-لاة من جلوس » أو كانت 
نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً . 
( مسألة ١١‏ ) : صسلاة المرأة كالرجل في الواجبات 
والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعرف ماقدمنا 
من المسائل وجملتها : أنه ستحب لا الزينة حال الصلاة 
بالحلي والخضاب (؟) » والاخفات في الأقوال (") » والجمع 
زرارة : و قلت لآلى جدعدر 0ع 1 رجل نسي القنوت فل كر وهو قي 
بعض الطريق » فقال ( ع ) : ليستقبل القبلة ثم ليقله » )1١(‏ . 
)١(‏ تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالئة من فصل القيام . 


(0) فنى خير غياث عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن على (ع ) : 
٠‏ لاتصلي المرأة عطلاء؛ (7) » وي مرسل الدعاتم عن الي (ص) : ١‏ كره 
للمرأة أن تصلي بلا حلي » (*") » وعنه ( ص ) : « ولاتصلي إلا وهي 
يختضبة » فان ' تكن ختضبة فاتمسح مواضع الحناء مخلوق ) (*5) » 

(0) لا بحضربي عاجلا من النصوص ها يدل عليه » وإن كان هو 
أنسب بالستر المطلوب منها . 


. ١ : ءن ابواب القنوت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(١؟)‏ الوسائل باب : 8ه من ابواب لدباس المصلٍ حديث : ١‏ . 

(؟) مستدرك الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب لباس المصلٍ حديث : ١‏ . 
(4) مستدرك الوسائل هاب : .4 من ابواب لباس المصلي حديث : ” . 


14 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
بين قدميها حال القيام )١(‏ »2 وضم تُدييها إلى صدرها بيدبها 
حاله أيضاً ؛ ووضع يديها على فخذيها حال الركوع » وأن 
لآثرة.ركتنها اله إلى وو انوأ 'تمنداً «القعوة الحو :: 
وأن تجلس معتدلة ثم اك وان تجتمسع وتضم أعضاءها 
حال السجود » وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف : وتفترش 
ذراعيها » وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن 
وتدريج عدلا اثلا تبدو عجيزتها : وأن تجلس على إليتيها 
اذ الست وافعة ركتيها ضافة بلنا . 

( مسألة ١0/‏ ) : صلاة الصبى كالر جل والصبية كالمرأة (؟). 
( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة 5 


2005300 


)١(‏ هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية 
الصلاة م١‏ 0 (؟١)‏ » ورواه عن العلل مسنداً الى أبي جعفر (ع) ) 
وقد اشتمل على من أحكام المرأة . قال ( ع ) : «واذا قامت المرأة 
في الصلاة معت بين قدميها » ولا تفرج بينها . وتضم يديها الى صدرها 
لمكان ثدبيها » فاذا ركعت وضعت بدبها فوق ركيتيها على فخذها اثلا 
تتطأطأ كثتراً | ؤترتفع عجيزتها » فاذا جاست فعلى إليتها اليس 6 لس 
الرجل » واذا سقطت لاسجود بدأت بالقعود وبال ركبتين قبل اايدين » ثم 
تسجد لاطئة بالارض » فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت 
ركبتيها من الارض » واذا نبضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتما أولا ) .)5١(‏ 
)١(‏ هذا تقتضيه قاعدة الالحاق . 





. 4 : من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب افعال الصلاة ملحق حديث ا‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


النظر واليدين حال الصلاة )١(‏ ولا بأس بأعادةه حل 4 
فشغل اانظر حال القيام أن يكو ن على موضع السجود 4 وحال 
الركوع بن القدمين 3 وحخال األسجود إلى طرف الادف 4 
وحال الجلوس إلى حجره » وأما اليدان فيرسله) حال القيام 
ويضعها على الفخدين وحال الركوع عل الر كبتين مفر جلة4 
الأصابع 3 وحال السجود على الأرض ميسو طستين مستقماه 
بأصابعها منضمة حذاء الأذنين » وحال الجلوس على الفخذين 
وحال القنوت تلماء وحدهه 7 


فصمل فى التمشيب 

وهو الاشتفاك عفيت الصلاة بالدعاء أو الذكر أو 
التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة » مثل التفكر في عظمة 
الله ونحوه مثل البكاء لخشية الله أو لارغبة اليه وغير ذلك . 
وهو من السئن الأكيدة » ومنافعه في الدين والدنيا كشسيرة . 
وي روادة , «( ممن عمب 2 صلاته فهو 2 صلاة ) وثي الخير : 
استحبابه بعد النوافل أيضا وان كان بعد الفرائض 1 كد . ويعتير 
أن يكون متصلا بالفراغ منها » غير مشتغل بفعل آخر ينافي 
صدقه الذي حتاف بحسب المقامات من السفر والحضر 
)١(‏ قد تقدم وجه ماذكره من حم النظر ووضع اليدين ي مواضغه 

والله س.حانه أعلم 5 


15ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ع1 
والاضطرار والاختيار » ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب . 
أو المشى أيضا كحال الاضطرار » والمدار على بقاء الصدق 
وافيئة 8 نظر المتشرعة » والقدر المتيةقن ف ا حضر الجاوس 
مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه » والظاهر عدم صدقه على 
الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس الا في مشل مامر . 
والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى . ولا يعتبر 
فيه كون الاذكار والدعاء بالعربية وان كان هو الأفضل » كا 
أن الأفضل الاذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلاء 

ولذكر. ععيلة :هته تيهنا . 
أحدها : أن يكير ثلاثا بعد التسلم رافعا يديه على هيئة 

غيره من التكبيرات : 

الثاني : تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وهو أفضلها 
لمكي وماة م١٠‏ ن العلاء . قفي الخير : و ماعيد الله بشىء 
من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة » ولو كان شيء أفضل 
منه لنحله رسول الله (ص) فاطمة » وفي رواية : « تسبيح فاطمة 
الزهراء (ع) ال كر الكثير الذي قال الله تعالى : ( اذكروا 
الله ذكر كثيرا )»» وفي أخرى عن الصادق (ع ) : ١‏ تسبيح 
فاطمة كل يوم 8 در كل صلاة أحب الي من صلاة الف 
ركعة في كل بوم » » والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا 
بل ي نفسه . نعم هو مؤكل فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا 
للسيئة »كم أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب 


5 ( ما يستحب ذكره في التعقيب ) ل/ااه مس 





510 كل صلاة . وكيفيته : « الله اكير ) أربسع وثلاثون ' 
مرة . ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون » ثم « سبحان الله ) 
كذلك فجموعها مائة » ويحوز تقدىم التسبيح على التحميد . 
وان كان الأولى الأول . 

( مسألة ١9‏ ) : يستحب أن يكون السبحة بطين قسير 
الحسين صلوات الله عليه وفي الخير : أنها تسبح اذا كانت بيد 
الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وا نكان غافلا . 

(مسألة ٠‏ ) :اذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات 
أو التحميدات بنى على الأقل إذلم يتجاوز امحل والا بنى على 
الاتيان به . وإث زاد على الاعداد بنى عليها ورفسع اليد 
عن الزائد . 

الثالث : ولا اله إلا الله . وحده وحده » أنجز وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده فله الملك 
وله الحمد نحبى ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وعلى 
كل شيء قدير» . ٠‏ 

الرابع : «اللهم اهدنى من عندك وأفض علىمن فضلك 
وانشر على من رحمتك وأنزل على من بركاتك ») . 

الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله 
اكبر » مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين) . 

الدادس : ١‏ اللهم صل على محمد وآل مد وأجرني 
من النار وارزقنى الجنة وزوجنى من الحور العين » . 


8١ه ‏ ( مستحمسك العروة الوثقى ) 1 

السابع : « أعوذ بوجهك الكريم وعزتك البي لاترام 
وقدرتك اأتي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والاخرة ومن 
0 الأوجاع كلها »ولا حول ولا قوة الابالله العلٍ العظيم ) 

الثامن : قراءة الحمد » وآية الكرسى » وآية : ( شهد 
الله أنه لا اله الا هو .... ) وآية الملك . 

التاسع : « اللهم إني أسألك من كل خصير أحاط به 
عامحك وأعوذ بك من كل 5 بر أحاط به علمك »2 اللهم إني 
أسألك عافيتك في أموري كلها ؛ وأعوذ بك من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة ) . 

العاشر : « أعيذ نفسى وما رزقني رلي بالله الواحد الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وأعيذ 
نفسي وما رزقني رلي : برب الفلق من شر ما خلق ... ( الى 
آخر السورة ) وأعيذ نفسي وما رزقني ربي.: برب الناس ملك 
الناس ... » الى آخر السورة . ْ 

الحادي عشر : أن يقرأ : ( قل هو الله أحد ) إثنى 
عشر مرة ثم يبسط يديه ويرفعه| الى السماء » ويقول : ١ا‏ 
إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك » 
وأسألك ياسمك العظم وسلطانك القديمٍ أن تصلي على محمد 
وآل محمد » يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب 
من النار أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبي 
من الئار وتخرجنى من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالمسا وأن 


ج11 ( ما ستحب ذكره في التعقيرب ) 4(زاه ‏ 


تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك 
انت علام الغيوب ) . 

الثاني عشر : الشهادتان والاقرار بالائمة (ع). 

الثالك: عشير .: قبل آن نت وبحلية ,تقول: ثلاث مرانت: 
« استغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم ذو. الج لال 
الاكرام وأتوب اليه ) . 

|! رابع عشر ٠‏ دعاء الحفظ من التسان وهو : ( سببحان 
من لا يعتدي على أهل تملكته » سيحان من لا يأخذ أهل 
الأرض بالوان العذاب » سبيحان الرؤف الرحمم ( اللهم اجعل 
لي في قلبي نورا وبصرا وفها وعلا إننك على كل شي ء قدير ). 

( مسألة "١‏ ): ستحب في صلاة الصبسح أن مجلس 
بعدها في مصملاه الى طاوع الشمس مشتغلا بذكر الله . 

( مسألة 7١‏ ) : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة 
تنفلا » وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة . 

( مسألة 7١‏ ) : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة 
فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا . 


ع 28:13 عت 0 وتات الغررة اولك 0 ج١3‏ 


١‏ ع 


دسة حب الصلاة على النى ) ص ( حيثٌ ما 2 21١‏ 


تعمل فى الصامرة على النبى (ص) 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة » بل ني المءتير ‏ بعد حكابة القول 
دوجوم | في العمر مرة عن الكرخى وكلما ذكر عن الطحاوي ‏ قال : ١‏ قانا 
الاماع سبق الكر خم ي والطحاوي فلا عيرة بتخر جه ) . ونحوه ماعن النتهى »؛ 
وق مفتاح الكرامة عن الناصرية » والخلاف والتذكرة : الاحماع على عدم 
الوجوب في غير الصلاة . 

لكن في مفتاح الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر (صن) الى 
الصدوق والمقداد في كنز العرفان » ثم قال : ١‏ وهو الأصح » ٠»‏ واختاره 
في الحدائق » ونسبه الى المحدث الكاشاني في الوافي » وامحقق المدقق المازندراني 
قِ شرح أصول الكاي ؛ والشيخ عبد الله بن صالح البحراني » وعن المدارك: 
أنه غير بعيد » واستدل له مضافا الى قوله تعالى : ( يا أيها الذن آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلما ) )٠8(‏ » وقوله تعالى : ( لا مجعلوا دعاء الرسول 
بينم كدعاء بعضم بعضا ) (١؟) ‏ بصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : 
« وصل على النبي (ص) كلا ذكرته أو ذكره ذاكر عندك بي أذان أوغيره ) (*") 
وخير أني بصير عن أي عيك الله (ع( : « قال رسول الله ( ص) : 
ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله تعالى به طريق الجنة ؛ (*4) 


ووه ما في خير هل بن هاروكن مم زدادة : ١‏ هن ذكرت عمدهة وم يصل 





5 : الاحزاب‎ )١١( 

(٠؟)‏ الاور :م" 

(ه*) الوسائل باب : 45 من ابواب الاذان والاقاءة حديث : ١‏ . 
):) الوسائل داب : 4*9 من ابواب الذكر حديث : ١‏ . 


ج (١‏ استحباب الصلاة على الذي عند ذكر اسمه في الصلاة ) 81١‏ 
علي فدخل النار فابعده الله تعالى » )٠١(‏ © وخر أني يصير الآخر 1 
ذكر النني ( ص ) فاكيروا من الصلاة عايه © فانه هن صلى على الذبي (ص) 
صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه ألف صلاة في ألف صف من اللائكة 
ولم ببق شيء مماخاق الله تعالى إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله تعالى 
عليه وصلاة ملائكته فن لى ,رغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برىء الله 
تعالى مله ورسوله وأهل بيه ) ("؟) . 

وفيه : أن الآبة الأولى إنما تدل باطلاقها على وجوبها ولومرة في 
العمر » ويككفي في امتثال الأمر فيها الاثيان بها في بعض التشهدات الصلانية 
والابة الثانية غير ظاهرة فها تمن فيه » وأما النصوص عدا الصحيح فقاصرة 
الدلالة أو على الخلاف أدل . إذ الأول ظاهر ني أن الصلاة طريق الجنة 
والثاني ظاهر في الدعاء عليه بابعاد الله تعالى » اذا دخخل النار » ومثله المرسل 
« ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له فابعده الله تعاللى » (*") 
والأخير تضمن الأمر بالاكثار من الصلاة عليه عند ذكره الذي هو مستحب 
ضرورة »© وأما الصحيح فدلالته ليست بتلك المتانة » لقرب احمال وروده 
مورد الأدب بقرينة سياقه مساق الأمر بافصاح الألف واطاء ٠‏ فالأخذ به 
ف مقابل الاجماعات » وظهور عدم الأمر باء ولا حكايتها في أخبار الأذان 
وظهور عدم وجودها في كثير من الأدعية والخطب وغيرها المحكية عن الأثمة 
الطاهرين مع ذكر النبي (ص) فيها » وظهور جملة من النصوص ني الاستحباب 
حيث تضمنت أن تركها جفاء (40 أو يخل (0ه) » ممالامجال له . 





. من ابواب التشهد حديث : ؟‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : 84 من ابواب الذكر حديث‎ 
. 9 : (؟) الوشائل باب : 45 من.ابواب الذكر حديث‎ 
. ١8 : (ه4) الوسائل باب : ؟4 من ابواب الذكر حديث‎ 
. ١4وو‎ : الرسائل باب : ؟4 من ابواب الذكر حديث‎ )08( 


أو ذ كر عنده )١(‏ ولو كان في الصلاة » وف أثناء القراءة (؟) 
بل الأحوط عدم تركها لفتوى جاعة من العلياء بوجوبها » 
ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمة العلمى محمد وأح_دء 
أو با لكنية واللقب (") كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيء 
أو بالضمير » وفي الخير المحد” : « وصل على الني كلا 
ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ) (*) 2 وثي 
رواية : « من ذكرت عنده. ونسى أن يصلى على خطا الله به 
طريق الخحنة 2 )٠0(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا ذكر اسه ورص)» مكرراً ستحب 
تكرارها » وعلى القول بالوجوب بحب (4) ٠‏ نعم ذكر بعض 

. كما صرح به في النص‎ )١( 

0) لاطلاق النص . 

(م) كما صرح به في مفتاح الفلاح ثم قال : « ويمكن أن يكون 
ذكره ( ص ) بالضمير الراجع اليه كذلك » ٠»‏ وعن الكاشالي في خلاصة 
الاذكار « لا فرق بين الاسم واللقب والكنية » بل الضمير على الاظهر ا 
وق الحدائق جزم بالاسم العلمي » وفصل في الألقاب والكنى بين المشتهر 
تسميته مها وغيره » فاختار العدم في الثالي »؛ واستظهر كوك الضمير من 
قبيل الثاني » ولا ينى ما فيه » فانه خلاف الاطلاق . 

(1:) لاطلاق أدلة السببية. المقتضي لسببية كل فرد مستقلا » 5 هو 
منى القول بأصالة عدم التداخل . نعم لو كان المراد من الذكر النفساني 

مقابل الغفلة ‏ كما سيأتي ‏ فالمدار في التكرار تعدد الذكر الحاصل بتخال 


() تقدم فى اول الفصل في الشرح . 
(ه*») تقدم في اول الفصل فى الشرح . 


جَ 5 الاحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه ) "لاه 
لقائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها” 
و بعضهم على أنه بجب في كل مجاس مرة . 
( مسألة ؟ ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسه 
لا يكتفي بالصلاة التي نبجب للتشهد )١(‏ . نعم ذكره في ضحمن 
قوله : « اللهم صل على محمد وآل مد » لايوجب تكرارها 
وإلا ازم التسلسل (5) . 
(مسألة " ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره 
والصلاة عليه (") بناء على الوجوب ؛ وكذا بناء على الاستحباب 
في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي » فلو ذكره أو سمعه 
في أثناء القراءة في الصلاة لايؤخر إلى آخرها إلا إذا كان 
في أواخرها . 
( مسألة ؛ ) : لا يعتير كيفية خاصة في لاصلاة (:): 
بل يكفي في الصلاة عليه كل مايدل عليها مشل « صل الله 
الغفلة » ثما دام لم يغفل عنه ( ص ) لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر 
ذكرة الاسم : 
)١(‏ لأصالة عدم التداخل . 
)١(‏ نعم او ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة. 
) بل هو الأظهر » لظهور النص في الفورية » ولا سما بملاحظة 
قوله (ع ) في بعض النصوص : «٠‏ نسي »؛ )١1١(‏ الظاهر في أن اه محلا 
معيناً » وقوله : «١‏ ولم يصل ؛ )٠١(‏ الشامل للترك في الآن الأول . 
(4) للاطلاق . 


)26( راجم اول الفصل . 
(٠؟)‏ راجم اول الفصل . 


ممع عمج ممم مد ممه مج مده ممم سج ممه مم ممع ممم لمم مد ممه ممم هم ممه ممه ممه ممه مه مقة ممه م ممم ممم ممعم مده مه م ممه ممه فم وموم ومو موم م ووه ممه ممه ممه ممه ههه همه هه هه مه هه ل ل ع هه 6 هه هه ص ل ل 2 ل ل ممصم 2 


( مسألة ه ) : . إذا كتب اسمه و ص » يستحب أن 
يكتب الصلاة عليه (؟) . 
( مسألة 5 ) : إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه 
لاحتال شمول قوله وع» : «١‏ كلا ذكرته ...) لكن الظاهر 
إرادة الذكر الاسالي دون القلى . 
( مسألة 7 ): يستحب عند ذكر شائر الأنبياء والأئمة 
أيضاً ذلك (”) . نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء ؛ أولا" يصلي 
على النبي وآله (ص) ثم عليهم إلا في ذكر ابراههم (ع) (4) 

. قد سبق في التشهد ما يقتضي تعين ذلك »2 فتأمل جيداً‎ )١( 

(؟) كأنه إلحاق للذكر اكتبي باللفظي » و>تمل أن يكون للمرسل 
في الأنوار النعانية : « وردعنه ( ص ) : من صلى على في كتاب لم تزل 
الملائكة تستغفر له ما دام إسسمي في ذلك الكتاب © )١١(‏ فتأمل : 

(6) استفادته من اير المذكور ني اللمثن لا يلو من إشكال » من 
جهة أن مقامهم أعلى من 5" سائر الأنبياء على ما تضدنته الأخبار الكثير َ 
المروية عنهم ( ع ) » وقد عمّد لما في البحار باباً واسعاً » وتشعر به 
الروابية المذكورة » فان الصلاة عليهم ( ع ) مقرونة بالصلاة علىالنبي(ص) 
المقدمة على الصلاة على سائر الأنبياء . ومن ذلك يظهر وجه آخر الاشكال 
لأنه يلزم أن يكون ذكر أحد الأئمة موجبا للصلاة على النبي ( ص ) 
والأئمة مقدمة على الصلاة عليه » فتأمل . 

(1) لا بحضرني ما يقتضي هذا الاستثناء إلا ما ذكره في مجمع البحرين 


"17 : نور احوال العام والمتءلم 'ج : م الفائدة الحادية عشرة في الكتابة صفحة‎ )١١( 
الطمدءة الحديثة‎ 


5 ) م.واللات الصلاة ) هلاه 


ففي ال خير عن معاودة بن عار قال : ) ذكرت عند أي عيلك الله 
الصادق (ع) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (ع) إذا ذكر 
وق دن الأنبياء فايدأ بالصلاة على حمدل وآاله 5 عليه ) (*) 
فصل فى مظمرت ااعممرة 
وض أمواق. 
أحدها : فقّد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر » 
وإباحة المكان » واللباس ». وتحو ذلك مما مر في المسائل 
المتقدمة )١(‏ . 
الثاني : الحدث الاكير أو الأصغر فانه مبطل أيِها وقع فيها 
ولو قبل الاخر بحرف » من غير فرق بين أن يكون عمداً (5) 
في مادة « شيع ) : ١‏ روي أن النني ( ص ) جلس ايلا حدث أصحابه في 
المسجد فقال : يا قوم اذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا علي ثم صلوا 
عليهم » واذا ذكرتم أني ابراهم فصلوا عليه ثم صلوا عل ... »© . 
تصل فى ميظهزتٌ الصممرة 
)١(‏ مر الكلام فيه فراجع . 
(؟) إجاعا م6 عن المعتير 3 والتذ كرة 4 والروض 4 ومجمع المرهان ؛ 


و كشف اللثام » وءعن المدارك [إجماع العلاء كافة »؛ وععن المنته, , » هدأه- 
الممفاصد » والذخيرة: ني الخلاف فيه » وعن شرح 11 





. ١ : الوسائل باب : 4# من ابواب الذكر حديث‎ )٠( 


فقاقك#- ( مستمساك العروة الوثقى ) ج 1 
فووونات: الذي أو الملاعطب: 8 لدم غبازة الفقيه. تحتمل القولبالضحة مع 
العمد » قال : « وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة 
وانوتك فان كنت قد قلت الشهادتين فمّد مضت صلاتاكث » وإن لم تكن 
قات ذلك فقّد مضت صلاتك » فتوضأ ثم عد الى مجلسك فتشهد ؛(١٠)‏ 
كا أنه را يكون ظاهر بعض النصوص »: كصحيح الفضيل : « قات لأسي 
جعفر (ع ) : أكون في الصلاة فأجد غزاً في بطني » أو أذى » أو 
ضرباذا . هقال ( ع ) : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى منصلانك 
ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً . . . ؛ )٠١(‏ بناءاً على أن المراد 
الانصراف لقضاء حاجته ثم يتوضأ » وأظهر منه في ذلك خير القماط : 
و ممعت رجلا يسأل أيا عبدالله ( ع ) عن رجل وجد غمرآ قي بطنه » أو 
أذى » أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاؤلى أو 
الرابعة . فال ( ع ) اذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس 


© سس 


بأن يرج لحاجته تلك فيتوضأً ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه 
فيببي على صلاته من ا موضع الذي خرج ممه لمداحته هأ ١‏ بنقض الصلاةٌ 
بالكلام . قلت : وأن ااتفت نا أو شيالا أو ولى عن القبلة ؟ قال ( ع ): 
نعم كل ذلك واسع » إما هو عمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته » ثم ذكر سهو 
الي ( ص » » ر«س) . لكن لا مجال للاعمّاد عليها في قبال الاحماعات 
السالفة والنصوص الآنية » فيتعين طرحها أو حملها على التقية . 


الثانية أو الثالئة 





. صفحة : 55# طبع النجف الحديث‎ ١ : من لا يحضره الفقيه ج‎ )١٠( 
. 9 : من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ 620 
.. ١١ : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١ (ه") الوسائل باب.:‎ 


ج١1‏ ( مبطاءة الحدث للصلاة ) د /الاه ا 


أو سهواً )١(‏ أو اضسطراراً (؟) عدا هامر في حك المسلوس 


» إحماعا يما عن الناصرية » وني التذكرة » وعن نهاية الأحكام‎ )١( 
ونهج الحق » وكشف الااتباس » والروض » ومجمم البرهان » وإرشاد‎ 
الجعفرية بناء منهم على أن الخلاف إنما هو فيمن سبقه الحدث دون السهو‎ 
وإن كان ظاهر الشرائع » ومحكي السرائر » وغيرهما أن الخلاف في السهو‎ 
أيضاً . لكن لا يبعد  يا اعترف به غير واحد  أن المراد من السهو‎ 
في كلامهم غير الاختيار » فيختص يمن سبقه الحدث » لظهور العبارات‎ 
البىي. نسب اليها الخلاف في ذلك . وكيف كان فلا يظهر من النصوص‎ 
. مايدل على الصحة فيه بالخصوص‎ 

(0) على المشهور شهرة عظيمة . وعن الخ لاف والمبسوط ومصباح 
لسك آنه بتطهر وييني »© وب النسبة المذكورة إشكال ؛ فني محكى الخلاف 
والمصباح : « من سبةه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لاصحاينا فيه 
روايتان : إحداهها ‏ وهو الأحوط أنه يبطل الصلاة » وقريب منه 
محكي المبسوط . وظاهره التوقف أو اليل الى العدم » بل عن الخلاف أنه 
قال بعد ذلك : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الاولى ». وكأنه يشير 
بالرواية الثانية الى ماسبق من صحيح الفضيل وخبر القماط الظاهرين في العمد 
اللذين قد عرفت الاجماع على خلافه) . 

وعن المقنعة : التفصيل , بين المتيمم الذي يسيقه الحدث ويجد المساء 
فيتوضاً ويبي وغيره 2 تسا ان ولا بحد الماء أم متوضئاً فيستأنف . وتبعه 
عليه في محكي النهاية » وعن التهذيب » والاستبصار احمّاله » ونسب أيضاً 
الى الحسن وابن حمزة لصحيح زرارة ود م (ع) : « رجل دخل 
في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحذث. فأصاب ماء , قال (ع) : 


قال في المعتير : « وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة » وأصاها 
د بن مس ؛ وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة » وتبطل 
ببطلانها الصلاة » واضطر الشيخان بعد تسليمهها الى تنزيلها على المحدث سهواً 
والذي قالاه حسن » لأن الاجماع على أن الحدث يبطل الصلاة فيخرج من 
إطلاق الرواية » ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فانها 
رواية مشهورة . . . »© . وفي الذكرى اليل اليه » وعن الأردببلي:الجزم 
به » وعن المدارك : أنه قوي ٠»‏ ولا يعارضها النصوص الدالة على قاطعية 
الحدث » كصحيح عمر بن يزيد عن أني عبدالله (ع) قال ١:‏ ليس برخص 
في النوم في شيء من الصلاة » ر78)» وموثق عمار بن موسى عن أي عبد الله 
عليه السلام قال : « سثئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منة حب 
القرع كيف يصنع ؟ قال (ع) : إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس 
عليه شيء ولم بنقض وضوءه » وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد 
الوضوء » وإن كان في صلاته قطع صلاته وأعاد الوضوء والصلاة ) (»”) 
وخير الحسن بن النهم قال : « سألته - يعني أبا الحسن (ع) - عن رجل 
صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جاس في الزابعة » قال (ع) : إن كان 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فلا يعد » وإن كان 
ل بتشهد قبل أن بحدث فليعد » (*4)» وخير الكناني : « عن الرجل يخفق 
وهو في الصلاة » فال (ع) : إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه 





, ٠١ : من ابواب قواطم الصلاة ملحق حديث‎ ١ : ااوسائل باب‎ )١8( 
. ١ من ابواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ : الوسائل باب‎ )١؟(‎ 

(58) الوسائل باب : ه من ابواب نواةض الوضوء حديث : ٠‏ . 
(4) الوسائل باب : ١‏ من ابراب قواطع الصلاة حديث : 5 . 


الوضوء وإعادة الصلاة » (1):وخبر على بن جعفر (ع) عن أيه موسى 
ابن جعفر (ع) قال : « عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ر كا قد درجت 
فلا بجد رنحها ولا بسمع صونها » قال (ع. : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد 
بشيء مما صل اذا علم ذلاك بقيناً ٠.‏ (58) الى غير ذلك . إذ هي [ما 
ظاهرة في غير المسألة المذكورة أو شاملة لها بنحو يممكن تقييدها بغيرها . 
والمناقشة في دلالتها بأن الراد من الركع.ة الصلاة التامة » أو المراد 
من أحدث أمطر » أو المراد ثما مضى من صلانه الصلاة السابقة الى صلاها 
بالتيمم لا الركعة لبطلانها بالحدث فلا تكون ثما صلاه . . بعيدة اه لا جوز 
ارتكاما إلا بعد البناء على سقوطها عن | 
ومئل هذه النصوص السابقة في الاشكال مفو زرار عن أني جعفر 
عليه السلام : « في الرجل يحدث بعد أن برفع رأسه قُ السجدة الأخيرة : 
وقبل أن يتشهد » قال (ع) : ينصرف فيتوضاً » فان شاء رجع الى المسجد 
وإن شاء فني بينه » وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسم » وإن كان 
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (8") 2 ونحوه صحيحه الآخر (45) 
وموئق عبيد ابنه (4ه) » وخير ابن مسكان المروي عن المحاسن (*5) . 
وظاهر ماسبق عن الفقيه الاعّاد عليها » وي كشف اللثام نني البأس عن 
العمل بها . وأما حملها على أن مقصود الراوي الحكاية عن رجل من العامة 


. اوسائل باب : ” من ابواب نواقض اارضوء حديث : ؟‎ )١( 
. 7 : من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
.. ١ : من ابواب التشهد حديث‎ ١. : الوسائل باب‎ )58( 
. 7: الوسائل باب : ” من ابواب التسليم حديث‎ )4»( 

(ه) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب التشهد حديث : ؟ . 

(5) الوسائل باب : ١"‏ من ابواب التشهد حديث : ” . 


لامح ا ا مسد بن د د ١‏ ع 
والمبطون والمستحاضة . نغم. لو نسي السلام ثم أحدث فالاقوى 
عدم البطلان )١(‏ وإن كان الاحوط الاعادة أيضاً . 

الثالث : التكفير (؟) 

كان يعمل ذلك لا السؤال عن حك المسآلة ومقصود الامام (ع) تتم القصة 
لا الجواب » فيبعد أيضاً كا سبق . 

3 الجمع العرئي بينها وبين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد 
قريب » وخير الحسن بن الجهم لو تم سنده - بمكن حمله على اللاستحباب 
كا في نظائره . فالعمدة في وهن النصوص بي المقامين إعراض المشهور عنها 
وبناؤهم على طرحها مع ماهي عليه من صحة |إسند وقوة الدلالة حبى التجأوا 
الى ارتكاب التأويلات البعيدة التي لم يكن بناؤهم عايها في غيرهاء ولاسها 
ملاحظة اشتالها على الخروج والرجوع الى مككان الصلاة من مسجد أو غيره 
ما هو غالياً من الفعل الكثير الماحي المستازم لاستدبار القبلة اللذين هما من 
القواطع عندهم كالحدث » فان ذلك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بياذ 
3 الواقعي , فحالها حال صحيح 0 التهاط لا محال للاعماد عليها 
في رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقا . والمظنون قويا أن أكبر 
الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم في مقام الاستدلال 
لاي مقام الفتوى » والله سبحانه أعلم 

(0) قدعرفت في مبحث التسلم أن البطلان أقوى . 

(0) على المشهور 2 نل عقر واحد دعوى الماع عليه » والعمدة 
فيه من النصوص صحيح مد بن مسلم ءن أحدهها (ع) قلت : ١‏ الرجل يضع 
بده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال (ع) : ذللك التكفير لاتفعل ٠‏ (*1) 





. ١ : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


0 عن أني جعفر (ع) : ١‏ ولا تكفر بابض داك ا كوس 057 
ه صحيح حريز عن رجل عنه (ع) (*7) » وي خبر ابن جعفر (ع) : 
ٌ أ بي (ع) : قال على بن الحسين (ع) : وضع الرجل إحدى يديه 
على الأخرى 5 الصلاة عمل وليس قُ الصلاة عمل ) (#نم# » ومحوه المروي 
عن كتابه » وزاد : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى 
يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال (ع) : لا يصاح ذلك » فان فعل 
فلا يعود له » (*04: » وي حديث الأربعائة عن علي (ع) : ١‏ لا جمع 
المسلم بديه في الصلاة وهو قائم بين بدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفرء 
بععي ا حوس 6 (68) وقد ستدل عليه تارة : بالاماع » وأخرى : بأنه فعل 
كثير »© وثالثة : بأنه مقتضى قاعدة الاحتياط وكون العبادات توقيفية . 
هذا والجميع لا يخلو من نظر » إذ النهي في أمثال المقام وإن كان 
ظاهراً في المانعية إلا أنه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر العبودية 
والتذلل والخضوع » وما روي هن أن السبب ف مشروعيته عند العامة استحسان 
عمر له حين رأى الفرس يفعاون تعظها لملوكهم كا تشير اليه النصوص »ء 
وما ورد في خير إن جعفر (ع) : ١‏ أنه عمل وليس في الصلاة عمل ؛ يككون 
ظاهراً في المنع التشريعي كالنهي عن شائر العبادات غير المشروعة كظهور 
السؤال عنه ي جوازه كذلك . 
وأما الاجماع ‏ فلو سم بنحو يصح الاعتّاد عليه » ولم يعتد بخلاف 
من ذهب الى الكراهة كالمحقق في المعتير تبعاً لأني الصلاح » وتبعهما عليه 
(؟) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ” . 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 
(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ٠ه‏ . 
(08) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : 7 . 


#9كاه ل ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 
غيرنا )١(‏ . 
جاعة - فل يظهر انعقاده على امائعية يا يظهر من تمسلك غير واحد بأن 

العبادات توقيفية » فان ذلك إتما يقتضي المنع النشريعي أيضاً لاغير » وأما 
أنه من الفعل الكثير ففي نهاية المنع » إذ ليس هو إلا كوضعها على الفخذين 
في القيام والجاوس » أو على الركبتين في الركو ع مما لامجال لتوهم ذللك فيه ؛ 
وكأن المستدل به أخذه مما ورد فيه من أنه عمل » لككن فيه ما أشرنا اليه من 
أن المراد منه أنه عمل غير عبادي فلا يككون مأموراً به في الصلاة الي هي 
عبادة » وغاية مايقتضي ذلك عدم جواز الاتيان به بقصد الأمرء لأنه شري > 
لاأنه فعل كثير ماح لصورة الصلاة . 

وأما أنه مقتضى قاعدة الاحتياط فهو ممنو ع ٠»‏ إذ التحقيق الرجوع 
عند الشلك بي المانعية الى قاعدة الير اءة » ومن ذلاك تعرف ضعف الول بالبطلان 
به يم في المتن تبعاً للمشهور ‏ لعدم وفاء الأدلة بأكثر من الهرمة التشر بعية 
وهي لاتقتنضي بطلان الصلاة إلا بالفعل بقصد الجزئية » أو بازوم خال في 
الامتثال لتقيبد الامتثال به » وإلا لم يكن وجه لابطلان » ويشير البه مافي 
الخير المروي عن كتاب ابن جعفر (ع ) : د فان فعل فلا يعود لهام تعرف 
ضعف القول بأنه حرام غير مبطل » كما عن المدارك » ورسالة صاحب المعالم 
حملا للنهي على الذائي النفسي الذي قد عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص » 
وقوله (ع) : وفان فعل فلا يعود له» أعم من الهرمة النفسية والتشربعية . 
نعم لايبعد البناء على الكراهة الذائية لظاهر تعليل الننهي في بعض النصوص 
بأن فيه تشبها بالمحوس فلاحظ . 

2 م عن الشيخ 3 وبي حمزة » وادريس »2 وسعيد ») والشهيد.ن‎ 0١ 
وغيرهم » وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص عدا صحيح ابن مسلم ؛ فان‎ 


إن كان عدا لغير خرووة ش فلا بأس به هوهو )010 وإن كان 
الاحوط الاعادة موك أيضاً » وكذا لا بأس ١‏ به مع الضرورة (؟) 
بل لو تركه حاها أشكلت الصحة (*) 


ظاهر اسم الاشارة فيه اختصاصه بوضع اليمنى على اليسرى 5 هو ظاهن - 
لمحي عن الفقيه » والمقنعة »2 00 » والغنية » والنافع , والشرائع ( 
وغيرها . اللهم إلا أن يكون اراد باسم الاشارة فيه نفس وتصع اليد على 
الأخرى لاخصوص وضع اليمنى على اليسرى ٠‏ ولعله أولى من حمله على 
الخصوص وتقبيد المطلقات به لأن الظاهر نحقق التكفير لغة بكل منهها وليس 
للشار ع تصرف فيه. ويشهد له خير الدعائم حيث صرح فيه بأنه وضع كل 
من اليدين على الأخرى » ومائي كلام اللغويين من أنه الخضوع للغير» أو 
الاعماء له بالسجود »أو نحو ذلك . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه .. بل ظاهر إرساله إرسال المسمات من 
جماعة كونه من القطعيات . كذا في الجواهر » ويقتضيه عموم : « لاتعاد 
الصلاة )1١(»‏ بناء على عمومه للشرائط والموانع كالأجزاء » ومن ذلك يظهر 
الاشكال فيا في الجواهر من الاستشكال. في وجه خروج صورة السهو ‏ 
خصوصاً على القول باحمال العبادة » وكأنه لأجل ذلك احتاط بالاعادة في 
المن » وآما حديث رفع الخطأ والنسيان )١١(‏ فائبات الصحة به لايخلو من 
إشكال لأنها تتوقف على وجوب البائي وهو لايصلح لذلك . 

(0) إحاعاً ظاهراً ما في الجواهر لعموم أدلة التقية' . 

() قال في جامع المقاصد : ١‏ لو وجب فعله تقية فخالف ففي إبطال 

)١8(‏ الوسائل باب : لا س ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟ . وياب : "٠‏ من ابواب 
الخلل فى الصلاة حديث : ؟ وباب : 5ه من ابواب جهاد النفس حديث : ١و7و9‏ . 


6ه - ( مستمساث العروة الولقى ) ج1 
وإكن كانت أقوى 6 والأحوط عدم وصع إحدى اليدين على 
الأخرى بأي وحه كان (؟)ء 


الصلاة تردد » نظراً الى وجوب التقية » والاتيان بالواجب أصالة » . 

)١(‏ فان أدلة وجوب التقّية نما اقتضت وجود المصاحة فيها لا تقييد 
مصاحة الصلاة مها في ذلك » فاذا كانت مصلحة الصلاة على إطلاقها كان 
الاتيان مها بلا تكفير موافقة للأمر ما فتصح . اللهم إلا أن يقال : مقتضى 
ما تضمن من النصوص : «١‏ أن التقية دينى ودن ابائى ) )١5(‏ ه.و تقييد 
المصلحة الصلاتية . اللهم إلا أن يكو ن مذهب اخالفين الوجوب النفءي 
لا الغعري ٠»‏ لكن لو سم ذلك فالاتيان بالصلاة بلا تكفير محالف للتقية فيحرم 
فلا يصح التقرب به وليست عالفة التقية جرد ترك التكفير كي لا يكون نحريمه 
موجباً لفساد الصلاة : بل #الفتها بفعل الصلاة خالية عن التكفير . 

(0) فعن غير واحد التصربح بعدم الفرق بين الوضع فوق السرة ومحتها 
وي جامع المقاصد : « لا فرق في التحريم والابطال بين وضع اليدين فوق 
السرة أو نحتها بحائل وبدونه لعموم الأدلة » وكذا لا فرق بين وضع الكف 
على الكف ووضعه على الذراع لتناول اسم التكفير له » . وفي الجواهر : 
و لاأجد فيه خلافا لاطلاق الآدلة » . ولأجله ي.نى على عدم الفرق بين 
وجود الحائل وعدممه » وبين وضع الكف على الكف والذراع والساعد » 
لكن عن التذكرة التأمل لاحّال انصراف الأدلة الى غبره والأصل الاباحة . 

هذا ولا ينبغى التأمل في عدم الفرق بين الانواع كاها بناء على الحرمة 
التشريعية » أما 0 على الهرمة الذاتية أو الماذعية فيتوقف على كونه تكفيراً 
يعمله المحوس » فاذا عل عدمه أو شلك فيه فالرجوع الى أصل البراءة متعين 
وكذلك الحال ف الكراهة الذاتية بناء عليها » لكن الظاهر الصدق بي الجميع . 


. 56 : الوسائل باب : 4؟ من ادواب الامر بالممروف والنهي معن المنكر حديث‎ )١( 


ممه ممم ممم نمم امم م ميم مم ممم مك ففقة ممم ةمهم مهم ممه لمم ممه مقو لل لمم مم مه مم عه م نه مممه م ممم مه ممم مم مم ممه م يه رمم مم جم مما م وم ميث ممم م ممه 


لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب » وأما إذا 
كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً )١(‏ حتى 
على الوضع المتعارف . 

الرابع : تعمد الالتفات (؟) بام البدن إلى الخلف 2 
5 الى التعميم الأخير في الجملة خير ابن جعدر المتقدم .)١*(‏ وآما امال 
الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه » إذ الظاهر أن منشأه الغابة 
البي لا يعتد بها في سقوط الاطلاق . وكأنه للتأمل في ذلك توقف في الحكم 
في المئن فجعله أحوط . 


)١(‏ كما صرح به بعض . ولي جامع المقاصد : « لو دعته <اجة الى 
الوضع كدفع أذى ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم لحاجة » ويحتمل 
أنه لايعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله ٠‏ . أقول : إطلاق الوضع في 
بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مس المتقدم )٠١(‏ 
والتكفير لابد فيه من قصد الخضوع ٠»‏ فينتفي بانتفائه . نعم لا يبعد ثبوت 
الكراهة للمشابهة < ولو مع عدم:قصد الخضوع والتشبه - في حديث الاربعائة 
عن علي (ع) (*") براد منه مجرد المشابهة كا قد يظهر من غيره فتأمل . 

(؟) بلا إشكال فيه ولاخلاف ي اللحماة » وعن غير واحد دعوى 
الاماع عليه » وإما الخلاف في اعتبار كونه بهَام البدن وعدمه » وكونه 
الى الخلف وعدمه » والنصوص فيه محتلفة » فنها : ما دل على قدحه مطلقاً 
كصحيح د بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : و سألته عن الرجل يلتفت في 

. 08١ : راجع صفحة‎ )١8( 
. م٠‎ : (8؟) راجم صفحة‎ 
)هي راجع صفحة : 9م.‎ 


صلاته ؟ قال (ع) : لا » ولا ينقض أصابعه » )١١(‏ . وموثق ألي بصير 
عن أبي عبد الله (ع) : « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد 
الصلاة ) (*؟) . 

ومنها : مادل على عدم قدعفة. فطلةا 2 كخر غية: اللمللق .8 .شالت 
أبا عبد الله (ع) : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال (ع) : 
لاء وما أحب أن يفعل ) (*”") . 

ومنها : مايدل على قدحه اذا كان فاحشأً » تمصحح الحابي عن 
أني عبد الله (ع) : ١‏ اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد 
الصلاة اذا كان الالتفات فاحشاً » (50) » وفي حديث الأريعائثة عن علي 
عليه السلام : « الااتفات الفاحش يقطع الصلاة ) (*ه) . 

ومنها : هايدل على قدحه اذا كان بكله» كصحيح زرارة ( أنه 
سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكله » (*5) . 

ومنها : ما يدل على قدحه اذا كان الى خافه كالمروي ف محكى السرائر 
عن جامع اليزنطي صاحب الرضا (م) : ١‏ عن الرجل يلتفت في صلاته هل 
يقطع ذلك صلاته ؟ قال دع) : اذا كانت الفريضة والتفت الى خافه فقد 
قطع صلاته فيعيد ماصلى ولايعتد به » وإن كانت ذافلة لا يقطع ذلك صلاته 


ولكن لا بعود ) )0/١(‏ .2 ونحوه خير ابن جعهر رع (*8) » وي صحيحه : 





. ١ : الوسائللى باب : # من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١8( 
» : (8؟) الوسائل باب : "# من ادواب قواطم الصلاة حديث‎ 
الوسائل باب : ” من ابواب قواطع الصلاة حديث : ه‎ )”8( 

(ه:) الوسائل باب : " من ابواب قواطع الصلاة حديث : ١"‏ 
(«ه) الوسائل باب : ” من ابواب قواطم الصلاة حديث : ا . 
(«1) الوسائل باب : ” من ابواب قواطع الصلاة حديث : " . 
(7) الوسائل باب : " من ابواب قواطع الصلاة حديث : 8 . 
(8م) الوسائل باب : " من ابواب قراطع الصلاة ملحق حديث : م ٠‏ 


ع١‏ ( تعمد الالتفات بهام البدن عن القبلة ) اه 


أو إلى اليمين » أو اليسار » بل وإلى ما بينها على وجه رج 
عن الاستقبال 20١)‏ 

ع الرجل يكون ف صلاته فيظن أن ثوبه قد ارق أو أصابه شيء هل 
يصلح له أن ينظر فيه أو عسه ؟ قال (ع) : إن كان في مقدم ثوية أوسعائية 
فلا بأس » وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح » )٠١(‏ . 

هذا » ولا ينبغي التأمل في وجوب حل المطلقات نفياً وإثباتا على 
المقيدات » ولأجل أن المقيد الأول أعم مطلقاً من كل من الأخيرين يتعن 
حمله عليها »2 ولأجل أن بين الأخيربن عوماً من وجه : يتعين الأخذ باطلاق 
كل منها على ماهو المقرر في الجمع العرثي بين القضايا الشرطية البى يتحد 
جزاؤها ويتعدد شرطها : من أنه اذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل 
العام على الخاص » مثل : إن كان زيد عالاً فاكرمه وإن كان زيد عا 
عادلا فاكرمه ٠‏ وإن كان بينهها عموم من وجه يؤخذ باطلاق كل منها مثل 
إن كان زيد عالاً فاكرمه وإن كان زيد عادلا فاكرمه . 

والمتحصل من ذللث قادحية الالتفات بالكل مطلقاً ولو كان الى اليممن 
أو البسار » وقادحية الالتفات الى الخاف مطلقاً ولو كان بوجهه لا بكله » 
وعدم قدح الالتفات بالوجه اذا لم يكن بكله ولم يكن الى خلفه وإن كان 
فاحشا كا هو الظاهر من صحيح ابن جعفر (ع) . 

ومن ذلك كله تعرف سحة ماني المآن » كما تعرف الاشكال في ظاهر 
جملة من عبارات الأصحاب في مقام محديد موضوع الابطال في المقام » 
ففي بعضها: أنه الالتفات الى ماوراءه: وفي آخر: أنه الالتفات بحيث رى 
من خلفه ٠‏ وفي آآخر : أنه الالتفات بكله » وي آخر : غير ذلك . | 

. ايتحقق مفهوم الالتفات الظاهر في الالتفات عن القباة‎ )١( 


(1) الوسائل باب : ؟ من ابواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 


كلاه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ل 
وان 1 يصل | 0 0 أخجددها 1 » وإن ل 9 يكن الااتفات حال القراءة . القراءة 
أو الذكر (١1)ء»‏ بل الأقوى ذلك قُ الالتفات بالوجه إلى 
الخلف )١(‏ مع فرض إمكانه » وأو بميل البدن على وجسه 
لاخرج عن الاستقبال (") . وأما الالتفات بالوجه يميناً 
ويساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته (4) مع عدم 

)١(‏ لاطلاق دليل البطلان به . نعم يحتمل اختصاص أدلة اعتبار 
الاستقبال في الصلاة بحال الذكر والقراءة وغيرهما من أفءالها » لأن الصلاة 
عين أجزائها ». فدليل اعتبار شيء فيها عه الى اعتباره في أجزائها لاغعر 
ولأجل ذلك كان دليل قاد<حية الالتفات تأسيساً لا تأكيداً لدليل اعتبار 
الاستقبال في الصلاة . 

(؟) ما عرفت أنه مقتضى إطلاق صحيح البزنطي وغيره . 

(7) يعني ياابدن » وإلا فالالتفات بالوجه وحده أيضاً مناف للاستقبال 
المعتير في الصلاة م تقدم في فصل مايستةبل له . 

(8) عدم البطلان به هو المشهور كم عن الأتماصد العلية » ومجمع البرهان ؛ 
والذخيرة » والحدائق . وعن المعتير والتذكرة نسبة الخلاف الى بعض الحنفية 
وعن جماعة نسبته الى فخر فقن ؛ وعن الحدائق وغيرها أن الأصحاب 
متفقون على رده . ويقتضيه ما عرفت من الجمع بين النصوص » ولآأجل 
ذلك يضعف القول بالبطلان ١-5‏ نسب الى الفخر والألفية » وعن اللفائيح 
والمدارك وغيرهما : الميل اليه » وعن كشف اللاام : أنه الأقوى . 

واستدل له باطلاق مادل على اعتبار الاستقبال » ولاحهال كونه من 
الالتفات الفاحش الممنوع في مصحح الحابي وغيره » ولاطلاق مادل على 
قادحية الالتفات » وقلب الوجه عن القبلة » وصرفه عنها » ونحو ذلك . 


كان طويلا ٠ )١(‏ وسما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة 
وفيه : أن الاطلاق الدال على اعتبار الاستةبال في الصلاة قد عرفت اختصاصه 
بأفعاها » فلا يشمل الاكوان المتخللة بينها كما هو محل الكلام . واحهال 
كونه من الفاحش - مع أنه ممنوع في بعض صوره وان كان مقطوعا به 
في البعض الآخر ‏ أنه لابهم بعد ما عرفت من أن إطلاق الفاحش مقيد 
بالكل أو بالخلف الذي هو مقتضى الجمع العرثي ٠‏ ومنه يظهر الاشكال في 
التمسك باطلاق قدح الالتفات الذي لاريب في لزوم تقييده بما عرفت . 

)١(‏ فقد احتمل في الذخيرة الابطال به » كما احتمل أيضاً ‏ تبعاً 
للأردبيلي - الابطال في الثاني » ثم قال في محكي كلامه : ٠‏ ويحتمل الفرق 
بين مالا بمكن تدا ركه كالاركان » وغيره كالقراءة ) . 

أقول : كأن وجهه الأول : انصراف نصوص جواز الالتفات الى 
غير الطويل فيرجع فيه الى القواعد المقتضية للمنع » بناء على أن إطلاق. 
أدلة اعتبار الاستقيال في الصلاة تقنضي اعتباره في جميع أكوانها . ووجه 
الثاني : ما تقدم احهاله من أن النصوص التعرضة للالتفات ‏ نافية 
أو مثبتة - إما تتعرض له من حيث هو لا من حيث فوات الاستقبال المعتير 
في الصلاة » لأن ذلك إنما هو في أفعالها لا غيرء فلا إطلاق . لنصوص جواز 
الا لتفات يقتضي جوازه في حال الافعال بحيث يقيد به دليل الشرطية » 
ووجه الثالث : أنه مع إمكان التدارك يتدارك الجزء فلا فوات يللاف 
مالا يمكن تداركه . 

وفي الأول ماعرفت » ولأجاه يتعين البناء على الثاني » وأما الثالث 
ففيه : أن التدارك إعءا يصح مع السهو »© إذ الجزء الألي به مع الالتفات 
عمداً إن لم يكن صحيداً يكون زيادة مبطلة , 


0 1 شك ( مستمسك العروة الوثقّى ) 1 


تخصوضا] الأركان سيا تكبيرة الاحرام )١(‏ » وأما إذا كان 
فاحشأاً ففيه إشكال )١(‏ 


)١(‏ كأن وجه التخصيص بها انصراف أداة جواز الالتفات بالوجه 
الى اليمين واليسار عن الالتفات حال التكبير © لآن موضوعها الالتفات في 
الصلاة الظاه_ر في الالتفات بعد انعقادها الذي يكون بتكبيرة الاحرام 
فبرجع في الالتفات فيها الى عموم المنع . وفيه : أنه مبني على شمول نصوص 
الالتفات للالتفات <ال الجزء » وقد عرفت إشكاله » فلا فرق بين الالتفات 
في التكبيرة والالتفات في غيرها هن الافعال في اقتضاء المنع 0 

(؟) ينشأ من احهّال كونه موضوعاً ثالثاً للمانعية . لكن عرفت أنه 
أخص مطلقاً من غيره فيحمل عايه » ولو شك في عمومه مطاقا بالاضافة الى 
الالتفات بالكل فلاشك في عمومه كذلك بالاضافة الى الالتفات الى الخاف 
وهو كاف في سقوطه عن الحجية ولزوم حماه عليه . 

فان قلت : من المحتمل قويا أنه مع تعدد الشرط تسقط أداة الشرط 
عن الدلالة على المفهوم : ويكون مفادها ثبوت الحكم للشرط لا غير » وحينئك 
لاتنائي بين العام والخاص ى يحمل أحدهها على الآخر . 

قلت : هذا او سم ففي غير العام والخاص » أما فيه| فالجمع يكون 
بالتقييد ؛ ولا ينائي ذلك ابتلاء الخاص بخاص آخر معارض له موجب لسقوط 
مفهومه » فان سوط مفهومه بالاضافة الى المفاههم المباينة له لا يلازم سقوطه 
باحاظ ماهو أعم » فان العرف في مثله يساعد على كون القيد واردأ في 
مقام تحديد الموضوع تيد به المطلق ٠‏ وملاحظة النظائر والأمئال كافية في 
إثبات ذلك . هذا مضافا: الى صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (*1) المتضمن 
لجواز النظر الى جانب ثوبه الذي هو من الالتفات الفاحش » فلاحظ . 





. 087 : راجع صفحة‎ )١8( 


جَ 5 ) الآااتفات سهوا ( ل 658١‏ 


فلا ترك الاحتماط <ينئك » وكنا تبطل مع الالتيفات سهواً ١(‏ ( 
)١( 00‏ 5 هو لمحي عن جماعة من القدماء » وفي كشف اللثام : أنه الأقورى ' 

لاطلاق أدلة القاطعية » وأما حديث : « لا تعاد الصلاة » )١١(‏ فلاشهاله 
على استثئناء القبلة فيه يكون معاضداً له لا حاكما عليه » ومثله في المعاضدة 
ما ورد في من سم على نقص : من ١‏ أنه دنم مالم يحول وجهه عن القباة ) (5) 
بعد حمله على الالتفات المادح إما بكله أو الى خافه » وما في بعض النصوص 
من « أنه يتم ٠»‏ (0”) محمول عليه . نعم في بعضها : ١‏ أنه يتم وإن باغ 
الصين ٠‏ (*) » أو « انتقل من مثل الكوفة الى مككة ٠‏ » أو « المدينة )ع 
أو ١‏ البصرة » » أو « بلدة من البلدان » » أو حو ذلك (*ه) . وهو 
مطروح قطعاً » ومن ذلك يظهر ضعف النحكى عن أكثر الأصحاب من القول 
بالصحة » ونسب الى المبسوط ». والجمل ٠‏ والنهاية » والمراءم ؛ والعن ار 
والنافع » والشرائع » والقواعد » والنتهى » وغيرها من كتب القدماء 
والمتأخر.ن للأصل ؛ وحديث الرفع (*5) » ولاطلاق بعض ماورد فيمن 
سل على نقص من أنه يم » الذي قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم 
حدوث المبطل حمعاً . أما الأصل فلا مجال له مع الدليل » وأما حديث 
الرفع فلا يصاح لاثبات صحة الأني به ما أشرنا اليه في المسألة السابقة » 
ولذا قال في كشف الاثام : و وأما العدم دوو فالاصل »© ورفع النسيان ء 
وضعفها| ظاهر ) . 

(8؟) الوسائل باب : 8 من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : ؟ . 

(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب الخلل في الصلاة حديث : " . 

(ه؛) الوسائل باب : “ من ابواب الل ني الصلاة حديث : ٠٠١‏ . 


(ه) الوسائل باب : 9 من ابواب الخلل ف الصلاة حديث : ١9‏ . 
٠)‏ دَقَدْم في المورد الثالث من م.طلات الصلاة , 


عب 84137 د ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
بل كان فما بينها فانه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل 
البدن )١(‏ . 

الخامس : تعمد الكلام محرفين (5) ولو مهملين غير 

4١(‏ للمادل على صعة صلاة الناسبي اذا كان منحرفا عن القبلة بالمقدار 
المذكور )١١(‏ » يما تقَدم ي مبحث الاستقبال » فياحق به المقام للأولوية . 
وبالجماة : كل مادل على صحة الصلاة الى غير اقَبلة ناسياً جاز في المام 
للأولوية حتى بالنسبة الى الصحة في خارج الوقت فقط . 

(0) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالشيخ »2 وابن زهزة » والفاضلين » 
والشهيدن » والمحقق الاردبيل ؛ والسيد في المدارك » والمحدث الكاشاني » 
والفاضل المندي » وغيرهم » ويشهد له <اة من النصوص ءكوئق أني بصير 
عن ألي عبد الله (ع) قال : « إن تكلمت أو صرفت وجهاك عن القبلة 
فأعد الصلاة ») )5٠6(‏ ,2 وق صحيح ان مس عن أي عبد الله (ع) فيمعن 
يأخذه الرعاف : «١‏ وإن تكلم فليعد صلاته ) (*”) وي مصحح الملبي عن 
أني عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه الرعاف قال : إن لم يقدر على 
ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » (40) © وني صحيح 
الفضيل عن ألي جعفر (ع) : « وابن على مامضى من صلاتاث مالم تنقفض 
الصلاة بالكلام متعمداً » وإن تكلمت ناسياً فلا شبيء عليك »؛ (00) . 
الى غير ذلك . 

(16) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب القبلة . 
(8؟) الوسائل باب : ٠؟‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : ١‏ . ظ 
(.”) الوسائل باب : 76 من ابواب قواطم الصلاة حديث : /اوباب : ؟ حديث : 4 . 


033 الوسائل باب : 58 هن ابواب قواطم الصلاة حديث : 5 وباب : ؟ حديث : ؟. 
(ءه) الوسائل باب : 33> من ابواب قواطع الصلاة حديث ؟ © . 


مفهمين للمعنى )١(‏ أو حرف واحد بشرطكونه مفهم | للمعق 6 


)١(‏ بلا خلاف 5 عن الذخيرة ؛ وعن شرح المفاتيح نسبته الى الفقهاء 
بل عن الحدائق الاجماع عليه . ويقتضيه إطلاق النصوص لعموم الكلام 
للموضوع والمهمل 5 عن شمس العلوم » وشرح الكافية لنجم الأئمة ء: 
وجماعة من النحوبين . بل لا ينبغي التأمل في صدقه عرفا بذلك » وما عن 
الروضة من قواه : ١‏ وفي اشتراط كون الرفين موضوعين لعنى وجهان؛ 
الظاهر في توقفه في ذلك غير ظاهر . 

(5) كما عن الشهيد وحماعة ممن تأخخر عنه » وعن المنتهى أنه الوجهء 
وفي الجدائق : « ظاهر الأصحات دعوى صدق الكلام عليه لغة وعرفا » 
بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل 
قي حموم الأخبار المتقدمة ») . 

أقول : صدق الكلام لغة عليه غير ظاهر » وإن قيل أنه في أصل 
اللغة يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف المعنى 
أو على أكر ؛ لكنه اشتهر قي المر كب من حرفين فصاعداً كما د 
بحم الآئمة ( رحمه الله ) » وكذا الحال في العرف . وقولهم : تكلم زيد 
حرف , أو ما تكلم برف مبني على المساهاة » ولذا لا يقال لن قال: (ب) 
أنه تكل ما أشار الى ذلك في محكي المدارك » وأما أنه كلام عند أهل العربية 
فهو مسلم لكنه لا يصحح حمل الكلام الصادر من الشارع في مقام البيان 
عليه نظير إطلاق الكلمة على حرف المعنى مع أنمها ليست كذلك عرفا » 
ولأجل ذلك يشكل الجزم بالبطلان به ولذا تردد فيه في القواعد » وعن 
التذكرة » والنهاية » والدروس » وغيرها . لكن علل في بعضها بأنه لا يعد 
كلاماً لكنه أشبه الكلام » وللاعراض به عن الصلاة » وفيه ما لا يخنى . 


844 ( مستمساك العروة الوثقى ) 3 
لحو: رق ) فعل أمر من «ووق») بشرط أن يكون عالماً بمعناه )١(‏ 
وقاصداً له (؟) بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاتسه إلى معناه 

( مسألة :)١‏ لو تكل حرفين حصل ثانيها من إشباع 

حركة الاأول بطلات 00 لاف م لو 0 يصل الاشباع (ه.) 
إلى ول حصول حرف آخر ' 

( مسألة ”' ): إذا تكلم حرفين من غير تركيب (5) 

ودعوى كون الكلام إسما 1 5 من حرفين : أو كان مفه| واو كان 
حرفا واحداً 4 عهد مها على مدعيها : 

)١(‏ إذ الظاهر من الممهم م يكون مفه) اراد المتكر 2 واولا ذلك 


كان من غير المفهم ول يكن فرق بينه وبين ( ف ) من ( قيام ) . 





() يعيئ: قصداً جديا بأن قصد به الآمر بالوقاية . 

م( لاحمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعاله 
في معناه وإن لم بقصد منه الاخبار او الانشاء . 

9) ا استظهره في الجواهر » إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة 
وضعاً منهها » من غير فرق بين ماكان مده أشبه الكلمة الموضوعة 5 (با) 
و( تا ) و ("ا عل الروك رون نا لا يكون كذلك 5 ( عا) 
و( كا ) 2 1ا تقدم من عدم الفرق بين الموضوع والمهمل » وعن الروض 
اعتبار ذلك © وقد تقدم نظير ه عن الروضة وعرفت إشكاله . 

(6) فانه غير مبطل إجاعا 5 عن المنتهى » والذكرى » واأروض »© 
والمقاصد العلية » 1 ظاهر المدارك » والكفابة . 

)١(‏ الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب . لكن الظاهر نحققالتركيب 


كأن يقول : و ساب )-مثلا ري أو لا وففهان 
والأتخوط الول 
( مسألة * ): إذا تكلم حرف واحد غير مفهم للمعنى 
لكن وصله باحدى كلات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث 
إفساد )١(‏ تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكامة عن حقيقتها . 
) يندا لد ) : لاتبطل بمد حرف المد والادين وإن 
زاد فيه بمقدار حرف آخرء فاته عسوتت يرف واحداً (؟). 
( مسألة ه ) . الظاهر عدم البطلان حروف المعالي (0) مثل 
ول» حيث أنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوها » وكذا مثل 





بوصل أحد الهرفين بالآخخر على و يكون كلاماً واحداً ».سواء أقصد تكلم 
التركيب أم لم بقصد , وحيلئذ فالاقوى البطلان . نعم في مفروض المآن 
- أعني صو رة عدم التركيب ‏ الأقوى الصحة لعدم البطلان بالحرف الواحد . 

» فاذا فسدت أبطلت اذا كانت عمداً لحصول الزيادة العمدية‎ )١( 
. وللكلام عمداً‎ 

(0) لأن المد ‏ يما قيل - ليس يحرف ولا حركة » وإنما هوزيادة 
في مد الحرف والنفس . 

ب”"*) يما جزم في الجواهر © لعدم الفهم منها وضعاً . وفيه : أنما 
موضوءعة كالأسماء لمعانيها غاية الأمر أن معانيها غير مستقاة فلا تفيدها إلا 
في ظرف الانضمام الى أجزاء الجملة » فالمراد من ادرف المفهم إن كان 
خصوص المفهم مستقلا لم تكن الدروف المذكورة منه » وإن أريد ماله 
معنى يفيده ولو في حال الانضهام الى أجزاء الجملة كانت منه . والعمدة 
ملاحظة الأصل الجاري في المقام » فان كان خروج غير المفهم للاجمساع 


و و) حيث يفيد معق العطف أو القسم ومثل 1 0 

حرف جر وله معان ؛ وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه 

المعالمي 4 وفرق واضح بينهاأ )١(‏ وبين دروف المباني : 
0 5): لا تبطل بصوت الت: لتنحنسح (؟) ع ولا 

بصوت النفخ (#) 

على البطلان . ْ 

)١(‏ لوضع هذه المروف لعنى » ولذا كانت من أنواع الكلمة 
المنقسمة الى ا.م وفعل وحرف » بخلاف حروف الباني . 

0) يما عن التذكرة » والذكرى » والروض » ومجمع البرهسان » 
والمدارك والكفابة والمفاتيح » وشرحه » وغيرهاء لأنه ليس من جنس 
الكلام . بل لا تبعد دعوى السيرة القطعية على جوازه . ويشهد له موثق 
عمار : « سأل أبا عبد الله (ع ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في 
الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته وأهله » لتأتيه » فيشير اليها بيده يعلمها من 
بالباب لتنظر من هو » قال (ع) : لابأس )٠١(»‏ »؛ والسؤال وإن لم 
يكن لاحيّال مبطلية التنحنح فقط » بل لاحهال مبطلية الأفعال المذكورة 
جميعها لكن بنفى البأس' عنها يدل على المطلوب » وأما ما عن المنتهى 
وغيره *ن ره 1 تنحنح يحرفين وسمي كلام بطات » فليس تفصملا منه © 
بل يرد فرض . 

رم) الكلام فيه كما في سابقه » ويشهد لعدم البطلان خبر إسحاق عن 
رجل : «١‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه اذا 





(ه١).‏ الوسائل باب : و من ابواب قواطع الصلاة حديث : 4 . 


والأنين )١(‏ والتأوه (؟) وتحوها . نعم تبطل محكاية أسماء 





أردث السجرد ٠‏ فقال (ع) : لابأس © )١1١(‏ » ولا يبعد أن يكون السؤال 
فيه لاحمّال كون النفخ فعلا قادحاً لا كلاماً . 

)١‏ أما اذا كان مرف واحد فلا إشكال ي عدم البطلان . به وإن 
نص جاعة على كراهته . أما اذا كان نحرفين »© فعن الخلاف » والوسيلة : 
والتذكرة » والدروس » والذ كرى » وغيرها : أنه لا جوز ؛ لآنه يصدق 
عليه الكلام . وفيه : أن الأنين ليس من سنخ الكلام كي يكون تارة : 
بالحرف » وأخرى : بالحرفين إذ لا تقطيع للصوت فيه . نعم قد يككون مشابهاً 
ثارة : للحرف الواحد» وأخرى : للحر فين ؛ لكن ذلك المقدار غير كاف يِ 
إجراء حلم التافظ بالحرفين عليه . وأما خير طاحة ابن زيد عن جعفر(ع) 
عن أبية (ع) عن علي (ع) : « من أن في صلانه فقد تكلم ) (50) )2 
ومثله المرسل المروي في الفقيه (هم) شع عدم وضوح ساده وهجره عسل 
الأصماب لا محال للاعهاد عليه » وإن جعله الأجود في الحدائق فيكون الأنن 
من جملة القواطسسع زائداً على الكلام » ويكون المراد من الخير التنزيل 
منزلة الكلام . 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام في الأنين من أنه لا إشكال في عدم 
البطلان به اذا كان بحرف واحد . نعم صرح جماعة بكراهته . أما اذا كان 
يحرفءن فد صرح في غير واحد من الكتب منها التحرير والبيان بالبطلان 
به » والمراد به هنا الصوت الخاص الذي هو من قبيل الآننن » ولذا فرق 
بعضهم بينه| باختصاص الأنين بالمرض » وعموم التأو ه لمطاق الشكاية فالحكم 
(؟) الوسائل باب : 5٠‏ من ادواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : ه؟من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟ 


6058 ب ) مستحهساث العروة الوثقى ( 3 5 





هذه الأصوات مثل :0غ 6 ) و «( دم ) و ( أوه ) . 
( مسألة /ا ) : إذا قال : و آه من ذنوبي ( أو 4 آه 
من نار جهام ) لاتبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء 
أو مناجاة )١(‏ » وأما إذا قال : « آه » من غير ذكر المتعلق 
فان قدره فكذلك )١(‏ » وإلا فالأاحوط اجتنابه وإن كان 
الأقورى عدم البطلان إذا كان في مام الخوف من الله . 
فيه هو الحسك فيه لأنه ليس من سنخ الكلام . لكن قال في القاموس : 
( أوه ) كجير » وحيث » وأبن و(آه ) و( أوه ) بكسر الطاء والواو المشددة » 
و (أو ) بحذف الحاء و ( أوآه ) بفتح الواو المشددة ... ؛ الى أن قال 
بعد تعداد كليات التأوه : و( آه أوهاً ) اقاوة تأويهاً ) و (تأوه). اها » 
وقريب منه ماعن الصحاح » وفي اجمع لك الظاهر أنه ليس محلا للكلام 
هذا » فانه لاريب في كونه كلام مبطلإا . ومثله ما ذكره في المن في 
ذيل المسألة . 
(9) لكونه من ححملة أجزائه . 
(؟) هذا اذا كانت في ضمن الدعاء أو المناجاة ظاهر لأنها أبضاً معدودة 
من حملة أجزائهها » أما اذا كانت منفردة فالتقدبر لايجدي في إدخاها ي 
الدعاء أو المناجاة وليست هي ذكراً . فاذاً مقتضى عموم قادحية الكلام البطلان 
بها » ولذلك استشكل غير واحد على القق في اللمعتير حيث حكى عن 
أني حنيفة أن التأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المْخوفات لا يبطل الصلاة 
وان كان بحر فين » ويبطلها إن كان لغير ذلك كألم بجده . 7 قال : 9 وتفصيل 
أي حنيفة حسن » ونقل عن كثير من الصاحاء التأوه ي الصلاة ؛ ووصف 
إراهم (ع) بذلك يؤذن يجوازه ١‏ . 


اج 1 , التكم السهوي لا يبطل الصلاة ) 844 - 
( مسألة + ) : لافرق في البطلان بالتكلم )١(‏ بين أن 
يكون هناك مخاطب أم لا . وكذا لافرق بين أن يكون 
مضطراً في التكلم أو ممختاراً . نعم التكم سهواً ليس ميطلا (؟) 
والتحقيق : أنه لا فرق بين ذكرها 6 ضمن دعاء أو مناجاة وعدمه 
0 كون المتءاق بها مثل : « من ذنوبي ) أو «من ألمي ) وغير ذلك من 
أمور الدنيا والآخرة » وبين النصريح بالمتعلق وتقديره وعدمها » والح في 
الجميع أنه إن صدرت في مقام الشكابة الى الله تعالى لم :بطل وإن كانت 
من أمر دذسوي » وإن لم تكن كذلك أبطات وإن كانت في ضمن دعاء 





أو مناجاة . نعم كونها في ضمن أحدههما قرينة على صدورها في مقام الشكابة 
اليه تعالى » والمدار في الصحة عليه لا على القرينة . 

)١٠١(رارطضالا للاطلاق فيه وفها بعده » واحهال التمساث بحديث رفع‎ )١( 
لرفع قاطعيته لو كان عن اضطرار  يا |<تمله في الذكرى فها لو تكلم‎ 
مكرهاً - قد عرفت الاشكال فيه » وأن الهديث لا يصلح لاثبات صحة‎ 
وني المنتهى قرب البطلان في المكره حملا لحديث الرفع على‎ ٠. الصلاة معه‎ 
. رفع المؤاخذة‎ 

(؟) بلا خلاف ظاهر ٠»‏ وف المنتهى : « عليه علاؤنا » » ويشهد له 
النصوص كصحيح زرارة عن أني جعفر (ع) : « في الرجل يسهو بي الركعتين 
ويتكلم فقال ( ع ) : يتم ما بهي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء 
عليه » ٠ )5١(‏ وصحيح ابن الحجاج : « عن الرجل بتكم ناسياً في الصلاة 
بول : أقيموا صفو فج قال (ع) : يم صلاته 9 إسجد سجددتين ... ) (76) 

. تقدم في المورد الثالث من م.مطلات الصلاة‎ )١١( 
. ٠ : (8؟) الوسائل باب : م من ابواب الخلل ني الصلاة حديث‎ 
. ١ : (0؟) الوسائل باب : 4 ءن ابواب الخلل في الصلاة حديث‎ 


دلو سيل تقرغ من اماه 001 ل 
( مسألة 4 ) : لا بأس بااذكر والدعاء في جميع أحوال 
الصلاة (؟) بغير ارم وكذا بقراءة القرآن (م) 
وحوهما غيرهما . 

)١(‏ على المشهور » ودشهد له النصوص الكثيرة منها يح زرارة 
المتتقسدم » وعن الشيخ وجماعة البطلان حينئذ » وسيأني الكلام فيه في 
مبحث الخلل . 

3 بلا خلاف ولا إشكال » ويشهد به مضافاً الى الأصل بعد 
عدم دخوها في الكلام المنهى عنه ‏ النصوص مثل موثق عمار : « عن 
الرجل والهرأة يكونان في الصلاة فير يدان شياً أيحوز لما أن يقولا سبّحان 
الله ؟ قال ( ع ) : نعم » ويوميان الى ما يريدان ») )١١(‏ وصحيح ابن 
مهزيار : « سألت أيا جعفر ( ع ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة 
بكل ثيء يناجي به ربه قال ( ع ) : نعم » (*؟) وصسحيح الحابي : ٠‏ قال 
أبو عبد الله (ع ) : كاءا ذكرت الله عزوجل والني (ص ) فهو من 
الصلاة ) (*") » ونحوها غيرها . 

(6) بلا خيلااف ولا إشكال ظاهر ؛ بل 2 الاشستتك: :2 الظاهر الا جماع 
عليه 4 » وقد يشهد له مضافاً الى الأصل المتقدم ‏ صحيح معاوبة بن 
وهب (*) المتضمن لقراءة.أمير المؤمنين ( ع ) في الركعة الثانية من الصبح 
قوله تعالى: ( فاصير إن وعد.الله <ق ولا يستخفناك الذين لايوقنون (05) 





, . 4 : الوسائل باب : و من ادراب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 
. ١ مهن ابواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب قواطع الصلاة حديث : ؟‎ ١ : («؟) الوسائل باب‎ 
(ه4) الوسائل باب : 4" من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 

)»هم اروم : ©٠5ا".‏ 


ج1 ( الذكر والدعاء بغير العرني ) اوه - 
ن ظلما فلا مجوز (5) بل هو ميطيل للصلاة وان كان 
0 (6) محرمته . ذعم لا بطل مع الجهل بالموضوع م إذا 
اعتقده كافر ا فدعا عليه فبان 5 مس 
وغشالة-1 )لأسن بالذكر والدعاء بغير العربي (؛:) 
أيضا وان كان الأح<وط العربية . ْ 
( مسألة ١١‏ ) : يعتير في القرآن قصد القرآنية (ه) فلو 
قرأ ماهو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ماحم 
في جواب ابن الكواحين قرأ : ( ولد أوحى اليك والى الذين «ن قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين ) )01١(‏ » وقد يستفاد 
ما ورد في النهي عن القراءة في الركوع أو فيه وي السجود )3١(‏ . 

. على ماسبق في قراءة العزائم في الفريضة‎ )١( 

(؟) تقدم في القنوت الاشكال في تحريم الدعاء با حرم كالاشكال في 
البطلان به » | تقدم وجه نحريم الدعاء على المؤمن ظلا . فراجع . 

(0) كما في الجواهر حاكياً له عن المسالك » إذ بالجهل بحرمة المدعو 
به لا يحرج الدعاء عن كو نه دعاء بالمحرم فيشمله الدايل المتقدم . نعم اذا 
كان الجهيل عن قصور كم اذا أدى اجتهاده الى <ايته فحكمه كالجهل 
بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قادحية الدعاء » فتأمل . 

(9) ما تقدم في القنوت . فراجع . 

(5) تقدم في القراءة . اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون 





. 56 : الزمر‎ )١١( 
. (؟) الوسائل باب : م من ابواب الركاوع‎ 


5اهمه ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج1 

دعاء أيضا أبطل» بل الاية المختصة بالقرآن أيضا اذا قصد بها 
غير القرآن أبطلت » وكذا لو لم يعم أنها قرآن . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير 
والدلالة على أمر من الأمور فان قصد به الذكر وقصد التنبيه 
رفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة )١(‏ وإن قصد به التنبيه 
من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا 
إشكال. في كونه مبطلا (؟) وكذا إن قصد الأمرين معاً على 
أن يكون له مداولان واستعمله فيه| (”) وأما إذا قصد به 
الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالاقوى 
الصحة (4) . 

( مسألة ١‏ ) : لا بأس بالدعاء مع ممخاطية الغير (0) 
بأن يقول : « غفر الله لك » فهو مثل قوأه : ١‏ اللهم اغفر 
لي أو لفلان » . 








535 بن الختص والمشترك » فلا تصدق قراءة الران مع عدء قفد كران 

فضلا عن قصد غيرها . 

. لكونه المتيقئ من النصوص‎ )١( 

(6) لدخوله ي الكلام وعدم شهول استئناء الذكر له . 

(*) لا يبعد القول بعدم البطلان به لصدق الذكر عليه » لا أقل من 
الذك في شمول إطلاق مانعية الكلام اثله . 

(؛) الظاهر أن هذه الصورة كالصورة الأولى في وضوح دخوها في 
نصوص اسلاناء الذكر . 

(0) موضوع نصوص الاستئناء خصوص صورة الكلام مغه سبحداته 


اج 1 ) فروع في الدعاء ي اثناء الصلاة ) اوه 
١‏ مسألة ١4‏ ) : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة ‏ 
عمداً )١(‏ أو من باب الاحتياط . نعم إذا كان التكرار من 
باب الوسوسة فلا مجوز » بل لا يبعد بطلان الصلاة به (5) . 
) فيا د )1١‏ : لا جوز ابتداء السلام )2 للمصلي ) 
وكذا سائر التحيات مثل : و صبحك الله بالخير » أو « مساك 
الله بالخير » أو « في أمان الله » أو و أدخلوها بسلام » إذا 
قصد مجرد التحية وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح 
والامساء بالخير ونحو ذاك فلا بأس به (؛) وكذا إذا قصد 
القرآنية من نحو قوله : «سلام عليكم ) أو : رأدخلوهابسلام) 
وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من 
باب الداعى على الدعاء (ه) أو قراءة القرآن : 
ومناجاته فلا بشمل مثل ذلك . 
)١(‏ لكن يشكل جواز الاتيان به بقصد الجزئية » ومافي النصحوص 
من أن الذكر من الصلاة فالظاهر منه ماهو أعم من ذلك . 
(؟) قد عرفت الاشكال فيه في الدعاء المحرم . 
(") بلا إشكال ظاهر لأن التحية عرفا ليست من الدعاء وإن كان 
أصل معناها الدعاء » (كنه غير مقصود للمحبي فتكون من كلام الآدميين 
المبطل للصلاة لو وقع عمد . مع أنناك عرفت الاشكال في الدعاء اذا لم يكن 
المخاطب به الله سبحانه . 
'4) لكن عرفت أنه اذا قصد به مخاطبة الغير بشكل دخوله في المستثنى 
من الدعاء . 
(0) فعليه تكون التحبة وبيان المطلب بالفعل لا بالقول » لكن تقدم 


الصلاة بل يحب (5) وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة 
وإنشاء التحية بمثل : «سلام عايك» و ١‏ ادخلوها » بأن يكون اللفظ مستعملا 
في نفس ألفاظ القرآن وإن كان المنشأ ها الدعاء » أو التحية » أو الاذن 
بالدخول » أوغير ذلك . ٌْ 

)١(‏ بلا خلاف 5 عن غير واحد * بل إجماعا كما عن آخرين ٠‏ وثي 
الجواهر : «١‏ الاجماع بقسميه عليه » والنصوص مستفيضة فيه إن لم تكن 
متوائرة » . وسيأتي حلة منها . نعم في خير مسعدة )1١(‏ النهي عن السلام 
على المصلي معللا بأنه لا يستطيع أن برد ااسلام » لكن لا يجال للعمل به في 
مقابل ماعرفت . 

(؟) ”ا هو المذكور في معمّد الاحماعات الصريحة أو الظاهرة في كليات 
المتأخرين . نعم كليات القدماء و كثير من غيرهم خالية عنه » وبي كشف 
اللثام : لم يتعرض غيره - يعي غير المصنف - للوجوب » » وعن التذ كرة : 
و ظاهر الأصحاب مجرد الجواز » . وعن التنقيح : « الاكثر على أنه 
أي الرد - جائز وليس بي عباراتهم ما بشعر بالوجوب » . ولكن الظاهر 
يي في الذكرى » وعن النفلية » والفوائد الملبة ‏ أنهم أرادوا شرعيته 
في مقابل من أنكرها دن العامة » ويتى الوجوب معاوما من القواعد؛ وعن 
المسالاك : أن كل من قال بالجواز قال باأوجوب » وعن مجمع البرهان : 
« كأنه على تقدر الجواز بحب كم يفهم من عبداراتهم وأدلتهم كالابة ونحوها 0 
نعم في المعتير بعد ذكر الروايات المتضمنة ارد السلام في الصلاة ‏ قال : 
و وهذه الروايات محمولة على الجواز لعدم الرجحان ٠‏ . وظاهره أن عدم 





القرآنية . ولو 0 برد 2 واشتغل بالصلاة قبل 
فوات وقت الرد )١(‏ لم تبطل على الأقوى )١(‏ . 
١‏ مسألة /ا١‏ ) : بجب"“أن يكون الرد في أثناء الصلاة 
بمثل ما سم (9) فلو قال : 0 سلام عليم ( بجب أن. يقول ف 
خلاف إطلاق مادل على وجوب رد السلام الشامل للصلاة ما ذكره هو 
( قده ) في صدر كلامه . 

. يعني : اشتغل الى أن فات الرد‎ )١( 

(؟) يما صرح به جاعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد » وعن 
احتلف وغيره : « أو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته ‏ 
لأنه فعل منهي عنه » . لكن النهى للمضادة » والتحقيق عدم اقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده . قال في الذكرى : « وبالغ بعض الأصعاب في 
ذلك » فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالاذكار » ولما برد السلام . وه 
من :مشرب اجمّاع الأمر والنهي في الصلاة 5 سبق » والأصح عدم الابطال 
برك رده ) . 

(6) م لعله المشهور » بل لعله ظاهر معةّد إجاع محكى الانتصار 
والخلاف وغيرها » ويشهد له مصحح ابن مسم : « دخلت على أبي جعفر 
( عايه السلام ) وهو في الصلاة فقات : السلام عليك . فقال ( ع ) : 
السلام علياك . فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت » فلا انصرف قلت : 
أرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال (ع) : نعم مثل ما قيل له © )١*(‏ وصحيح 
منصور عن أي عبد الله (ع) : « اذا سم عليك الرجل وأنت تصلي » قال 





(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١‏ . 


-5مه ‏ ( مستمس كك العروة الوثقى ) ج 4 
عليه السلام : ترد عليه خفياً ما قال ) )٠١(‏ . نعم يعارضها موثى سماعة 
عن أي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يس عليه وهو في الصلاة » 
قال (ع) : برد سلام علي ولا يقول : وعليم السلام فان رسول الله (ص) 
كان قائماً يصلى فر به عمار بن ياسر فس عايه عمار فرد عليه النني ( ص) 
هكذا » )٠١(‏ ع وصحيح ابن مسلم الآخر عن أني جعفر (ع) : « اذا سلم 
علياث مسلم وأنت في الصلاة فس عليه تقول :السلام عليك وأشر باصبعلك ؛ )٠(‏ 
ونحوه خير ان جعفر (ع) المروي عن قرب الاسناد (40) . فان ظاهر 
الأول تعبن الجواب مطلماً ب « ملام عَليجم ؛ كا أن ظاهر الأخيرن تعينه 
ب « السلام عليك » لكن الجمع العري بينها بتقييد كل منه) بصورة المائلة 
كما هو الغااب » إذ يذلك بر تفسسع التنائي فما دينها نفسها » وفما بينها وبين 
الصحيحين الأولين لابحملها على التخيير . ثم حمل الماثل على إحدى الصيغتين 
لأنها الغالب . فانه خلاف الظاهر جداً . ولا سما وأن فيه تصرفا في كل 
من الطوائف الثلاث . وعده فقتضى إطلاق المائلة الماثئلة التامة في الافراد 
والجمع ؛ والتعريف ٠:‏ والتذكير . 
نعم قد يوهن هذا الاطلاق ها في الذكرى قال : ١‏ روى البزنطي 
في سياق أحاديث باقر (ع) : اذا دخات المسجد والناس يصاون فس 
عليهم » واذا سل عليك فاردد فاني أفعله» وإن عمار بن ياسير ( رحمه الله ) 
مر على رسول الله ( ص ) وهو يصلٍ فقال : السلام علياث يا رسول الله 
ورحمة لله وبركاته فرد ( ص ) عليه السلام ) (9ه) فان المستفاد منها ‏ بعد 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١5‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : 9 . 
)١١(‏ الوسائل باب.: ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟ . 
(ه") الوسائل ياب : ١١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : ٠‏ . 


(4) الوسائل باب : ١1‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : 7 . 
(8ه) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب قواطم ااصلاة حديث :" . 


- فروع في السلام على المصلي ورده ) - لوه‎ ( ١ 
الجواب : :سلا عليم )-مئلا- بل الأحوط لماقلة قالتعريق”‎ 
والتذكر والافراد والجمع فلا يققول : و سلام عليجم ) في جواب‎ 
- السلام علي » أو في جواب « سلام عليك ) مثلا‎ ١ 
وبالعكس وإن كان لاخلاو من منع . نعم لو قصد القرآنية‎ 
.)١( في الجواب فلابأس بعدم الماثلة‎ 
( فسا اه 6 ) : لو قال المى_-لم 1 عليم السنلام‎ ١) 
فالأحوط ئُ الحواب (؟) أن يقول 0 سلام عليم ) » بقصد‎ 
. القرآنية أو بقصد الدعاء‎ 


ضمها الى موئق سماعة المتقدم مع البناء على كون القضية المحكية فيه)| واحدة 
كا قد بقتضيه ظاهرهما ‏ : أن سلام عمار كان عمافي روابة اليزنطي » 
وجواب النبي ( ص ) كان عا في موثق سماعة » وعليه فالمراد من المائلة 
الماثلة في تقديم السلام على الخسير فيكون السلام علياك » وسلام علياك ؛ 
وااسلام علب » وسلام عليكم كلها مهاثلة » ويومىء اليه مافي الموثق من 
الاقتصار في المنع على عليكم السلام دون الصيغ الثلاث . اللهم إلا أن منع 
ظهور الروايت.ن في وحدة الواقعة والاءاء في الموثق ليس بنحو يصاح قرينة 
لرفع اليد عن إطلاق الماثلة » ولاسها مع عدم تعرض الموثق للمنعم عن بقية 
الصيغ الي قدم فيها الخير أيضاً . ولعل الوجه في الاقتصار على الصيغة 
المذكورة فيه كونها الفرد الشائع المتعارف » ولآجل ذلك يشكل رفم اليد 
عن إطلاق الاثلة » ومما ذكرنا تعرف الوجه فها ذكره المصنف (١‏ رحمهالله ) 
من الاحتياط وهن وجه المنع : ١‏ 

)١(‏ لانصراف أدلة اعتبار الماثاة الى غير ذلك 

(9) قال فق محي التذكرة : « أو قال : عليك .س-لام » ' يكن 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
مساماً إنما هي صيغة جواب » » وعن الحدائق : عدم وجوب الرد اذا كان 
بغير الصيغ الأربع » وقريب منها كلام غيرهها » الأصل بعد تعزيل أدلة 
.الوجوب على المتعارف © وي النبوي, العامي : أنه ( ص ) قال لمن قال له : 
عايك السلام يارسول الله ( ص ) : ١‏ لا تقل عايلك السلام محية الموتى » 
اذا سامت فقل : سلام عليك يقول الراد : علياث السلام » )1١(‏ . 

وفيه : أن التعارف لا يسمط المطاق عن الحجية فلا مجال للأصل » 
ولا سها وفي خير عمار : « عن النساء كيف يسلمن اذا 5 على القوم؟ 
قال (ع) : المرأة تقول : ليم السلام » والرجل يشول السلام عليجم ) () 
والنبوي ضعيف السند والدلالة ؛ وعليه يتعين الجحواب ب ١‏ عليجم السلام ( 
لأنه الماثل » والنهيى عنه ي موثق سماعة المتقدم (0") لا ينافيه لما عرفت 
من أن مورده صورة الابتداء + ( سلام علي » كا هو الغالب فلا يشمل 
الصورة المذكورة . ومما ذكرنا تعرف أن ماني المن من كون الأحوط أن 
يقول : «٠‏ سلام عايج ) بقصد القرآنية أو الدعاء إتما هو باحاظ صدسة 
الصلاة » أما باحاظ وجوب الرد فغير ظاهر » لكونه أدنى » وظاهر الآية 
تعين المثل أو الأحدن . هذا مضافا الى الاشكال في جواز الدعاء اذا كان 
المخاطب غيره سبحانه ها سبق . نعم بناء على جواز حكاية مفردات القرآن 
في أثناء الصلاة ‏ ا هو الظاهر - مكن تأليف. ١‏ علي السلام ) بقصد 
حكاية مفردين من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين . 

)1١(‏ أما وجوب الجواب فلعموم وجوب الرد» و#فصرافه عن الملحون 





)8 راجع الجواهررج 1١:‏ صفحة : |٠١14‏ طبسع انيف الحديث »© والحدائق ج 4 
صفحة : الا . 

. " : الوسائل باب : وم من ابواب احكام العشرة حديث‎ )١١( 

(ه؟)راجمع صفحة :065و , 


والأحوط قصد )١١‏ الدعاء أو القرآن . 
( مسأاة ٠‏ ) : لو كان المسلم صبياً فميزاً أو نحوه أو 
امرأة أجنبية أو رحلا أجنبياً على امرأة تصلي فلا بعد بل 
الأقورى جواز الرد (؟) بعنوانرد التحية » لكن الأحوط قصد 
القرآن أو الدعاء . 
ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ٠»‏ والتشكياك في صدق التحية 
عليه دا في المستند ‏ في غير محله » وأما كونه صحيحاً فغير ظاهر وإن 
جزم به في الجواهر » إذ هو خلاف إطلاق الرد » وليس هومن الموظف 
في الصلاة ليدعى انصرافه الى خصوص الصحيح 5ا تقدم في القئرت . 

)١(‏ كنا عن شرح اللمفاتبح مشعراً بالتردد في أصل الوجوب » وكأنه 
للا عرفت . 

(0) أما في الصبي فهو المعروف » وفي الجواهر : « لح أجد الفاً 
هنا في وجوب ارد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائيع » . لصدق التحية 
فيشملها الاطلاق ؛ من دون فرق بين القول بشرعية عباداته وكونها عرينية 
إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية . ودعوى الانصراف الى خخصوص 
ما كان مشروعا غير ظاهرة . فتأمل . وأما في المرأة فلا ينبغى التأمل فيه بناء 
على جواز سماع صوتها . نعم بناء على ما نسب الى المشهور من حرمة ذلك 
لا بعد انصراف الأدلة عنها » لأن امحرم لا يستأهل الجواب . وإن أمكن 
الاشكال عايه ‏ بناء على عدم دخول الاسماع في مفهوم التحية ‏ بأن المحرم 
الاسماع لا نفس التحية» والرد إنما يككون لها لاله . نعم لو سم رياء ل برد 
الاشكال المذكور » وتعين الول بعدم وجوب رده »© خلافا للجواهر . وأما 
في الرجل الأجني فقتضى العموم وجوب ردها عايه وحرمة إسماعه صوتها. 


( مسألة 5١‏ ) : 32 على جاعة منهم المصلي » فرد ' 
المحواب غيره » لم جز له الرد )١(‏ . نعم لو رده صبي مميزء 
ففي كفايته إشكال )١(‏ ..والأحوط رد المصلي بقصد القرآن 
أو الدعاء . 

) مسأ لة ”١1‏ ) : إذا قال ١:‏ سلام ) ©» بدون ( عليح) 
وجب الوواب ف الصلاة (") إما بمثله » ويقدر ١‏ عايج 2 
وإما بقوله : « سلام عليكم » (4) . والأحوط الجواب كذلك 
بقصد القرآن أو الدعاء . 

( مسألة 78 ) : إذا سل مرات عديدة يكفي في الجواب 
مع إمكان دعوى مخصيص محريم الاسماع على تقدير عاءيته بغير المورذ» كم 

بقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه . 

)١(‏ كما مال اليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب ارد » المقنضي 
لكون مفروضها غير ما من فيه . وفيه : منع » أورودالأدلة مورد توهم 
الحظر » فلا مانع من شمهرها اا نحن فيه . فالأولى دعوى انصراف دليل 
الجواز الى الرد الواجب » فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية . 

(6) كأنه للاشكال في الاكتفاء برد الصبي في غير الصلاة . ولكنه 
ضعيف » لأنه خلاف الاطلاق . 

(6) لصدق التحية . ومنه يعم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب 
وعن آخرين من التردد فيه » لعدم ثبوت كونه محية . 

(4) هذا بناء على الاكتفاء بالمائلة بغير تقدير الخير وذكره . اكنه 
خلاف الاطلاق . وقد تقدم الاشكال أيضاً في الدعاء مع مخاطمة الغعر . 





اج 1 ( يجب ردالسلام فورا ) ١5ه‏ - 
مرة )١(‏ . نعم لو أجاب 3 9 سم بجحب جواب الثاني أيضاً 
وهكذاء إلا إذا خرج عن المتعاردف فاك يجب الجواب حينئك١7).‏ 

١‏ مسألة 4 : إذا كان المصلي بين جاعة فسلم واحد 
عليهم » وشك المصلٍ ُ أن المسلم قصده أيضأً أم 6 لابجوز 
له الجواب (0) . نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . 

( مسألة 05 ) : نبجب جواب السلام فوراً (؛) » فلو 
أخر عصياناً 4 أو نسياناً » نحيثث خرج عن صدق الجواب » 
)0 إما لكون الجميع نحية واحدة . أو ا يستفاد مما ورد في دخول 
الي (ص) على على (ع) وفاطمة (ع) وهما ي -دافه| فسم (ص) عليها (ع) 
فاستحيا » فلم يحيما »ثم سل ثانيا ؛ فسكتا » ثم سم ثالئاً » فذافا إن لم يجيبا 
انصرف » فاجابا مرة » ونحوه غيره . وقد عمد في الوسائل بابا لذلك في 
آداب العشرة )1١(‏ . ولأجل ذلك يرج عن أصالة عدم التداخل . وإلافاشكاله 
ظاهر . فتأمل جردا ٍ 

(0؟) فان صدق التحية حيئذ محل تأمل أو منع . والأصل البراءة . 

(") لأصالة عدم قصده ء الموجبة انفي السلام عليه . 

(1) على المشهور . بل عن مصابيح الظلام : « الظاهر اتفاق الأماب 
عليه » » وفي المستند : « الظاهر أنه إجماعى » . وهو الذي يقتضيه ظاهر 
الأدلة » المنزلة على المرتكزات العرفية » فان جواب التحية عندهم أه وقفت 
معين » يكون التعدي عنه تعديا عن الموظف . ولأجل ذلك يعم أن الفورية 
الواجبة راد منها مايصدق معها التحية . كأ أنه لأجله أيضاً يشكل الوجوب 

بعد خروج الوقت ©» وإن حكي عن الأردبيل . ولعله اسبّند الى الاستصحاب 


)١١(‏ راجع الوسائل باب : لف من ابواب اح كام العشرة ٠.‏ والحديث المذكور هو اول 
احاديث الباب . 


لم يجب » وإن كان في الصلاة لم بجز . وإن شك في الخروج. 
عن الصدق » وجب » وإن كان في الصلاة )١(‏ . لكن الأحوط 
حينئذ قصد القرآن أو الدعاء . 

( مسألة 7١‏ ) : يحب إسماع الرد »سواء كان في الصلاة 
أولا )2 


خارج الوقت . 

)١(‏ كأنه للاستصحاب . ويشكل بأن الشلك في بقاء الموضوع كاف 
في المنع عن الاستصحاب ٠»‏ كالعل بارتفاعه . اللهم إلا أن يكون المرجع هنا 
استصحاب بقّاء الوقت . لكنه اذا كان الشلك للشبهة المفهومية كان من قبيل 
الاستصحاب في المفهوم المردد » وقد حرر في محله عدم جوازه . نعم اذا 
كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع . إلا أن الظاهر أنه غير 
محل الفرض . فتأمل جيداً . 

(0) أما ي غير الصلاة فهو المعروف . وعن الذخيرة : «الى أجد أحداً 
صرح مخلافه ) . وقد يقتضيه ‏ مضافا الى ظهور الاجماع » والى انصراف 
الأدلة - خير ابن القداح عن أي عبد الله (ع) : اذا سم أحد م فليجهر 
سلامه » ولا يقول : سلمت فلم بردوا علي » ولعله يكون قد سل ول يسمعهم 
فاذا رد أحد م فايجهر برده ولا دول المسم : سلمت فم بردوا على )١١(»‏ 
ويشير اليه خير عبد الله بن الفضلٍ الماشمي (0؟) » المتضمن التعليل بكون 
التسايم أماناً من المسم ٠‏ إذ لا يحصل الأمن إلا بالعلم به . لكن من جهة 
ظهور التعليل في كونه من الآداب . فها قاصران عن إثبات الوجوب » 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ؟١‏ . 


16 رحب ال روالم ا ثكم سه 
فنضلا ٠‏ عن إثبات وجوب الاسماع , إذ التعليل ما بق ْ يقتضي الاعلام » ولو بالاشارة. 
بالاصبع أو غيرها . وأشكل من ذلك دعوى دخوله في مفهوم الرد والتحية 
لمنافاتها للا كتفاء بالاسماع التقديري . 

وأما في الصلاة فقتضى إطلاق النصوص كون الرد فيها كاارد في 
غيرها ٠‏ لكن ي صحيح م:اصور المتقدم (*1) : انه يرد خفياً » وي موثق 
عمار : « اذا سم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة » فرد عليه 
فها بيناك وبين نفسلك » ولا ترفم صوتك »؛ (55) » وظاهرها وجوب 
الاخفات . ويعضدهها صميح ابن مس المتقدم (*”) » حيث تضمن الاشارة 
بالاصبع » الظاهر في كون المقصود منه الاعلام * ونحوه خبر .ابن. جعفر 
( عليه السلام ) (*5) . 

وي الجواهر بعد ذكر الأولين قال : « ولم أججد من عمل بها من 
أصحابنا إلا المصنف في المعتر » حيث حملها على الجواز ) » وفيه ‏ مع 
أنه ليس عملا بها : أنه مخالف للمنساق من غيرهما من النصوص والفتاوى . 
والأولى حملها على الجهر المنهي عنه ‏ وهو المبالغة في رفع الصوت - أو 
على التقية » لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقاً » بل بالاشارة .2 . 

ويمكن أن يقال : إن الأمر والنهي فيها في مقام توهم الحظر ووجوب 
الاسماع . فلا يدلان على أكثر من الرخصة في الاخفات » فيرجع في جواز 
الاسماع الى غيرهما من النصوص . وحيثئذ لا ينافيان صحيح ابن مسلم الاخخر 
المتقدم (080) المتضمن إسماع الباقر (ع ) جوابه له . ولا موجب حملها 


. من هذا الفصل‎ ١١١ : راجع المسألة‎ )1١( 
. 4 : من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. من هذا الفصل‎ ١١ : راجم المسألة‎ )*( 
. من هذا الفصل‎ ١1/ : )(ه:) راجم المسألة‎ 
. من هذا الفصل‎ ١1 : راجم المسألة‎ (2) 


5ه ل ( مستحساث العروة الوثقى ) اج . 


إلا إذا سم » ومشى سريعاً ؛ أو كان المسّلم أصم ٠‏ فيكفي 
الجواب على المتعارف )١(‏ بحيث لو لم يبعد » أو لم يكن أصم 
كان يسمع . 
( مسألة ١/‏ ) : لو كانت التحية بغير لفظ السلام 
كقوله : و صبحك الله با خر » أو : ( مساك الله بالخير ( ل 
يجب الرد (؟) . وإنكان هو الأحوط . ولو كان في الصلاة 
فالأحوط الرد بقصد الدعاء . 
على التقية ‏ ا جزم به في جامع المقاصد - ولا سها بملاحظة اشتالها على 
الرد » الذي لا يقول به أكثرهم كا قيل . لكن ما ذكره في الجواهر أولا 
أقرب في وجه الجمع . ولا ينافيه التعبير بالذفاء في صحبح منصور » لامكان 
حمله على عدم رفع الصوت » "ا في الموثق » جمعاً بينها ي نفسها » وبينها 
وبين ما دل على :وجوب الامماع . ولعله لذلك لم يعرف القول بوجوب الاخفات. 

)١(‏ كأنه لقصور.ما تقدم من ظهور الاجاع » والانصراف » والتعليل» 
عن اقتضاء الاسماع ف مثل ذلك . أما دعوى دخول الأسماع قِ مفهوم 
الرد » فقد عرفت أنه لا يفرق فيها نين المستثنى والمستثنى منه .. 

0) سما هو المشهور » للأصل . ويشير اليه يح ل بن مسلم 
السابق )1١(‏ » فان قوله : و كيف أصبحت » نوع من التحية . وأما 
عموم الآبة (؟) © فغير ثابت إما لأن المراد من التحية. السلام : قال في 
محكى المدارك : ١‏ التحية لغة : السلام ؛ على ما نص عليه اللغة » ودل 
عليه العرف ) 2 وي القاموس : « والتحية السلام ) »وعن المصبساح : 





(18) راجع المسألة : ١0١‏ من هذا الفصل , 
(٠؟)‏ وهو قوله تعالى : ( واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها ) النساء : 86 . 


ج 05 ( اذا شك المصلي بأن السلام كان بأي صيغة  )‏ 58ه ‏ 


( مسألة 58 ) : لو شك المصلي في أن المسلم سل بأي . 
صيغة » فالاحوط أن يرد بقوله : ١‏ سام عليم ) )١(‏ بمصل 
القرآن أو الدعاء . 





ادحا مقن أعيلة الدعاف »را لقح ه بوشيف التتطينة برل ادال مد أن لياه :2 
وقيل : الملك ». ثم كير <تى استعمل في مطلق الدعاء » ثم استعمله الشرع 
في دعاء مخحصوص ». وهو سلام عليكم ) . وإما لأن المراد منها في الابة 
ذلك » كنا نسب الى أكثر المفسرين » وعن البيضاوي نسبته الى الجمهور. 
ولعله ليام السيرة القطعية على عدم وجوب الرد لغغير السلام من أنواع 
التحيات » فيدور الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب » وبين حمل التحية 
على خصوص اسلام » والثاني 'أقرب . ومن ذلك يشكل ماعن ظاهر 
التحرير » والمنتهى » من جواز رد التحية غير السلام ف الصملاة » اعماداً 
على ظاهر الآبة » وعن البيان احهّاله . مضافا الى أنه لو سل العموم فليس 
مقنضاه إلا وجوب الرد . أما صحة الصلاة معه بحيث لا يكون قاطعاً ويخرج 
به عن وم مانعية الكلام . فايس بظاهر الوجه . 

)١(‏ لأنه إن كان الابتداء بالصيغ التي قدم فيها المبتدأ » فهذه الصيغة 
جواب له » لعدم اعتبار الماثلةبأ كثر من تقديم المبتدأ . وإن كان بالصيغة 
ابي قدم فيها الظرف » فقد عرفت سابقاً الاكتفاء بذك جوابا عنه » 
فيجوز له الجواب به لا بقصد القرآن » ولا بقصد الدعاء . نعم بناء على 
اعتبار الماثاة في جميع الخصوصيات . ووجوب الجواب عن الصيغة التي 
يتقدم فيها الخير يتعين عليه التكرار بتمصد الدعاء فيها » أو بقصد الدعاء 
في أحدههما والقرآن في الآخر ' حتى لايازم قطع الفريضة بالكلام العمدي 
المنطبق على غير الجواب . 


( مسألة 80" ) : رد السلام واجب كفائي (؟) » فلو 
كان المسلم عليهم جاعة ‏ يكفي رد أحدهم .. ولكن الظاهر 
عدم سقوط الاستحباب بالنسبة الى الباقين (#) 
() للنمي عنه في 0 مسعدة المتقدم في صدر المبحث »)٠١(‏ ونحره 
غيره . وف جامع المقاصد : « لا يكره السلام على المصلي . للأصل » 
ولعموم : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسم ) )0٠١(‏ »2 ولقول الياقر 
( عليه السلام ) : « اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسل عليه ؛ (*”) 
لكن الأخير مختص بمورده . مع أنه معارض حبر الحسين بن عاوان عن 
جعفر بن مد (ع) : و كنت أسمع أبي يقول : اذادخات المسجد والموم 
بصاون فلا تسلم عليهم ... » (*4) » والجمع العرفي حمل الأمر في الاول 
على المشروعية . نعم إن لم يمكن الجمع المذكور فالترجيح للأول » لقوة 
السند .. هذا والآولان لا يصاحان لمعارضة النص . 
(؟) بلا حلاف , كا في كلام غير واحد » بل عن التذكرة الاجاع 
عليه . ويشهد له خبر غياث عن ألي عبد الله (ع ) : ١‏ اذا سلم من القوم 
واحد أجزأ عنهم » واذا رد واحد أجزأ عنهم ؛ (50) » ونحوه مرسل ابن 
بكر )5١(‏ . 
(6) كما احتماه في الجواهر » وجزم به في غيرها . لانصراف التعبير 
)1١(‏ راجع المسألة : ١١5‏ من هذا القصل . 
(؟) النور : .1١‏ 
(«؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : " , 
(ه4) الوسائل باب : ١0‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : 
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اج ( الابتداء بالسلام من المستحبات الكفائية ) لاكه - 
بل الأحوط رد كل من قصد به )١(‏ » ولا يسقط رد من 
لم يكن داخلا في تلك الجماعة )١(‏ » أو لم يكن مقصوداً . 
والظاهر عدم كفاءة رد الصبي المميز أيضاً (0) والمشهور على 
أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية » فلو كان 
الداخلون جاعة يكفي سلام أحدهم (4) . 
بالاجزاء الى الاكتفاء به في سةوط الوجوب » فلا بناي بقاء المشروعية 
المستفادة من إطلاق الأمر بالرد » وان كان إطلاقه يقتضي السقوط بامرة . 

)١(‏ كأن منشأ الاحتياط استضهداف النص . وإلا فلم أقف على قول 
بالوجوب العيبي . 

(1) لعدم دخوله في النصوص » فيبقى عموم وجوب الرد محكما . 
وكذا في الفرض الثاني . 

9) سما في الجواهر » وعن المدارك . لعدم ظهور «١‏ القوم » المذكور 
في النص في شموله , فالمرجم عموم وجوب اإرد . وعن جاعة بناء ذلك 
على عر ينة عباداته » لكونها كافعال البهائم » بخلاف البناء على شرعيتها ؛ 
لأن حيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها . وفيه : ما أشرنا اليه من أن 
صدق التحية لا يختلف فيه البناءان » فان كان هو المدار فلا فرق بينهها في 
السقوط » وليس السقوط تابعاً للشرعية » ذانه لا إشكال في السقوط إذا رد 
البالغ وان لم يكن بعنوان العبادة . نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص 
للصبي قوله (ع ) : «٠‏ أجرأ عنهم ؛ . الظاهر .في ثبوت الرد عليهم جميعاً : 
كان البناء على عدم السقوط برده بناء غلى التمربنية في محله » لعدم ثبوته 
في حقه . فتأمل . هذا وعن الاردبيلي القول بالسقوط مطلقاً : وكأنه مبئي 
على إطلاق النص بنحو يشمله . 

(5) كا صرح به في الجواهر » وغبرها . لخبر غياث المتقدم » ونحوه 


5ه ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 1 
م يكن مؤكداً . 

: مجوز سلام الأجني على الأجنبية‎ : ) ”١ مسألة‎ (١ 
على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة (؟)» أو خوف‎ ٠ وبالعكس‎ 
.)"١ةروع فتذه » حي أن صوت المرأة من حيث هو ليس‎ 

( مسألة ؟” ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز 
الايتداء بالسلام عل الكافر . 
مرسل ابن بكير . 

. لجريان نظير ما تقدم هنا أيضاً‎ )١( 

00( في مصحح ربعي عن ألي عبدالله (ع) :« كان رسول الله (ص) 
يسلم على النساء » ويردون عليه السلام » وكان أمير المؤمنين (ع ) :نسم على 
النساء » وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن » ويقول : أخوف أنيعجبني 
صوتها » فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجر » )١8(‏ . ولأجل ذلك 
بتعين حمل خير غات لا تسم على المرأة » (98) » والمرسل : (لاتبدؤا 
النساء . باأسلام ؛ (8") »ع على الصورة المذكورة . 

(0): كم تقدم في مبحث القراءة . 

(8) كما صرح به غير واحد لبر غياث : ٠‏ قال أميرالمؤمنين (ع): 
لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسلم » واذا سلموا عليكم فقولوا : وعايكم )(*4) 
ونحوه خير أبي البختري (0ه) » ولي خير الأصبغ : « ستة لا ينبغي أن 

. ١ : الوسائل باب : م من ابواب احكام المشرة حديث‎ )١٠( 
. 7 : («؟) الوسائل باب الا من ابواب ٠.قّدمات النكاح حديث‎ 
. لكنه حديث مسند‎ . ١ : من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١8١ : (ه) الوسائل باب‎ 


(ه؛) الوسائل باب : 44 من ادراب احكام العشرة حديث : .١‏ 
(ءه) الرسائل واب ٠:‏ 4غ دن ابواب احكام العشرة حديتٌ : 4 . 


5 ) سلام الذمي على المسلم ( 0 658 
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إلا لضرورة . لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة )١(‏ . 

وإن سم الذمي على مسلم فالأاحوط الرد بقوله ٠:‏ عليك » (؟) 
سام عليهم اليهود والتنصارى . . . » )٠١(‏ . ' 

)01( كأنه لمصحح ابن الحجاج : و قات لأ الحسن 0ع ( أراية 
إن احتجت الى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدءو له ؟ قال ( ع ) : 
نعم إنه لا ينفعه دعاؤك » .)5١(‏ ذان الهاجة الى الطبيب ‏ لو سم ظهورها 
في الضرورة ‏ فليس لا ظهور في الحاجة الى السلام » بل ظاهر اللكلام 
عدمها » وفي خير ألي بصير : « عن الرجل تكون له الحاجة الى المجوسي 
أو الى اليهودي » أو الى النصراني » فيكتب له في الحاجة العظيمة أيبدأ 
بالعاج ويسلم عايه في كتابه ٠‏ وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته ؟ فال 
عليه السلام : أما أن تدأ به فلا » ولكن تسل علءه في كتابك » فان 
رسول الله ( ص ) كان يكتب الى كسرى وقيصر » (*”) . فانه ظاهر 
جداً في عدم الضرورة ء بقرينة النهي عن الابتداء باسمه . زعم مورده الكتابة . 
(0) في مصحح زرارة : «٠‏ اذا سم عليم مسلم فقولوا : سلام عليم 

فاذا سل عليكم كافر فقولوا : علياث » (0) » وفي موثق معاوية : « اذا 
سم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك ؛ (80ه) » ونموهما 
غيرهما » وقد تقدم في خير غياث الجواب + « عليكم » ونحوه خير أبي 

البختري (*5) . 
ظ )1١(‏ الوسائل باب : 4غ من ابواب احكام المشرة حديث : م . 
(؟) الوسائل داب : 8ه من ابواب احكام المشرة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : »ع ه:من ابراب احكام الءشرة حديث : ؟ . 
(«4) الوسائل باب : و4 من ابواب احكام العشرة حديث : 4 . 


)هم( الوساثل باب : 494 من ابواب احكام المشرة حديث : ” . 
(18) راجه المسألة : 6م من هذا الفصل . 


أو بقوله )١( ) 0 ١):‏ دول « عليك ) . 
, مسألة عم" )2 #المنادن بع بعض الأخبار : أنه ستحب 
أن يسم الراكب على الماشي ( وأصحاب الخيل على أصعحداب 
البغال ؛ وهم على أصحات الجمير : والقائم على الجالس »2 
والجواعة القليلة على الكثيرة » والصغير على الكبير (؟) . 

)١(‏ يما في خير زرارة عن أني عبدالله (ع) : « تقول في الرد على 
اليهودي والنصراني : سلام » )1١(‏ . ثم إن الوجه في توقف المصنف 
( رحمه الله ) عن الجزم بالوجوب : وجود القولين في الوجوب وعدمه » 
واختلاف الوجهين . والذي اختاره في الجواهر العدم . وهو ضعيف » فان 
النصوص الواردة بي الكافر بالخصوص » وإن كانت لا تدل على الوجوب » 
لورودما مورد توهم الحظر » لكن عموم الآبة الشريفة (ه٠):‏ كاف 
في إثباته . 

(0) روى عنبسة بن مصعب عن أي عبد الله زع( : وقال (ع): 
لقليل يبدؤن الكثير بالسلام » والراكب يبدأ الماشي. » وأصحاب البغال 
يبدوّن أصحاب الجمير ؛ وأصحاب الخيل ببدؤن أصحاب البغال 6 (هم) 
وي خير ابن القداح عنه (ع) : « يسم الراكب على الماشي » والقائم على 
القاعد » (40) , وقي خير جراح عنه (ع) : ١‏ ليس الصغير على الكبير ؛ 
والمار على القاعد » والقليل على الكثير ) (8ه) )2 وي مرسل ابن بكر : 
(؟) وهو قوله تعالى ه واذا حييتم بتحية ... » النساء : 58م 
(*) الوسائل باب : ه4 من ابواب احكام العشرة حديث : ” . 
(ه4) الوسائل باب : ه4 من ابواب احكام العشرة حديث : ٠‏ . 

(ه) الوسائل باب : ه4 من ابواب احكام العشرة حديث : ١‏ . 


1 ( اذا سم سخرية أو مزاحا ( اله - 
ومن العلوم أن هذا مستحب في مستحب )١(‏ » وإلا فلو وقم ‏ 
العكس لم خرج عن الاستحباب أيضاً . 

( مسألة 4” ) : إذا سم سخرية أو مزاحا » فالظاهر 
عدم وجوب رده (5) . 

( مسألة ه" ) : إذا سم على أحد شخصين ولم يعم 
أنه أيهها أراد » لا يجب الرد على واحد منها (”) وإن كان 
الاحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منها (©) . 

( هسألة 5" ) : إذا تقارن سلام شخصين ٠»‏ كل على . 
الآخر » وجب على كل منها الجواب (ه) » ولا يكى سلامه 
الاول » لأنه لم يقصد الرد » بل الابتداء بالسلام . 

( مسألة #9 ) : بحب جواب سلام قارىء التعزية ‏ 





واذا لقيت جاعة جاعة » سل الأقل على الأكثر » واذا ابي واحد جاعة ‏ 
يسم الواحد على الجماعة ) )٠١(‏ . 

. لعدم موجب للجمع بالتقييد » فيحمل الأمر على الأفضل‎ )١( 

(0) لانصراف الدليل عنه . 

(0) لأصالة البراءة » والعلم الاجالي لا أثر له » سما في واجدي المي 
ي الثوب المشترك . 

(1) أما فيها فلا يحوز . لعموم المنم من الكلام » الذني يكون 
مرجعاً في المورد » بعد جريان أصالة عدم السلام عليه » النائي لكون المورد 
من أفراد الخاص المستثنى . 

زم( لعموم وجوب الرد . 


)2( الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب احكام العمشرة حديث : 4 . 


بابب ( مستمسات العروة الوثقى ) ج 5 
١‏ مسألة ) : ستحب الرد بالأحسن في غير حال 
الصلاة بأن يقول بي جواب ١:‏ سللام عليم ) : (١‏ سلام عليم ؛ 
ورحمة الله وبركاته » » بل يحتمل ذلك فيها أيضاً © . وإن 
كان الاحوط الرد بالمثل . 
( مسألة 4" ): يستحب للعاطس وأن سممع عطسة الغير 
وإن كان في ال-لاة » أن يقول : والحمدلله , أو يقول : 
« الحمدلله وصلى الله على محمد وآله , (”) بعد أن يضع إصبعه 


. على ماسيق من الا كتفاء رد واحد من الجاعة‎ )١( 

(؟) على ماتقدم منه ( رحمه الله ) من كون المراد من المثل في النصوص 
تأخر الظرف في مقابل تقديمه » وتقدم إشكاله . 

(") إجاعاً » على الظاهر . والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد 
يراد منه معناه الأعم » لامقابل الاستحباب . كا يشهد به مضافاً الى 
مادل على استحباب الذكر والصلاة على النبي (ص) ‏ صحيح اللي عن 
أني عبدالله (ع) : ٠‏ إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى ؛ )1١(‏ 
وخير أبي يصير : ١‏ أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على الني (ص) 
وأنا في الصلاة ؟ قال (ع) : نعم » واذا عطس أخوك وأنت في الصلاة 
فقل : الحمد لله وصلى الله على النبي ( ص ) وآله وإن كان بينك وبين 
صاحبك الم » (*؟) . 


. الوسائل باب : 18 من ابواب قواطع الصلاة حديث : ؟‎ )1١( 
 : مني ابواب. قواطم الصلاة حديث‎ ١8 : (8؟) الوسائل باب‎ 


ج15 ( ستحب تسمية.العاطاس ) "ااه 
على أنفه .)١(‏ وكذا يستحب )١(‏ تسميت *) العاطس سآن 
يقول له : و ب رحمك الله » » أو ١‏ ير حمم الله » (؛) » وإن 


)١(‏ المذكور في خير الحسن بن راشد عن أني عبد الله (ع) : « من 
عطس » ثم وضع يده على قصبة أنه . ثم قال : الحمد لله رب العالمين 
حمداً كثيراً كما هو أهله » وصل الله على د النني وآله وسلم » خرج من 
منخره الأبسر طائر أصغر من الجراد + وأكير من الذباب.؛ حتى بصسسير 
نحت العرش يستغفر الله تعالى له الى يوم القيامة ؛ )1١(‏ » وقي ير مسمع: 
٠‏ عطس أبو عبد الله (ع) فال : الحمد لله رب العالمين » ثم جعل [ضبعه 
على أنفه ؛ فقال : رغم أنفي لله رغماً داخراً » )٠١(‏ . 

(0) بلا إشكال . والنصوص به شاهدة » وفي بعضها : انه من حق 
المؤمن على المؤمن : وهو لا يناي استحبابه حتى للكافر. )ا يقتضيه إطلاق 
الأمر به . مضافاً الى ما ورد في تسميت النصراني )”٠(‏ . 

(") بالسين » والشين » سما في كلام جاعة من اللغويين » وعن 
تغلب : الاختيار بالسين المهملة » وعن أبي عبيدة : الشين أعلى في 
كلامهم وأكثر . 

(8) كما ذكره جاعة من الفققهاء واللغويين . ويشهد له خبر ابن مسلم : 
« اذا سمت الرجل فليقل : يرحماث الله » واذا رد فليقل : يغفر الله للك 
ولناء فان رسولالله ١<ص)‏ سثئل عن آية أو شيء فيه ذكرالله » فقال (ص) : 
كايا ذكر الله عزوجل فيه فهو حسن » (*) » وثي خير الخصال : (اذا 
(؟) الوسائل باب : 57 من ابواب احكام العشرة حديث : ” . 
(*) الوسائل باب : 56 من ابواب احكام المشرة حديث : ١‏ . 

١ : الوسائل ياب : مه من ابواب احكام المشرة حديث‎ )4٠( 


لاه ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


كان في الصلاة )١(‏ » وإن كان الاحوط الرك حينئذ . ويستحب 
عطس أحدك فسمتوه » قولوا:: يرحمكم الله : وهو يقول : يغفر الله تعالى 
لم ويرحمكم . قال الله عزوجل : ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها ؛ )١15(‏ لككن الذي صرح به في كلام آخرين عدم اختصاصه 
بذلك » بل يكون بكل دعاء له . ويشير اليه ذيل خبر ابن مسلم » وماورد 
في تسميت النصرابي حيث قال له الجاعة : هداك الله تعالى » وقال 
أبو عبد الله ( ع ) له : يرحمك الله » من دون أن ينكر عليهم مشروعية 
قولحم . 

)١(‏ كما هو المعروف » من دون نل خلاف فيه . واستدل له في 
الجواهر بالأصل . ولآن التسميت الدعاء للعاطس » وهو غير ممنوع في الصلاة 
فيبقى إطلاق الأمر به على حاله . وفيه ‏ مضافاً الى الاشكال في كون 
التحية من الدعاء ؛ كما تقدم في السلام ‏ ماعرفت من أن المتيقن مما دل 
على عدم قدح الدعاء ماكان مناجاة لله تعالى ومكالمة معهء فغيره باق نحت 
إطلاقات المع عنه في الصلاة » المانعة عن جريان الأصل . إلا أن يقال : 
إطلاقات المنع معارضة بالعموم من وجه باطلاق دليل الاستحباب » فيرجع 
في مورد المعارضة الى أصالة العراءة . وفيه : أن التعلارض المذكور إما 
يكون يعد نحكم مادل على المنع من قطع الفريضة 1 وإلا فلا مانع عن العمل 
بالاطلاقين معاً » والخكم ببطلان الصلاة » قيكون التعارض في الحقيقة بين 
الأدلة الثلاثة . 

لكن التعارض الأول من أصله ممنوع جداً . إذلا نظر لآدلة الاستحباب 
الى نفي القاطعية أصلا. » ا لا نظر فيها الى جواز قطع الفريضة ٠‏ ولو 

بعد ادمع بينه ا وبين أدلة المنع عنه بل العردف ي مثله مجمع بين الدليلين 
)١٠(‏ الوسائل باب : مه من ابواب احكام العشرةحديث : م والآبة يسورة الأساء : 85. 





ج51 ( من مبطلات الصلاة تعمد المهمهة ) ولاه - 

للعاطس كذلك أن يرد التنسميت )١(‏ بقوله : «يغفرالله لج )97). 
السادس : تعمد الْمَهمَهة (”) 

يحل المورد من التزاحم » الذي يقدم فيه المنع على الاستحباب . وحينئل 
فالبناء على جوازه في الصلاة محل تأمل أو منع . اللهم إلا أن يكون إجاع . 
لكنه غير ثابت © ولا سها بملاحظة استدلال كثير منهم على الكم ٠‏ بأن 
الدعاء غير مبطل للصلاة » ما يوجب كون الاجاع معلوم المستند » فيسمط 
عن الحجية . ولاسما بملاحظة خير غياث عن جعفر (ع) : «١‏ في رجل 
عطس بي الصلاة فسمته رجل فقال (ع) : فسدتصلاة ذلك الرجل ؛ (15) . 

)١(‏ ما هوالمعروف , وعن الحدائق : الوجوب » وعن الروضء والذخيرة: 
التردد فيه . لعموم وجوب ردالتحية » وخصوص خيبراخصال المتقدم )٠١(‏ 
لكن العموم قد عرفت إشكاله . ولأجله حمل خير الخصال على نحو من 
العناية في التطبيق » كتطبيقه في الحدية . 

0) تقدم ي خير الخصال (*") زيادة : « ويرحمكم ٠‏ ونحوه خبر 
ان أني خلف (*4) . 

(7) بلا خلاف أجده فيه :»2 نصاً وفتوى »© بل في المعتير » والمنتهى 
والتذكرة » والذكرى » وعن غيرها : الاجاع عليه . كذا في الجواهر . 
ويشهد له مصحح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ١‏ القهقهة لا تنقض 
الوضوء » وتنقض الصلاة » (0ه) وموثق سماعة : « سألته عن الضبحك » 





. من ابواب قواطم الصلاة حديث : ه‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١6( 
. (؟) راجم الصفحة السابقة‎ 

(؟) راجم الصفحة السابقة . 

(0؛) الوسائل باب : مه من ابواب احكام العشرة حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : ؛ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ١‏ . 


8لاه ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 
ا 0 
والنرجيع () 
هل يقطع الصلاة ؟ قال (ع) : أما التبسم فلا يقطع الصلاة » وأما القهقهة 
فهي تقطضع الصلاة » )٠8(‏ » وبي صحيح ان أي مير عن رهط سمعوه 
بقول : « إن التبسم ف الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ؛ إما 
بقطع الضحلكث الذي فيه القهقهة » )١١(‏ . 
)١(‏ لعموم النصوص » ومعاقد الاجماع © وعدم مول حديث : 
و لاتعاد » ره”) له . وعن الأردبيلي ني البعد عن إلحاقه بالسهو » لحديث 
رفع الاضطرار (*؛1). ولكنه غير ظاهر » لما عرفت من الاشكال في صلاحية 
حديث الرفع لاثبات الصحة ؛ ولا سها وأن الغالب صورة الاضطرار » فحمل 
النصوص على غيرها مستهجن . فتأمل . 
(؟) الحكى عن العين : أنه قال : « قهقه الضاحاك » اذا مد ورجع» 
وكذا عن تهذيب اللغة » عن ابن المظفر . لكن عن الصحاح : ١‏ القهقهة 
في الضحاك معروفة ». وهي أن يقول : قه قه » » ومثلهها عن الديوان . 
والاساس »© والقاموس »© ومجمع البحرين . وظاهرها اعتبار الم جيع فقط . 
اللهم إلا أن يكون الترجيع ب (قه) يلازم المد . وعن. الجمل » والمقاييس : 
أنها الاغراق في الضحك . وعن شمس العلوم : أنها المبالغة فيه. ولا يلو 
عن إجمال . 
وكيف كان فالمستفاد من مجموع كلاتهم أن القهقهة ليست مطلق 
)١8(‏ الوسائل باب : /ا من ابواب قواطم الصلاة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : 7 من ادواب قواطم الصلاة حديث : ” . 
(«؟) تقدم ني المورد الثالث من مبطلاة الصلاة . 
(4) تقدم يي المورد الثالث ه:, مبطلات الصلاة , 


ج15 ( عدم مبطلية اله تبسم والقهقهة سهواً /الاه 
بل مطلق الصوت » على الأحوط كد 6 57 00 4 ل 
بالقهومهة فيهوا (0) . نعم الضحلك المشةهلى على الصوت تقديراً ( 
الضحك المشتمل على الصوت - كما عن جماعة من الفقهاء ‏ » ولا مطلق 
الضحاك - )ا عن آخرين منهم ع إل انديكون: اذراد عافن ذلك 
لوقوعها في النص في قبال التبسم الذي هو أقل الضحاك ‏ كم بي القاموس ‏ 
أو أنه ليس من الضحك ‏ م عن الجوهري ‏ . وذلك لأن الظاهر من 
موثق سماعة ‏ بقرينة السؤال ‏ : كونه في مقام بيان حكم تمام أفراد 
الضحك . وحيئئذ فاما أن يكو ن المراد ها ما يقابل التبسم ؛ سواء اشتمل 
على المد والترجيع » أم لا . أو المراد به ما يقاباها . والمتعين الأول . إما 
لأن أول الكلام أولى بالقرينية على آخره من العكس . وإما لأن استعالها 
فها عدا التبسم أقرب الى الحقيقة » لما عن المفصل للزوزني » والمصادر 
للبيهي : انما الضحك بصوت ؛. بحلاف استعال التيسم فيا عداها . هذا 
ولكن في اقتضاء ذلك ظهوراً للكلام معتدا به » بحيث لا وز الرجوع 
فيه الى الاصل » إشكال » أو منع : 

. إجماعا » فتوى » ونصا . سما عرفت‎ )١( 

(') إحاعا . كما عن التذكرة » ونهاية الاحكام “.والذكرى »ء والغرية ؛ 
وجامع المقاصد » وإرشاد الجعفرية » والروض » والمةاصد العلية » والنجيبية : 
والمفاتيح . وفي الجواهر : ١‏ لعله لأن المراد من النصوص الاهمال » لا الاطلاق 
فيبى حينئذ على الاصل . أو لأنها إما تنصرف الى الفرد الشائع » دون الفرد 
النادر » وهو ناسي الحم » أو أنه في الصلاة » . وني الأمرين معا تأمل 
واضح . نعم الصحة مقتضى حديث : « لاتعاد الصلاة ) » م يقتضيه 
إطلاقه » الشامل الاجزاء » والشرائط » والموانع . ويقتضيه في الجملة استثناء 
المبلة » والطهور » والوقت . 


كا لو امتلاً جوفه ضحكا مت 2 اء لكن منع نفسه من 
إظهار الصوت حكمه حك القهقهة )١‏ . 

السابع : تعمد البكاء )١(‏ المشتمل على الصوت . بل 
وغير المشتمل عليه (*) 
(1) كا استظهره في الجواهر . للقطع بخروجه عن التبسم © فيدخل 
في القهقهة ‏ على ماسبق ‏ . لكنه يتم بذاء على عموم الحكم لما ليس بتبسم 
أما بناء على الاشكال فيه . كم في المتن ‏ فيكون أيضاً محلا للاشكال . 
هذا اذا صدق علياك الضحاث . وإلا ‏ كم هو الظاهر - تعين الرجوع 
فيه الى أصل اليراءة . 

0) على المشهور . كما عن جماعة . وعن شرح نجيب الدين ننى المنلاف 
فيه . وعن المدارك : ٠‏ ظاهرهم الاماع عليه » . ويشهد له خبر النعان بن 
عبد السلام » عن أني حنيفة : « سألت أبا عبدالله ( ع ) عن اابكاء في 
الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فال ( ع ) : إن بكق لذكر جنة أو نار فذلك 
هو أفضل الأعمال ي الصلاة » وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة )٠١(6‏ 
وربمما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاة » فيكون قاطعاً لهاء كالكلام . 
وعن الاردبيلٍ وغيره الاشكال فيه . لضعف سند الخير . وما ذكر أخيراً 
أشبه بالقياس » فلا يصلح لاثباته . وهو في محله لولا اتجبار ضعف الخير 
باعماد الأصحابب . 

رم) المحكي عن الصحاح : أن البكاء بمد ويتصر » فاذا مددت أردت 
الصوت الذي يكون مع البككاء » واذا قصرت أردت الدموع » ونحوه حكي 
عن الخليل ؛ والراغب » وابن فارس في المجمل » وعن المقاييس نسبته الى 

النحويين . هذا ولأجل أن المسؤول عنه في صدر الروابة هو الممدود »© 


(16) الوسائل باب : ه من ابواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 


ج35 ( م.طلية تعمد الركاء ) هلاه 





فقوله ( ع ) : « وإن كان ذكر ميت ؛ منزل عليه » فلا إطلاق له يشمل 
كا المقصور » والمرجع فيه أصل البراءة . ودعوى : أنه لم يثبت كون 
المذكور في السؤال ممدوداً . أو لم يبت الفرق بين الممدود والمقصور . أو 
أنه لو ثبت » فهو في اللغة » لا في العرف ؛ وهو مقدم على اللغة . أو 
سلمنا الفرق في العرف أيضاً . لكن قوله ( ع ) : « بكى  »‏ ني الجواب ‏ 
مطلق ٠»‏ لأنه مشتق من الجامع بين الممدود والمقصور . على ما هو التحقيق 
من كون الأفعال مشتقة مما تشتق منه المصادر, لا أنها مشتقة منها » ليكون 
الفعل مشتركا لفظياً ببن معنى الممدود ومعنى المقصور . وحينئذ يتعينالأخذ 
باطلاقه » ولا يعول على السؤال . أو سلمنا إمال النص » لكن المرجع 
قاعدة الاحتياط » لكون الشغل .قينياً . مندفعة : بأن النسخ المضبوطة بالمد . 
مع أن الاحمال كاف في المنع عن الاطلاق » لأن الكلام حينئذ يكون من 
قبيل المقرون مما يصلح للقرينية . وبأن نقل الثقمات الاثبات من أهل اللغة 
كاف في الاثبات » ولا سها مع الاستشهاد عليه بقول الشريف الرضي 
( رحمه الله ) في رثاء جده سيد الشهداء الحسين ( 07 

وه ياجد لازالت كتائب حسرة2) تغشى الفؤاد بكرها وطراده.ا 

أبداٌ عليك وأدمع مسفوحة- إن لم يراوحها البكاء يغادها ) 

وبأن العرف المقدم على اللغة هو العرف العام في عصر صدور الكلام 

وظاهر النقل هو الفرق عنده »لا في أصل اللغة . والاطلاق في الفعل ممنوع 
بعد اقترانه بالبكاء المذكور في السؤال الذي هو بمعنى الصوت . والمرجع 
في الشاث في المانعية أصل البراءة » كما هو ممق في محله . هذا والانصاف: 
أن الاعهاد في الفرق على نقل أولئك الجماعة » الذين عمدتهم الجوهري » 
الظاهر خطؤه في استشهاده ببيت حسان : 

« بكت عيني وحق طا بكاها ‏ وما يجدي البكاء ولا العويل ٠‏ 


- 6 ( مستمساث العروة الوثقى ) 1 


على الأحوط » لأمور الدنيا )١(‏ . وأما البكاء للخوف منالله 
ولأمور الاخرة ( فلا بأس بيه » بل هو من أفضل الأعمال . 
والظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاآ مبطل )١(‏ . نعم لا بأس به 
إذا كان سهواً (") . بل الأقرى عدم البأس به إذا كان 
لطلب أمر دنيوي من الله (6) فيبكى تذللا له تعالى ليقضى 
حاجته . 

كا اعترف به غير واحد» وظهور كلام غيرهم من الاغويين في عدمه . 
لايخاو من إشكال . نعم ظاهر ابن قتيبة ي أدب الكواتب : أن المقصور 
والممدود كلاهها مختص بالصوت . ولعل ذلك هو الوجه فما تقدم. من 
اأرضي ( رحمه الله ) وإن كان بعيداً. جداً . فالتوقف عن 95 غير الاشتمل 
على الصوت ‏ م في المئن ‏ في محله . 

)١(‏ ما ذكره الأصحاب . لفهمهم من قوله (ع) ١:‏ .وإن كانذكر 
مين ... © »© بقرينة المقابلة بينه وبين ذكر الجحنة والنار » “اما هو الظاهر » 
فيكون ذكر الميت مثالا لكل ما كان من الأمور الدنيوية » سواء أكان من 
قبيل فوات المحبوب »© أم حصول المكروه . 

(0) يا هو المشهور »© بل قيل : ٠‏ لم يعرف محالف فيه » . لاطلاق 
النص » من دون مقيد وحديث رفغ الاضصطرار ؛ قد عرفت إشكاله . ودعوى 
اختصاصه بالاختيار . غير مسموعة . 

(م) لا خخلاف أجده فيه صريحاً » وإن أطلق جاعة . كذا ني الجواهر 
ويقتضيه حديث : «٠‏ لا تعاد الصلاة © ©» 5 تقدم ي. القهقهة . 

(5) لعدم 08 مثل ذلك في النص والفتوى . إذ الظاهر من البكاء 
لأمور الدنيا » هو البكاء لفواتها أو عدم حصوها يما عرفت - »فلا بشمل 


5 ( مبطلية الفعل الماحي لصورة الصلاة ) 68١‏ - 
كثير ا )١(‏ 6 





اليكاء تذللا لله تعاللى واستعطافا له في .حصول الوب أو دفع المكروه . 
ولاسما علاحظة النصوص الواردة في الحث على ذلك » كخير ألي بصير : 
قال أبو عبد الله (ع) : اذا خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها » فابدأ 
بالله تعالى » فجده وان عليه » ما هو أهاه ٠‏ وصل على النبي ((ص) » 
واسأل حاجتاك » وتباك » ولو مثل رأس الذباب » )٠١(‏ . 

. المذكور في كلام الأصحاب : أن الفعل الكثير مبطل للصلاة‎ )١( 
» » والظاهر أنه لاخلاف فيه ولا إشكال في الجملة . وفي المعتير : « عليه العلماء‎ 
وي المنتهى : « هو قول أهل العم كافة ) »© وي جامع المقاصد : نفي‎ 
. الخلاف فيه بين علاء الاسلام » ونحوها في دعوى الاجماع عليه غبرها‎ 

وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص يدل عليه »© قال في 
حي المدارك : «لم أقف على رواية تدل منطوقها على بطلان الصلاة بالفغل 
الكثسير 6 وقال ف بحي الذخيرة 0 م أطلع على نص يتضمن أن الفعل 
الكثير مبطل » ولاذكر نص في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال ١‏ 
ونحوهما غيرهما . بل هو ظاهر تعليله في كلام غير واحد بالخروج عن كونه 
مصلياً » قال بي المعتير ‏ بعد نسبة البطلان به الى العلماء ‏ : ( لأنه يخرج 
عن كونه مصلياً » » ومحوه ماقي المنتهى وغيره . ويشير اليه تفسير غير 
واحد للفعل الكثير بما يخْرج فاعله عن كونه مصاياً » كالحلي في السرائر , 
والشهيد في الذكرى » وامحقق الثاني في جامع المقاصد » والشهيد الثاني في 
الروض » والمسالك » وغيرهم في غيرها . 
وأما ما عن شرح المفاتيح من الاستدلال عايه بالنصوص الظاهرة في 





مه - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


209-000 


المنع عن بعض الأفعال في الصلاة» مثل موثق عمار .بن موسى قال : « سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون ب الصلاة ٠‏ فيقرأ » فبرى حية بحياله؛ 
بحوز له أن بتناوها فيقتلها ؟ فال (ع) : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة 
فليخط وليقتلها » وإلا فلا » )٠١(‏ . أو ي قاطعية بعض الافعال » مثل 
صحيح حريز عن أني عيد الله (ع):ة قال : اذا كنت في صلاة المريضة 
فرأيت غلاما لك قد أبق » أو غرعاً لك عليه مال » أو حية نافها على نفسك 
فاقطع الصلاة واتبع غلاماك » أو غربمك » واقتل الحية 00 

نفيه : أنه لو تمت دلالة مثل ذلك وجاز العمل به : فاتما هو في أفعال 
خاصة لا تمكن استفادة الكاية المذكورة منها . 

وعليه ينحصر مستندها في الاجاع . وإن كان يشكل الاعهاد عليه ؛ 





بعدما تقدم من تفسيره ما يرج به عن كونه مصلياً . لاشكال اراد به 
إذ هو إن كان الخروج شرعا لزم أخذ الك في موضوعه . مع أذه لا برفع 
إحمال الموضوع » وذلك خلف . وإن كان الخروج عرفا » فع أنه لاحاكية 
للعرف ب الموضوعات الشرعية ٠‏ اللترعة للشارع ؛ ولا اعتبار حكمه في ذلك 
أنه لا يطرد في الأفعال الكثيرة » المقارنة لافعال الصلاة » مثل الخباطة » 
والحياكة » ونحوهها . فان الاشتغال مرا مقارنا للاشتغال بافعال الصلاة , 
لا يعد خروجا عنها . وان كان الخروج من عرف المتشرع-ة © محسب 
مرتكزاتهم » الملقاة من الشارع » فهو وإن كان صحيحاً في نفسه, لحجية 
ارتكازهم » المعير عنه بالسيرة الارتكازية » الي هي في عداد الحجج . 
كالسيرة العملية » المعير عنها بالاجماع العملي ٠‏ وكالاجماع القولي . إلا أن 
ذلك ليس من وظيفة الفقيه » إذ وظيفته الفتوى في كل مورد من موارد 





8 من ادواب قواطم الصلاة حديث‎ ١98 : الوسائل باب‎ )١١( 


1 ( مبطلية الفعل الماحي لصورة الصلاة ) "مه - 

أو الغسل » أو التيمم لاسيرة المذكورة» أو أنه يقطع الصلاة الرقص ء أو الوثبة 
الفاحشة » أو رفم الصوت شديداً » اعهّاداً على السيرة المذكورة . وليس 
وظيفته أن بقرل : يقطع الصلاة كل ماكان قاطعا لها في نظر المتشرعة » 
وبحسب ارتكازهم . إذ تشخيص ذلك مما لا.قوى عليه العامي » ولابد من 
الرجوع فيه الى الفقيه » ولو اتفق <صوله للعامي لح محتج الى مراجعة الفقيه 
في الفتوى » بل كان ذلك الارتكاز بنفسه حجة عليه في عمله » 5 أنه حجة 
للمجتهد في فتواه . 

هذا كاه مضافا الى عدم ثبوت هذا الارتكاز في هورد من الموارد . 
وثبوته في مثل الرقص ونحوه » غير معلوم » إذ ليس هو إلا كثبوته في 
النظر الى الأجنبية بشهوة » الذي اشتهر أنه لا يبطل الصلاة » وكثبوته في 
ضم الجارية اليه في الصلاة : الذي ورد في .الصحيح عن مسمع عن أببسي 
الحسن (ع) : « أنه لا بأس به © )٠8(‏ . فيبعد جداً أن يكون المراد من 
الفعل الكشير ذلك » ولااسها مع عدم القرينة عليه : بل وعدم المناسبة المصححة 
للاستعال واحيّال أن التعبير عنه بذلك تبعاً للعامة » وإن اختلف المراد ‏ 
لاشاهد عليه . 

لكن الانصاف : أن الاشكالات المذكورة إنا تتوجه لو كان المعتمد 
في قاطعية الفعل الكثير هو ارتكاز المتشرعة . أما لو كان الاجماع » أو الدليل 
الذي عول عايه المحمعون » والارتكاز إبما جعل معياراً وضابطاً الموضوع 
الذي جعل قاطعاً » فلا مجال لتوجهها . إذ ارئكاز منافاة بعض الأفعال 
للصلاة عند المتشرءة ء ما لمجال لانكاره » فان حملة من الافعال » إما لكثرتها 
وطول أمدها ؛ كالخياطة © والكتابة » والنساجة » ونحوها » اذا كانت كثيرة 





١ه١)‏ الوسائل باب : ؟' من ابواب #واطع اأصلاةٌ حديث : ١‏ . 


8086 ( مستمساك العروة الوثقى ) 
أو لذاتها » مثل الصفق ٠‏ والرقص الواقعين على نحو التلهي واللعب » مما 
لا يتأمل واحد من المتشرعة في منافاتها للصلاة » سواء أوقست. في خلال 
الافعال ». أم مقارنة لبعضها » ويعد فاعاها مشغولا بغير الصلاة » وليس في 
مقام امتثال أمر الصلاة » بل هو في مقام فعل 0 

وحينئذ لا مانع من أن يجعل الفقيه مثل ذلك ضابطاً للقاطع ٠‏ فيفتي 
بأن الفعل المنائي للصلاة عند المتشرعة وبحسب ارتكازه, مبطل لها . من 
دون أن يعتير في الارتكاز أن يكون حجة غ2 0 توجه إشكال صعودرة 
تشخيص ما هو حجة ؛ وما ليس محجة » وأن ذلك من وظيفة المجتهد لا 
العامي . بل مجعل مطلق ارتكاز المنافاة » ولو بنحو مكن ردع المحتهد عنه 
موضوءاً للابطال . فلا إشكال حيئئذ في الكلية من هذه الجهة » ولا من 
جهة الدليل عليها » لا عرفت من استفاضة حكاية الاجاع عليها .0 

نعم قد يوهم التعايل بأنه يرج به عن كونه مصاياً إرادة الاحتجاج 
بارتكاز المتشرغة . وحيئذ يتوجه الاشكال على من فسره بذلك . لكن 
الظاهر من التعليل ما ذكرنا » أعني : التعايل بارتكاز المتشرعة في المملة 
ولو لم بحرز أنه حجة ولذا قال في محكى المدارك : « المراد من الفعل 
الكشر ما تنمحى به صورة الصلاة بالكلية ) » مم نسبه الى ظاهر المعتير . 
و ع هذا فالمر اد من تفسيره با برج به عن كونه مصلياً » هو ذلك المعنى 
كا لعله المراد أيضاً من تفسيره بما يكون كثيراً في العادة » ما نسب الى 
المشهور ‏ يعنى : ما يكون كثيراً في عادة المتشرععة » لكونه زائداً على 
المقدار اأسائغ عندهم ؛ فيكون ممنوعا عنه عندهم داه فترجع التفاسير الثلائة 
الى 0 واحد » وهو ذهاب الصورة »© يحيثث يعمتنع التئام الأجزاء وتألفهاء 
5 يكون مصداقا اصلاة وموضوعا للمأمور به . لكن يأنى هذا الحمل 


في التفسير الأخير تفصيل غبر واحد في السهو ببن الماحي وغيره . 


اج (١‏ مبطلية الفعل الماحي للصلاة ) 6588 

للصلاة . ولا فرق بين العمد والسهو )١(‏ . وكذا السكوت 
الطويل الماحي . وأما الفعل القليل غير الماحي » بل الكثير غير 

وكيف كان » فالمتيقن من القاعدة المذكورة هو و الماحي : 
كنا بي المئن » تبعاً للمدارلك ٠‏ وغيرها . فلا يعم غيره » ولو كان كثيراً. 
كا أن الظاهر عدم الفرق في الماحي بين القايل » كالعفطة » وغيره » فان 
الجميع داخل في معقّد الاجماع ' 

)١(‏ المنسوب الى المشهور. في كلام غير واحد » منهم الدروس : عدم 
البطلان بالفعل الكثير مع السهو » بل في الذكرى وعن الكفاية : نسبته الى 
قول الأأصماب » وني جامع المقاصد » وعن الروض :6 وغيرههما : نسبته الى 
ظاهر الأصحاب » وعن التذكرة : أنه مذهب عابائا . وعن البيان » والدروس 
وفوائد الشرائع . وتعليق النافع » وغيرها : أن الأصح الابطال عمداً وسهواً 
وعن الميسية » والمءالك » والمدارك » وغيرها : البظلان بشرط الحو . وءن 
الروض أنه حينئذ بشكل بقاء الصحة . وي جامع المقاصد » وعن الغرية : 
أله يعيك: .: 

أقول : بل هو الأقرب . إذ العمدة في دليل البطلان : الاجماع . 
وهو غير ثابت ي السهو . بل عدم البطلان مظنة الاحماع » كما عرفت من 
العبارات المتقدمة . ولا سما مع إمكان دعوئى دلالة بعض النصوص عايه ؛ 
كصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : « عن رجل دخل مع الامام في 
صلاته » وقد سبقه الامام بركعة » فلا فرغ الامام خدرج مع الناس » ثم 
ذكر أنه قد فاتته ركعة . قال ( ع ) : بعيدها ركعة واحدة » نحجوز له 

ذلك اذا ل يحول وجهه عن القبلة » )١١(‏ ومحوه غيره . 


)0 الوسائل باب : "١‏ من ابرواب الخال قْ الصلاة. حددث : 5 , 





| كمه ( مستمساك العروة الوثفى ) اج 
الماحي » فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب » وقتسل 
الحية : والعقرب . وحمل الطفل . وضمه : وارضاءه عند 
بكائه » وعد الر كعات بالحصى » وعد الاستغفار في الور 
بالسبحة : ونحوها ما هو مذكور في النصوص . وأما الفعل 
الكثير » أو السكوت الطويل: المفوت للموالاة » بمعنى المتابعة 
العرفية » إذا لم يكن ماحياً الصورة : فسهوه لايضر . والاحوط 
الاجتنات عنه عمداً )١(‏ . 

التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة . فتبطل 
الصلاة بها » عمدا كانا (5) : 


0 . تقدم الكلام فيه في فصل الموالاة‎ )١( 

(؟) إجماعا سما عن الخلاف ٠‏ وجامع المقاصد » والروض » وغيرها. 
وظاهر ذكرهها ف قبال الفعل الكثير : الابطال بها «طلقاً » ولو مع القلة . 
بل عن بعض الابطال بالمسمى . وهو ما يبطل الصوم . لكن المصرح به 
في كلام غير واحد : التقبيد بالتطاول - كا في المعتير والمنتهى - ؛ 
أو بالكثرة - 5 في غيرهما . ومئه يشكل الاعماد على الاجماع في إبطاهما 
مطلقاً » ولاسما وي مفتاح الكرامة : « الذي وجدته بعد التنبع : أن من 
أطلقهها وعطفها على الفعقى الكثير صرح. في ذلك » أو في غيره » بأن المبطل 
منه| اأكثير » أو ماآذن بالاتمحاء » أو ناق الخشوع ). 

نعم ي محكي التذكرة ونهاية الأحكام : تعليل الحم » بأنها فعل كثير 
لأن تناول المأكول » ومضغه » وابتلاعه » أفعال متعددة » و كذا المشروب . 
اكن تنظر فيه في جامع المقاصد ٠‏ ثم قال : « واختار شيخنا الشهيد في 
بعض كته : الابطال بالكل والشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة © 


ج 15 ( مبطلية الآكل والشرب الماحيين للصورة ) /امره - 
أو سهواً )١(‏ . والأحوط الاجتناب مما كان منها مفوتاً 
للموالاة العرفية عمداً )١(‏ . نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام 
الباقية في الفم » أو بين الأسنان © . 
د ' إلا أنه لايكاد يخرج عن التقييد بالكثرة ٠‏ . ولأجل ذلك 
بشكل الاعتاد على إطلاق معقد الاجماع . 

نعم مكن دعوى منافاة الأكل والشرب للصلاة ي:مرئكزات المتشرعة 
فيجري عليها حم الفعل الكثير . وحينئذ يكون المدار على ما به تكون المنافاة 
الارتكازية وإن لم يعدا أكلا كثيراً وشربا كذلك» على نحو ماسبق بي الفعل 
الكثير . وأما دعوى : مانعيته في مرتكزات المتشرعة مطلقاً » لا من جهة 
ذهاب الصورة » فيعول على هذا الارتكاز في الحم مها مطلقاً . فغير ظاهرة 
بعد ما عرفت من كات الأصحاب . وأضعف منها دعوى كونها من الضروريات 
المتفية يشتروردتها عن إقامة الدليل عليها . كيف وقد استظهر من المنتهى 
دعوى الاجماع على أنه لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة » لم 
تبطل » لأنه فعل قليل . 

)١(‏ قد حكي الاجماع على عدم البطلان في كلام جماعة » منهم العلامة 
في المنتهى » قال فيه : ٠‏ لو أكل أو شرب في الفريضة ناسياً لم تبطل صلاته 
عندنا » قولا واحداً ١‏ . لكن قيده جماعة بعدم الحو . والكلام فيه هو 
الكلام لي الفعل الماحي بعينه . فراجع . 

(5) تقدم الكلام فيه في فصل الموالاة . 

(5) سا عن جماعة كثيرة التصريح به » بل عن المنتتهى » وفي جامع 
المقاصد : أن الصلاة لا تفسد بذلك قولا واحداً . 





وكذا بابتلاع قايل من 77 » الذي يذوب وبزل شك 

فشيئاً )١(‏ . ويستئنى أيضاً ماورد في النص (؟١)‏ ايام 
من جواز شرب الاء لمن كان مشغولا بالدعاء » في صسلاة 
الوتر » وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ؛ ومخشى مفاجأة 
الفجر » وهو عطشان » والماء أمامه ؛ ومحتاج إلى خطوتين » 
او ثلاثة : فانه بجوز 4ه التخطي والشرب <تى يروى »2 وإن 


)0 كا عن جماعة كثيرة » وعن المنتهى : « لم تفسلى صلاته 'عندنا » 
وعند الجمهور تفسد ) » وعن جامع المقاصد : « أغرب يعض المتأخرين 6 
نحم بابطال مطلق الأكل » حتى لو ابتلع ذوب سكرة . وهو بعيد 6 . 

(؟) هو ما رواه الشيخ (رحه الله ) » باسناده عن أحمد بن مد » عن 
اليثم ابن ألي مسروق النهدي ؛ عن د بن اليثم » عن سعيد الأعرج » 
قال : « قات لأبي عبد الله (ع) : إلي أبيت وأريد الصوم + فأكون في 
الوتر » فأعطش ٠»‏ فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب » وأكره أن أصبح وأنا 
عطشان » وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث » قال (ع) : تسعى اليها 
وتشرب منها حاجتاث » و:عود قِ الدعاء 6 )١8(‏ »© وروأه الفقيه » باسناده 
عن سعيد الأعرج » أنه قال : « قات لأي عبك الله (ع( . جعات فداك 
إني أكون في الوتر » وأكون نوبت الصوم » فأكون في الدعاء » وأخخاف 
الفجر » فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء » وتكون المَلة 
أمامي ٠‏ قال : فقال (ع) لي : فاخط اليها الخطوة » والخطوتين» والثلاث », 
واشرب وارجع الى مكاناك ؛ ولا تقطع على نفسك الدعاء ») (.؟) . 





. ١ : الوسائل باب : 1" من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١١( 
. 7” : (8؟) الوسائل باب : 5 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ 
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طال زمانه )١(‏ إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة 0) 
حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهمرى » أثلا ستدبر 
القبلة . والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب (#) . وكذا 
على خصوص شرب الاء . فلا يلحق به الأكل وغيره . نعم 
الأقوى عدم الاقتصار على الوتر »ولا على حال الدعاء . فيلحق 
به مطلق النافلة » وغير حال الدعاء . وإ نكان الأحوط الاقتصار . 

العاشر : تعمد قول : « آمين ) (4) 


. لاطلاق النص‎ )١( 

(0) كما صرح به جماعة » إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه » 
فيرجع فيه الى أصالة المنع 

(0) يا هو المشهور . عملا بأصالة المنع » واقتصاراً فيا خالفها على 
مورد النص » وهو ما ذكر . لكن عن ظاهر الخلاف . والمبسوط : التعدي 
الى مطلق النافلة . وفي الشرائع » وعن غيره : التعدي الى غير الدعاء من 
أحوال الوتر . ووجه الاول - كا عن الخلاف ‏ : اختصاص دليل المنع 
بالفريضة » فلا يعم النافلة . ووجه الثاني : ما عن التنقيح من الاجماع على 
استثناء الوتر مطلقاً . مضافا الى ما يظهر من قول السائل : « فاكره أن 
أقطع الدعاء » من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة » وإما يقطع الدعاء لاغير 
فالاقتصار في ردعه على الثاني دليل على سحة الأول . وأما ما عن النلاف 
من وجه الأول » فقتضاه جواز الأكل ف النافلة » بل كل فعل كثير ماح 
لالصلاة » وعن مجمع البرهان الميل اليه . ولكن في الجواهر : ا 2 
غاية الضعف » . وكأنه لاطلاق معاقد الاجماع على قاء' 
القراطع . الذي لا يقدح فيه ماني الخلاف . لأنه لشم 5 

(8) على المشهور . وعن الانتصار » والخلاف ٠‏ ونهاية الأحكام؛ 


60840 | ( مسةمسلك العروة الوثقى ) اج 





والتحرير : حكاية الاجماع على البطلان » وي المنتهى » وعن كشف الالتباس: 
نسيته الى عليائنا ؛ وعن جماعة : نسبة حكاية الأماع على البطلان الى المفيد 
أرضاً ٠‏ وفي المنتهى : « قال علاؤنا محرم قول : « آمين ؛ » وتبطل به 
الصلاة » وقال الشيخ : سواء كان ذلك سراً » أو جهراً » في آر الحمد 
أو قبلها » للامام والمأموم » وعلى كل حال » وادعى الشيخان والسيد المرتنضى 
إجماع الامامية عليه ©) . 

واستدل له يحماة من النصوص ' تصحح حميل عن أبي عمد الله (ع) : 
« اذا كنت خلف إمام » فقرأ الحمد » وفرغ من قراءتها » ذل أنت : 
الحمدلله رب العالمين » ولا تقل : آمين » )٠١(‏ . ووه في النهى كذلك 
مص حح زرارة (19) © وخير الهاي (*9) . وقد يشير اليه يم معاوية 
ابن وهب : « قلت لبي عبدالله (ع) اقول آأمين ؛ اذا قال الامام : 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال (ع) :هم اليهود والنصارى '(*1) 
فان ترك الجواب عن السؤال » والتعرض لأمر آخر » غير مسؤول عنه » 
ظاهر في الخوف في الجواب » ولا خوف في الجواب بالرخصة , لأنها 
مذهب العامة . فتأمل . 

نعم قد يعارضها ترح حميل : « سألت أبا عبدالله ( ع ) عن قول 
الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاحة الكتاب : آمين . قال ( ع ) : 
اننا ؛ واخفض الصوت مما ؛ (00) ..اكنه يتوقف على قراءة : 


. ١ : من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 

. 4 : من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١8( 
. # : من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١07 : الوسائل باب‎ )( 
. من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟‎ ١7 : الوسائل باب‎ )4»( 
. من ابواب قواطم الصلاة حديث . ه‎ ١٠7 : (هه) الوسائل باب‎ 
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ج31 ( مبطلية تعمد قول امين ) - لوه 





وإن كان قد يني الأخيرين الأمر في الذبل بخفض الصوت مما . واحمال 
كونه من كلام الراوي - يعي : أنه (ع) حين قال : و ما أدسنها © . 
خفض صوته ‏ بعيد »© لأن خفض الصوت ثلاني » ومافي النسخة رباعي 
لكن يتعين حماه على التقية » أوافةة. للعامة . ولا مجال للجمع بينه وبين ماسبق 
بالحمل على الكراهة . لكوذه ظاهراً بي الرجحان . ”ا لا مجال للجمع بحمل 
ماسبق على غير الجماعة . لصراحة المصحح الأول فيها أيضاً . 

نعم بمكن أن يستشكل بي الاستدلال بالنصوص بظهور النهي فيها في 
نفي المشروعية . ”ا سبق ني التكتف فان المنهي عنه اذا كان من سنخ 
العبادة يكون النهي عنه ظاهراً في نفي المشروعية . ولاسما ما كان مسبوقا 
بالسؤال . ولاسما وكونه كذلك عند العامة لا السؤال عن مانعيته » ليكون 
ظاهر النهي الارشاد اليها . وكأن ذلك هو المراد مما عن المدارك من أن 
الأجود التحريم ؛ دون البطلان . لا التحريم التكليفي . وإلا كان ضعيفاً جداً 
إذ النهي في أمثال المقام إما ظاهر في نفي المشروعية » إن تم ماذكرنا . 
أو في الارشاد الى المانعية » كما يظهر من ملاحظة النظائر » وعليه ديدن 
الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) . فاذاً العمدة في الحم بالبطلان الاجماعات 
المدعاة . اللهم إلا أن يناقش في صحة الاعهاد عليها » لعدم اقتضائها العلم 
بالمطابقة لرأي المعصوم . 

هذا وقد استدل غير واحد على البطلان بأنه من كلام الادميين , كما 
عن الخلاف . وعن حاشية المدارك نسبته الى فقهائنا . وعن الانتصار : 
« لاخلاف في أنبا ليست قرآناً » ولادعاء مستقلا » » وعن التنقيح : 
و اتفق الكل على أنها ليست قرآناً » ولا دعاء » وإنما هي اسم للدعاء » 
والاسم غير المسمى © ونحوه ما في غيره . لكن في كشف اللثام : « إن ذلك 


٠ إفمء‎ 


با 51881 0 مسيك العروة لونم ( 3 
5 تام الفاتيدة” - ( ار صرورة 4 عن عي فرق بين 
0 به 60 والاسرار 2-0 للامام 4 والمأموم 3 والمنفرد فرعم 

مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها . والتحقيق خلافه . 

أقول : اوسلم ذلك لم ترج عن كونها دعاء . لأن أسماء الأفعال 
حاكية عن نفس الافعال بما هي حاكية عن معانيها » لأوضوح الفرق بين 
قولنا : « اسكت فعل أمر ) وقولنا : « صه ه » فان الآول حاك عن 
اللفظ محضاً » على أنه بنفسه موضوع الحكم » والثاني حاك عن معنى «اسكت ) 
حكابة لفظ : « اسكت © عنه . غاية الأمر أن حكايته عن معنى : «اسكت ») 
بتوسط حكايته عن لفظ « اسكت ») . نظير ماسبق في القرآن المقصود به 
الدعاء . فآمين اذا كان اسماً ل ١‏ استجب ( كان دعاء مثله » ولا يكون 
بذلك من كلام الآدميين . نعم كونه من الدعاء الجدي موقوفاً على فرض 
دعاء » يطلب استجابته . وإلا كان لقلقة لسان » وبرج بذلك عن كونه 
مناجاة لله تعالى » ومكالمة له سبحانه . فلاحظ . 

» كما قيده بذلك غير واحد . ويقتضيه الاعمّاد على النضوص‎ )١( 
لاختصاصها بذلك . نعم لو كان المعتمد كوذه من كلام الأآدميين لم يفرق‎ 
في البطلان به بين آناء الصلاة . وكذا لو كان المعتمد بعض معاقد الاجماعات‎ 
كنا تقدم في عبارة المنتهى . وفي مك التحرير : « قول أمين حرام تنطل‎ 
به الصلاة سواء جهر بها » أو أسر » في آخر الحمد » أو قبلها » إماماً‎ 
أو مأموماً» وعلى كل حال . واجماع الامامية عايه . لاتقل عن أهل‎ ٠ كان‎ 
. البيت (ع) » ونحوه ماعن الخلاف والمبسوط‎ 

0( 1+ صرح به ف حملة من معاقد الاحجاعات »© ابي منها ما تقدم 
عن المنتهى » والتحرير . ويقتضيه إطلاق النصوص ٠.‏ 

(م) كنا نص عليه في حماة من معاقد الاحماعات ٠‏ كما تقدم . ويشهد 


ج 5 ( مبطلية الشاث في الثنائية والثلاثية وأوابي الرباعية ) سوه 
لير 1 وي حال الضرورة ؟؛ . بل. 5 لك جب 
معها » وأو ثركها أنم .لك نَّ ده صلاته » على الأقرى (م). 

الحادي عشر : الشلك في ركعات الثنائية والثلاثية 
والأوليين من الرباعية . على ما سيأتي (4) . 


لثالي : مصح حميل .)٠١(‏ وللأول والاخير : إطلاق خير الحابي )9١(‏ . 
وما في المعتير من الميل الى مخصيص انع بالمنفرد ضعيف . كما عرفت . 

» لعموم حديث : ( لا تعاد الصلاة » ر*”) », الشامل للمقام‎ )١( 
. كالاجزاء » والشرائط . هذا بناء على المانعية . وإلا فلا إشكال‎ 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر » بل قيل : ١‏ الظاهر الاحماع عليه ) . لعموم 
أدلة التقية » الدالة على صحة العمل الموافق لها . 

(0) كما نص عليه في الجواهر وغيرها . لعدم كون ذلك من الكيفية 
اللازمة في صحة الصلاة عنده م ٠‏ ومخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها » لايترتب 
عايه المكم . لككن يتم ذلك ُ كانت التقية من العلاء . أما لو كانت من 
الجهلاء » فاللازم 00 بالبطلان . فان أدلة التقية لا يفرق في جريانما بين 
مدهت العلماء والجهلاء . نعم أو عت دعوى : عدم ظهور أدلة التقية في 
اعتبار ذلك في الصلاة » 00 ظاهرة ي وجوبه فقط » كان ما ذكر في 
محاه . لكنها خلاف الظاهر . )ا تقدم بي مباحث الوضوء (*4) . 

(5) يأفي الكلام فيه وفها بعده في مبحث الل . 








. ه١‎ : راجم صفحة‎ )١٠( 

(؟) راجع صفحة : ٠وه‏ . 

(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب قواطم الصلاة حديث : 4 . 

(1:6) را جع الجزء الثاني من المستمسلك المسألة : ه” من فصل اذءال الوضوء . 


5ه ب ( مستمساث العروة الوثقى ) 0 
الثاني عشر :زيادة جزء أو نقصانه عمداً ) إن لم يكن 
ركناً . ومطلقاً إن كان ركذا . 
١‏ شال 5 ( : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث 

أثناء الصلاة أم لابى على العدم والصحة )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : لو عم بأنه نام اختياراً » وشك في 
أنه هل أتم الصلاة ثم نام » أو نام في أثنائها بنى على أنه 2 
9 نام (؟) . وأما إد 0 بأنه غليه النوم قهراً » وشك في أنه 
كان ىُ أثناء للصلاة ع أو بعدها » وجب عليه الاعادة (") . 
وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة » وشك ي أنها السجدة 
الأخيرة من الصلاة » أو سجدة الشكر بعد إتام الصلاة ‏ ولا 
بجري قاعدة الفراغ 2 المقام : 

)١(‏ لاستضصحاب العدم » أو لقاعدة الفراغ » التي لا يفرق ب جريانما 
بين الشك في وجود الجزء » والشرط » والمانع » والقاطع . 

(5) هذا ظاهر اذا كان قد أحرز الفراغ البنائي . لجريان قاعدة الفراء 
حينئذ . ويشكل مع عدم إحراز ذلك . "م هو ظاهر المان . ومجرد النوم 
اختياراً ؛ لا يكني في إحرازه . وأما إجراء قاعدة التجاوز فد عرفت فها 
سبق الاشكال فيه » وأنه لا يكني في التجاوز عن الشيء الدخول فها ينافيه 
وكأن وجه ما في المن : قاعدة الصحة » الني يقتضيها ظاهر حال المسم . 
لكن في صلاحيتها لاثبات صحة الفعل » وتماميته إشكال . بل في جريانها 
في نفسها مع اتحاد الفاعل والحامل ‏ م في المقام ‏ منع . فتأمل جيداً . 

رم) أما عدم جر بان قاعدتي الفراع »؛ والتجاوز » فلا سبق . وأما عدم 
جريان أصالة الصحة » فلعدم الظهور هنا . [ 


ج03 ارو مظادت العيادة ١‏ 6ه 
(مسألة 45 ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد 
فرأى نجاسة فيه 2 عم الازالة موقوفة على قطع الصلاة 
أتمها ثم أزال النجاسة .)١(‏ وإن أمكنت بدونه» بأن لم يستلزم 
الاستدبار » ول يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة » وجبت 
الازالة 9 البناء عل صلاته . 
( مسألة 5# ) : ربما يقال مجواز البكاء على سيد 
الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل )١(‏ . 
( مسألة 44 ): إذا أتى بفعل كثير » أو بسكوت طويل 
وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه . فلا يبعد البناء 
على اليقاء (") . لكن الأحوط الاعادة » بعد الاتمام : 
07 (1) تقدم في أحكام لتجامات تقريب وجوب فقطع والازقة ٠‏ بجواز 
قطع الفريضة لحاجة . لا أقل من استفادة أهمية وجوب الازالة من حرمة 
القطع : وسيأني في الفصل الثاني بعض الكلام في المقام فانتظر . 
(؟) هذا اذا كان البكاء لعظم المصيبة » بحيث او فرض وقوعها على 
غيره (ع ) من الناس لاقتضت المكاء . لامكان دعوى شمول قوله (ع): 
« وإن ذكر ميتاً له » )١١(‏ لثل ذلك » أما لو كان لأجل ما بيترتب على 
مصيبته ( ع ) من فوات الخيرات ٠»‏ المترتبة على وجوده الشريف » أو 
وقوع المضرات الأخروية » فلا ينبغي الاشكال في عدم شمول النص له . 
() إما لاستصحاب بقاء الصورة .. وفيه : أنه إن كان المنشأ لاشك 
إجمال المفهوم امتنع الاستصحاب . كا حرر في محله » وتكرر ي غير موضع 
من هذا الشرح . مضافا الى أن الصورة » التي يكم المتشرعة محوها بالفعل 


)2 زا جم المورد السابع من مبطلات اصلاة . 





- 0985 ) كاد العروة الوثقى ) 6 
الكثير . : ا ة عن عه الأخر ا الو 0 لانضمام الأجزاء. اللاحقة اليها » 
بحيث تكون معها صلاة واحدة لو لم يتحتّق الماحي . وهذا المعنى مما لم يطرأ 
عليه الشك ٠»‏ وإمما كان الشاك في وجود الماحي وعدمه لا غير . 

وإما لاستصحاب عدم الماحي . وفيه : أن الشلك لم ا ف ووه 
وعدمه وإتما كان في الو وعدمه . وقد عرفت الاشكال في استصحاب 
عدم الحو . 

' وإما لاستصحاب اليئة الاتصالية . المستفاد وجودها للصلاة من التعبير 

في النص والفتوى بالقاطع ؛ فان القطع إنما بصح اعتباره للمتصل ٠‏ وبذلك 
افترق القاطع عن المانع » فان المانع ما يمنع من تأثير المقتضي ني امحل » 
والقاطع ما يقطع الوجود المتصل . فاذا شاك في وجود القاطع فد شاك بي 
بقاء الأمر المتصل فيستصحب بقاؤه . وفيه : أن اطيئة الاتصالية إن. كانت 
قائمة بالمصلي » فهو خلاف ظاهر التعبير بطع الصلاة . وإن كانت قائمة 
بالصلاة » فبالنظر الى أن أجزاء الصلاة مما يتخلل بينها العدم يمتنع أنتكون 
تلك الطرئة مستمرة الوجود » لامتناع بقائها بلا موضوع 00 فالتعبير 
الم لابد أن يكون على نحو من العناية والادعاء . والظاهر أو امحتمل 
أن يكون ذلك لنعه عن انضمام الاجزاء اللاحقة الى ااسابقة . بحيث يتألف 
منها المر كب » وتترتب عليه المصلحة الواحدة » المقصودة منه . فليس 
هناك شيء مستمر حقيقة أو .عرفا بنحو يصح استصحابه . 

أما الاشكال عليه بأنه لا دليل على أخذه موضوعا الطاب » كسائر 
الأجزاء . أو بأنه لو سم فلا إشكال في تعاق الطاب بعدم وقوع القواطع 
لثبوت النهي عنها . وحينئذ فاذا شاث في وجود القاطع من جهة الشبهة 
الحكية » أو الموضوعية ٠»‏ لا يجدي استصحاب بقاء الهيئة في رفم الشك 
المذكور . لأن الشك في بقاء الميئة مسبب عن الشاث في قاطعية الموجود » 


ةج ( مكروهات الصلاة ) الاقه ‏ 


فصل فى امار وهات فى الأصمرة 

وهى أمور : 

الأول : الالتفات بااوجه قليلا )١(‏ » بل وبالعين 
السببية فلا أقل من كونها من قبيل المتلازمين . ومن المعاوم أن الأأصل 
الجاري لاثبات أحد المتلازمين لا يصلح لاثبات الآخر » إلا على المَول 
بالأصل الثبت . ففيه : أن التعبير بالقطم الدال باللزوم العري على ثبوت 
المقطوع ٠‏ لا بحسن أو لم يكن المقطوع موضوعا للأمر . ويدفع الثاليعدم 
الحاجة الى رفع الشاك ي وجود القاطع » بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة 
واستمرار وجوده ا ». فان ذلاك كاف في سوط الأمر » وخروج المكاف 
عن عهدته » لوجود موضوعه . والنهي عن القاطع غيري » باحاظ. نفس 
الهيئة الواجبة » فلا يؤبه به . وعلى هذا فالمتعين في وجه الدمحة في الفرض 
أصالة العراءة من قاطعية الموجود . 


فصل فى ال مل ر هات فى الصممرة 
)١(‏ شير عبد الملك : « سألت أيا عبد الله (ع) عن الالتفات في 
الصلاة » أرقطع الصلاة ؟ فقال (ع) : لا » وماأحب أن يفعل » 2)1١*(‏ 
بعد حمله على الالتفات بالوجه الى الحد الذي لا يقدح في الصلاة » جمعا بينه وبين 
ما تقدم في #اطعية الااتفات . قيل : وإطلاقه يشمل الااتفات بااوجه والععن . 
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١ه١)‏ الوسثل باب : " من ابواب قواطم الصلاة حديث : و . 


رةه ) مستمسك العر وةالوثقى ( جح 5 





وبالقلب )١(‏ . 
الثاني : العبث باللحية أو بغيرها » كاليد» ونحوها () . 
الثالث : القران بين السورتين (*) على الأقوى . وإن 
كان الاحوط الترك . 


03 كانه ارو الحصر ان عد للك عن أن عد شرن واد 
قام العبد الى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه » فلا زال مقبلا عليه حتى 
يلتفت ثلاث مرات ءفاذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه ) )٠١(‏ » ونحوها 
غيرها » بناء على ظهورها في الالتفات بالقاب » وإن أنكره غير واحد . 
وقد يستفاد من قول أني جعدر (ع) 5 صحيح زرارة : ١‏ ولااتحدث 
نفسلك ©) )5١(‏ . 

(0) لا في حديث الأربعائة عن علي (ع) : « ولا يعبث الرجل في 
صلاته بلحيته ) 3-3-3 : وي مر فوع أحمد بن لمحمد بن عيسى : «اذاقت 
في الصلاة فلا تعبث باحيتاث ) (*4) »© وي صحيح زرارة : «( ولا تعيث 
فيها بيدك ولا رأسك ولا باحيتك ؛ (*ه) » وفي صح<يح حماد : « ولاتعيث 
بيديك وأصابعك ) (56) .ع وي مرسل الفقيه : « قال رسول الله (ص) : 
إن الله تعالى كره العبث بي الصلاة ؛ (*/) الى غير ذلك » مما هو عام وخاص . 

(") علق ما تقدم في مبحث القراءة . 

)٠0( 03‏ الوسائل باب : 70 من ابواب قواطع الصلاة حلذيث ١:‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث : © . 
() الوسائل باب : ١١‏ من ابو ب قواطع الصلاة حديث : 8 . 
(»4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث :7 . 
(ه) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : م . 


(7) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : " . 


6 5 ) الرافة كه الركل شقرة ( اقوهم 


الرابع . : عقص الرجل شعره )١(‏ موه متمق وسدله 
وطن اراس رتوار أوليه وإدخال أطرافه في أصوله (") 


)١(‏ 5 هو المشهور بين المتأخرين : وحكي عن سلار والحابي وابن 
إدريس . لخير مصادف عن أي عبد الله (ع) : « في الرجل صلى بصلاة 
الفريضة وهو معقص الشعر . قال (ع) : يعيد صلاته » (18) . بناء على 
حماه على الكراهة » لضعف سنده » المانع من صحة الاعهّاد عليه في الحم 
بالمنع اككن. عن الخلاف : ١‏ لايحوز للرجل أن يصلٍ معقوص الشعر »© إلا 
أن محله . ول يعتير. أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا إجماع الفرقة » وروى ان 
محبوب عن مصادف .. ؛ » وظاهر الور 5 وسائله موافقته » وكذا ظاهر 
الذكرى أيضاً . اعهاداً على الاجماع المنقول في كلام الشيخ ( رحمه الله ) ؛ 
ما تقرر في الأصول من حجية الاجماع المنقول بخير الواحد . اذتهى . وقد ينسب 
الى ظاهدر المفيد لكن نقل الاجماع موهون بعدم ظهور الموافق . والاجماع 
المنقول ليس بحجة . ولأجل ذلك يشكل اتجبار ضعف سند الخير به . نعم 
في السند الحسن بن بوب » الذي هو من أصحاب الاجماع » وممن قيل 
بأنه لابروي إلا عن ثقة . لكن في كفابة ذلك في الجسير » مع إعراض 
الأصحاب » تأمل 2 أو منع ؛ ولااسها ملاحظة عموم الايتلاء بالموضوع © 
بنحو يبعد جداً كوذه ممنوعا عنه » ويتفرد مصادف ينقله . 

(9) يما عن المعتير » والتذكرة » والذ كرى » وجامع المقاصد ء والمسالك 
وغيرها . ولي مجمع البحرين : ٠‏ جمعه وجعله في وسط الرأس وشده »؛ » 
وقريب منه ماعن الفارابي » والمطرزي . 

(5) كا عن ابن فارس في المقاييس . 





(19) الوسائل باب : 858 من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 


أو ,- وليه على - )١(‏ . أو ظفره وجعله كالكبة في 
م الرأس على الجبهة (؟) . والأحوط ترك الكل . بل بجب 
و الأخير في ظفر الشعر <ال السجدة (") . 
الخامس : نفخ مو ضع السجود (4؛) . 
السادس : اليصاق (0) . 


(9) يما عن الصحاح . 

0) قال في محكى المنتهى : « وقدقيل : أن المراد بذلك ظفر الشعر 
وجعله كالكبة في مقدم اأرأس على الجبهة . فعلى هذا يكون ماجعله الشيخ (ره) 
حقاً » لأنه عنع من السجود » . لكن من البعيد أن يكون منعه للك ؛ 
ولاسها عملاحظة الاستدلال عايه بالاجماع والخير » ونسبة الخللااف في ذلك 
الى جميع الفقهاء » ومخصيص الحكم بالرجل . 

(0) م عرفته في محكي المنتهى . لكن في' إطلاقه المنع عن السجود 
نظر ظاهر . 

. تقدم في مكروهات السجود‎  )5( 

(0) ففي خبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : اذا قت في 
الصلاة فاعلم أناك بين بدي الله تعالى » فان كنت لا تراه فاعم أنه براك 
فأقبل قبل صلاتاث » ولا تمتخط » ولا تتزق » ولا تنقض أصابعك ؛ ولاتورك 
فان قوماً عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ؛ )١6(‏ »2 وفي صحيح 
حماد : «ولاتيزق عن ينك » ولاعن يسارك » ولا بين يدبك » (50) . 





)21 الوسائل باب : ١‏ من ادواب افعال الصلاة حديث : 94 . 
(6؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : ١‏ . 


ج 5 ( كراهة فرقعة الاصابع والتمطي والتثاؤب والانين "١0١  )‏ 
السابع : فرقعة الأصابع )١(‏ أي نقضها . 
الثامن : التمطى )١(‏ . 
التاسع : التغاؤت 0 
العاشر : الأنن (4؟). 
)١(‏ كا تقدم في خير أبي بصير )1١(‏ » ووه ما في صحيحي زرارة )١١(‏ 
وك بن مس (*") » ويستفاد من غيرهها . 
(؟) ففي حيح زرارة عن أنيجعفر (ع) : ٠‏ ولا تتثاءب » ولاتتمط ؛ (*4) 
وفي مصحح الحلبي عن أني عبد الله (ع) - في حديث ‏ قال : وسألته 
عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى » قال (ع) : هو من الشيطان ولن 
بملكه » (80) . قال في كشف اللثام : « يعني : لا يغلب الششيطان المصلي 
عليه| » » ونحوه خبر الفضيل (50) . 
(6) سا تقدم بي التمطي . 
(؛) لفتوى جماعة . ولاحمال دخوله في العبث » ولقربه من الكلام 
ولاخبر : ٠‏ من أن" في صلاته فقد تكلم ؛ 07٠(‏ » بناء على أنه لبس من 
الكلام 5ا.سبق ؛ فيتعين حمل الخير على التئزيل الموجب للمنع ٠.‏ لكن 
لاعراض الأصحاب عنه » مع ضعفه » بحمل على الكراهة . فتأمل . 





. راجم التعليقة السابقة‎ )١8( 

(1) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب ةواطع الصلاة حديث : م . 
(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث : ١‏ . 
(48) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث: ؟ . 
(08) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؛ . 
(18) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ” . 
(78) الوسائل باب : 86 من أبواب قراطم الصلاة حديث : ؟ . 


الثاني عشر : مدافعة البول والغائط »)١(‏ بل والريح ”) . 
الثاللث عشر : مدافعة النوم . ففي الصحيح (:) لا تقم 

)01( الكلام فيه كما في الأنين . 

(0) كما يشهد به جماة من النصوص »© في مصحح. هشام بن الحم 
عن أبي عبد الله 0ع ) : « لاصلاة لحاقن » ولا لحاقنة » وهو بمنزلة من 
هو في ثوبه » )1١(‏ »2 ولي خير الحضرمي عنه ( ع ) : « إك رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال : لا تصل وأنث نجد شيئًا من الأخبثين » (١؟)‏ 
وفي خير مهد عن أبيه عنه في وصية الننبي ( ص ) لعلىي ( ع ) : « تمانية 
لا تقبل منهم الصلاة . .. ) (0) وعد منهم الزبين » وهو الذي يدافع 
البول والغائط » ونحوههما غيرهما » المحمولة على الكراهة » إجماعا ظاهرا » 
كا قد يشير إليه جعله مانعا من القبول في الخير الأخير وغيره . ولصحيح 
ابن الحجاج : ٠‏ سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل يصيبه الغمز فيبطنه 
وهو يستطيع أن يصير عليه » أبصبي على تلك الال أو لا يصلي ؟ فقال. 
عليه السلام : إن احتمل الصير ولم يخف إعجالا عن الصلاة فايصل 
وليصير » (*5) . فتأمل : 

(م) كنا ذكره غنر واحد » منهم المحقق في الشرائع . وكأنه لمنافاته 
الاقبال » ولاقتضائه الاعجال الأرجوح . ويشهد له صحيح ابن الحجاج . 

(8) بعنى : صحيح زرارة عن أني جعفر ( ع ) : ١‏ إذا فت إلى 

. الوسائل باب : م من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟‎ )١٠( 
, : (8؟) الوسائل باب : م من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : م من ادواب قواطم الصلاة حديث‎ )8( 
, ١: (ه4) الوسائل باب : م من ابواب قواطم الصلاة حديث‎ 


الى الصلاة متكاسلا » ولا 0 ) . 

ا رابع عشر : الامتخاط )١١(‏ . 

الخامس عشر : الصفد في القيام (؟) أي : 'الاقران بين 
القدمين معأ كأنها في قيد. 

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة (") . 

الصلاة فعليك بالاقبال على: صلاتك » فانما للك منها ما أقبلث عليه » ولا 

تعبث فيها بيدك » ولا برأساك » ولا بلحيتك » ولا نحدث نفسك » ولا 
تتثاءب » ولا تتمطا» ولا تكفر » فاتما يفعل ذلك المحوس », ولا تائم » 
ولا محتقن » ولا تتفر ج كما يتفرج البعير , ولا ثة تمع على قدميك ؛ ولا تفرش 
ذراعياك » ولا تفر قع أصابعك » فان ذلك 8 نقصان من الصلاة . ولا 
تقم إلى الصلاة متكاسلا » ولا متناعسا » ولا متثاقلا » فانها من خلال 
النفاق » )١١(‏ . 

. )1١( سما تقدم في خير أني بصير‎ )١( 

(1) كا ني الجواهر » عن كتب الأصماب . وعن البيان أن المكروه 
جمع القدمين »© وشد اليدين . قال في الجواهر : « وحينئذ حمل الصفد عليه 
أولى » ومنه ( مقرنين في الاصفاد ) (0) . وكيف كان فيدل على كراهيته 
بالمعى المذكور في المتن ما في صحيح زرارة : « إذا قت في الصلاة فلا 
تلصق قدمك بالأخرى » دع بينها فصلا [صبعا أقل ذلك إلى شير أكثره :(*4) 

(6) فانه جعل تارة معنى للصلب » المحكي كراهته » وللتخصر كذلك 

. من ابواب افعال الصلاة حديث : م‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. را جع المورد السادس من مكروهات الصلاة‎ 62 

(ه؟) ابراههم : 45 . 

(ه4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : " . 


ان كك ( مستمسلك العروة الوثقى ) 0 


السابع عشر : تشبيك الأصابع .)١(‏ 

الثامن عشر : تغميض البصر (؟) . 

التاسع عشر :لبس الخطف, أوالجور ب الضيق الذي يضغطهم) 

العشرون : حديث النفس (4) . 

الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ .من الشعر . 
والعض عليه (0) . 


ل وكه الاختصار راحة أهل الذار © أي : أنه فعل اليهود 5 صلامهم : 
وهم أهل النار ) . 
)١(‏ فني صحيح زرارة : « ولا تشبك أصابعك » (*1) . 
() فني المرسل عن مسمع » عن أي عبدالله ( ع ) عنأميرالمؤمنين 
عايه السلام : «. أن الذي (ص) نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة )1١()‏ 
وي خير 9 جعهر ( ع ١:١)‏ أنه لا بأس به ) (»"). الحمول على الجواز . 
(05) م عن غير واحك . في خير إاق بن جمار . قال : «( سمعمت 
أبا عبدالله ( ع ) يقول : لا صلاة لحاقن » ولا لحاقب » ولا لحاذق .. 
والحاذق الذي قد ضغطه الخف » (*4) . وعن المدارك أن في لبسه سلبا 
للخشوع ومنعا للتمكن من السجود . 
(5) سما 'تقدم في صحيح زرارة (*0) . 
(0) م قُ كشف الغطاء وغيره . لخر علي بن جعهدر زع ال مروي 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : 5 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب قواطم الصلاة حديث : ١‏ . 
(ه5) الوسائل باب : 8 من أبوب قواطع الصلاة حديث : ؟ . 
(«») الوسائل باب :م من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٠‏ . 
(هه) راجم اول الفصل . 


ج 1 ١‏ ؟ راهة التورك حال القيام 2( هج 


الثاني والمووة : النظر الى تقش الخاتم . 0 0 
والكتاب 3 وقراءته )١(‏ . 

الثالث والعشرون : التورك بمعنى : وضع اليد على 
الورك معتمداً عليه حال القيام (؟) . 

ف قرب الاسناد عن أخد_ه : ( سألته عن اأرجل بعرص أظافيره أو ته 
وهو في صلانه » وماعليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال (ع) : إن كان ناسيا 
فلا بأس » وإن كان متعمدا فلا يصاح له » )٠١(‏ وروايته الأخرى قال : 
و وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه ؟ 
قال (ع) : ذلك الولع » فلا يفعل » وإن فعل فلا شيء عليه » ولا بتعوده ) (*7) . 

: ا في خخير علي بن جعفر (ع) عن أخخيه موسى بن جعهر (ع)‎ )١( 
سألته عن الرجل هل يصلح اه أن بنظر نقش خاتمه وهو في الصلاة‎ « 
: كأنه بريد قراءته » أوثي المصحفض », أو في كتاب في القبلة ؟ قال (ع)‎ 
ذلك نقص ف الصلاة » وليس يقطعها ») (هم)‎ 

(؟) للنهي عنه في خير أي بصير المتقدم (*4) » وعن الفقيه : « ولا 
تتورك » فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك » كان أحدهم يضع 
بدذيه على ور كيه من ملالة الصلاة 1 (*ه)2, ونحوه ما عن الأزهري (؟6), 





. ١ : الوسائل باب : 54 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب: 84 من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟‎ 
. ” : (؟) الوسائل باب : 84 من أبواب قواطم الصلاة حديث‎ 
, راجم المورد السادس من مكروهات الصلاة‎ )4( 

(08) من لا يحضره الفقيه ج : ١‏ صفحة : ١44‏ طبع اانجف الحديث . 
)6 راجم : الجواهر ج : ١١‏ صفحة : 4١‏ طبع النجف الحديث . 


الرابع وااعشرون : الأتصات فق ؟: ثناء القراءة أو الذكر ‏ 
ليسمع ما يقوآه القائل )١(‏ . 

الخامس والعشرون : كلى ماينائي الخمشوع المطلوب في 
الصلاة (؟) . 

( مسألة ١‏ ) : لابد للمصلي من اجتناب موانع قبول 
الصلاة » كالعجب : والدلال (9) ومصنع نع الزكاة » والنشوز ء 
والاباق (4) والحسد » والكير . لني ا كيدل الحرام ؛ 
وشرب المسكر » بل جميع المعاصي . لقوله تعالى : ( إنا يتقبل 
الله م٠‏ ن المتقين ) (0ه) 


)1١( لا يحضرني مايدل عليه . نعم قد يستفاد مماورد بي حديث النفس‎ )١( 
: ولآأنه. مما بنائي الاقبال المستحب . فتأمل‎ 

(0) الاشكال فيه كما تقدم في سابقه . 

(0) فد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقسد في 
الوسائل بايا لتحربم الاعجاب بالنفس والعمل .. والادلال به يي مقدمات 
العبادات . فراجعه )5١(‏ . 

(5) ففي مرفوع أحمد بن مد قال رسول الله ( ص ) : ١‏ تمانية لايقبل 
الله تعالى لحم صلاة : العبد الآبق حتى برجع إلى سيده » والناشز عن زوجها 
وهو عليها ساخط » ومانع الزكاة ... إلى أن قال. والسكران » (0”) ء 
ونحوه غيره . 

(ه) كا نص على ذلك كله في الجواهر . ولا يتسع الوقت اراجعة 

. “ من ابواب قواطع الصلاة حديث ؛‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


(؟) راجم واب : م9 من أبواب مقّذمة العبادات . 
(؟) الوسائل باب : م من انواب قواطم الصلاة حديث : 5 . 


اج 1 ( بيان ما يحوز فعله في الصلاة ) الاك ل 
( مسألة ؟ ) : قد نطقت الأخبار مجواز جملة من 

الافعال في الصلاة » وأنها لا تبطل بها )١(‏ . لكن من المعلوم 
أن الاولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة » ولو العرفية : 
وهي ٠‏ عد الصلاة با لخاتم ٌ والحصى 1 بأخذها يذه )٠١(‏ . 
وامخ موضع السجود . اذام يظهر منه حرفان () . وضرب 
الخائط 2 5 الفخذ » باامد لاعلام الغير » أو إنقاظ النائم : 
وصفق اليدين لاعلام الغير . والايماء لذلك (*4) . ور 
الكلب وغيره بالحجر (650) . ومناولة العصى للغبر (60) وحمل 

الأبواب المعدة لذ كر اانلصوص الدالة عن ذلك بالخصوص : وموم الانة 
الشريفة )/٠(‏ كاف . 

,)90( الأخبار المذكورة مسطورة في الجواهر (80) » والحدائق‎ )١( 
في مسألة البطلان بالفعل الكثير » وني الوسائل في أبواب متفرقة في مببحث‎ 
5 القواطع : فراجع‎ 

. الوسائل ياب : 54 دن ابواب الخلل في اأصلاة‎ )1١( 

(8؟) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب ال-جود . 

(8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب الجود . 

(4) الوسائل باب : 4ه من ابواب قواطم الصلاة . 

(هه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب قواطع الصلاة . 

(18) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب القيام . 

(78) المائدة : /ا؟ . 

(6) راجم الجواهر ج : ١١‏ صفحة : هه طبع النجف الحديث . 
(4) راجع الحدائق ج : هو صفحة : 4و8 طرم الاجف الحديث . 


ع ا عت ) مستمساث العروة الوثهى ( اج . 


الصبى . وارضاعه 0٠‏ وحك الجسد (00) والتقدم مخطوة ع 
أ يه (78) . وقتل الحية » والعمَربس ):٠(‏ » والرغوث 
والرقة 3 والقملة . ودفنها فُ الحصى (.ه) . وحالك خدرء الطصر 


من الثوب . وقطع الثواليل (*5) . ومسح الدماميل )7١(‏ . ومس 
الفرج (60) وتزع السن المتحرك (*4) ورمع القلنسوة . 
ووضعها )٠٠١(‏ ورفع اليدين م ن الركوع » أو السجود » لحك 
المسدره١١)‏ وإدارةالسبحة (١؟١١)‏ ورفع الطرف الى السماء .)١١(‏ 
وحك النخامة من المسجد (*140) . وغسل الثوب )٠5١‏ » أو 
البدن من البىء » والرعاف )16١(‏ . 


)١(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب قواطم الصلاة 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 78 من ابواب قواطم ااصلاة . 

(ه0) الوسائل ياب : 5٠‏ من ابواب قواطع الصلاة . 

(+4) الوسائل باب : 4! من ابواب قواطم الصلاة . 

(.ه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب قواطع الصلاة . 

(1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب قواطم الصلاة . 

. 8 : من ابواب النجاسات حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )7٠( 
. من ابواب قواطم الصلاة‎ 7١ : (6م) الوسائل باب‎ 

(4) الوسائل باب : 07؟ من ابواب قواطع الصلاة . 
(ه١٠)‏ غوالى اللثالى آواخر الاك الاول من الباب الاول . 
)١١٠(‏ الوسائل باب : 78 من ابواب قواطع الدلاة . 
)١١(‏ مستدرك الوسائل باب : 86 من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ١‏ . 
(ه6١)‏ الوسائل ياب : ١‏ من ابواب قواطم الصلاة . 
)١4(‏ الوسائل باب : 85 من ابواب قواطم الصلاة . 
)١٠6١(‏ الوسائل باب : 44 من إبواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(11) الوسائل باب : ؟ من ابواب قواطع الصلاة . 


1 ) عدم جواز قطع صلاة الفردضة ) 504 - 


بسسسسس سم مم لس سس مس مل سس ص لس سس سس لح م للللسللللسيبيبيببييي يي حك 


فصل 


لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً )١(‏ . والأحوط ع دم 
قطع النافلة أيضاً » وإن كان الاقوى جوازه . ووز قطع الفريضة 
فصل 

)١(‏ قال في جامع المقاصد : ٠‏ لاريب في تحريم قطع الصلاة الواجية 
اختيارا ؛) » وعن المدارك وغيرها و بلا خلاف ,يعرف ) »© وف كقف 
اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه ) » وعن تجمع العرهان : ( كأنه إجماعي 
وعن الذخيرة وغيرها 0" محل وفاق © بل عن شرح المفائيح : : أنه م 
بدبهيات الدن . 

واستدل له غير واحد بقوله تعالى : ( ولا تبطاوا أعمالكم ) .)٠8(‏ 
واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال . للاعمال التامة بالكفر والارتداد 
وأخرى : بأن حمله على ذلك يستازم التخصيص المستهجن » فيتعين الهم 
باحماله . وأما الاشكال عليه يما في كشف اللثام ‏ بأنه إنما 
إبطال جميع الاحمال فضعيف . 


ينهى عن 


و اشتد ل اسنة أنضا د«نصوص التحر يم والتحليل 62 م6 عن الحدائق 
وغيرها . وفيه : أن شموها لما يحوز قطعه » كالنافلة وغيرهاء مانع من حمل 
التحريم والتحايل على التكليفيين : فيتعين إما حملها على الوضعيين أو مخصيص 


«2 ) محمد رص‎ )١١( 
من أدواب التسليم . وغيرها‎ ١ : اك 5دهرة الادوام . وياب‎ 0 602 





نادو 2 


514 جه . ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 3 

تلك النصوص مخصوص الفريضة التي لا يجوز قطعها » والأول أولى 

وما ورد قٍِ كثير الشاث. من قوآه رع( « لاتعودوا الخبيث من 
أنفسكم نض الصلاة فتطمعوه » )1١(‏ ؛ كما عن شرح المفاتيح . وفيه 
أن النهي فيه عن الاطاعة لاشيطان ٠‏ لاعن التقطع ولذا يعم النافاة ؛ والوضوء 
وغيرهما ثما جوز 5 : 

وبصحيح معاوية بن وهب : ا أيا عمد الله (ع2 ع ن الرعاف 
أينقض الوضوء ؟ قال رع : أو أن رحلا رعف 2 صلاته وكان عنده 
ماء أو من يشير اليه مماء » فتناوله ذمّال « فال (ظ )» برأسه فغساه ء فليين 
على صلاته ولا يقطعها » (730 ٠‏ ونحوه غيره ثما تضمن الأمر بالاعام والنهي 
عن القطع . وفيه : ألما ظاهرة .في الارشاد إلى صحة الصلاة » وعدم لزوم 
مكنال 6< ل ف وعدوقت ]اموا اتعينا. :+ ْ 

وما ورد قْ المنع عن فعل المنافيات 58 أثناء الصلاة (*م) . وفنه 
أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية ٠‏ لا تكايفي مواوي . 

وبصحيح حريز عن ألي عبد الله (ع) ١:‏ إذا كنت في صلاة فريضة 
فرأت غلاما لك قد أبق » أو غرما لك عايه مال » أوحية تتخوفها على 
نفساك »© فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غرعاث واقتل الهية ) (*4) . فان 
الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعاء فلابد أن يكون لارخصة . وتعايق الرخصة 
على السبب » يقتضي انتفاءها بانتفائه . وفيه : أن من الجائر أن يكون 
الترخيص في الموارد المذكورة » في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن 
الصلاة » التي هي معراج المؤمن » لأجل بعض المصالح الدنيويسة . وليس 





. من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )١*( 
. ١١ : (8؟) الوسائل باب : ١من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ 

)8م الوسائل باب : ” من ابواب قواطع الصلاة حديث : زو؛. وباب : ه١‏ حديث : او". 
(ه:) الوسآئل باب : 5١‏ من ابواب قواطم الصلاة حديث : ١‏ . 


1 ( الموارد البي يجوز فيهأ قطع الفريضة ( 5١١‏ ب 
لحفظ مال وادفع ضرر مالي » أو بدني )١(‏ » كالقطع لأخذ 
العبد من الاباق » أو الغرمم من الفرار » أو الدابة من الشراد 


الصحيح واردا لتشريع المنع 96 ستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا 
لا كر اهتياً 5 


ومنه .ظهر الاشكال على الاستدلال عوثق سماعة : « عن الرجل يكون 
قائما في الصلاة الفريضة » فينسى كيسه أو متاعه » يتخوف ضيعته أوهلاكه 
قال (ع) : يتمطع صلاته » ونحرز متاعه» م يستقبل الصلاة . قلت : فيكون 
في الصلاة الفرءضة ». فتفات عليه دابته 0 ثتفات دابته » فيذاف أن تذهب 
أو يصيب منها عنتا . فقال (ع) 7 اسن نرأن يقطع ضلاتها 4 وتدراز ورعود 
إلى صلاته ») )٠١(‏ . 

ولذلك صرحغير واحد من متأخخري المتأخرين بعدم الوقوف ف المسأاة 
على دليل معتمد . بل في الحدائق » عن بعض معاصريه » الفتوى بجواز 
القطع اختيارا . وهو في محله » لو لاماعرفت من دعوى الاجماع صر كا 
وظاهرا على الهرمة » وإرسال غير واحد لمحا إرسال المسلات . نعم لابد 
من الاقتصار فيها على القدر المتيمّن من معقّده » وهو الصلاة الواجبة» ”م 
هو ظاهر التقبيد بذلك ي القواعد » والذكرى » وجامع المقاصد » والروض 
و جمع الير هان » والذخيرة » والكفاءة ؛ وغيرها . بل عن الذخيرة تسبته إلى 
المتأخرين . بل عن السرائر » وقواعد الشهيد ما ظاهره الاجماع على جواز 
قطع العبادة المندوبة » ماخلا الحج المندوب . ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق 
المنع » كما في الشرائع » وعن غيرها » بل نسب إلى الأكثر . 

)١(‏ اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة . وآخر : على 





, من ابواب قواطم الصلاة حديث : ؟‎ ”١ : الوسائل باب‎ )1١١( 


وقل يجب »كا إذا توقف حفظ نفسه ء» أو حفظ نفس 

رمه داو حفظ مال جب حفظه شرعا عليه . وقد ستحب 

كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه » وكقطعها 

عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع . وقد يجوز 

كدفع الضرر المالي » الذي لا يضره تلفه » ولا يبعد كراهته 
لدفع ضرر مالي يسير . وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . 





الضرورة الدينية » أو الدنيوبة . وثالث : على دفع الضرر عن النفس » 
عن الغغر 3 عن المال . ورابع : على العذر . وعن التذكرة » وكشف 
الالتباس : « يحرم قطعها لغير حاجة» ويجوز لحاجة كدابة انفاتت له.. ). 

وي الذ كرى » وعن المسالك وغيرههما : « قد يجب القطع 5 8 
حفظ الصبي » والال المحترم عن التلف »© وإنقاذ الغريق » وامحترق » حيث 
يتعين عليه . فلو استمر بطات صلاته »: للنهى المفسد للعبادة » وقد لانيجب 
بل بباح » كقتل الحرة التي لا يغاب على الظن أذاها » وإحراز المال الذي 
لا يضر به فوته . وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والاقامة والجمعة 
والمنافقين في الظهر والجمعة » والائهام بامام الأصل أو غيره . وقد يكره. 
كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته .. مع احهال التحريم » . قال في 
جامع المقاصد ‏ بعد ذكر ذلك : « قاله في الذكرى . وللنظر فيه 
مجال » . وقال في محكى المدارك : « ويمكن المداقشة في جواز القطع يي 
بعض هذه الصور » لانتفاء الدليل عليه . إلا أنه عكن المصير اليه لا أشرنا 
اليه » من انتفاء دليل التحرحم ) . 

هذا ولأجل ما ذكره - وقد عرفته ‏ تعرف أنه لا بأس بالقطع 


لأي غرض راجح »كان دينياً » أو دنبوياء وإن لم يلزم من فواته ضبرد 


5 , لو رأى المصبي نجاسة في المسجد ) بدت 
02 (صألة ١‏ ) : الآحوط عدم قطم الثافلة المتثورة :م 
إذا لى تكن منذورة بالخصوص ٠.‏ بأن نذر إتيان نافلة » فشرع 
في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر . وآما إذا نذر نافلة 
مخصوصة . فلا بجوز قطعها قطعاً (؟) . 

١‏ مسألة 7" : إذا كان في أثناء الصلاة ؛ فرأى نجاسة 
في المسجد » أو حدثت نجاسة » فالظاهر عدم جواز قطسع 
الصلاة لازالتها . لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن 
مثل المقام (") . 


0 (1) ند غرفت ما شق أن الأفرئ جواز القطع في الفرض المذ كور 
وكون النافلة واجبة بالعرض » لا يدخاها في المتيقن من معمّد الاماع . 
وكذا الصلاة المعادة المستحية . 

(؟) كأن المراد صورة عدم إمكان التدارك » لضيق الوقت ؛ أو لغير 
ذلك . إذ القطع حينئذ خالفة للنذر . وإلا فلا وجه له ظاهر . 

(7) المستفاد من الأدلة : أن وجود النجاسة في المسجد مبغرض 
للشارع » كسائر المخرهات ». من دون فرق بين زمان وآخر . فوجوب 
المبادرة الى الازالة عبن وجوب الازالة » والمفسدة الباعثة الى المبادرة عين 
المفسدة الباعئة الى نفس الازالة . لا أن الازالة فيها مصالحة والفورية فيها 
مصاحة أخرى »ما في الواجبات الفورية . فلا مجال للتفكياث بين المبادرة 
والازالة في كيفية المزاحمة لطع الصلاة . كما لا مجال اللتفكيك بينها في 
إطلاق دليل الوجوب وعدمه . 

هذا ولآأجل ما عرفت من جواز القطع لأي غرض وحاجة راجحين 
بتعين في المقام القطع والازالة . واو لم ما في المئن هن عدم وجوب الفورية 


1 مستمساك العروة الوثقى ) ج‎ ( - 5١54 
نعم أو‎ . )١( هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال‎ 
كان الوقت موسعاً : وكان نحيث اولا المبادرة إلى الازالة‎ 
. فاتت القدرة عليها . فالظاهر وجوب القطع‎ 
مسألة ” ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على‎ ( 
قطعها . فاإظاهر وجوبه في سعة الوقت . لا في الضيق » ومحتمل‎ 
. في الضيق وجوب الاقدام على الآداء متشاغلا بالصلاة (؟)‎ 
مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطسع إذا تركه‎ ( 
واشتغل بها فالظاهر الصحة (”) وإن كان آثماً في ترك‎ 





: مثل الفرض فلا أقل من رحجحاها » ولأجله جور القطع . © عرفت . 

)١(‏ يعنى : في وجوب إتهام الصلاة . لكن من انتمل إجراء. قواعد 
التزاحم أيفاً . ولعل المقام يختاف باختلاف حال النجاسة » من حيث 
اقتضائها الحتاث وعدمه . فتأمل جيداً 

(9) يموي هذا الاا<مال : أن الواجبات الصلاد.ة تسقط قي “ورد 
الضرورات الشرعية والعمامه : ومنها ووب أداء الدين 

م( المذ كور قُِ الذ كرى وغبرها - 1 تعدم لاا أنه حيث دتعي 
القطع » لو استمر بطات صلاتء لامي المفسد للءمادة . واعترضه في الحدائق 
وغيرها بأنء مبنى على استازام الأمر بالشيء النهى عن ضده : والظاهر منه 
قِ عير “حدر ل كاه عدم القول به انتهى 5 
ول : تدم مزه ذلك 6 مننا لد رلك المصللى رد السام والاشتغ_ال 
بالصلاة . لكن دفعه ف الجواهر بأن وجه البيطلان : الأمر بالقطع قِ 


3 


صحيح <رار المتقدم »)1١(‏ الذي لك دامءء الأهر بالاعام ضرورة 4 للنهي 





. راجع اول الفصل‎ )١١( 


اح 5 ( استحباب السلام على اأنبي (ص ) لمن اراد القطع ) د هاة - 


الى ©>. الأى ط الاعادة خص صا أ) ص ١ث‏ ت: قد عمد م مده لومم ممه 


الواجب ل> كن الأحوط الاعادة خصوصاً في صورة توقف دفع 
ا 

( مسألة ه ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطم ني 
موضع الرخصة » أو 5 السلام عليك أيها الني 


و الله وبركاته ) (>7) 


عن الضد » فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشيء » لا مع 
التصريح بالنهي عن الضد بالمخصوص . : أن الأمر بالقطم ليس نميا 
عن الامام » إلا اذا كان القطع نقيض الم . أما لو كان ضده ‏ كم 
هو الظاهر - فالأمر لا يقتضي النمي عنه إلا بناء” على مسألة الضد . ولو 

سل فالمفهوم مره نهر دنة مناس.ة الحم والموضوع :> كوذه عرضياً ليس ناشياً 
عن مفسيلةٌ قٍُ متعلمه »© بل قي ملازمه 62 وهو.فوات الواجب الذي لأجله 
جاز القطع 3 ومثلهء. غر مانع من التقرب » ولا" مانع من صحة الع_اذة . 
وي بقية كلامه أنظار لا محنى على المتأمل » وإن كان الظاهر أنه ذكرها 
إبراداً » لا اعتقاداً . 

)١(‏ لم يتضح صورة يحب فيها القطع غير هذه الصورة » كي يكون 
هذه صورة خصوصية من بين الصور ١‏ 

(؟) قال في الذكرى : « واذا أراد د القطع فالأجود التحليل بالتسللم 
لعموم : تحليلها التسليم ؛ © ونحوه ما عن فوائد الشرائع » إلا أنه قال : 
١‏ فالأحسن التحليل 8 . وحاصل م مرادهها 1 ' أنه حتمل أن يكون المراد من 
قوم ( ع ): ٠‏ تحليلها التسابم » )1٠١(‏ هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم 
ولو كان في الاثناء عند وجوب القطع ء فاو سم أحرز 'حلية المنافيات » 





. ١ : من ابواب التسليم حديث‎ ١ : الوس.ئل باب‎ )١8( 


اب ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


ولو لم يسم احتمل عدم حليتها » فيكون الاول أحسن » وأجود . وإنا 
لم يازم ذلث لما ذكره في الذكرى في ذيل كلامه من أن التسلم إنما بحب 
التحال ده ىُ |اأإصلاة التامة 5 وأما م ئُْ امن فم يظهر وحجدهه 5 إذ مراد 
الذكرى وغيرها هن السلام 3 السلام محال » غير الشامل ا 5 المن ©» كم 
تقدم 58 مبحث السلام . والحمد لله يما هو أهله » والصلاة والسلام على 
سرك نأ مل 18 له الطاهرين : 

نم على بد مؤلفه الأحمّر د محسن » خلف العلامة المرحوم السيد 
« مهدي » الطباطبائي الحكيم » في جوار الحضرة العاوية المم-دسة » في 
النجف الأشرف » الساعة الخامسة ». من اللياة الخامسة » من شهر شعيان 
المكرم » سنة الألف والثلائمائة والست والخمسين من الهجرة النبوية » على 
مشرفها أفضل الصلاة والسلام وأ كمل التحية . وبّامه نم شرح الظهارة 
والصلاة والصوم. واازكاة والخمس 4 وما توفيبي إلا دالله 6 عايه تو كات 4 


والءه أنيب واللومل لله رب العالمين 1 


555 الجرء السادس ص مسثى. إك المروة الوتفى 


> 


١ 


١6 


[ فصل في واجبات الصلاة ] 
الكلام في أن النية جزء أو شرط 

[ فصل في النية ] 
تعريف النية » وأنهبكفيفيها الداعي 
القابي : دون الا<طار وااتافظ 
بيازندواعىالامةثالوتغاوت درجاما 
يجب 3 العمل إذا كان ما عايسب»ء 
متعدداً 
لابجب قص د الأداء والقضاء ولا 
القصر والهام 
بحوز في أثناء الصلاة العدول من 
القصر الى الهام أو الءككس إذا كان 


في أماكن التخيير . مع الكلام في ' 


أنه لونوى! لقصرثم شاك بمن الاثنتمن 


والئلاث فهل نجوز له العدول إلى ِ 


الهام واجراء أحكام الرباعية 


بكفيتصو ر الصلاة ال حين الشر وع 


لابد من نية المحموع ولا يكفى نية 
كل جزء وحوده 
لا بنافي نية الوجوب اشهّال الصلاة 


584 


5 


على الاجزاء المندوبة . مع الكلامفيا 
لو نوى بالجزء المندوب الوجوب 
الكلام فى مشر وعية التلفظ بالنية 
خصوصاً في صلاة الاحتياط 

من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب 
عليه أخذ المأمّنو ينوي المجموع إجالا 
حين الشروع 

يشترط في نية الصلاة وغيرها هن 
العبادات الخلوص من الرياء 

وجوه الرياء 

الرياء المتأخر لا يبطل العبادة 

( تنبيه ) فيه أمران : ( الأول ) :في 
عقو هوق ااأورافء: جيه إذا كان 
الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو 
ضرر آخر لم يكن رياء” 

( الثاني ) : في أن الرياء [عا يكون 
في خصال الخر بقصد إراءة الناس 
تقرس الى الله تعالى 

العجب المتسأخر لا ببطل العمل مع 
الكلام في الأقارن 


ذا حم غير الرياء من الضمائم, 
احكسم ما لو أتى ببعض الاجزاءبة صد 


"25 


وم 


كك 


6 


5١ 


5:١ 


3 


لذ 


5 


لاع 
/ا5 


و3 


الصلاةوغيرها » 5 لوقصد ركوعه 
الصلاة وتعظي الغغر 

رفع الصوت بالذكر او الّراءة 
بقصد الاعلام لا يطل الصلاة 

محل النية أول الصلاة 

جب استدامة النية ولو ارتكازاً 

5 وى قطع الصلاة في الاثناء 
لوقام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره 
لغيرها حت على ما قام إليها 

تصح الصلاة على ما افتتحت عليه 
وإن غفل فنوى غيرها في الاثناء 

لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع 
شاث ثي نيته ها قام له 

لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه 
نواها حين الشروع 

«وارد جواز العدول من صلاة إلى 
أخرى 

لا مجحو زالعدول من الفائتة إلى الخاضرة 
لا جوز العدول الىالنافلة من فريضة 
أو نافاة 


3 


اه 


ه١‎ 


اه 


وه 


5ه 


بطلت الصلاتان على كلام 

لو دخل فيالظهر ثم بان فعلها ليس 
له العدول الى العصر 

لو عدل يزعم نحقق موضع العدول 
فيان الخللاف 

الكلام في ترامي العدول بأن يعدل 
من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى 
لا يجوز العدول بعد الفراغ 

يكافي بي العدول مجرد النية 

حك العدول من الام الى القصر لو 
وصل بي أثناءالصلاة إلى حدالترخص 
إذا دخل في الصلاة يقصد ما يالذمة 
واعتتد انطباقهعلى غير ما هو الواقع 
أجزأ 

إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة 
فنوى الر كعتم نالا خريين ثم انكشف 
انهلم يصل شيئا 

نسل في تخيرة ا جرام | 


تكبيرة الاحرام ر كن تبطل الصلاة 
زنادتها ونقصها عمداً وسهوا 

حك التكبير ي أثناء الصلاة لصلاة 
أخرى 


1 ( فهرست الحزء السادس من مستمساث العروة الوثّى ) ل 4" - 
/اه تكبيرة الافتتاحهي قول : «اللها كير [ فصل بي القيام ] 


5١ 
51 


4 
14 


ا 


7 
١م‏ 
م 
/ع/ 


من غير تغيير ولا تبديل » مع الكلام 
6 وصلها بما قبلها او بعدها » مسسع 
بعض الفروع ال متعاقة بذللك 
عام ور اكرام 
المعيار في الصدق التافظ بالتكبيرة 
وبغبرهامن الأذكار والادعية والقرآن 
بجب تعلمها على من لم يعرفها مع 
التهكن » وإلا أجزأ الملحون » ثم 
المرحمة 

كيفية التكبير من الاخرس 

التكبيرات المندوبةبحك تكبير ةالاحرام 
5 من تسامح في التعلم حتى ضاق 
الوقت 

يستحب إضافة ست تكبيرات إلى 
تكبيرة الافتتاح ؛ معالكلامفوايكون 
به الافتتاح منها 

الكلام فمأ يستحب فيه سبع تكبيرات 
من الصاوات 

الادعية المأثورة عند التكبيرات 
بستحب للامام الجهر بتكبيرة واحدة 
يستحب رفع اليدين عند التكبير 
حك الشك في تكبيرة الاحرام 


18 


كن 


4 


همه 
6 


15 


4/ 


4 


44 


القيام حال تكبيرة الاحرام وحال 
التكبير المتصل بال ركوع ركن 
القَيام حال القراءة وبعد ار كوع 
واجب غير ر كن 

التققيام حال القنوت و<ال تكبسير 
اأر كوع مستحب غير واجب 

القيام المباح في الصلاة 

الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة 
الاحرام وبعدها من باب المقدمة 
الكلام في أن القيام حال القراءة 
و<ال التسبيحات شرط فيهااو 
والتيع بعالا 

الكلام في معنى استحباب القيام 
حين القنوت » وأنه هل جوزالاتيان 
بالقنوت جا للة» 00 

من نسبي القيام حا لالقراءة حبى هوى 
لل كوع أو<تى و صل الى حدال ر كوع 
لا يعتير في القيام المتصل باار كوع 
أن يكو نبعد القراءةفلو نسي القراءة 
حتّى ركع عن قيام صحت صلاته 
الكلام في زيادة القيام 

إذا شلك في القيام بعد التجاوز عن 


١1١١ 


١15 


الفعل المعتيرفيه القيام ببى على الاتيان 
بعتمر في الميام الانتصاب والاستقرار 
والاستتلال على كلام 

الكلام في لزومالوقوف على القدمين 
معاً » دون الاصاء بع أو أصل القدمين 
أو إحداههما 

5 الاطراقبالرأس وعدم انتصاب 
العنق 

إذا درك الانتصاب او الاستقرار او 
الاستقلالفي! ليام ناسيأححت صلاته 
هل بحب التسوية بين القدمين في 
الاعماد 

لافرق فى <ال الاضطرار بين 
الاعاد على الائط والانسا نوا لخشية 
ولا يتعين على الاقطع الاعماد على 
خدشءته 

بجب شراء او استئجار ما يعتمدعليه 
عند الاضطرار » مع الكلام فى 
الاعهاد على المغصوب 

القيام اللاضطراري باقسامءمقدمعلى 
الجلوس » مع الكلام في الترجيسح 
بين أنواع القيام الاضطراري 

إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان 


١1 


>13 
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ول 


الجاوس بدلا عنئه وباحقه 5 
زوم الانتصاب والاستةرار وغيرهما 
عل كلام 

إذا تعذر الجاوس صلى مضطجعاًعلى 
جانبه الاعن كهيئة المدفون » فان 
تعذر فعلىالأيسر » والا صلى مستلقيا 
كهيئة امحتضر على كلام ْ 

يجب الاتحناء لاركوع والسجود ما 
أمكن ولو تعذر أوماً برأسه » ولو 
تعذر غمض عينيه على كلام 

يازم جعل إماء السجو د أخفض من 
إيماء الر كوع 

الكلام في لزوم وضسع .ما نيصح 
السجو د عليهعلى الجبهة حين الابماء 
للسجود ؛ وفى لزوم الاعاء بالمساجد 
الآخر 

إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى 
كما يقدر مع ري الاقر ب اصلاة 
دار أو المضطر 
بعض فروع التمكن 
وتعذر غيره 

إذا دارالامر بيِنْ الصلاة قائمآ مؤمياً 
و الصلاةجالسأمعاار كوع والسجود 


من القيسام 


ف الك اكيس سسهه ن 
إذا دار الامربئ الصلاة قائمأماشياً 


نذا 


١11 


١5 


بخن 


1 


ل 


١14 
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) فهر ست الجزء السادس 2 


والصلاة جالساً 

إذا كانت وظيفته الجاوس وممكن 
من القيام المتصل باار كوع وجب . 
مع الكلام في حم بجدد القدرة على 
القيام في أثناء الصلاة 

إذا مكنمن 
وجب فى أوها 

إذا دار الامر بين المشبى وار كوب 
حال الصلاة از المشي 

اذا احتم التمكن من القيام آخر 
الوقت لا مجو زالبدار بالصلاة بدونه 
إذا مكن 
او غيره جاز له الجلوس » و كذا إذا 
خىاف من الجلوس جاز له الاضطجاع 
إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال 
والقيام 

لو بجدد العجز في أثناء الصلاة عن 
إحدى المراتب انتقل إلى المرتبسة 
اللاحقة لها مع الكلام فى وجوب 
السكوت عن القراءة والذكر حين 
ا موي حتى يستقر 

اذا بحددت القدرة على القيام في 


“ن القيام وخرواف المرض 


ن مستمساثك العروة الوثى ( 
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١1 
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اثناء الصلاة 
لو بجددت القدرة على القيام بعد 
القراءة أوفىائنائها ؛ أو بعدالر كوع 
أو فى أثنائهلا بعيد شيئاً مما فعلهجااساً 
أو عجز عن القَيام فى أثناء ار كوع 
يجب الاستقرار فى جميع أفعال الصلاة 
وأذكارها ٠‏ مع الكلام فى وجوبه 
<ال القنوت والاذكار المستحية 
من لا يقدر على السجود ير فع موضع 
سجوده إن أمكنه ؛ والاوضع مايصح 
السجود عايه على جبهته على كلام 
من بصلي دالساً يتخر بين أنحاء 
الجاوس مع بيان بعض الكيفيات 
المندوبة فى بعض الحالاات 
الصلاة 

[ فصل فى القراءة ] 
جب قراءة سورة الفاتحة فى الثنائية 
والر كعتين الأو لتينمن ساثر العر انم 
الك 
كاماة معها 
تسقط السورةعندالمرض والاستعجال 
والخوف وضيق الوقت على كلام 
لا يجوز تقديم السورة على الفانحة 


مستحبات القيام في 


ى وجوب قراءة سورة 


عا مالا بد 


يدلا 


١/1 


ال 
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( مستمسك العروة الوثى ) اج 
مع الكلام فى حك تقديمها سهواً | 188 إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة 
القآراءة ليست ركنا فى الصلاة فلو م نسي فقرأ غبرها أجزأته 

نسيها حتى ركع حت الصلاة إذا شك فى أثناء السورة فى أنه هل 
حك قراءة السور الطوال الي يفوت عين البسملة لها أو لغيرها 


الوقت بقراءتها 

حك قراءة سور العزائم فى الفريضة 
5 قراءة آبة السجدة أو سماعها 
فى الصلاة 

لا نمب قراءة السورة فى النوافل 
وإن وجبت بنذر ونحوه 

جوز قراءة العزائم في النوافل 
سور العزائم أربسع وهي : ( ألم( 
السحدة و(حم) | اسجدةو«النجى) 
و(العلق) 

البسملة جزء من كل سورة الاسورة 
راءة 

الفيل و ( لايلاف ) سورة واحدة» 
وكذاو (الضحى ) و(األمنشرح) 
على كلام 

حك القران بن سورتين فى الفريضة 
هل يجب تعيين| أسورة عندا ليسملة؟ 
إذا عبن البسملة لسورة ثم نسيها فلم 


كلا 


116 


5 


ا 
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بجوز العدول من سورة إلى أخرى 
مالم يبلغ| انصف إلاالجحدوالتوحيد 
ل كاذم وتقفدل 

جوز العدول بعد باوغ النصف مع 
الضرورة » كنسيان السورة التي 
شرع فيها ؛ مع الكلام فها لو نذر 
قراءة سورة فنسي وشرع فى غيرها 
يجب على اارجال الجهر بالقراءةفى 
الصبح والأوليتين من العشائين 
والاخفات فى الاوليتين منالظهرين 
ستحب الجهر فى صلاة الجمعة بل 
فى صلاة الظهر من يوم الجمعة »2 


بل قد يقال بوجوبه فيها 
الظهرين 


الجهر فى موضع الاخفات عمداً 
مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحجم 
لا ببطل و كذا العكس 

إذا تدك كن النامى دعل القراءة قبل 


1 
لمكا 


51 


51 


51060 


51 


ينف 


51 


يفف 


اأر كوع لا يجب ا إعادة القراءة 
صور اللجهل بالحم 

لا بجحب الجهر على النساء فى لصلاة 
الجهرية 

الكلام فى حد الجهر والاخفات 
الكلام فى مناط القراءة 

لابحوز من الجهر ما كان مفرطاً 
خارجاً عن المعتاد كا لصياح 

جوز لن لا يحفظ القراءة أن يقرأ 
فى المصحف أو باتباع الملقن كلمة 
فكلمة » بل يجوز ذلك اختياراً 

حم من كان فى لسانه آفة مانعة من 
ااتافظ 

حك الأخخرس فى القراءة 

بجب تعلم القراءة وسائر أجزاء 
الصلاة , مع الكلام فى جواز ترك 
التعلم مع الائهام 

من ضاق وقته عن التعلم مع بمكنه 


منه فى أول الوقت هل يجب عليه 


الأتهام ؟ 
لا يجب الائهام على الاخرس ومن 
تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه 


يفف 
يفف 


خرف 
يغرف 


يفف 


اتذرفا 


ذارف 
يقفا 


غرف 
خرف 


طرف 


ل 


0 ن ضاق وقته عر ن التعلم 


الكلام فى جواز أذ الاجرة على 
تعلم القراءة مع التعرض إلى حم 
أخذ الاجرة على| لواجباتوالمستحبات 
العبادية أو غيرها 

يجب فى القراءة اليرتيب والموالاة 
لا بجوز الالال بشيء من القراءة 
حتى المرف والليركة 

جب حذفهمزة الوصل فى الدرج 
واثبات همزة القطع فى الوصل 
الكلام في جواز الوقف بالهركة 
والوصل بالسكون 

يجب تعلم الم ركات من يبتلٍ با لتحرياك 
الكلامفى تحار جالهروف ؛ووجوب 
مراعاتها 

الكلام فى المد الواجب 

لا بأس بالزيادةفىالمد” علىالمتعار ف 
مع الكلام فى أدنى الواجب 
الفصل ببن حروف الكامة بنحو 
بحل بهيثتها يبطلها 

الكلام فى الفصل بالنفس بين 
الكامتين مع الحركة » أو بين لام 
التعريف ومدخولا 
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الكلام فى مواضع وجوب الادغام 
حم اخدتلاف الراءات 

الحروف الشمسية والقمرية 

حم الادغام فما اجتمع مثلان فى 
كامتين مع كون الاول ساكناً 
لاجبهراعاة ماذ كرهعاياء التجويد 
من المحسنات » مع الكلامفها ذكروه 
فى التنوين والنون الساكنة من 
الادغام والاب فى بعض المواضع 
لا جوز الدرج بحيث تتواسد من 
الكلمتين كامة ثالثة 

يجوز تنوين ( أحد ) عند وصاها ما 
بعدها م) جوز حذف التنوين 

بجوز قراءة ( مالك ) و ( ملك يوم 
الدين ) م مجوز قراءة ( صراط ) 
بالسين والصاد 

الكلام في الوجوه الجائزة قراءة 
( كفواً) 

اذا ترددالصحيحبين وجهين لا يجوز 
القراءة بها » بل يازم التعلم 

من قرأ بو جه معتقد أصصته نم انكشف 
خطؤه لا نب الاعادة 


[ فصل بي الر كعات الاخيرة ] 


( مستمساث العروة الوتقى ( 


ىق 


هعج> 


حل 
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06 
بتخيير 6 ثُالثة المغرب والاخمرتين 
من غيرها بين الفانحة و التسبيحات 
الكلاميتعيينالتسبيحالواجبومقداره 
الكلام فيمن نسي الفائحة في الر كعتين 
الاوليين فهلتتعين عليهيالاخيرتين 
الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو 
التسبيح 

بجوز أن يقرا في احدى الاخيرةين 
الفاحة وي الاخرى التسبيحات ولا 
جب التسوية بينهها في ذلك 

يجب الاخحفات فيالر كعتين الاخير تين 
سواء قرأ الفانحة أم التسبيحات على 
كلام 

إذا عزم في أول الص.لاة على قراءة 
التسبيحات أو الفانحة جاز العدول 
إلى الاخرى حتى بعد الشروع فها 
نو اه أولا” 

لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو 
الفائحة مع قصد الأخرى لم يجزىء 
بهاء , لوغفل فاتى باحداهما أجيزأما 
إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى 


الأوليين ثم ذكر أنه في الاخيرتين 


أجز أنه على كلام 


لض 


ف 


خف 


"1/١ 


ريغف 


إنذفا 


نكف 


نكف 
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إذا نسي القراءة حبى وصل الى حد 
ار كوع حت صلاته وإن تذ كر 
قبل ذلك أتى بها 

حم من شاك في الفراءة وقد دخسل 
في الاستغفار أو هوى لار كوع أو 
وصل إلى حد الر كوع 

لا بأس نز ياد ةالتسبيحات على النلاث 
إذا م «قصدالورود 

الكلام في ان من أتى بالتسبيحات 
ثلاث مرات ينوي الوجوب أو 
الاستحباب بما عدا الأولى 
[ فصل في مستحبات القراءة ] 

وهي أمور ( الأول ) : الاستعاذة 
قبل الشر وع ثبي القراءة 

(الثاني) : الجهر بالبسماة في الاخفاتية 
( الثالث ) : العرتيل في الّراءة 

( الرابع ) : سين الصوت بالقراءة 
بلا غناء 


(الخامس): الوقف على فواصل الآيات 


(السادس) : ملاحظةالمعاني والاتعاظ 
بها 

( السابع ) : أن يسأل الله تعاللى عند 
آبة النعمة والنقمة ما يناسبهها 


"1/1 


ك7 


5/1 


326 


202 


2 
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(الثامن) : السكتةبين الحمد والسورة 
وكذا بعد ا|اسورة 

( التاسع ا المأثور بعد قراءة 
التوحيد والفانحة 

(العاشر ) : قراءةبعضااسورالمخصوصة 
ى. بعض الصلوات 

ستحب في كل صلاة قراءةإنااز لناه 
في الأولى والتوحيد في الثانية 

يكره ترك التوحيد في جميع الفرائفض 
الخمس 

بكره قراءة التوحيد بنفس واحد 
يكره قراءةسورة واحدةيالر كعتين 
معأ إلا التوحيد 


6 بحوز تكرار الاية يالفريضة وغيرها 


اللا 


3 


الما 


والبكاء 

يستحب اعادة الجمعة أو الظهر يوم 
الجمعةإذالمبقر أفيهه| الجمعةوالمنافقين 
وإن ذكر في الاثناء نوى النفسل 
واستأنف الفرض بالسورتين 

جوز قراءةالمعوذتين في الصلاة وهما 
من القرآن 


7 الفائحة. سبع آيات والتوحيد أرببع 


آنات على كلام 


ووومسوه وومو مم0" ففو مه م مو ممه ةو نوين موموووي ماد يوم قوم م نومري ةنم م مو مو ممه و مهتم م مهم مه ممم ممت رم وري ةن مره را م و مير رسا توم ممم مم يوه مم مويو يومد ممم من تم توتو رمن نر مو ممم وم مت ت ونون ةم م رم مة مره مم مم مها مم م توما م تم رما تمت مف نا ميث زم ةيه ف نتمم م مت امات تقر 
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حك قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم 
الاقتصار على قصد الحكاية 
بجحب الاطمئنان حال القراءة ولا 
يضر فيه تحرياك الاصايع 
إذا سمع اسم الني (ص) يستحب أن 
يصل عليه ولو في أثناء القراءة 
من نحرك في اثناء القراءة قهراً 
إذا شك في صحة قراءة آبة أو كلمة 
بنى على الصحة إذا يجاوز مع الكلام 
فما لو لم يتجاوز 
في ضيق الوقت بنجب الاقتصار على 
المرة في التسبيححات 
الكلام في جواز قراءة ( إياك) بكسر 
الهمزة بلا إشباع 
إذا شك في حركة كلمدة أو مرج 
حرف لا جوز القراءة بالوجهين . 
بل مختار أحدهمامع البناء على الاعادة 
او كان باطلا 
حم اللتسامح في الاجهار في الكلمة 
من الاية 

[ فصل قي ار كوع ا[ 
يجب يكل ركعة من الفرائض 
والنوافلر كوع واحدإلاصلاةالآيات 


الاخيرة 


كنذا 
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الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته 
ونقصه عمداً وسهواً إلا بي الجماعة 
فلا بأس نز يادته لامتابعة 

يجب في الر كوع أمور ( الأول ) : 
الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار 
تصل اليدان الى ال ركبتين 

غير مستوي الخلقة برجع إل المستوي 
( الثاني ) : الذكر » مسع الكلام قُ 
تعيين الواجب منه 

( الثالث ) : الطمأنينة في الذكر 
الواجب » مع الكلام يالذكزالمندوب 
ولو تركها سهواً صمت الصلاة 

( الرابع ) : رفع الرأس مذه حتى 
ينتصب قائماً 

( الخامس ) : الطمأنينة حال القسيام 
بعد اأر 5وع 

لا يحب وضع اليدين على الر كبتين 
حال الر كوع 

إذا لم يتمكن *ن ٠‏ الانحناه بالقدر 
المذ كو رك سالك ولاينتقل 
الى الخلوس 

إن م بتمكن من الر كوغ قائساً أنى 
به جالساً مع القدر ة ولابكتفي بالايماء 


١ 


0 


حلكان 


"17 


نض 


"16 


/11؟ 


510 


1 


ايل 


انفضا 


قائمً على كلام . مع الكلام في بقية 
المراتب لو تعذ رالر كوع التام جااساً 


إذا دار الامر بءن ار كوع الناقص 


جالساً والاعاء قائماً 

إذا ممكن من القيام بعد رفع الرأس 
من ال ر كوع جا لسا لا يجوز لهإعادته 
قائماً » مع الكلام في بقية فروض 
التمكن بي الاثناء 

زيادة الر كوع الجلوسي و الامائي 
كنقيصته مبطلة واو سهواً 

<كم من يكون كالراكع خلقة أو 
لعارض 

يعتير في الا>ناء أن يكون بقصد 
الركوع ولو إجالا” 

حلم من نسي الر كوع حى دوى 
لاسجو دأو حتى أ كملا لسجدةالأولى 
لو انحنى بقصدا ل ركوع فنسيوهوى 
للسجود 

الكلام ي ركوع المرأة 

يستحب التثليث في ذكر الر كوع 
بل الزيادة عليه ؛ ويستحب الحم 
على ودر 

الكلام في تعيين الواجب من الذكر 


لضن 


فنا 


أشضن 


فض 


فضا 


رضن 


كفن 


. "2 


رش 


هف 


( فهرست الحزء السادس من مستمسلك العروة الوثقى ) لاا 


مع الزيادة على الواحدة 

الكلام يجوازالاقتصار على تسبيحة 
صغرى واح.دة في <_ال الضرورة 
وضيق الوقت 

لايحوز الشروع في الذكر قبل 
الوصولإلىحد اار كوعمعالطمأنينة 
لا يجب الطمأنينة على العاجز 
الكلام في توقف صدق الركوع 
على الطمأنينة » بحيث لو لم تتحقق 
سهوأ أصلا بطلت الصلاة 

جوز الجمع بن التسبيحة الكبرى 
والصغرى » والجمع بينه| ويينغيرما 
من الاذكار 

إذا شرع فىالتسبيحبقصد الصغرى 
وعدل فىالاثناء إلى الكيرى أجزأته 
وكذا حال سائر الاذكار 

يجب فى ذ كر الر كوعمراعاةالنهج 
العربي 

يجوز قراءة « ربي » باشباع كسرة 
الباء وعدم إشباعها 

إذا تحرك فى أثناء الور الواجب 
فعجز عن حبس لسانه 

لابأس بالحركة اليسيرة غير المنافية 


158 ب 


تمسسية لقصييصت 


4م 


الام 


ام 
م 
0 
قا 


١ 


لاستقرار البيدن 

إذا استهر و فى أول حد الر كوع ثم 

هوىإلىآخر الحدلاباز مزيادةالر كوع 

بحلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد 

م رجع | أيه 

إذا شك فى الوجه الصحيح الذي 

يجب فى بعض الاذ كار لا جوز 

الاتيان به بالوجهن » بل ينتقل إلى 

غيره 

كيفية الر كوع من اللجالس 

مستعدبات الر كوع 

مكروهات الر كوع 

لآ فرق بين ر كوع الفريضةوالنافلة 

فى واجبات الر كوع و«ستحات»ء 

ومكروهاته» وبطلانا لصلاةبنمصانه 

مع الكلام فى البطلان بزيادته سهواً 
اام اا 


يجب ( كل ركعة من الفريضة 
والنافلةسيجدةان:وهمامعآمن الاركان 
ولست السجدة الواحدة ركنأ 

واجبات السجود أمور ( الأول ) : 
وضع المساجد السبعة على الارض » 


"6 


لحان 


00 
م 


وم 


انا 


1م 


لحكلا 


رم 
ا" 


مضل 


ومدار الر كنية على وضع 00 
الشاني ) : الذكر على النحو الذي 
تَقَدم فىالر كوع ؛ إلا أنهفىالتسبيحة 
الكير ى تبدل العظم بالاعلى 

( الثالث ) : الطمأنينة فيه مقدار 
الذكرالواجبمع الكلامفىا استحب 
( الرابع ) :.رفع الرائق 


(الخامس) _ الجاورس بن ا لسجدتن 


مطمكنا 
( ااسادس ) : كون المساجدك فى 
الما حال الذ كر 


( السايع ) : مساواة موضع الدمهة 
للموقف معى عدم عاوه عايه ولا 
ا تخفاضه عنه عمقدار لبنة أو أربع 
أصايع مضمومات 

(تبيه) في نحقيق أن ما يحب مساواته 
الجبهة هو الموقف أو غيره 

( الثامن ) : وضع الدبهة على ما يصح 
السجود عليه 

2 التاسع) : طهارة محل وضع الدبهة 
( العاشر ) : المحافظة على العربية 
والترتيب والموالاة في الذكر 

في محديد الجبهة 


مسمى السجود على الارض 

71 يعتير مباشرة الجبهة ا يبص حالسجود 
عليه » مخلاف بقية المساجد. 

5 يشترط في الكفين وضع باطنه] مع 
الاختيار ومع العجز يجب وضعالظ هر 
على كلام 

0 لاحب استيعاب الكفينويكفي المسمى 

4 يكفي المسمى في وضع ال ركبتين»مع 
الكلام في محمد يدهم 

4 الكلام في ازوم وضع طرف الامهام 
وعدمه » بل يكفي أي جزء منه 

” الكلام فيوجوب الاعتّادعبى المساجد 

”١‏ لا يجب السجود بالهيئة المعهودة 

6 أو وضع جبهته على موضع مر تفع 
أكير من المقدارالمغتفر ازمه وضعها 
على المكان المنخفض مع الكلام ي 
كيفية ذلك 

4 او وضع جبهته سهواً على ما لايصح 
السجود علءه 

1 من كان مجبهته دمل ووه يما مدع 
من وضعها على الاارض 


٠١‏ منعجزعن الانحناءالتام للسجودا كتفى 


7" من حرك ابهامه حال الذكر عمداً أو 
سهواً 

8 إذا ارتفعت الجحبهة عن الارض قبل 
الذكر قهراً 

8” يجوز السجودعلىغير الارض ونحوها 
للتقية » ولا يعتير عدم المندوحة 

5 إذا نسي ااسجدتي نأو إحداهماوتذ كر 
قبل ال ركوع أو بعده 

4م” لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه 
المساجحد 

إذا دار أمر العاجز عن ااسجود بين 
وضع ما عدا الجبهة على الارض » 
ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه 
على الدبهة ؛ تعين الثاني 

[ فصل 5 مستدبات السجود ] 

6 وهي واحد وثلاثون أمرآ 

٠‏ يكر ه الاقعاء بي الجاوس بين السجدتين 
وبعدهما » معالككلام في حقيقة الاقعاء 

5 يبكدره تفخ هو ضع السجود 

07 دكره قراءة القَرآن في السجود 

8 الكلام في وجوب جاسة الاسراحة 
وهي الجلو س دعد السجدتين قبل 


سرب مب 


الناء في الركعة البي لا تشهد فيها 

[ فصل في سائر أقسام السجود ] 

١‏ تحب السجود للسهو 

4١‏ نجب السجود لقراءة إحدى آبياته 
الاريع في السور الاربع وهي آلم 
وحم السجدة والنجم والعاق 

41 نجب السجود على المستمع إحدى 
الانات الاربع » مع الكلام في السامع 

6 المواضع الي يستحب سجود التلاوة 
له 

47 لا يجب السجود ولا يستحب على 
كاتب الآبة أو الناظر الها أو الذي 
مخطر في باله : 

7 لا نحب السجود رقراءة بعض الاية 

47 وجوب السجود فوري وأو نسيه 
أتى به عند التذكر 

8 لو قرأ بعض الآبة وسمع البافي 

49 حلم قراءة الآنة غلطاً 

8 نحجب تكرار السجود بتكرار قراءتها 
أر قواغها 

8 نبجب السجودبسماع قراءة غيرالمكلف 

4 12 فو وسيم 1+ وهو في الصلاة 

4 حك من قرأها أو سمعها وهو ساجد 


6 


2 


6١ 


53١ 


"١ 
ف‎ 


د 


هف 


لوك 


0 


تكفي النية حين وضع الجبهة ولا 
تعتير حين ال هوي 

يعتبري وجوبالسجود كونالقراءة 
ا الهَر انية 

يشترط ييز الكليات والحروف ولا 
يكفى ماع الهمهمة 

لآ يحب السجود بسماع الترجمة 
واجبات سجود التلاوة 

لا بنجب فيه الطهارة من ال_دث 
والخبث ولاغبرها هن شرائط سجود 
الصلاة مع الكلام في حم السجود 
في اللباس المغخصوب 

ات و هذا السجود تشهد ولا تسامم 
ولا تكيرة الافتتساح »؛ويستحب 
التكبير بعد رفع الرأس 5 

لابجب الذ كر يالسجود بل يستحب 
مع التعرض إلى كيفية الذكر 

إذا مع مكرراً وشلكث بين الأقسل 
والأكير بنى على الأقل ‏ ولو عم 
العدد وشاث بي أتيانه به وجباليقين 
بالفراغ 

مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة 


ممي رموه نهوووووء رم رروو ا مدو م رمرم روه رسن ر درا وميه و مور مومه ونس ممم رس نسم م رره تفريم مهمون مو مهمومه رد وو ممه ددهو ددم دوروو مود ممم رمدم م ممم موادا ما كوه مداو لونتلايالرة ميلم 


حرف 


إفرة 


ضة 


ئشقة 


ذكرة 


1 
44١ 


44 


أو دفع نقمة أو تذكرههما » ويكفي 
فيه وضع الجبهة على الآرضن وبعتير 
فيه إباحة المكان » ويستحب فيه 
الذكر » مع التعرض لاقمنام الذكر 
المأثورة » مع بعض الفروع الماعلقة 
بذلك 
تحب يدوه بقصد التذلل 
والتعظم لله تعالى 
بحرم السجود لغيره تعالى 

[ فصل في التشهد ] 
يجب التشهد في الثنائية مرة» وفي 
الثلاثية والرباعية مرثين 
التشهد واجب غير'ر كن » فن نسيه 
أتى به ما لم بر كم » فان ذكر يعد 
الر كوع قضاه بعد الصلاة 
واجدات التشهد سبعة ( الأول) : 
الشهادتان 
( الثاني ) : الصلاة على يد وآله 
( تنبيه ) : بخب في الصلاة على 
اللني ( ص ) ضم آله( ع)له 
( الثالث ) : الجلوس عقدار الذ كر 
الوانفب 


و 
51 
125 
461 
46١‏ 
5 
1 
1 
12 


عع 


هد 


( الخامس ) : العرتيب في الذكر 
( السادس» : الموالاة ببن الكمات 
والموروف 
( السابع) : التأدية علىالنهجالعرني 
لابد من الاتيان بالالفاظ الخاصة ع 
ولا يحزيغيرها مع المحافظةعلى المعنى 
بحري الجاوس بأي كيفية على كلام 
في الاقعاء 
حم من لا بعلم الذكر 
مستحبات التشهد 
يكره الاقعاء حال التشهد 

[ فصل ي التسايم ] 
وهو واجب وجزء من الصلاة 
فيشترط فيه شرائطها 
الكلام في ر كنيتهمعنى بطلا نالصلاة 
بفعل المنافيات قباه سهواً 
يجب في التسلبم الجلوس والطمأنينة 
الكلام في كيفية التسلبم الواجب 
نجب فيه مراعاة | لنهجالعر بي والموالاة 
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيانبعض 
المنافيات قبل التسايم 
لا شر طفي التسليم فيةاحخر وجمن الصلاة 


7 ال 0 


راع 


يجب تعلم السلام على الجاهل به 


ا 


ذف 
34 


م١‎ 


بذك 
م5 


1 


1/6 


يستحب التورك فى الجاوس حال 
السلام ووضع اليدين على الفخذين 
وبكره الاقعاء 
الكلام فى المعنى المقصود بالسلام 
الكلام فىاستحباب الاعاء بالتسلبم 
وفي كيفية الاماء 
الكلامفما أوصلىقبل الوق تودخل 
الوقت بعد لتسابم الأول قبل التسايم 
الثاي 

[ فصل فى العرتيب ] 
نجب الترتيب بين أجزاء الصلاة 
إذا خ_الف: الترتيب فى الر كعات 
سهواً بأن قرأ فى الثانية ما يقرأ في 
الثالثة وفي الثالئة ما يقرأ في الثانية 
لم تبطل الصلاة 

[ فصل في الموالاة ] 

نجب الموالاة في القراءة والاذكار 
من حيتٌ الآبات والكايات » ولو 
أخخل بهاسهواً بطلتالقراءةأوالذ كر 
ولزم استئنافها 
نجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع 
الكلام فى محديدها 


( مستمساث العروة الوثقى ) 


ك١‎ 


كم 
2/1 


/ا/ 


6 / 


4 
14 


36 
تطويل ال ركوع أو السجود ونحوههما 
لايل بالموالاة المعتيرة فى الصلاة 
الكلام في اعتدار الموالاة العرفية 
الكلام فى نذرالموالاةا لعرفيةفى! لصلاة 
[ فصل فى النوت ] 
معنى القنوت لغة 
ستحب القنوت فى جميع الفرائض 
اليومية ونوافلهابل في حميع النوافل ؛ 
مع الكلام فى استحبابه فى صلاة ا لشفع 
يتأكدا لوت فىالجهربةمن الفرائض 
القنوتفى كل صلاةمرة ل الر.كوع 
من الركعة الثانية » وقبل الر كوع 
من صلاة الوتر إلافى صلاة العيدين 
والايات 
بستحب فى صلاة الجمعة قنوتان 
| لكلامفى اعتبار رفع اليدين فى القنوت 
لا يعتير فى الَنوت قول مخصوص 
جوز قراءة الةرآن فى القنوت 
يجوز فى القنوت قراءة الاشعار 
المشتملة على الدعاء 
الكلاميالدعاءو القنوتيغيرالعربي 
بعض الادعية البي ينبغي اختيارها 
في القنوت ومنها كلات الفرج 


٠ه‏ فضياة الصلاة على الثني ( ص ) 
وآله (ع) 

هه حك القنوت باادعاء الملدون 

هه بجوز فى القنوت الدعاء على العدو 
بغير ظلم 

6 حك الدعاء بالرام 

لاه ستحب إطالة القنوت 

4 مستحبات القنوت ومكروهاته 

١‏ حسم نذر القنوت فى الصلاة 


أإه دن نسب ىالةنوت فقضاآه رعد اآر كوع' 


فان لم يذ كر قضاه بعد الصلاة 
1ه الكلامفى اشيراط القيام فىالقنوت 
اله مختصات المرأة فى الصلاة 
641 صلاة الصى كالر جل ؛ والصبية 


كالمرأة 
4 ما يستحب النظر إليه و كيقية وضع 
اليدين فى أحوال الصلاة 


6ه [ فصل ي التعقيب ] 
[ فصل فى الصلاة على الى (ص) ] 
6 يستحب الصلاة على الني (ص)عند 
ذكر اسمهأو سماءعهو لو في اثناءالصلاة 
"6 يستحب تكرار الصلاة بتكرار 
ذكره (ص) 


1ه 


وفك 
نه 


هسه 


هو "هه 


مه 


:هه 


إذاكان في التشهد فسمع اسمدلاجيزىء 
رصلاة التشهد 

كيفية الصلاة عليه 

لا ينبغي الفصل الطويلبينذ كره(ص) 
والصلاة عليه 

كيفية الصلاة عليه 

حم كتابةالصلاةعايه عند كتابة اسمه 
حم التذ كر القابي 

الصلاة على الانبياء والائمة 0ع) 
عند ذ كر هم 

[ فصل فى «بطلات الصلاة ] 

وهي أمور ( الأول ) : فد يعض 
الشرائط بي الاثناء 

(الأحان ) :"ادك واو نسبهوا أ 
اضطراراً إلا ما استثني على كلام 

( الثالث ) : التكفير على كلام 

( الرابع ) : تعمد الالتفات باليدن 
على كلام 

لا بأس بالا لتفات بالوجه خخاصةعلى 
كلام 

( الخامس ) :تعمد الكلام في محققه 
بالحرف الواحد المفهم » وثي فروع 
ذللكق 


5ه 
4ه 


2 


6060 


امه 


ه66 


"وه 


6 6, 


اق هم 


عون 


5ه 


0080 


ةمك٠‎ 


اولح 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 
الكلام قُ التنحنح والانن والتأوه لا جوز للمصلي اأرد 1 
لا فرق يي البطلان بالكلام بين | 0ه - السلام تمثل : « سلام ) 
وجود #اطب وعدمه إذا سم مرات عديدة كفى الجواب 
لافرق.ين الكلام اختما رأواضطراراً مرة واحدة 

ولا بأس بالكلام سهواً ١‏ إذا شلك المصلي في قصده بالسلام 
لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة ببى على العدم 

القرآن في جميع حالات الصلاة ١‏ نجب رد السلام فوراً 


الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي 
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو 
لم يقصدها بطلت الصلاة 

حم الذكر بقصد تنبيه الغير 

حك الدعاء مخاطباً للغير 

95 تكرار الذكر أو القراءة ع_دا 
أو احتراطاً أو للوسواس 

لا مجوز ابتداء السلام للمصلي » إلا 
أن يقصد الدعاءأو القرآنيةعلى كلام 
يجب على المصبي رد السلام » ولا 
تبطل الصلاة بنر كه 

يجب الرد بمثل ما سل عليه به 

حم السلام بالملحون 


حم سلام الصبي الممسيز والاجنبي ا 


والاجندبية 


لو كان السلام على حاعةفرد أحدهم 


كه 
5ه 


هك 


3ه 
1ه 


654 


لكت 


واه 


اناه 


ةا/١‎ 


١‏ لاه 


يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها 
او شك المصلي بي أن المسلم سلم بأي 


8 


صمعه 
يكره السلام على المصلي 

رده السلام واجب كفائي ماع 
الكلام ي استحباب الرد للبقية 
جوز سلام الاجنبي على الاجنبية 
وبالعكس الا مع الريبةأو خوف فتنة ‏ 
حم السلام على الكافر 

من يستحب له البدء بالسلام 

لآ بجب رد السلام الواقع سر رة 
أو مزاحاً 

إذا علم شخصان ,أن المقصودبا لسلام 
أحدههما اجالا ' يجب عليها الرد 


إذا تقارن سلام شخصين وجب على 


6 

كل منه) الرد 

؟لاسه يجب رد سلام الخطرب على الذاءة 
ويكفي رد أحدهم 

"لاه يستحب الرد بالاحسن في غير حال 
الصلاة 

يستحب للعاطس ولمن بصع عطسة 
الغير التحميدوالصلاة على النبي2(ص) 


"اام 


؟/اه 


6/6 


اه 
امه 


كمه 


6 


44م 


؟وه 


يستحب تسميت العاطس » مع الكلام 
في جوازه في الصلاة 

يستحب للعاطس رد التسميت 

( السادس ) : تعمد القهتّهة ولو 
اضطراراً 

( السابع ) : تعمد البكاءلأمورالدنيا 
( الثامن ) : الفعل الماحى لصورة 
الصلاة » مع الكلام في 5 
(التاسع) : الآ كل والشرب الماحيان 
للصورة 

لا بأس بشر ب الماء من اشتغل يا لدعاء 
في الوتر إذا خداف أن يفا جأهالوتر 
(العاشر) : تعمد قول : آمين ؛ على 


كلام 
( الحادي عشر ) : الشكول التي 
لا يجوز المضي معها 


4ه 


44 
45 
هوه 


5 


ههه 


د هد 

(الثاني عشر ) : زيادة ركن أو 

نقصانه » وتعمدزيادة الاجز اءالآخر 

اا 2 

من شاث بعد السلام في الحدث بني 

على العدم 

من علم بأنه نام اختياراً أو اضطراراً 

وشاث في انه بعد الفراغ أو قبله 
ححم من رآى نجاسة في المسجد 

وهو في الصلاة 

حك اليكاء على الحسين (ع)فىالصلاة 

حك من فعل شيئاً فى الصلاة وشاث 

في كونه ماحياً لصورتها 


[ فصل فى المكروهات فى الصلاة ] 


/ؤه 
8ه 
656 
4 
0 
> 


5 


0. 


بكرهالالماتبا لوجه والعمنوالقاب 
بكر ه العبث بالحية او يغغر 5 

بكره الران بين السورتين 

يكره عمّص الرجل شعره 

دكره تفخ موضع السجود والبصاق 
بكره فرقعة الااصابيع وااتمطي 
والتثاؤب والانئن 

يكره التأوهومدافعة البول والغائط 
والريح والنوم 

بكره الامتيخاط ؛ وجمع القدهين فى 


م6 


م 
5 


5 
كن 


اح 





القيام » ووضع اليد على الخاصرة 
بكر وتشبيك الا صابع وتغميض البصر 
يكره لب سالخف اوالجورب الضيق 
بكره حديث النفس 
بكره قص الظفر والآاخذ هن الشعر 
والعض عليه 
يكرها لنظرالىنقش الخام والماصحف 
والكتاب وقراءته 
رككره وضع ليدعلى الورك حال القيام 
بكره الانصات ليسمع كلام الآخربن 
وكل ما ينافي الخشوع على كلام 
ذكر جملة مما بمنع قبول الصلاة 
حماة من الأمور ااني تبطل الصلاة 

[ فصل ] 
لا جوز قطم صلاة الفريضة اختياراً 


51١ 


"17 


١ 


1 


"1 


51 


516 


مع الكلام فى النافاة 
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الموارد الي يجوز فيها قطم الفريضة 
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة 
حم قطع النافلة المنذورة 

من رآى نجاسة فى المسجد وهو فى 
الصلاة 

اذا توق فأداء الدين المطالب بهعلى 
قطع الصلاة 

من اشتغل بالصلاة فىموارد وجوب 
قطعها 

الكلام فىاستحباب السلام لمن أراد 
قطع الصلاة » مع الكلام في كيفية 
السلام 


